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شاناس 


طق عَنْ أبي بره قَالَ: هى رول الله بل عن الفضّةٍ الفِضّةٍ وَالدَّمَبِ 
الدّمَبِء إلا سَوَاءَ بسَوَاءِ وَأَمَر أن شري الفضّة بالشَّمَبٍ كتفت شئْتاء 
شري الفضّة بِالدّمَبٍ بت شتا قال: قَسَأَلَ رَجُّ قَقَالَ: يدا بی 
قال : مَكَذَا سَمِعْتُ CS‏ 


لع عد ماج 
يت 


(عن أبي بكرة) - بسكون الكاف» وبهاء في آخره ‏ واسمه: نمي - بضم 
النون وفتح الفاء وسكون المثناة تحت - بن الحارث» وقيل: ابن مسروح - 
بفتح الميم وسكون السين المهملة وآخره حاء مهملة » الثقفيٌ» من ولد 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »25١557(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع الذهب 

بالذهب» و(۲۰۷۱)» باب: بيع الذهب بالورق يدا بيد» ومسلم »)٠١۹۰(‏ 
كتاب: المساقاة» باب: النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً» والنسائي -٤٥۷۸(‏ 
4 »© كتاب : البيوع» باب : بيع الفضة بالذهب» وبيع الذهب بالفضة . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ ۲۷۱)» واشرح 
مسلم» للنووي 2)١1/١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۱۸۸/۳)ء 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۲/ »)١1١1/5‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
.)۴۸۳/٤(‏ واعمدة القاري» للعيني (۱۱/ ۲۹۷)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(78/5)» و«نيل الأوطار) للشوكاني (5/ ۳۰۰). 


تقيف - بفتح المثلثة وكسر القاف وآخره فاء ‏ بن مُنَبَّهِ ‏ بضم الميم وتشديد 
الباء الموحدة مكسورة -» وقيل : اسم ثقيف : عمرو بن متبه» وقيل غير 
ذلك. 

وأم أبي بكرة سّمَيّةَ - بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء 
المثناة تحت - أمةٌ الحارث بن كَلَدَةَ ‏ بفتح الكاف واللام -» وقيل: بل كان 
عبداً للحارث بن كلدة» وهي أم زياد بن أبي سفيان» الذي استلحقه 
معاوية» وان ان كي لأنه تدلى من حصن الطائف للنبى كلا وهو 
مخاصر له ببكرة» وهي التي يستقى عليها على البئر» وجمعها بكر - 
بتحريك الكاف -» وهی من شواذ الجمع؛ لان فل شرن العين - 
لا يجمع على فعّل بالتحريك› إلا قليلاً» ا ا حاف 
حا وبكرَة» و 

وكان أبو بكرة - رضي الله عنه - قد أسلمء وعجز عن الخروج من 
الطائف. إلا هكذاء فكنَاءُ النبى يا بذلك» وأعتقه» فهو من مواليه» 
وكانت غزوة الطائف فى شوال سنة ثمان. 

روي لأبى بكرة عن النبى كَل : اثنان وثلاثون حديثاًء اتفقا على ثمانية» 
وانفرد البخاري بخمسة. ومسلم بحديث . 

ونزل البصرة» ومات بها سنة تسع وأربعين» وقيل: إحدى وخمسين» 
es‏ 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» لابن منظور »)8١ /٤(‏ (مادة: بكر). 
() قلت: قد تقدمت ترجمة أبي بكرة - رضي الله عنه ‏ عند الشارح ‏ رحمه الله » 
فلا حاجة لذكر ترجمته ثانية» والله أعلم . 


4 


(قال: نهى رسول الله بي عن) بيع (الفضة بالفضة)» (و)عن بيع 
(الذهب بالذهب» إلا) أن يكون بيع الفضة بالفضة (سواءً بسواء)» وبيع 
الذهب بالذهب سواءً بسواء» غير متفاضل»› (وأمرً) نا رسول الله كل أمرَ 
إرشاد وإباحة (أن نشتريّ الذهب بالفضة كيف شئنا)؛ أي: متساوياً 
ومتفاضلاً» (و )أن (نشتريّ الفضة بالذهب كيف شئنا)؛ أي: بالنسبة 
للتفاضل والتساويء» لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل» (قال: فسأل)؛ أي : 
سأل أبا بكرة - رضي الله عنه ‏ (رجل) . 

قال البرماوي: هو عبدٌ الرحمن بن أبي بكرة» الراوي عن أبيه هذا 
الحديث» (فقال)؛ يعني : عبد الرحمن بن أبي بكرة: بشرط كون بيع ذلك 
(يداً بِيدِ) ؛ يعني : الحلول والتقابض في المجلس قبل التفرق . 

(فقال) أبو بكرة ‏ رضي الله عنه -: (هكذا)؛ أي: مثلّ ما ذكرث لكم 
(سمعت) من رسول الله کل وقد ورد ذلك مبيناً؛ كما في حديث عمرّ بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ الذي تقدَّم» وفي حديث عبادة بن الصامتِ - 
رضي الله عنه -» عند الإمام أحمدّء ومسلم وأبي داود» وابن ماجه» وفيه: 
«فإذا اختلفت هذه الأصناف»؛ يعني : الذهب والفضة» والبر والشعيرء 
والتمر والملح» «فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد" . 

والحاصل: أنه إذا اتحد الجنس» مثلّ الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» والبر بالبر» والتمر بالتمر؛ فيعتبر لصحة ذلك التساوي. 
والحلول» والتقابض قبل التفرق» وإن اختلف الجنسء اعتبر الحلول 


)۱( تقدم تخريجه عند الإمام أحمد» ومسلم. ورواه أبو داود «(TTo*)‏ كتاب : 
البيوع› باب : فى الصرف» وابن ماجه (غ:6؟؟) كتاب : التجارات» باب : 
الضرف وما لا يجوز نتفاضلا يدا يذ 


۷ 


والتقابض قبل التفرق» وجاز التفاضلٌ» وإن اختلف المبيعان في علة الربا؛ 
لم يمتنع من ذلك شيء ‏ كما مر -. 
تنبيه : 

قوله في الحديث: فسأله رجل... إلى آخره: من أفراد مسلم» لم 
يذكره البخاري» والله أعلم . 


اسان ور 


من مطل الغني» وأن من أدرك ماله بعينه عند من حجر عليه لقلس» فهو 
أحق به» وإثبات الشفعة فيما لم يقسم» وذكر الوقف» وامتناع العود في 
الصدقة» ومنع جواز تخصيص بعض أولاده على بعض بلا مسوغ لذلك» 
وجواز المخابرة» وذكر العمرى» وحسن الجوار» وتهديد من ظَلْم قِيدَ شبر 
من أرض» وما يتصل بذلك . 

والرهن في اللغة: الثبوت والدوام. 

يُقال: ماء راهن؛ أي : راكد» ونعمة راهنة؛ أي : ثابتة دائمة» 0 
هو من الحَبْس» قال الله تعالى: « كل أئري ا كسب رهی © [الطور:١2]» ٠‏ 
وقال: ١‏ كل ینا کیت و هن سردن وجمعه: رهان؛ [كَحَبْلٍ 
وحبال]» ورُهُن؛ كسّقف وسُقفء عن أبي عمرو بن العلاء» قال 
الأخفش : وهي قبيحة» وقيل : رُهُن جمع رهان؛ ككتاب وكتب» ويقال : 


رهنت الشىء» وأرهنته 0 


)١(‏ في الأصل: «كجبل وجبال»» وكذا في المطبوع من «المطلع» الذي نقل عنه 
الشارح ‏ رحمه الله -» والصواب ما أثبت؛ لاستقامة الوزن به. 


(0) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)۲٤١۷‏ 


وفي الاصطلاح : و و تكن أخذه اوبح مهات اون 
ميا رو E‏ 

واتفقت الأئمة على جوازه سفراً وحضراً؛ لقوله تعالى: ## وهن 
تنو [البقرة: *78]» ومعتمد المذاهب الثلاث: جوازٌ عقده» مع الحق 
OS aes‏ 

قال أبو حثيفة : يضم وا ا وتسعياه 
كلام الإمام أحمدء لكن المعتمد: عدم انعقاده قبله» ولا يصح الرهن إلا 
منجّزاء فلا يصح معلقاً بشرط”" . 

وذكر الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الباب ثلاثة عشر 


.)۳٠۹/۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)١51//5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )۳( 


١٠ 


وَرَهَنَهُ دزعاً مِنْ حَدِيد 


عَنْ عَائشّة - رضي الله عَنْهَا -: أن الى لا اد شْتَرَى مِنْ يَهُودِئٌ طَعَاماً 


۳ 


(۱) 


* تخريج الحديث: رواه البخاري (۱۹1۲)ء كتاب: البيوع» باب: شراء 
النبي يا بالنسيئة» و(140١).»‏ باب : شراء الحوائج بنفسه» و(۸۸٠۲)»‏ باب : 
شراء الطعام إلى أجلء و۳۳٠۲)ء‏ كتاب: السلمء باب: الكفيل في السلمء 
و(54؟1١5).‏ باب: الرهن في السلم. و(75707)» كتاب: الاستقراض» باب : 
من اشترى بالدين ولیس عنده ثمنه أو ليس بحضرته» و(7717/5). كتاب : الرهن» 
باب: من رهن درعه» و(۲۳۷۸). باب: الرهن عند اليهود وغيرهم» 
و(27054, كتاب: الجهاد» باب: ما قيل في درع النبي ئي والقميص في 
الحرب» و(1۹۷٤)»‏ كتاب: المغازي» باب: وفاة النبي ياء ومسلم 
(355/10». واللفظ له» و(1707/ 0175 .)١77‏ كتاب: المساقاةء باب : 
الرهن وجوازه في الحضر والسفر» والنسائي ))55١9(‏ كتاب : البيوع» باب : 
الرجل يشتري الطعام إلى أجل» » ويسترهن البائع منه بالثمن رهناً» و(۰٥٦٤)»‏ 
باب : مبايعة لص كار ن ماجه (274777). كتاب : الرهون» باب : حدثنا 


,)7١*/0( مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ #٠ 


و«المفهم» للقرطبي 01۷/4(« واشرح مسلم) للنووي (۳۹/۱۱)» واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/١۱۹)ء‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 


/ 11۸1(« وافتح الباري» لابن حجر .)٤۳۳/٤(‏ و«عمدة القاري» للعينى = 


1١١ 


(عن) أمَّ المؤمنين» (عائشة ‏ رضي الله عنها -) الصديقة ‏ رضي الله 
عنها -: (أن النبيّ َي اشترى من يهودي)› وهو أبو الشحم من بني ظفر - 
بفتح الظاء المعجمة والفاء » وهو بطن من الأوس» وكان حليفاً لهمء 
واسم أبي الشحم كنيئّه» وغلط من ضبطه بالمدّء فقال: أن الشحعء وعم 
أنه سُّمّيَ بذلك؛ لأنه كان لا يأكله» أو لا يأكل ما ذبح على الأصنام» ووقع 
لإمام الحرمين من الشافعية تكنينه بأبي شحمة» وهذا قريب“ (طعاماً). 
وكان قدر الطعام ثلاثين صاعاً من شعير» وقيل: ستين صاعاً وصاع واحد. 

قلت: قد صبّحت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في كتاب: الجنائز من 
«صحيح البخاري»؛ بأن الطعام قدره ثلاثون صاعاً من شعير» ولفظه عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها _: توفي رسول الله َيه ودرعه مرهونة عند يهودي 
بثلاثين صاعاً من شعير”" . 

وكقالك رؤاة الإمام لحمل وان محف بوالطتوار 60 


Ee ۳‏ 1 31 ع . = (٤‏ 
وفي رواية الترمذي» والنسائي : بعشرين صاع“ . 


= (١/۱۸۲)ء‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٤/۱۸)ء‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (0/ .)170١‏ ۰ 
(۱) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (0/ .)١51-١40‏ 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (7769)» لكن من كتاب: الجهاد والسير» 

لا الجنائزء كما ذكر الشارح ‏ رحمه الله -. 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (7377/7).» من حديث عائشة رضي الله عنها -. 

وراه ابن ماجه »)۲٤۳۹(‏ كتاب: الرهونء باب: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 

والطبراني في «المعجم الكبير؛ »)١١791(‏ من جديث ابن عباس رضي الله 


)€( رواه الترمذي (5١؟7١)»‏ كتاب : البيوع . باب : ما جاء فى الرخصة في الشراء إلى= 


۱۲ 


وفي «مصنف عبد الرزاق»: بوسق شعير أخذه لأهله”" . 

ووقع لابن حبّان من حديث أنس : أن قيمة الطعام كانت دينارً""' . 

زاد الإمام أحمد: فما وجد يك ما یفتگها به حتی مات(“ 

(ورهنه)؛ أي: رهن النبيٌ بيه اليهوديّ على الطعام (دِرْعاً) - بكسر 
الذاك الات وذكر وتؤنث - (من حديد)» واسم هذه الدرع: ذ 
الفضول - بالضاد المعجمة وضم الفاء قبلها -؛ لطولهاء أرسل إليه َة بها 
سعد بن عبادة هدية حين سار إلى بدر”؟) 

قال في «النهاية»: الدرع الزردية» وتجمع على أدراء2» 

فهذا الحديث مما يستدل به على جواز الرهن في الحضرء حتى إن 
1 البخاري ترجم في «صحيحه» كتاب: الرهن في الحضر”"''» فلم يرد 

في الحضر: أنه قيد» ولكنه قصد به الرد على الظاهرية المحتجين 

0 تعالى : # ## وان کشر عل سر ولم ت دوا كيبا فرهلن 4 [البقرة: 187]. 

والجواب: أن الله تعالى إنما ذكر السفر؛ لأن الغالب فيه عدم وجود ‏ 
الكاتب» وقد يوجد الكاتب» ومع ذلك يجوز الرهن فيه - أيضاً -؛ لأن 


أجل» ولم أره في «سنن النسائي» بلفظ : «عشرين صاعاً) . 

() لم أقف عليه في المطبوع من «مصنف عبد الرزاق». وانظر: «عمدة القاري» 
للعيني /١١(‏ 187). 

(؟) رواه ابن حبان فى (صحيحه) )٥۹۳۷(‏ . 

(۳) رواهالإمام افر في «المسند» (۳/ ۲۳۸). 
قلت : وهذه الزيادة هى فى رواية ابن حبان السالف تخريجها. 

.)187/11( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )٤( 

(5) انظر: «النهاية فى غريث ارت لابن الأثير .)۱۷١/۳(‏ 

(5) انظر: «صحيح البخاري» (۲/ ۸۸۷) . 


۳ 


الرهن للاستيثاق» فكما يسوغ أن يستوثق ربٌ الدين سفرأء يجوز أن 
يستوثق حضراً؛ كالكفيل» وقد حسم مادة هذه الشبهة من أصلها رهن 
الشارع ية درعه وهو بالمدينة. 

قال ابن بطال : جميع الفقهاء يجوّزون الرهنَ في الحضر والسفر» ومنعه 
مجاهڈ» وداود في الحضر . 

ونقل الطبري عن مجاهد والضحاك : أنهما قالا: لا يشرع الرهن إلا في 
الكستن سيف رومن لعاف SAO‏ 


2230 رواه الطبري في «تفسيره» (۳/ ۱۳۹)» عن الضحاك» ومجاهد. 
(۲) انظر: «عمدة القاري» للعينى .)٦۸/١۳(‏ 


١ 


عَنْ أبي هُرَيرَةَ ‏ رضي الله عَنْهُ -: أَنَّ رول الله كَل قَالَ: «مَطْلُ العَنئٌ 
ظَلَىٌ ٠‏ اذا بع أَحَدُكُمْ عَلَى ملي فلي“ . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)75١77(‏ كتاب: الحوالات» باب: في 

الحوالة» وهل يرجع في الحوالة» و(717١75)»‏ باب: إذا أحال على مليء فليس 
له رد» و(۲۲۷۰)» كتاب: الاستقراض» باب: مطل الغني ظلم» ومسلم 
».)١1575(‏ كتاب: المساقاة» باب: تحريم مطل الغني» وأبو داود (2)7744 
كتاب: البيوع» باب: في المطل» والنسائي (5191)» كتاب: البيوع» باب : 
الحوالة» و(5588)» باب: مطل الغني» والترمذي (۸٠۱۳)ء‏ كتاب: البيوع» 
باب : ما جاء في مطل الغني أنه ظلم» وابن ماجه (7107)» كتاب : الصدقات» 
باب : الحوالة. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (”/ 55)» و«الاستذكار» لابن 
عبد البر »)591١/5(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربى (57”/5)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (777/5), و«المفهم» للقرطبي (5/)» واشرح 
مسلم» للنووي (۲۲۷/۱۰)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۱۹۸/۳)» 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار .)١1١87/7(‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: 2)554». و«طرح التثريب» للعراقي (5/ »)١6١‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر (5/ 575)» و«عمدة القاري» للعينى »)١١١/١7(‏ و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني »)١55/5(‏ و«سبل السلام» للميتعاني (5/١5)»ء‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (5/ 30) . 


10 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (- رضي الله عنه -: أن 
رسول الله و قال : مطل الغن)؛ ا E‏ بالدين؛ كالامتطال» 
والمماطلة» والمطاولة»:وأصل المطل + من مطلت الحديدة + أمطلها: إذا 
ضربتها ومددتها لتطولَ» وكلٌّ ممدودٍ ممطولٌ» ومنه اشتقاق المطل بالدين» 
ال فظله وماطلة هه فين طول وسعطال1 1 


والمراد بالغنى: هنا: القادر على الوفاء ممن قدر على الأداء 
فأخره» ولو کان فق ٩‏ ؛ فهو (ظلم) منه ؛ لتمكنه من أداء الحق لربه» 
فلم يفعل . 

والمعنى: أنه يحرم على الغنى القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه 
وط 

قال علماؤنا كغيرهم : يعنت على القديرة: قور ؤقاء دين سال ».أو 
مؤجّل حلّ على قادر بطلب ربّهء فلا یجب بدونه» ولو عين وقت وفاء؛ 
خلافاً لما توهمه عبارة «الإقناع)”؟ . 


قال في «الفروع»: ويتعين دفعه بطلبه . 


قال جماعة» منهم صاحب «المغني»*» و«المحرر»: في وجوب زكاة 
الفطر على المدين: يجب أداء الدين عند طلبه» قال: والمرادء كما قال 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5590/4)» و«عمدة القاري» للعيني 
.(Y1/۱(‏ 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)٤٦٥‏ 

2 المرجع السابق» الموضع نفسه . 

. 0709 /۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )٤( 

. 0756 /1١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )٥( 


15 


صاحب «المحرر»: يجب إذاً على الفورء وقيل: وقبله؛ أي: الطلب» 
ويمهل بقدر ذلك اتفاق”'' . 

قوله: ويمهّل بقدر ذلك؛ أي: بقدر ما يحضر المال؛ فإن كان له 
سلعة» فطلب أن يُمْهّل حتى يبيعها ويوفيه من ثمنهاء أَمْهِلَ بقدر ذلك» 
وكذلك إن أمكنه أن يحتال لوفاء دينه باقتراض ونحوه» وطلب رب الدين 
أن يرسم عليه حتى يفعل ذلك» وجب إجابته”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن مطله حتى شكي عليه» فما غرمه» 
فعلى المماطل» فإن أبى مَنْ له مال يفي بدينه الوفاءَء حبسه الحاكمٌ» وليس 
له إخراجه حتى يتبين أمرهء أو يبرأ من غريمه بوفاء أو إبراء» أو يرضى 
بإخراجه» فإن أصرء باع الحاكم ماله» وقضى دينه . 

وقال جماعة : إذا أصر على الحبس» وصبر عليه» ضربه الحاكم . 

قال في «الفصول»: للإمام ابن عقيل وغيره: يحبسه» فإن أبى» عَزَّره 
قال : ويكرر حبسه وتعزيره حتى يقضيه . 

قال شيخ الإسلام: نهى عن ذلك الأئمة من أصحاب الإمام أحمد 
وغيرهم» ولا أعلم فيه نزاعاً» لكن لا يزاد في كل يوم على أكثر التعزير إن 
قيل بتقديره» انتهى'" . 

وكل هذا يؤخذ من قوله يكم «مطل الغني ظلم». والظالم يستحق 
العقوبة؛ فإن العقوبة تستحق على ترك واجب» أو فعل محرم» وقضية كونه 
)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح .)57١/5(‏ 


(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية 07١ /۳١(‏ . 
(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)57١/5(‏ 


1۷ 


ظلماً أنه كبيرة » لكن قال النووي : مقتضى مذهينا اعتبارٌ 0 ورده 
السبكيئٌ بأن مقتضاه عدمه؛ لأن منع الحق بعد طلبه» وانتفاء العذر عن 
أدائه ؛ كالغصب» والغصبٌ كبيرة لا يُشترط فيها العكااز0 2 وهذا ظاهر 
م 2 
كلام شيخ الإسلام» ومن ثم أبيح حبسه وتعزيره. 
ومن قوله كَل فيما رواه الإمام أخيينة وأبو داود» والنسائي» وابن 
ماجه» من حديث الشريد ‏ بفتح الشين المعجمة ‏ هو ابن سويد الثقفيٌ -› 
قيل: إنه من حضرموت» فحالف ثقيقاًء مرفوعاً. والشريدٌ شهدَ الحديبية؛ 
فهو صحابى ‏ رضى الله عنه -» ولف الحديث : لى الواجد يحل عرضه 
وعلقه البخاري في «صحيحه) بلفظ : ويذكر عن النبيّ يكلو فذكره. 
قال سفيان ::عدضه: أن يقال: مطلى حقى + وعقويتة : الخبس , 
قال إستحاق : فسر سفيان عوضة آذاه تسان . 


ق CVD‏ 
وعن وكيع : عرضه : شكايته : 


.)۲۲۷ /۱۰( انظر: «اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر : «فتح الباري» لابن حجر (5577/5). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲۲۲/۲)ء وأبو داود (۳۹۲۸)» كتاب: 
الأقضية» باب: في الحبس في الدين وغيره» والنسائي (5589)» كتاب: 
البيوع» باب: مطل الغني» وابن ماجه .)۲٤۲۷(‏ كتاب: الصدقات» باب: 
الحبس فى الدين والملازمة . 

.)850 /۲( انظر: اصح البخاري»‎ )٤( 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /٥(‏ 17). 

(3) انظر: «مسند الإمام أحمد) /٤(‏ ۲۲۲). 


قال فى لا ال المطل قال لواه غريجه بدينه يلوي 7 : 
والواجد: الغني» قال ذو الرمة: [من الطويل] 


4 


ا E‏ وات م E‏ ا ذا الوشاح القاض“ 


وقال الإمام عبد الله بن المبارك: ل عرضه؟ آي يغلظ له» 


35 
35 


وعقوبته؛ ای خسو تھی . 


وإذا ثبت إعساره؛ وجب انتظارّه» وحَرمَ حبسه . 


0 إذا أطلق من السجن e‏ 


YY 
وغيرهما م حديث أبى هريرة: - رضى الله‎ »: ١١ تتمة: فى‎ 
في يحين" وعير من پې جریر جيئ‎ 


عنه -» قال: كان لرجل على رسول الله کی حق» فأغلظ له» فَهَمَ به 
أصحابٌ رسول الله كا فقال النبى يك : «إن لصاحب الحَقٌّ مقالاً»» هذا 


فق ل 


ولفظ البخاري : «دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالأً»” . 


فقال لهم النبى كَل : «اشتروا له سنا يعنى : من الإبا ‏ فأَغْطُوه إياه؛ 
“كي وست سىرو يحي مں 7 3 


2000 
فق 
)۳( 
2 
0 


(0 


انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)۲۸١ /٤(‏ 
انظر : ٠ e‏ (ق /٤۳‏ ۱۷)» ووقع في «الديوان»: تسيئين ليّاني . 
انظر : « سنن أبى داود» (۳/ ۳۱۳). 


انظر: «عمدة القاري» للعيني 2)575/١17(‏ وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 

رواه مسلم »)١1١/١0١(‏ كتاب: المساقاة» باب: من استسلف شيئاً فقضى 
خيرا منه . 

رواه البخاري (۲۱۸۳)» كتاب : الوكالة» باب : الوكالة في قضاء الديون. 


۱۹ 


فقالوا: لذ تجن الا هنا قرخي من سف قال: (فاشتروه» تأغطوه 0 فإن 
3 5 و 
من خی رکم - أو خيركم ‏ أحسنكم قضاء» . 
زاد البخاري في طريق أخرى : فقال الرجل : أوفيتني أوفى اش بك . 


وفي لفظ : «فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً)”" . 


وفي آخر : «أفضلكم أحسنكم قضاء0© 

قلت: ومن هذا قصة زيد بن سعئة ‏ بالسين المهملة والعين الف 
المفتوحتين -؛ كما ذكر الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى -» وجرى عليه 
الدارقطني . وفي نسخ «الشفاء» للقاضي عياض - بالياء التحتية بعد العين 
المهملة -» وعليه تصحيح مؤلفه”*؟. قال الإمام الحافظ الذهبي: والأول 
صح وهي ما روى ابن حبان والحاكمٌ عن عبد الله بن سلام ‏ رضي الله 

-: أن زيد بن سعنة ‏ وهو أحد علماء أهل الكتاب من اليهود -. 


قال النووي : هو أحد أحبار اليهود الذين أسلموا"؟. 
قال : إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه 
محمد اة حين نظرت إليه» إلا اثنتين لم أخبرهما منه: أو اة 


للك رواه البخاري (۲۱۸۲)» كتاب : الوكالة. باب : وكالة الشاهد والغائب جائزة. 

(۲) رواه البخاري (555). كتاب: الاستقراض» باب : هل يعطئ أكبر من سنه» 
ورواه مسلم ))١18/١٠0(‏ كتاب : المساقاة» باب : من استسلف شيئاً فقضى 
خيراً منه» من حديث أبي رافع ‏ رضي الله عنه -. ش 

)۳( رواه البخاري (/1451؟)2 كتاب : الهبة وفضلهاء باب: من أهدي له هدية وعنده 
جلساؤه فهو أحق . 

(5:) انظر: «الشفا» للقاضى عياض (ص : .)١67‏ 

(5) انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبى (۱/ .)٠۱۹۹‏ 

0( انظر : «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)75٠١ /١(‏ 


0 


جهله»:وآلاً تيده دة لتحيل عله إلا حلا تكنك اتلطات له الان اعام 
فأعرف حلمّه» فابتعث منه تمراً معلوماً إلى أجل معلوم» وأعطيته الثمن . 

ولفظ ابن حبان» و«الوفاء» للحافظ ابن الجوزي: فخرج يوماً» ومعه 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه -» فجاء رجل کالبدوي» فقال: يارسول 
الله! إن قرية بني فلان أسلمواء و حدثُهم إن هم أسلمواء أتتهم أرزاقهم 
رغداًء وقد أصابتهم سَّنَةٌ وشدّة» وإني مشفق أن يخرجوا من الإسلام» فإن 
ت ال لبهم نشي و ب 

قال زيد: فقلت: أنا أبتاع منك بكذا وكذا وسقاً» وأعطيته ثمانين ديناراً» 
فدفعها إلى الرجل» وقال: «أعجل عليهم بها فأغثهم»» فلما كان قبل الحل 
بيوم أو يومين أو ثلاثة» خرج رسول الله يك إلى جنازة في نفر من أصحابه» 
فجذبت رداءه جذبةً شديدة حتى سقط عن عاتقه» ثم أقبلٹ بوجه غليظ جهم» 
فقلت: ألا تقضيني يا محمد؟ فو الله! ما علمتكم بني عبد المطلب بمُطل» 
فارتعدت فرائصٌ عمرَ بن الخطاب كالفلك المستدير» ثم رمى بصره» وقال: 
أي عدو الله! أتقول هذا لرسول الله لا وتصنع به ما أرى» وتقول ما أسمع؟ 
فو الذي بعثه بالحق! لولا ما أخاف فوته أي: الافتيات عليه؛ يعني: على 
رسول الله ب4 -» لسبقني رأسّكء ورسولٌ الله ية ينظر إلى عمرَ في ود 
وسكون» ثم تبسم وقال: «أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر! 
تأمرني بحسن الأداء» وتأمره بحسن اتباعه» اذهب». 

وفي رواية الزهري: أنه قال له: يا محمد! اقض حقيء فإنكم ‏ معاشرَ 
بني عبد المطلب - مُطل» فقال عمر: يايهودي الخبيث! أما والله! لولا 
مكانه ‏ يعني : النبيَ ية -» لضربت الذي فيه عيناك» فقال رسول الله كلل : 
«غفر الله لك يا أبا حفص» نحن كنا إلى غير هذا منك أحوج إلى أن تكون 


۲١ 


أمرتني بقضاء ما عليّ» وهو إلى أن يكون أعنته في قضاء حقه أحوج» اذهب 
ياعمرء فاقض حقه» وزده عشرين صاعآ من تمر مکان ما رُعته»» قال زيد: 
فذهب بي عمرء فقضاني حقي» وزادني عشرين صاعاً من تمر» فقلت: 
ما هذا؟ ل ا ا 
اغ قال لأه ی أدت فلت ا و بن س قال الح فلك 
الحبْرء قال: فما دعاك إلى أن تفعلٌ برسول الله ية ما فعلتء وتقول له 
ما قلت؟ قلت : ياعمر! إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في 
E Sba GGG‏ 
جيل ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً.» فقد اختبرته منه» فأشهدك 
يا عمر! أني رضيت بالله رباً» وبالإسلام فاك وبمحمه ويا رانك أن 
شطرٌ مالي؛ فإني أكثرها مالا ضدقة على آمة:محمن»: فقال: أو على 
بعضهم ؛ فإنها لا تسعهم كلهم» قال: أو على بعضهم» فرجع عمر وزيد بن 
سعنة إلى رسول الله ياء فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» فآمن به» وصدّقهء وبایعه» وشهد معه مشاهد 
كثير 2905 . ْ 

وفي رواية قال: فلم يزده جهلي عليه إلا حلماًء الحديث. وفيه: أن 
أهل اليهودي أسلموا كلهم إلا شيخاً كان ابن مئة سنة» فمضى على 


ِ 


الكفر"» والله أعلم . 


() رواهابن حبان في (صحیحه) «(YAA)‏ ا (6650©». وابن 
أي عاصم في «الاحاد والمثاني» .)۲٠۸۲(‏ والطبراني في «المعجم الكبيرا 
»)٥٤۷(‏ وفي «الآحاديث الطوال» (5)». والبيهقي في فى «السئن الكبرى» 
(7/ 257» والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (5577/9)» وغيرهم . 
)۲( رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 0775 . 


۲۲ 


ا 2 ٤ء‏ ء 7 

وقال کي : (فإذا أتبع أحذٌّكم) ؛ اي : احيل » ولذا عذاه ب (على). 
فقال: (على ملي) ؛ كغني لفظاً ومعنى» وفي رواية : مليء - بالهمز - 
والمشهور رواية ولغة إسكان المثناة من «أتبع)» ومن (فليتبَغ)» وهو 
على البناء للمجهول» مثل: إذا أعلم فليعْلم . 

تقول: اتّبعت الرجل بحقي أتبعه تباعة ‏ بالفتح -: إذا طلبته”" . 

وقال القرطبي: أما أتبع - بضم الهمزة وسكون التاء مبنيّاً لما لم يسم 
فاعله -» فعند الجميع» أما فليتبع » فالأكثر على التخفيف» وقيده بعضهم 


بالتشديد» والأول أجود» ات 


ِ : 
قال العلقمي: وما ادعاه من الاتفاق على آتبع يرده قول الخطابي: إن 
أكثر المحدثين بتشديد التاءء والصواب التخفيف9©' . 


و o‏ و 3 
ومعنى قوله بي : «من أتبع فليتبع» ؛ أي : من أحيل» فليحتل» وقد رواه 
بهذا اللفظ الإمام أحمد» عن وكيع» عن سفيان الثوري» عن أبي الزناد . 
5 8 5 5 : 0( 
وأخرج البيهقي مثله من طريق معلى بن منصور .. 


3 ه 

ورواه ابن ماجه من طريق ابن عمر»› بلفظ : «إذا أحلت على ملىءٍ » 
فاتّبْه»”"2» وهذا بتشديد التاء بلا خلاف . 
0( قاله النووي في «شرح مسلم» (۲۲۸/۱۰). 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /٤(‏ 450). 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (579/5). 
(:) انظر: «غريب الحديث» للخطابى /١(‏ ۸۷). 
(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (577/7). 
(7) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ .)۷١‏ 


(۷) رواه ابن ماجه (71054). كتاب : الصدقات» باب : الحوالة. 


۳ 


ع 0 عو 
والمليء - بالهمزة -: ماخوذ من الإملاءء يقال : مَلَوّ الرجل - بضم 
اللام -؛ أي : صار مَلِيئاً. 
قال الكرمانى : الملئٌ؛ كالغ لفظاً ومعنى» فاقتضى أنه بغير همزء 
وليس كذلك». فقد قال الخطابى : إنه فى الأصل بالهمزء ومن رواه بتركهاء 
فقد سَهّله . 
والأمر في قوله بي : «فليتبع» على ظاهره للوجوب على معتمد مذهب 
الإمام أحمد» وأبي ثورء وابن جرير» وأهل الظاهر. 
ع 
وعبارة الخرقى : ومَنْ احيل بحقه على ملىء » فواجتٌ عليه ان 
يحتال7١'‏ . ْ 
وعند الثلاثة: أن الأمر للاستحباب. ووهم من نقل فيه الإجماع. 


وقيل: هو أمر إباحة وإرشاد”" . 


تنبيهات : 

# الأول: الحوالة عقد إرفاق لا خيار فيه» وليست بيعاً» بل هى انتقال 
مال من ذمة إلى ذمة بلفظهاء أو معناها الخاص؛ كأتبعتك بدينك على 
فللان» أو شح أو اطلب دينك 1 

2 الثاني : يشترط لصحتها ولزومهاء رضا محيل » وعلم محال به 
وعليه» والمقاصة؛ بان يستوي الدينان چا وصفة» وال وأجلاًء 
وَكدَرك فلا تصح بذهب على فضة» ولا بصحاح على مكسورء وعکسه» 
)١(‏ انظر: «مختصر الخرقي» لأبي القاسم الخرقي (ص: 2977 . 


(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)٤٦١‏ 
(۳) انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي (7/ 2775 . 


۲٤ 


ولا مع اختلاف أجل» ولو كانا حالّين» فشرط على محتال تأخير حقه أو 
بعضه» لم تصح الحوالة على مافي «الإقناع20» وتبعه في «الغاية»""' . 

واستوجه العلامة الشيخ منصور في شرح «الإقناع» فساد الشرط 
وني أشي 

نعم إذا صحت الحوالة» فرضيا بدفع أدنى أو أعلى» أو تأجيلٍ أو 
تعجيل» أو دفع عوض » جاز. 

ولا تصح بكثير على قليل» وعکسه» وتصح بقليل على قدره من كثير» 
و 

الرابع : من شروط الحوالة: استقرار مال محال عليه» لا به» خلافاً 
لجمع» فلا تصحٌ على صداق قبل دخولء أو مال كتابة» أو أجرة قبل 
استيفاء منفعة» أو فراغ مدة» ولا على ثمن مبيع مدة خيار . 

الخامس : كون محال عليه يصح السلم فيه؛ من مثلي وغيره؛ كمعدود 
ومذروع . 

# الثالث: لا يشترط في الحوالة رضا محال عليه» ولا رضا محتال» 
بشرط كون المحال عليه ملياًء والملي هو كما عن غا الإمام أحمد: 
القادر بماله» وقوله» وبدنه فقطء فعند الزركشي من علمائنا: ماله: القدرة 
عن الا وول آلآ كن معا و إمكان ميري لا 


.)"5١ /۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(۲) انظر: «غاية المنتهى» لشيخ مرعي (۳/ 0770 . 
(۴) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۳/ 386) . 
(4) انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي (۳/ 770). 
(5») المرجع السابق (۳/ 7576 ۳۲۷). 


>30 


الحكو”''. فلا يلزمه احتيال على والده» أو من غير بلده» ولا على ذي 
و 

فإذا استوفت الحوالة سائر شروطهاء برىء المحيل بمجرد الحوالة» 
ولو أفلس محال عليه» أو مات» أو جحد بعد ثبوته» أو تصديق محال» 
وإلا فيرجع على محيل» كما لو أحيل بلا رضا على من ظنه مليآء فبان غير 
ملي» أو برضاه» واشترط الملاءة» فانتفت» لا بلا شرط ‏ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -: الحوالة على ما لَهُ في 
الديوان إذن في الاستيفاء فقط» وللمحتال الرجوع على مطالبة محيله“» 
وإحالة من لا دينَ عليه على من دينه عليه وكالة» ومن لا دين عليه على مثله 
وكالة في اقتراض» وكذا مدين على بريء فلا يصارفه» نص عليه الإمام 
الحو واه أعلم . 


(۱) انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (5/ .)١١7‏ 

(؟) انظر: «غاية المنتهى) للشيخ مرعي (۳/ /7759-77). 

(۳) المرجع السابق (۳/ ۳۲۸). 

(5) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» للشيخ الإسلام ابن تيمية .)٤۷۷ /٤(‏ 
(5) انظر: «الفروع لابن مفلح .)١9197/5(‏ 


۲٢ 


اسشا 


وَعَنْهُه قال : قال رَسُول الله يكل - 


4 


ت 2 سه ەر د 3 0 
قول : «مَن أذْرَك ماله بعينه عند رَ 


7 و 


£ 


و 


0 


قا 
عي 


ل 


0> 


ن - قد 


)1( # تخریج الحديث: رواه البخاري (۲۲۷۲)» كتاب : الاستقراض» باب : إذا 


وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة» فهو أحق به» ومسلم 
»)٠١ ۲۲/۱٥۵۹)‏ كتاب: المساقاة» باب: من أدرك ما باعه عند المشتري» 
وقد أفلس» فله الرجوع فیه» وأبو داود »)۳٠١۲۳ ,5١19(‏ كتاب: الإجارة» 
باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده» والنسائي (4775- 
۷ كتاب: البيوع» باب : الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه» 
والترمذي »)١777(‏ كتاب: البيوع» باب: ما جاء إذا أفلس للرجل غريمٌ فيجد 
متاعه» وابن ماجه (71708- 7751), كتاب: الأحکام» باب: من وجد متاعه 
بعينه عند رجل قد أفلس . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي .)١67/(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (5/ 007)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي »)١9/5(‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض »)۲٠١ /١(‏ و«المفهم» للقرطبي »)٤٠١/٤(‏ واشرح مسلم) 
للنووي (۲۲۱/۱۰)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ »)۲٠٠‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (۳/ »)1١۸۷‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)٦۳/١(‏ 
و«عمدة القاري» للعيني (۴۷/۲)». و«إرشاد الساري» للقسطلاني »)۲۲٤/٤(‏ 
و«سبل السلام» للصنعاني «(o /Y)‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني /٥(‏ ”03777 . 


¥ 


ما أشار إليه بقوله ‏ رحمه الله تعالى -: (وعنه) ؛ أي عن أبن هريزة د 
رضي الله عنه -» (قال) أبو هريرة: (قال رسول الله بء - أو قال ) 
أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: (سمعت رسول الله يِه يقول) . 

قال الحافظ ابن حجر: أظن الشك من زُهير ‏ بالتصغير - بن معاوية 
الجعفيٌ شيخ شيخ البخاري”' . 

واغترهن البدث لعي بان الظن لا يجدي شيا لآن الاحتمال في 
عو ا 

وفيه: شدة الورع والاحتراس في تأدية الحديث كما سمع من غير زيادة 
ولا نقص» وإن جوزنا روايته بالمعنى . 

(فن أدرك)» أ الم والدزك مرك د اللحاف؛ يقال أدركه: 
لحقه”" (ماله) الذي باعه وأقبضه للمشتري» ولم يقبض من ثمنه شيئاًء 
فوجده (بعينه) . 

وفى رواية الترمذي وغيره: «فوجد الرجلٌ سلعته عنده بعينها)!*؟ (عند 
رجل) أفلس (أو) وجد ماله بعينه عند (إنسان) أعمّ من كونه رجلاً (قد 
أفلس). 


.)١۳ /0( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر: «عمدة القاري» للعيني (۲۳۸/۱۲). 
قلت : قد علل الحافظ ابن حجر في «الفتح» (5/ 57) سبب هذا الظن» فقال: 
فإني لم أر في رواية أحد ممن رواه عن يحيى - مع كثرتهم - فيه التصريح 
بالسماع» وهذا مشعر بأنه كان لا يرى الرواية بالمعنى أصلاًء انتهى . 

(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)١7١١‏ (مادة: درك). 

.)١571( تقدم تخريجه عند الترمذي برقم‎ )٤( 


۲۸ 


والمفلس لغة: من لا مال له» ولا ما يدفع به حاجته' 

وشرعاً: من لزمه أكثر من ماله" 

قال في «المطلع»: وإنما سمي مفلسا؛ لأنه لا مال له إلا الفلوس» وهي 
أدنى أنواع المال. 

قال في «المطلع»: والمفلس في عرف الفقهاء: من دينه أكثدُ من مالهء 
وخرجه أكثرُ من دَخْلهء ويجوز أن يكون سمي بذلك؛ لما يؤول إليه من 
عدم ماله بعد وفاء دینه» ويجوز أن يكون سمى بذلك؛ لأنه يمنع من 

وقال أبو [الميعاد ]ات صارت دراهمه فلوساً. 


Eg OO‏ ا 
(فهو)؛ أي : رب المال الذي دفعه لمبتاعهء ولم يقبض من ثمنه شيئأء 
ووجده بعينه (أحقٌ به)؛ أي : بماله الذي وجده بعينه» لم يزد زيادة متصلة؛ 
کک ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها؛ كنسج غزل» وخبز دقيق 


(من غيره) من بقية الغرماء ES‏ و 
اعلم: أن هذا الحديث رواه الإمام أندين ولا اجات 


.)۲٠١ /٤( قاله ابن قدامة في «المغني)‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۳) في الأصل : «السعود» والصواب ما أثبت. 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)٤۷١‏ 

(0) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص : .(o٤‏ 
() انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ ۳۹۲ 7946) . 

)¥( رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲١۸/۲(‏ 


۲۹ 


«السنن» و«المسانيد»» ورواه الإمام مالك ف #الموطا .وهو هق 
الأحاديث المقطوع بصحتها . 


وروى الإمام أحمد أيضاً من حديث سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه -» 


عن النبي وي4 : «(من وجد متاعه عند مفلس بعينه» و او ا 


وروى مسلم أيضاً من حديث أبي هريرة أيضاً في الرجل الذي يعدم إذا 
وجد عنده المتاع » ولم يُفرّقه : أنه لصاحبه الذي باعه"» ورواه بهذا اللفظ 
الاد ا 
وفي لفظ عند الإمام أحمد: «أيّما رجل أفلسَ» فوجد رجل عنده ماله 
ولم يكن اقتضى من ماله شیئاًء فهو له)”* . 
وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : أن النبي َيه قال : 
«أيُما رجل باع متاعاًء فأفلس الذي ابتاعه» ولم يقبض الذي باعه من ثمنه 
شيئاً» فوجد متاعه بعينه» فهو أحقٌّ به» وإن مات المشتري؛ فصاحبٌ المتاع 
اس الغرماء» رواه الإمام مالك فی «الموطاً»» وأبو داود» TTT‏ 
وقد أسنده أبو داود من وجه ضعیف" . 
)01 رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ 1۷۸). 
(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (0/ .)٠١‏ 
)۳( تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)57/١509(‏ 
(4) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (/471/9). 
2( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)٥٠١‏ 
(5) رواه الإمام مالك فى «الموطأ» «(TVA /Y)‏ وأبو داود »)۳٥۲۰(‏ كتاب: 
الإجارة» باب : فى الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده . 


(۷) رواه أبو داود 0 ©؛ كتاب : الإجارة» باب : في الرجل يفلس فيجد الرجل 
متاعه بعینه عنده» وقال: حديث مالك أصح - أي : المرسل -. 


۳٠ 


تنبيهات : 

الأول: قال بمقتضى هذا الحديث جمهورٌ الأئمة» وأكثرُ الأئمة» منهم : 
عطاء بن أبي رباح » وعروة بن الزيير» وطاوس› والشعبي» والأوزاعي» 
وعبيد الله بن الحسن» والإمام مالك» والشافعى» وأحمد» وإسحق بن 
راهويه» وداودء فكل هؤلاء وغيرهم من أعلام الأئمة ذهبوا إلى ظاهر هذا 
الحديث» وقالوا: إذا أفلس الرجل» وعنده متاع قد اشتراه» وهو قائم 
بعينه ؛ فإن صاحبه أحقٌّ به من غيره من الغرماء . 

وقال الإمام أبق .مز يوسف ن اال أجمع فقهاء الحجاز» وأهل 
الأثر على القول بجملته؛ أي: بجملة الحديث المذكور» وإن اختلفوا فى 
أشياء من فروعه» ثم قال: واختلف مالك والشافعئٌ في المفلس يأبى 
غرماؤه دفع السلعة إلى صاحبهاء وقد وجدها بعينها» ويريدون دفع الثمن 
إليه من قبل أنفسهم ؛ لما لهم في قبض السلعة من الفضل7' . 

فقال مالك: لهم ذلك» وليس لصاحبها أخذها إذا دفع إليه الغرماء 
الثمن. 
ولا الووقه أذ ليتع وا ا م ذلك ع تجا اجار لاعت 
السلعة» إن شاء أخذهاء وإن شاء تركهاء وضرب مع الغرماء”" . 

الثاني : في تحرير مذهب الإمام أحمد - رضي الله عنه ‏ في هذه المسألة 
من حيث هي معتمد المذهب: أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه أو 


.)٤١١/۸( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
.)۲۳۸/۱۲( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )۲( 


۳١ 


أصدقه» ثم تنصف» أو سقط» ولو بعد الحجر عليه غير عالم به» أو أعطاه 
اله لس انا راان سن لوي رجا ا الى وا خا 
أخذه مفلس بشفعة» فهو أحق بهاء ولو قال المفلس: أنا أبيعها وأعطيك 
ثمنهاء أو بذله غريم» أو خرجت وعادت لملکه» فلو اشتراها ثم باعهاء ثم 
اشتراها البائع الثاني - وهو المفلس -» فهي لأحد البائعين بقرعة» وشرط 
لصحته أحقية رب العين بهاء كون مفلس وبائع حيين إلى أخذهاء وبقاء كل 
عوضها في ذمته» لا إن دفع أو أبرىء من بعضه» وكون كلها في ملكه. 
لا إذا جمع العقد عدداً أو لاء وكان مكيلاً أو موزوناً» كما استوجهه في 
«الغاية»» فإنه يأخذ مع تعذّر بعضه ما بقي» وكون العين بحالها؛ لم توطأ 
بكرء ولم يجرح قٌِّ بما ينقص قيمته» ولم تختلط بغير متميز» ولم تتغير 
صفتها بما يزيل اسمها ‏ كما مر-؛ من جعل نحو دهن صابوناً» وكونها لم 
يتعلق بها حق؛ كشفعة وجناية ورهن» فإن أسقطه ربه» فكما لو لم يتعلق» 
وكونها لم تزد زيادة متصلة؛ كتعلم صنعة ‏ كما قدمن" -. 


ويصح رجوعه بقول؛ كرجعت في متاعي» أو أخذته» ولو متراخياء بلا 
حاكم» وهو فسخ لا يحتاج لمعرفة» وقدرة على تسليم» فلو رجع في أبق» 
صح» وصار لهء فإن بان تلفه حين رجعء بطل استرجاعه» ولا يمنع 
الرجوع نقص؛ كهزال» وجنون» ونسيان صنعة؛ ولا صبغ ثوب أو قصره» 
ولو نقص بهما؛ كما في «الغاية»”"©؛ خلافاً «لاوقناع»» و«المنتهى»ء 


. )۳۸۲ ۳۷۷ /۳( انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعی‎ )١( 
. 03796 /۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )۳( 


(5) انظر : «منتهى الإرادات» للفتوحى (۲/ )٤۸۲‏ . 


۳۲ 


والزيادة بصبغ أو قصر لمفلس› ولو كان الثوب والصبغ لواحد» رجع في 
الثوب وحده» وضرب له بثمن الصبغ مع الغرماءء وأما الزيادة المنفصلة ؛' 
كالولد والثمرة والكسب» فلا تمنع الرجوع» وهي لراجع » نص عليه الإمام 
أحمد فى ولد الجاريةء ونتاج الدابة» واستظهر فى «التنقيح» رواية كونها 
في وتاج الدابه» ق في : 

لمفلس» واستوجه في «الغاية» أنه الصحيح”'' . 

وحمل الإمامٌ الموفق النصّ على بيعهما في حال حملهما فكان مبيعين» 
وأما إن مات البائع حال كونه مديناًء أو حجر عليه» فمشتر أحقٌّ بمبيعه من 
الغرماء» ولو قبل قبضهء لا إن مات المشتري مفلساً والسلعة بيد بائ" . 

واختلف عن الإمام مالك والشافعي فيما إذا اقتضى صاحب السلعة من 
تمتها شيعا فقال ابن وهب وغيره عن مالك إن أحك “صاحي السلغة أن 
يرد ما قبض من الثمن» ويقبض سلعته» كان له ذلك . 

وقال الشافعي: لو كانت عبداًء فأخذ نصف ثمنه» ثم أفلس الغريم» 
كان له نصف العبد» ويبيع النصف الثاني الذي يفي للغرماء» ولا يرد شيئاً 
مما أخذ. 

وقد علمت أن معتمد مذهب الإمام أحمد أنه متى أخذ من ثمن السلعة 
شيئاً» امتنع رجوعه بها. 

واختلف مالك والشافعى فيما إذا مات المفلس . 

فقال الإمام مالك كما قدمناه عن معتمد مذهبنا -: لا رجوع ى 
الروك "يزه ادها و تن و عي ال مويو الى كن 
)١(‏ انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي (۳/ 386) . 


(0) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۳/ .)٤١١‏ 
0 انظر: «التمهيد» لابن عبد البر »)5١7/8(‏ و«عمدة القاري» للعيني = 


۳ 


الثالث : لم يقل الإمام أبو حنيفة بمقتضى هذا الحديث» وكذا إبراهيم 
النخعي» والحسن البصري» والشعبي في رواية» وكذا أبو يوسف» 
ومحمد» وزفرء فقال هؤلاء : بائع السلعة له أسوة الغرماء . 

وقد صح عن عمر بن عبد العزيز: أن من اقتضى من ثمن سلعته شيئاًء 
ثم أفلس» فهو والغرماء فيه سواء» وهو قول الزهري . 

قلت : ونحن نلتزم هذاء ونقول به» وقد روي عن علي رضي الله عنه - 


ولك . 

الرابع : دلالة الحديث على الرجوع في الفلس قوية جداًء حتى قيل: إنه 
لا تأويل له. 

وقال الإصطخري - من الشافعية -: لو قضى القاضي بخلافه» نقض 
حكمه. 

وقد صرح علماؤنا بذلك . 

وعبارة «الإقناع»: ولو حكم حاكم بكونه أسوة الغرماء» نقض حكمه 


نصاً؛ ا نص عليه الإمام احا رض الله عن _ 


وقال القرطبي في «المفهم»: تعسف بعض الحنفية في تأويل هذا 
الحديث بتأويلات لا تقوم على أساس”" . 


وقال النووي: فأولوه يتأويلات ضعيفة مردودة . 


= (۲۳۸/۱۲)» وعنه نقل الشارح رحمه الله -. 
)١(‏ انظر: «عمدة القاري» للعينى (؟5١/١55).‏ 
() انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ 95" . 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (8777/5). 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲۲۲/۱۰). 


۳٤ 


وقال ابن بطال: قالت الحنفية : البائع أسوة الغرماء» ودفعوا حديث 
التفليس بالقياس» وقالوا: السلعة مال المشتري» وثمنها في ذمته . 

والجواب: أنه لا مدخل للقياس إلا إذا عدمت السنة» أما مع وجودهاء 
فهي حجة على من خالفها . 

فإن قال الكوفيون: نؤوّله بأنه محمول على المودع والمقرض دون 
البائع . 

قلنا: هذا فاسد؛ لأنه ‏ عليه السلام ‏ جعل لصاحب المتاع الرجوع إذا 
وجده بعينه» والمودع أحقٌ بعينه» سواء كان على صفته» أو قد تغير عنهاء 
فلم يجز حمل الخبر عليه» ووجب حمله على البائع؛ لأنه يرجع بعينه إذا 
وجده بصفته لم يتغير» فإذا تغير؟ فإنه لا يرجع به. 

وقال الكرماني: هذا التأويل غير صحيح؛ إذ لا خلاف أن صاحب 
الوديعة أحق بهاء سواء وجدها عند مفلس» أو غيره» وقد شرط في 
الحدزت الإفلا ٠‏ 

والحاصل : أنهم أطالوا في الرد على من خالف هذا الحديث» والله 
أعلم . 

الخامس: قد استّدل بهذا الحديث للقول بأن الديون المؤجلة تحل 
بالحَجّر على المديون» ووجه الاستدلال: أنه يندرج تحت كونه أدرك ماله 
فيكون أحق به» ومن لوازم ذلك أن يحل ؛ إذ لا تسوغ المطالبة بالمؤجل . 

ومد مذهيتاء اهامس كان الثم مقعلا رجع في السلعة» فأخذها 
عند حلول الأجل» فتوقف إليه . 


(4 /١۲( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 


"o 


ومعتمد المذهب: عدم حلول الدين المؤجل بالحجرء. فإذا حجر 
الحاكم على المفلس» فإن كان في الغرماء من له دين مؤجل» لم يحل» ولم 
يوقف له شيء» ولا يرجع على الغرماء إذا حَلَّء لكن إن حَلَّ قبل القسمة» 
شاركهم» وإن حل قبل قسمة البعض» شارك في الباقي» ويضرب في الباقي 
بجميع الدين المؤجل الذي حل» ولباقي الغرماء ببقية ديونهم» ومن مات 
وعليه دين مؤجل» لم يحل إذا وثق الورثة أو غيرهم برهن أو كفيل ملي أقل 
الأمرين من قيمة التركة أو الدين» كما لا تحل الديون التي له بموته» فإن 
تعذر التوثق؛ لعدم وارث أو غيره» حل والله الموفق . 


0 
1 

3 
1 
' 


)١(‏ انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي 5 55و 
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ن جار بن عبد اله - رضي الله عَنْهُمًا ل قال : جل 7" يوقي لف : 
قضى - التي كله بالشفعة ة في كل مال ل ذا وَفَعَتِ الحُدُودُ 


2 E 0 
E 


* تخريج الحديث : رواه البخاري »)۲٠۹۹(‏ كتاب : البيوع» باب : بيع الشريك 
من شریکه . 

رواه البخاري »)۲۱٠١(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع الأرض والدور والعروض 
مشاعاً غير مقسوم» واللفظ له» و(۲۱۳۸)» كتاب: الشفعة» باب: الشفعة في 
مالم يقسم» فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» و(۲۳۹۳)» كتاب : الشركة» باب : 
الشركة في الأرضين وغيرهاء و(7754). باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو 
غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة» و(5/ا50)., كتاب: الحيل» باب : في الهبة 
والشفعة» ومسلم »)٠١١ -١*/١08(‏ كتاب: المساقاة» باب: الشفعة» 
وأبو داود (5015- .)٠١٠١‏ كتاب: الإجارة» باب: في الشفعة» والنسائي 
(8705)» كتاب: البيوع» باب: ذكر الشفعة وأحكامهاء والترمذي 2)١10/0(‏ 
كتاب : الأحكام» باب: ما جاء: إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة» 
وابن ماجه »)۲٤۲۹۹(‏ كتاب : الشفعة» باب : إذا وقعت الحدود فلا شفعة . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (9/ ؟67١).»‏ و«الاستذكار») 
لابن عبد البر (257/1)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي »)١78/5(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (50/ ۳۱۲)» و«المفهم» للقرطبي «((o"/0‏ وااشرح = 


¥۷ 


(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -» قال: جعل) ‏ وهذا في بعض 
ألفاظ البخاري ٠“‏ وفي بعضها: إنما جعل"» (وفي لفظ: قضى 
النبي بيه بالشفعة) - وأسقط الباء في رواية -: جعل (في كل مال) من حائط 
وربع ونحوهما من سائر العقارات (لم يقسم) بخلاف ما قسم مما كان 
مشتركاً بين اثنين فصاعداًء (فإذا) قسم» و(وقعت الحدود) بينهماء أو 
بينهم» فصار كل واحد منهم يعرف حد نصيبه . 

(وصُدَفَتِ الطرق)» فصار كل واحد يعرف طريق نصيبه» (فلا شفعة) 
لأحد في ملك أحد إذا باعه. 

قال في «المطلع»؛ ك«المطالع» : الشفعة مأخوذة من الزيادة؛ لأنه يضم 
ما يشفع فيه إلى نصيبه"» هذا قول ثعلب؛ فإنه كان وترأًء فصار شفعاء 
والشافع : هو الجاعلٌ الوترٌ شفعاًء والشفيعٌ : فعيل بمعنى فاعل”*' . 

وقال الإمام الموفق: في الشفعة عرفاً: استحقاقٌ الشريك انتزاع حصة 
شريكه المنتقل عنه من يذ من :اننقلت إل : 


مسلم» للنووي »)55/١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2))5١7/7(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۳/ »)١١975‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: »)750١‏ و«فتح الباري» لابن حجر (5757/15)» و«عمدة القاري» 
للعيني (/*2). و«إرشاد الساري» للقسطلاني »)۱١١ /٤(‏ و«سبل السلام» 
للصنعاني (*/ ۷)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)8١‏ 

(۱) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۲۰۹۹). 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم 985 5, هملاه5)ء. وعند أي داود برقم 
(7015)» وابن ماجه برقم .)۲٤۹۹(‏ 

(۳) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (7077/7) . 

(4) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: ۲۷۸). 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة .)۱۷۸/١(‏ 


۳۸ 


زاد في «الإقناع»: إن كان مثله» أو دونه» بعوض مالي» بثمنه الذي 
استقر عليه العقد١'‏ . 

قال علماؤنا: فلا شفعة لكافر حين البيع أسلم بعد أو لا على مسلم» 
ولو ذمياً؛ خلافاً للثلاثة . 

قال في «الفروع»: ولا شفعة لكافر على مسلم» نص عليه الإمام أحمد- 
رضي الله عنه ‏ في وجوه كثيرة”" . 
قال في «الإنصاف»: وهو المذهب» وعليه الأصحاب» وهو من 


مفرذات المذهب» انتهى 27 , 


وبه قال الحسن والشعبي . 

وقيل: بلى» وبه قال مالك» والشافعي» وأصحاب الرأي؛ لعموم قوله 
- عليه السلام -: «لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه» وإن باعه ولم 
يؤذنه» فهو أحق به)”*'» وهو الصحيح من حديث جابر ‏ رضي الله عنه-» 
ولأنه خيار ثبت لدفع الضرر بالشراء» فاستوى فيه المسلم والكافر؛ 
كالعيب . 

وأما ما روى الدارقطني في كتاب «العلل» عن أنس بن مالك رضي الله 
ا - أن النبي ي قال: ١لا‏ شفعة لنصراني)!*2 فهذا يخص عموم 


.)٦٠۷/۲( انظر : «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)٤٠١‏ 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)7١7/5(‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)١5507(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(2)5505» والدارقطني في «سننه» (5/ 75؟). 

(5) ورواه العقيلي في «الضعفاء» .)۳١١ /٤(‏ والطبراني في «المعجم الصغير» = 


۳۹ 


ما احتجوا به» ولأنه معنى يملك به يترتب على وجود ملك مخصوصء فلم 
يجب للذمي على المسلم؛ كالزكاة» ولأنه معنى يختص به العقار» فأشبه 
الاستعلاء في البنيان» يحققه: أن الشفعة إنما ثبتت للمسلم دفعاً للضرر عن 
ملكه. فقدم دفع ضرره على دفع ضرر المشتري» ولا يلزم من تقديم دفع 
ضرر المسلم على المسلم تقديم ضرر الذمي؛ فإن حق المسلم أرجح ‏ 
ورعايته أولىء ولأن ثبوت الشفعة في محل الإجماع على خلاف الأصل؛ 
رعاية لحق الشريك المسلم» وليس الذمي في معنى المسلم» فيبقى على 
مقتضى الأصل»ء وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي؛ لعموم الأدلة 
الموجبة» ولأنها إذا ثبتت في حق المسلم على المسلم» مع عظم حرمته 
ورعاية حقه» فلأن تثبت على الذمي مع دناءته أولى وأحرى» قاله في 
«المغن 2376 
تنبيهات : 

الأول: لا تثبت الشفعة إلا في العقارات» فلا تجب فيما ليس بعقار؛ 
كشجر» وحيوان مفردين» وجوهرء وسيف» نعم يؤخذ البناء» والغراس 
ت . 

وذهب شذوذ من الناس إلى ثبوتها في المنقولات متعللين بعموم صدر 
هذا الحديث» مع أن آخره وسياقه يشعر بأن المراد به العقار؛ لأنه الذي 
تدخله الحدود وصرف الطرق”" . 


= (019).» والخطيب في «تاريخ بغداد) (۱۳/ »)٤٦٥‏ وغيرهم. 
)١(‏ انظر: «المغنی» لابن قدامة (0/ 5-719 737). 

(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ .)٦۱١‏ 

(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ .)۲٠۸‏ 
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الثاني : لا بد من كون المبيع شقصاً مشاعاً مع شريك - ولو مكاتباً-من . 
عقار ينقسم قسمة إجبار» فأما المقسوم المحدود» فلا شفعة فيه كما 
يأتي -» فلا تجب الشفعة فيما لا تجب قسمته؛ كحمام صغير» وبئرء 
وطريق » وعراص ضيقة""' . 

وقال أبو حنيفة : تثبت فيه الشفعة . 

وحجة الجمهور: قوله ‏ عليه السلام -: «إنما قضى النبي ييه بالشفعة 
في كل ما لم يقسم. . . . إلخ». 

وهذه الصيغة في النفي تشعر بقبول القسمة» فيقال للبصير: لم تبصر 
كذاء ويقال للأكمه: لاتبصر كذاء وإن استعمل أحد الأمرين في الآخرء 
وذلك للاحتمال» فعلى هذا يكون في قوله: «فيما لم يقسم» إشعار بأنه قابل 
للقسمة» فإذا دخلت (إنما» المفيدة للحصر» اقتضت انحصار الشفعة في 
القابل» ذكره ابن دقيق العيد" . 

ولما روي عن النبي بيه : أنه قال: «لا شفعة في فناءء ولا طريق» 
ولا منقبة»» والمنقبة: الطريق الضيق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحد. 
ذكره أبو الخطاب في «رؤوس المسائل»» وأبو عبيد في «الغريب)”" . 

وروي عن عثمان ‏ رضي الله عنه -: أنه قال: لا شفعة في بثرء 
ونخإ ^ . 

.)51١ /۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)۲٠۸-۲۰۷ /۳( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 
.)١١١ /۳( انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )۳( 


(:) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ »)۷١۷‏ ومن طريقه: عبد الرزاق في 
«المصنف) .)۱٤۳۹۳(‏ 


٤١ 


ولأن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع ؛ لأنه لا يمكنه أن يتخلص من 
إثبات الشفعة في نفسه بالقسمة'. 

الثالث : يؤخذ من قوله كي : «فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق» 
فلا شفعة»: عدم ثبوت الشفعة للجارء وهذا معتمد مذهب الإمام أحمدء 
ومالك» والشافعي . 

وقال الإمام أبو حنيفة : تجب الشفعة للجار. 

وهي رواية عن الإمام أحمد؛ إلا أنها مرجوحة بالمرة. 

واستدل لقول أبي حنيفة بقوله ية : «جار الدار أحقٌ بدار الجار» رواه 
النسائي» وأبو يعلى في «مسنده»» وابن حبان من حديثأنس”"'؟؛ ورواه 
الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي من حديث سمرة بن جندب” E‏ 
الطبراني من حديث دي اليكل © لحان الدان لق O‏ 0 


0 روى ابن سعد عن الشريد بن سويد مرفوعا: «جارٌ الدار أحقٌ 


.)۱۸١ /٠١( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) رواه ابن خان في (صحيحه) (2)0147 ولم أقف عليه عند النسائي وأبي يعلى 
من حديث أنس - رضى الله عنه - بهذا اللفظ . 

م2 روا الإناء احمدافي اا 081/09 وأبو داود »)١١۷(‏ كتاب : الإجارة» 
باب: في الشفعة» والترمذي 2)١58(‏ كتاب: الأحكام» باب: ما جاء في 
الشفعة . 

.)٦۹٤١( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (017/5)» وكذا رواه الإمام أحمد في 
«المسند» .)۳۸۸/٤(‏ 


a 


وبما روىق الببخاري› وأبو داود» والنسائي عن أبي رافع مر فرعا 
«الجار أحقٌّ بصقبه»'“. 

وبما روى الإمام أحمدء وأصحاب السنن من حديث جابر مرفوعاً: 
«الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بهاء وإن كان غائباً؛ بأن كان طريقهما 
ا 

والمانعون أحانواغن هة الأحاديف بألعوبة” 

أما ما في «البخاري» من قوله: «أحقٌّ بصقبه»ء فقد أبهم الحق» ولم 
في المنطوق به دون المضمر. 

قال الخطابي» وابن الأثير(؟؟: الصقب - بالسين والصاد - وفي 
الأصل : القرب . 

وقال في «القاموس»: الجار أحق بصقبه؛ أي : بما يليه ويقرب منه 

وقال العلقمي في «حاشية الجامع الصغير»: يحتج بهذا الحديث من 
أوجب الشفعة للجار . 


(6) 


)١(‏ رواه البخاري (۷۷٥1)ء‏ كتاب: الحيل» باب: في الهبة والشفعة» وأبو داود 
(27» كتاب: الإجارة». باب: في الشفعة» والنسائي 2)57١7(‏ كتاب: 
البيوع» باب : ذكر الشفعة وأحكامها. ٠‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳۰۳/۳)» وأبو داود .)"0١1(‏ كتاب: 
الإجارة» باب: في الشفعة» والترمذي .)١759(‏ كتاب: الأحكام» باب: 
ما جاء فى الشفعة للغائب» وابن ماجه (755945). كتاب : الشفعة» باب : الشفعة 
بالجوارم 

(9) انظر: «معالم السنن» للخطابي (7/ .)١954‏ 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 5١‏ ). 

)٠(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ١١٠)ء‏ (مادة: صقب). 


<۳ 


وقال: ومن لم يثبتها للجار» تأول الجار على الشريك . 

ويحتمل أن يكون المراد: أحق بالبر والمعونة وما في معناهما؛ بسبب 
0 

وأجابوا عن حديث سمرة: بأن أهل الحديث اختلفوا في لقاء الحسن 
له» ومن أثبت لقاءه» قال: إنه لم يرو عنه إلا حديث العقيقة» وقد رواه 
الحسن عن سمرة . 

وعن حديث: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بهاء وإن كان غاتباً» بأن 
شعبة قال : سها فيه عبد الملك بن سليمان الذي الحديث في روايته . 

قال الإمام أحمد: هذا الحديث منكر . 

قال ابن معين: لم يروه غير عبد الملك» وقد أنكر عليه . 

قال الإمام المجد: ع یه ت جار ية الذي نحن 
بصدد شرحه -. 

قال بعض الحنفية : يلزم الشافعية القائلين بحمل اللفظ على حقيقته 
مجازاً أن يقولوا بشفعة الجوار؛ لأن الجار حقيقةٌ في المجاور» ومجارٌ في 
الراك 

وأجيب عنه: بأن محله عند التجرد» وقد قامت القرينة هنا للمجاز» 
فاعتبر للجمع بين حديثي جابر وأبي رافع؛ فإن حديث جابر صريح في 
اختصاص الشفعة بالشريك» وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقاً؛ لآنه 
يقتضي أن يكون الجار أحقّ من كل أحدء حتى من الشريك» والذين قالوا 


.)١۲١ /۷( انظر: «حاشية السيوطى على سنن النسائى»‎ )١( 
.)1559( انظر: «المنتقى» للمجد ابن تيمية (۲/ '707). عقب حديث‎ )۲( 


٤ 


بشفعة الجوار قدموا الشريك مطلقاًء ثم المشارك في الطريق» ثم الجار على 
فق لسن معنا 

قلت: وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال: تثبت الشفعة للجار مع 
الشركة في الطريق» واختاره تلميذه ابن قاضي الجبل في «الفائق»؛ لما روى 
الترمذي من حديث جابر مرفوعاً: «الجار أحق بشفعة جاره» ينتظر بها إذا 
كان غائباً؛ بأن كان طريقهما واحداً»» قال: وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد 
في رواية أبي طالب» وقد سأله عن الشفعة» فقال: إذا كان طريقهما واحداً 
شركاء لم يقتسمواء فإذا طرقت الطرق» وعرفت الحدود» فلا شفعة. 

قال الحارثي من علمائنا: ومن الناس من قال بالجواز؛ لكنه يقيد 
الشركة في الطريق . 

وذكر كلام الإمام أحمد في رواية ابي طالب» ثم قال: وهذا الصحيح 
الذي يتعين المصير إليه» ثم ذكر أدلته» وقال: وفي هذا المذهب جمع بين 
الأخبار» فيكون أولى بالصواب”" . 

الرابع : يشترط للأخذ بالشفعة مع ما تقدم -: المطالبة بها على الفورء 
وأخذ جميع المبيع » وأن يكون للشفيع ملك الرقبة سابقاً. 

وعن أبي حنيفة: لا بد من طلبها على الفور» حتى إن علم وسكت 
هنيهة» ثم طلب الشفعة» فليس له ذلك» وعنه: رواية أخرى: ما دام قاعداً 
في ذلك المجلس» فله أن يطالب بالشفعة مالم يصدر منه ما يدل على 
الإعراض؛ من نحو قيام» واشتغال بشغل آخر. 


.)٤۳۸/٤( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
. )٠٠١ /5( و«الإنصاف» للمرداوي‎ »)235١5/0( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )0( 


0 


وعن مالك : أنها لا ينقطع استحقاقه بسكوته عن الطلب إلا بعد سنة . 

وعنه: لا تنقطع إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم به أنه تارك لهاء فأما 
طلبها عنده» فعلى التراخي . 

وقال الشافعي في القديم: إنها على التراخي» وقال في الجديد: إنها 
على الفور» فمتى أخر الطلب من غير عذر» فلا شفعة له. 

قال الإمام أحمد ‏ كما في رواية أبي طالب -: الشفعة بالمواثبة ساعة 


م 


كحلّ العقال»' . 


و ١‏ 5 0 و 
بعلمه» ودليله حديث عمر ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله مو : «الشفعة 


وفى لفظ : «الشفعة كنشطة العقال» إن قيدت» ثبتت» وإن تركت» 
هو e‏ ا 50-6 0 
فاللوم على من تركها» . قال في «المغني» : رواه الفقهاء في كتبهم' ' 1 


الخامس : لا يحل الكذبٌ والتحيل على إسقاط حق المسلم من الشفعة 
وغيرهاء ويجب على المشتري تسليمٌ الشقص بالثمن الذي وقع باطناًء 
والتحيل على إسقاطها بعد وجوبها حرامٌ بالاتفاق» كما في «مختصر فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية»» قال: والنزاع في الاحتيال عليها قبل الوجوب»› 
ومن صور الاحتيال لإسقاطها: أن تكون قيمة الشقص مئة» وللمشتري 


. كتاب : الشفعة» باب : طلب الشفعة‎ .»)۲٠٠١( رواهابن ماجه‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ ۱۸۷). قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (07/7): هذا الحديث ذكره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي 
هكذا بلا إسناد» وذكره ابن حزم من حديث ابن عمر» وذكره عبد الحق في 
«الأحكام»» عنهء وتعقبه ابن القطان بأنه لم يره في «المحلى»» وأخرج 
عبد الرزاق من قول شريح: إنما الشفعة لمن واثبهاء وذكره قاسم بن ثابت في 
«دلائله) . 


٤ 


عرض قيمته مئة» فيبيعه العرض د بمئتين » ثم يشتري الشقص منه بمئتين » 
فيتقاصان» والله أعله”'' . 

السادس: ظاهر صنيع المؤلف أن هذا الحديث من متفق الشيخين» 
وليس كذلك» بل هو بهذا اللفظ من أفراد البخاري . 


)010 وانظر : «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ .)90١ 5-95٠1‏ 
(۲) قلت: ولعل المصنف - رحمه الله أراد أن أصل الحديث قد أخرجاه في 
«صحيحيهما) » وإن كان مسلم قد أخرجه بمعناه. 


۷ 


2 4 020 لع ەو 0 lh‏ 2 رم 0 5 
عن عند الله 02 عمرَ - رَضى الله عنهمًا -. قال صاب عمر ازضا 
e‏ ر ر ت . 
ر kr‏ 7 د بسع 5-00 ر u7‏ »به of sore‏ 
بخيبر › تی ال ° ا شتا مه ( یا رَسُول الله ! إنى أصبت أزضا 
2 جي وسم 2 ر - 2 ب 
ء م و 7 2 ع 2 eg‏ م 02 ا 3 ا 
بخيّبرَء لم أصب مالا قط أنفسنَ عندى منه؛ فما تأمُرُنى به؟ قال: «إن شئت» 
9 .و 2 اھ د لت ت ت فين 
E 2‏ ل مث دس 2 0 سر اي قر امسر 3 5 و € و 
حيست أصلهاء وَتصذقت بها » قال: فتصدق عمرٌ بهاء. غير أنه ١‏ بخ 
يي ا 2 ا 


أضلهاء ولا يُورَتُْء ولا يُومَبَء قال: فَتصَدَّق عَمَرْ 
القَدبى 5 الرّقَابء وَفِي سَبِيلٍ اللو وَاْنِ ايء والضَِّفٍ» جا 
عَلَى مَنْ وَليها أَنْ يَأكُلَ مِنْهًا بالمَعْرُوفٍ. أو بُطيم صَدِيقاً غَبْرَ غَيْرَ م متموّلٍ فيه 
وفي لفظ : َر تار(“ . 


)١(‏ * تخريج الحديث : رواه البخاري (75087)» كتاب: الشروط» باب : الشروط 
في الوقف» و(75717)» كتاب: الوصاياء باب: وما للوصي أن يعمل في مال 
اليتيم» و(١‏ ا كت يكقت و13 ات الوت للقي 
والفقير والضيف» و(٠٠٠۲)ء‏ باب: نفقة القيم للوقف. ومسلم 11(« 
كتاب : الوصية» باب : الوقف» وأبو داود (۲۸۷۸)ء كتاب : الوصاياء باب : 
ما جاء في الرجل يوقف الوقف. والنسائي (۹۷١۳-٠١٠۳)ء‏ كتاب : الأحباس» 
باب : لمان كيف يكتب الحبس» والترمذي .)۱۳۷١(‏ كتاب: الأحكامء 

باب : في الوقف» وابن ماجه (27747)» كتاب : الصدقات» باب: من وقف . 


2 مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لايخ العربي ۳/7 36 و«إكمال- 


۸ 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبدِ الله بن) أمير المؤمنين (عمّر) بن الخطاب 
(- رضي الله عنهما -» قال) أبو عبد الله بِنُ عمّر: (أصاب عمرٌ) ‏ رضي الله 
عنه - (أرضاً بخيبر) - بالخاء المعجمة فتحتية فموحدة» وزن جعفر -: هي 
اسم ولاية مشتملة على حصون ومزارع ونخل كثير على ثلاث مراحل من 
المدينة النبوية ‏ على ساكنها الصلاة والسلام » ذلك اة دوالك 
أربعة فراسخ» وكل فرسخ ثلاثة أميال» غا يبنا اا مرخ ااام انت 
هدية إلى جهة الشرق . 

قال في «السيرة الشامية»: والخيبر بلسان اليهود: الحصن, ولذا يقال 
لها: خيابر - أيضاً -. 

وقيل: إنها سميت بذلك باسم أول من نزلهاء وهو خيبر أخو يثرب ابنا 
قانية بن مهلايل بن إرم بن عبيدء وهو أخو عاد . 

وعمر ‏ رضي الله عنه ‏ أصاب الأرض التي ذكرها لما فتحها النبي َة 
فاستحق سهمه» وكان فتوحها في أول السابعة على ما رجحناه في «المعارج 
شرح النونية) . 

قال ابن عمر ‏ رضي الله عنه -: (فأتى التب ئة يستأمِرُه) - أي : يطلب 


0 المعلم» للقاضي عياض (5/ »)۳۷٤‏ و«المفهم» للقرطبي (2.)05194/5 واشرح 
مسلم» للنووي 2)85/١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (9/ ١٠۲)ء‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۳/ 2»)١١95‏ وافتح الباري» لابن حجر 
.)٤٠١ /٥(‏ و«عمدة القاري» للعينى »)75/١5(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(557/5)» و«سبل السلام» للصنعانى (۳/ 84)» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(5//ا؟ ١‏ ). 

)١(‏ انظر: (معجم البلدان» لياقوت الحموي ›»)٤٨۹/۲(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(۷/ 555)» و«السيرة الحلبية» .)۷۲١/۲(‏ 


۹ 


منه أمره ‏ يعني : يستشيره (فيها) بأن يتصدق بهاء أو يوقفهاء (فقال) عمد 
رضي الله عنه -: (يارسول الله! إني أصبت أرضاً بخيبر)» واسم تلك 
الأرض: تَمْغْ - بفتح الثاء المثلثة وسكون الميم» فغين معجمة -» وفي 
«القاموس» : تمع : ام البياض بالسواد» ورأسّه بالحناءء وثمْغ - 
بالفتح -: مال بالمدينة كان لعمر رضي الله عنه -» انتهى7'' . 

وفي «المطالع»: ثمْغ - بإسكان الميم -» وقيده المهلب ‏ بفتحها -: 
موضع مال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ المحبس» انتهى”" . 

(لم أصب مالاً قط أنفسَ)؛ أي : أجود وأعجب -(عندي منه) . 

وفيه : دليل على ما كان أكابرٌ السلف والصالحين عليه من إخراج أنقس 
الأموال عندهم لله تعالى”" . 

(فما تأمرني به؟)؛ أي: بذلك المال النفيس الذي هو الأرض التي 
أصابها من خيبرء (قال) له النبئٌ بي : (إن شئت حبست أصلّها)؛ يعني : 
رقبة الأرض . 

(وتصدقت بها)؛ أي: بثمرتهاء ويحتمل أن يكون راجعاً إلى الأصل 
ال روعاف ا 

ويتعلق بذلك ما تكلم فيه الفقهاء من ألفاظ التحبيس التي منها الصدقة» 
ومن قال منهم بأنه لا بد من لفظ يقترن به يدل على معنى الوقف!7؟ . 


قلت : صرح علماؤنا بأن صريبح الوقف: وَقفت. وحَبّسّت. وسَبّلت» 


(1) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »23٠١8‏ (مادة: ثمغ). 
(۲) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)1757/١(‏ 

(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لذبن دقيق (۳/ .)5١١‏ 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


ويكفي أحدّهاء وكنايته : تصدّقت» وحرّمت» وأبّدت» ولا يصح بالكناية 
إلا أن ينويهء أو يقرن به أحد الألفاظ الخمسة؛ بأن يقول مثلاً: تصدقت 
صدقة موقوفة» أو محبسة» أو مسبلة» أو مؤبدة» أو يصفها بصفات 
الوقف. فيقول: لا تباع» ولا توهب» ولااتورث» أو يقول: تصدقت 
بأرضي على فلان» والنظر لي أيام حياتي» أو لفلان» ثم من بعده لفلان» 
وكذا لو قال: تصدقت به على فلان» ثم من بعده على ولده» أو على فلان» 
أو تصدقت به على قبيلة كذاء أو طائفة كذا. 

ولو قال: تصدقت بداري على فلان» ثم قال بعد ذلك : أردت الوقف»› 
ولم يصدقه فلان» لم يقبل قول المتصدق في الحكم""' . 

وإنما قال له به : «إن شئت»؛ ليعلمه أنه مخير . 

وربما استدل بهذا الحديث : أن ظاهر الأمر للوجوب» وإلا لما احتاج 
إلى قوله : «إن شئت) . 

(قال)؛ أي: ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: (فتصدَّقَ)؛ أي: (عمر) - 
رضي الله عنه ‏ (بها)؛ أي : بَغلّتهاء (غير آنه)؛ أي الان والآم ردلا يباع 
أصلّها) الذي هو رقبة الأرض» وهذا حكم شرعي ثابت للوقف من حيث هو 
وقف» ويحتمل من حيث اللفظ أن يكون ذلك إرشاداً إلى شرط هذا الأمر 
في هذا الوقف» فيكون ثبوته بالشرط لا بالشرع”" . 

(ولا يورث) أصلها (ولا يوهب). 

(قال) ابن عمر - رضي الله عنهما -: (فتصدق) بها؛ أي: بالأرض 
المذكورة (عمرٌ) بن الخطاب رضي الله عنه -. 


(۱) انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي .)۲۷٤ ۲۷۳ /٤(‏ 
(۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١۲٠۲-۲۱۱/۳(‏ 
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(في الفقراء) وهم هنا: كل من لا يجد كفايته» فيعم المساكين. 

(وفي القربى)؛ أي : القرابة في الرحم» وأصل القربى : مصدر» تقول : 
بيني وبينه قرابة» وقرب» وقربی» ومقربة. 

(وفي الرقاب)؛ أي: في فك الرقاب. وهم : المكاتبون يُدفع إليهم 

من الوقف تفك به رقابهم» وكذلك لهم نصيب في الزكاة“. 

د سبيل الله) وهو الجهاد عند الأكثرين» ومنهم من عدّاه إلى 
الحج . 

(وابن السبيل). وهو المسافر» والسبيل : هو الطريق» والقرينة تقتضي 
حاجته» فلو كان له مال في بلده لا يصل إليهء فهو ابن السبيل أيضاً. 

(والضيف»). وهو من نزل بقوم» والمراد: قراه» والقرينة لا تقتضي 

وكل هذه المصارف التى ذكرها عمر- رضى الله غنه ‏ مصارفٌ خيرات » 
ا 

ال آي : أكله وإطعامه لا يكون على وجه التمؤل» بل 
لا يجاوز المعتاد» يعني: إن أكل من ولي التحدث على تلك الأرض» فله 
(أن يأكل منها)؛ أي : من ريعها. 

(بالمعروف)؛ أي : بحسب ما يحمل ريع الوقف على الوجه المعتاد. 


)001 قاله الجوهري في «الصحاح» »)350١-١949/١(‏ (مادة: قرب). 


(۲) انظر: «عمدة القاري» للعيني /١5(‏ 5 ؟). 
(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ .)5١7‏ 


o۲ 


٠‏ (أو)؛ أي: ولا جناح على من وليها أن (يطعم صديقاً) له من ريعها. 
(غيرَ متمول) حال من قوله: من وليها؛ أي: أكله وإطعامه لا يكون 
لا وو الع 
(فيه)؛ أي : ريع 'ربح تلك الأرض» بل يتقيد بالمعتاد. (وفي لفظ : غير 
متََئلِ) ‏ بضم الميم فمثناة فوقية فهمز فمثلثة مشددة فلام ‏ بدل متمول؛ أي 
TT‏ يقال : تأَئَّلْتُ المال؛ أي : اتخذته صلا . 
قال في االق ارا ل اوا ا و 
الخ ا 
وقال في «المطالع»: في حديث أبي قتادة في قصة الدرع يوم حنين : إنه 
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الأول هال اتوي ؟ أي : اتخذته أصلاً . 
وأَئْلة الشيء ‏ بفتح الهمزة وسكون الثاء -: أصله . 
RY‏ كن 
وفي بعض طرق البخاري» فقال النبي يكِ: «تصدق بأصلهء لا يباع 
(VD‏ 


ولايوهب ولا يورث» ولكن ينفق ثمره»» فتصدق به عمر 


وفيه من حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -: أن عمر ‏ رضى الله عنه - 


.)55/١5( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ .)5١11‏ 

(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : ».)١١5٠‏ (مادة: أثل). 

(5) رواه البخاري »)١145(‏ كتاب: البيوع» باب: شراء الإبل الهيم» ومسلم 
»)۱۷١١(‏ كتاب : الجهاد والسير» باب : استحقاق القاتل سلب القتيل . 

(5) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)١9-١8/١(‏ 

)7( تقد ليسغلل ا 0510 


or 


تصدق بمال له على عهد رسول الله اء وكان يقال له: تَمْغْء وكان نخلاً» 
الحديث”''2 فى «الصحيحين» . 

قال ابن عون : أنبأني من قرأ هذا الكتاب : أن فيه : «غير متأثل مالا“ . 
تنبيهات : 

# الآول: هذا الحديث فيه دليل على صحة الوقف والحبس على جهة 
القربات» وهو مشهور متداول النقل بأرض الحجاز خلفاً عن سلف . 

وقد اتفق الأئمة على جوازه» ثم اختلفوا: هل يلزم من غير حكم 
حاكم» أو يخرجه مخرج الوصايا؟ . 

فقال الثلاثة : يصح بغير هذين الوصفين» ويلزم . 

وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا بوجود أحدهما“ . 

وقال علماؤنا: يصح الوقف بقول وفعل دال عليه» مثل أن يجعل أرضه 
مقبرة» ويأذن بالدفن فيهاء ويبني بنياناً على هيئة مسجد ويأذن للناس في 
الصلاة فيه إذناً عام . 

# الثاني : يشترط في الموقوف: أن يكون عيناً معلومة» يصح بيعهاء 
ويمكن الانتفاع بها دائماًء مع بقاء عينها عرفاًء عقارات كان» اوقا أو 
منقولا؛ كالحيوان. والأثاث» والسلاح» والمصحف» وكتب العلمء 
2000 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (75711). 
(۲( تقدم تخريجه من لفظ مسلم فقط برقم .)١515(‏ 
(۳) انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقيق (۳/ .)٠٠١‏ 
(6) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (۲/ .)٥١‏ 
(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (T/7)‏ . 
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ويصح وقف المشاع اتفاقاً» وأن يكون على بر؛ من مسلم وذمي؛ 
كالفقراء» والمساكين › والحج»› والغزوء وكتابة الفقه والعلم والقرآن» 
والسقايات» والقناطر» وإصلاح الطرق والمساجد والمدارس 
والبيمارستانات» والأقارب من مسلم وذمي»ء فلا يصح على مباح ومكروه 
ومعصية » فإن وقف على ذمي ‏ ولو غير قريب -» صح › وشرط استحقاقه 
وبيوت نار» وبيع وصوامع» وديورة ومصالحهاء ولو كان الوقف من ذمي› 
بل على من ينزلها من مار ومجتاز بها فقط» ولو كان من أهل الذمة. 

ولا يصح على كتابة التوراة والإنجيل» ولو من ذمي . 

ولا على جنس الأغنياء وقطاع الطريق والة لفسقة . 
كرجل » ومسجد» ولا على ميت» ولا على معدوم أصلاً؛ كعلى من سيولد 
لي » ويصح تبعاً. 

وأن يقف ناجزاًء فإن علقه بشرط غير موته» لم يصحء وإن قال: هو 
وقف بعد موتي » صح»ء وكان لازماء ويعتسن خر وة من قلت مالة:, 

وأن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله» وهو المكلف الرشيدء 
كالمساجد والقناطر» لم يفتقر إلى القبول من ناظرهاء ولا غيره. 

وكذا إن كان على آدمی معين» ولا يبطل برده؛ كسكوته. 

ويزول ملك الواقف عن العين الموقوفة» وينتقل الملك فيها إلى الله 
تعالى إن كان الوقف على نحو مسجدء وإلى الموقوف عليه إن كان آدمياًء 


00 


أو جمعاً محصوراً» فينظر فيه هو أو وليه بشرطه'» وهذا مذهبنا كمالك . 

وقال أبو حنيفة: يزول عن ملك الواقف لا إلى ملك» وهو محبوس 
على مالکه» حتى يعتبر شرطه» ومنه ينتقل إلى الله . 

وللشافعي ثلاثة أقوال : 

أحدها: كمذهب مالك وأحمد. 

الثاني : هو على ملك الواقف . 

النالك؛ ينتقل إلى اله عر وجا 

* الثالث: في الحديث دليل على ذكر الشروط في الوقف واتباعهاء 
وينبغي أن تكتب كلها في كتاب الوقف» وقد كتب سيدنا عمر - رضي الله 
عنه - كتاب وقفه» كتبه مُعيقيب» وكان کاتبه» وشهد عبد الله بن الأرقم» 
وكان هذا في زمن خلافته ؛ لأن معيقيباً كان يكتب له في خلافته» وقد وصفه . 
بأمير المؤمنين» وكان عمر ‏ رضي الله عنه قد وقفه في زمن النبي يك . 

وقد روى أبو داود بإسناده إلى يحيى بن سعيد عن صدقة عمر - 
رضي الله عنه -» قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عمرَ بن 
الطاب بم الل الرحطن الرخيم ...هذا ما كي عد الله ضر ف تنخ » 
فقص من خبره نحو الحديث المشروح . 

وفيه: غير متأثل مالا مما عفي عنه من ثمره» فهو للسائل والمحرومء 
وساف E‏ 
)١(‏ انظر ما نقله الشارح ‏ رحمه الله - من شروط الوقف: «الإقناع» للحجاوي 


7 -4(. 
(0) انظر: «الإفصاح) لابن هبيرة (؟/ 07). 
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وفيه: فإن شاء ولي ثمغء اشترى من ثمرة رقيقاً يعمله. كتبه معيقيب 
وشهد عبد الله بن الأرقم - رضي الله عنهما''' -. 


ومعيقيب من فضلاء الصحابة ‏ رضى الله عنه وعنهم أجمعين -» وكان 
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مجذوما. 
* الرابع: اتفق الأئمة الأربعة على أن الوقف إذا خرب» لم يعد إلى 
ملك الواقف . 


ثم اختلفوا في جواز بیعه» وصرف ثمنه في مثله» وإن كان مسجداً . 

واختلف صاحباه» فقال الوت كقول مالك والشافعى » وقال 
محمد: يعود إلى مالكه الأول . 

قال علماؤنا: الوقف عقد لازم لا يجوز فسحْه بإقالة ولا غيرهاء ويلزم 
بمجرد القول بدون حكم حاكم ‏ كما تقدم -» ولا يصح بيعه ولا هبته 
ولا المناقلة به» نصا إلا أن تتعطل منافعه المقصودة منه بخراب أو غيره» 
ت ليرد شا أو شيعا لا يعد نفع وتتعذر عمارته وعود نفعه» ولو 
مسجذاً حتى بضيقه على أهلهء وتعذر توسيعه» أو خراب محلته» أو كان 
موضعه قذراًء فيصح بيعه » وبيع شجرة يبست» وجذع انكسر» او أو 
)١(‏ رواه أبو داود (۲۸۷۹)» كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في الرجل يوقف 

الوقف . 1 
(۲) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (۲/ 5 0). 
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خيف الكسر أوالهدم» وبيع ما فضل من نجارة خشبه ونحاتته» ولو شرط 
عدمه إذن» فشرط فاسد» ويصرف ثمنه في مثله» أو بعض مثله لجهته» 
وهي مصرفه» فإن تعطلت» صرف في جهة مثلها . 

وجاز نقل آلة مسجد يجوز بيعه وأنقاضه إلى مثله إن احتاجهاء وهو 
أولى من بيعه» ويصير حكم المسجد للثاني . 

ويصح بيع بعض الوقف لإصلاح ما بقي إن اتحد الواقف؛ كالجهة إن 
كان عينين أو عيناًء ولم تنقص القيمة بتشقيص» وإلا بيع الكل والله 
تغالى الموفق: 


.)917-947/7( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
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سه ور و دوو ودع عاص قا ب عرز 5 3" 
عن عمرَ ‏ رَضيّ الله عنه . قال: حملت على س في سَبِيلٍ اللو 
ر ¢ 6 4 2 


ر 
برعم ؛ إن الْعَايِدَ في هبه کالعَائِدِ في قه)' . وَفَى لفظ : «فإن الذي يَعود 
E E‏ 6 


في صَدَقَيِه كَالْكَلْبٍ يَعُودُ في ي" 


: كتاب: الهبة وفضلهاء باب‎ »)5158٠0( تخريج الحديث: رواه البخاري‎ * )١( 
لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته» و(7841)» كتاب: الجهاد والسير»‎ 
كتاب: الهبات»‎ »)١/1١570( باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع» ومسلم‎ 
,)5516( باب : كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه» والنسائي‎ 
. كتاب : الزكاة» باب: شراء الصدقة‎ 


(۲) رواه البخاري »)١51١9(‏ كتاب: الزكاة» باب: يشتري صدقته» ومسلم 
(75/170)» كتاب: الهبات» باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن 
تصدق عليه . 


* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (7/ 55؟)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (2)757/0 و«المفهم» للقرطبي «(oVA/6)‏ واشرح 
مسلم» للنووي »)٦٤/١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ »)۲٠۳‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (/ 42١١9‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(/ )» و«عمدة القاري» للعيني (/65» و«إرشاد الساري» للقسطلاني = 
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(عن) أمير المؤمنين أبي حفص (عمرٌ) بن الخطاب (- رضي الله عنه -» 
قال: حملث) رجلاً (على فرس في سبيل الله)؛ أي : تصدقت به» ووهبته 
له بأن يقاتل عليه في سبيل الله تعالى؛ أي: جعلته حمولة لمن لم تكن له 
حمولة من المجاهدين» والمراد: مَلّكه إياه2"0» وكان اسم الفرس فيما 
ذكره ابن سعد في «الطبقات»: الوردء وكان لتميم الداري» فأهداه 
للنبي ية فأعطاه لعمر"» ولم يعرف الحافظ ابن حجر اسم الرجل 
المعطى» وكذا البرماوي في «مبهمات الزهر» لم يسمه» وسمى الفرسَ كما 
ذكرناء وفي رواية القعنبي في «الموطأ»: على فرس عنيق 27 والعقيوق: 
الكريم“ (فأضاعه) الرجل (الذي كان عنده) بتر 3 اشام دعن اكد 
والعلف والسقي وإرساله للمرعى حتى صار كالشيء الهالك”*'» وقيل: 
أي: لم يعرف مقداره» فأراد بيعه بدون قيمته"» (فأردث أن أشتريه» 
فظننت)» وفي نسخة: وظننت - بالواو بدل الفاء'"' - (أنه يبيعه برخص»› 
فسألت النبى يَلُ) عن ذلك (فقال) ‏ عليه الصلاة والسلام -: (لا تشتره) 


(9/)» و«سبل السلام» للصنعاني (7/ 947)» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(555/5). 

.)7757/60( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» .)59٠ /١(‏ 

(۳) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۸۲/۱۷)» ومن طريقه: مسلم 2))١/١570(‏ 
كما تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «عمدة القاري» للعينى .)١75/١7(‏ 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى 2/9 ). 

(3) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (781/0). 

(۷) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني )۳/ .(V0‏ 


بإثبات الضمير» وفي بعض نسخ البخاري بحذفه» ولابن عساكر: 
«لاتشتريه» بإشباع كسرة الراء والياء. 

وظاهر النهي : التحريم . 

وقال الكرماني : إنه للتنزيه . 

قال القسطلاني: وظاهر النهي : التحريم» ولكن حمله الجمهور على 
ال 

قال العيني : وحمله قومٌ على التحريم » وليس بظاهر” . انتهى . 

قال علماؤنا: يحرم على مزكٌ ومتصدّق شراءً زكاته أو صدقته» 
ولا يصح الشراء؛ لحديث عمر؛ يعني : هذا؛ حسما لمادة استرجاع شيءِ 
منها حيآء أو طمعاً في مثلهاء أو خوفاً ألا يعطيه بعد فإن عادت إليه بنحو 
إرثِ أو وصية أو هبةٍ أو دين» حلت . 

وفي «الفروع» للعلامة ابن مفلح : يحرم شراء زکاته» نص عليه» وهو 
أشهر . 

قال صاحب «المحرر»: صرح جماعة من أصحابنا وأهل الظاهر بأن 
البيع باطل» واحتج الإمام أحمد بقوله بي : «لاتشتره»“» (ولا تعد في 
صدقتك) لا بطريق الابتياع» ولا غيره» فهو من عطف العام على الخاص» 
(وإن أعطاكه)؛ أ الفرس الذي تصدقت به وحملته عليه (بدرهم) متعلق 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(؟) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)۱۷١/١۳(‏ 

(۳) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/ 0779-5778 . 
() انظر: «الفروع» لابن مفلح (5877/5). 
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بقوله: «لا تشتره»؛ أي : لا ترغب فيه ألبتة» ولا تنظر إلى رخصه. ولكن 
انظر إلى أنه صدقتك”'؟ . 

قال في «الفروع»: ولأنه وسيلة إلى استرجاع شيء منها؛ لأنه يسامحه 
رغبة أو رهبة . 

وعنه ‏ أي : الإمام أحمد -: يكره» اختاره القاضي وغيره؛ وفاقاً لمالك 
والشافعي ؛ لشراء ابن عمر - رضي الله عنهما . وهو راوي الحديث . 

وعنه : يباح ؛ وفاقاً لأبي حنيفة» كما لو ورثهاء نص عليه اتفاقاً» وعلله 
جماعة بأنه رجوعٌ إليه بغير فعله» فيؤخذ منه أن ما كان بفعله كالبيع ؛ وفاقاً 
للشافعي» ونصوص الإمام أحمد إنما هي في الشراء . 

وصرح في رواية علي بن سعيد: أن الهبة كالميراث» ونقل حنبل: 
ما أراد أن يشتريه فلا إذا كان شيء جعله لله» فلا يرجع فیه» وظاهر كلام 
الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: أنه لا فرق بين أن يشتريها ممن أخذها منه» 
أو من غيره» وهو المذهب بلا ريب» وهو ظاهر الخبر» وقاله الشافعية» 
ونقله أبو داود في فرس حميلٍ» وظاهرٌ التعليل؛ بأنه يسامحه يقتضي 
الفرق . 

ونقل حنبل : وما أراد أن يشتريه» أو شا من نتاجه» فلاء قال 
النبي بي : «لا تشترهاء ولا شيئاً من نسلها»» نهى عمر عن ذلك . 

قال في «الفروع»: ولم أجد في حديث عمر النهيَ عن شراء نسلهاء 
قال: والصدقة كالزكاة» جزم به جماعة» نقل أبو طالب وغيره ‏ يعني: عن 
الإمام أحمد-: أنه قال: إذا تصدق بصدقة» لا يرجع فيهاء إنما يرجع 
بالميراث. 


.)۷١ /۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 


"1 


ونقل حنبل: لا يجوز أن يعود في صدقته» واحتج بقوله كه : «لا 
ترجع » ولا تشترها)» كل ما كان من صدقة» فهذا سبيله» فإن رجع بإرث» 
جاز. 

وظاهر كلامهم : له الأكل منه. 

و ابن الحكي دمن بتعيلاق على ر بذار اوا ی إن أكل 
منه قبل أن يرئه» فلاء قال عِمرانٌ بن حصين OY:‏ 


أورد ابن المنير على قوله ي : «لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم» بأن 
الابتداء في النهي عادته أن يكون بالأخف أو الأدنى؛ كقوله تعالى: # فلا 
O‏ أن ولا مره 4 [الإسراء: *1] ولاخفاء بأن إعطاءه إياه بدرهم أقربٌ 
إلى الرجوع في الصدقة مما إذا باعه بقيمته» وكلام الرسول ييه هو الحجة 
في الفصاحة . 

وأجاب: بأن المراد: لا تغلب الدنيا على الآخرة» وإن وفرها معطيهاء 
فإذا زهد فيها وهي موفرة» فلأن يزهد فيها وهي مقترة أحرى وأولى» فهذا 
على وفق القاغدةء اثعيد 270 , 

ثم علل النهي بالرجوع في صدقته بقوله مي : (فإن العائد في هبته) التي 
وهبها لغيره وقبضها بإذنه (كالعائد في قيئه) الفاء للتعليل؛ أي : كما يقبح أن 
يقيء ثم يأكل قيئه» كذلك يقبح أن يهب شيئاًء أو يتصدق بشيء» ثم يرجع 
به» ويجره إلى نفسه بوجه بيع أو نحوه. (وفي لفظ) عند الشيخين: (فإن 
الذي يعود في صدقته) بعد أن تصدق بها وأقبضها لمن أخذها (كالكلب 


.)5417-5485 /۲( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
. )726 /۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )۲( 


1 


يعود في قيئه) الذي يقذفه من داخل جوفه» فشبه بأخسن الحيوانات في أخسَ 
أحواله؟ تصويراً للتهجين» وتنفيراً منه . 

قال في «المصابيح»: وفي ذلك دليل على المنع عن الرجوع في 
الصدقة؛ لما اشتمل عليه من التنفير الشديد؛ من حيث شبه الراجع 
بالكلب» والمرجوع فيه بالقيء» والرجوع في الصدقة برجوع الكلب في 
قيته» انته. 217 

وقد جزم جمع محققون بالحرمة . 

قال قتادة: لا نعلم القيء إلا حرام" . 

وقالت الشافعية : إن ذلك للتنزيه؛ لأن فعل الكلب لا يوصف بتحريم ؛ 
أذ لا كلك عليه فالمراد التشير من الغود هة بهذا المستفلر ”9 

وقلث: ولا يخفى مافي هذا . 

وقد ترجم البخاري باب: لا يحل لرجل أن يرجع في هبته وصدقته"* . 

قال ابن بطال: جعل رسول الله َة الرجوع في ذلك كالرجوع في 
القيء» وهو حرام» فكذا الرجوع في الهبة» ثم أجاب بمثل ما تقدم» مع 
أنه جاء في حديث: «لا يحل لواهب أن يرجع في هبته»» ولفظه عن ابن 
عمرء وابن عباس رضي الله عنهما -: أن النبي بي قال: «لا يحل لرجل 
أن يعطي لرجل عطيّة » أو يهب هبة» ثم يرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۲) رواهأبو داود »)۳١۳۸(‏ كتاب : الإجارة» باب : الرجوع في الهبة. 
(۳) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ .)۷١‏ 

(5:) انظر: «(صحيح البخاري» (5/ 4 97). 

(5) انظر: «عمدة القاري» للعيني )٠۱١١ /١7(‏ . 


5 


ولده» ومثلٌ الذي يرجع في عطيته أو هبته كالكلب يأكل» فإذا شبع» قاء» 
ثم عاد في قيئه) رواه ابو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وقال 
الترمذي : حديثٌ حسن صحيح”' . 

ولا يخفى أن المقصود من هذه الأحاديث المبالغة في الزجر عن العودة 
في الصدقة؛ كقوله ية : «من لعب بالنردشيرء فكأنما غمس يده في لحم 
و وأمثاله مما فيه مزيد الزجر والتحذير. 


يرشدك حديث ابن عباس» وهو في «الصحيحين» وفي بعض طرق 
البخاري ما لفظه : عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : قال النبي كَكة: 
اليس لنا مثلّ السوءء مثل الذي يعود في هبته» كالكلب يرجم في قيئه»"› 
فقوله: «ليس لنا مثل السوء» يعني : لا ينبغي لناء يريد َيه نفسه والمؤمنين 
أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخسنٌ الحيوانات في أخنٌ أحوالهاء وقد 


اک ص ا ار ال م 000 
3 


قال الله تعالى : # للدي لا يموت بالآيخرة مكل السّوءِ ويه ألْمكَلُ الأمل € [النحل : 
.]٠‏ ولا يخفى ظهور هذا المثل في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد 
إقباضها“ . 


)١(‏ رواه أبو داود (6)7514» كتاب: الإجارة» باب: الرجوع في الهبة» والنسائي 
(2)779 كتاب: الهبة» باب: رجوع الوالد فيما يعطي ولدهء والترمذي 
»)۲٠۳۲(‏ كتاب: الولاء والهبة» باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة» ولم 
يروه ابن ماجه من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم -. 

(۲) رواه مسلم .)551١(‏ كتاب: الشعرء باب : تحريم اللعب بالنردشير» من حديث 
بريدة ‏ رضي الله عنه -. 

(۳) رواه البخاري (۷۹٤۲)ء‏ كتاب: الهبة» وفضلهاء باب : لا يحل لأحد أن يرجع 
في هبته وصدقته . 

)€( ا «فتح الباري» لابن حجر (0/ .)۲۳١‏ 


10 


قال ابن دقيق العيد في الحديث المشروح: إنه يقتضي منع رجوع 
الواهب مطلقاًء وإنما يخرج الوالد ف الهبة لولده بدليل خاص » قال: 
وأبو حنيفة أجاز رجوع الأجنبي في الهبة» ومنع من رجوع الوالد في الهبة 
لولده» عكس مذهب أحمدء والشافعي”'". والله تعالى أعلم . 


7 


(1) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ 115). 


11 


ت 


عَنِ ابْنِ عَبّاسِ - رضي الله عَنْهُمَا -: أَنَّ النبى كيا قال : «العَائِدٌ في هبه 


کالعَائِدِ في فيه َع ع . 


(۱) 


د 1 
ج کڈ 3 


# تخريج الحديث : رواه البخاري (۹٤٤۲)ء‏ كتاب: الهبة» باب: هبة الرجل 
لامرأته والمرأة لزوجهاء و(۷۸٤۲- »)۲٤۷۹‏ باب: لا يحل لأحد أن يرجع في 
هبته وصدقته» و(551/5). كتاب: الحيل» باب: في الهبة والشفعة» ومسلم 
(---848). كتاب: الهبات» باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد 
القبض» وأبو داود (۳۸١)ء‏ كتاب: الإجارة» باب: الرجوع في الهبة» 
والنسائي .)7594١(‏ كتاب: الهبة» باب: رجوع الوالد فيما يعطي ولده» 
و(۳۷۰۰-۳۹۹۳)» باب : ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس فيه» و(1١/7”1‏ 
7 ». باب : ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته» والترمذي 
(44؛>» كتاب: البيوع» باب: ما جاء في الرجوع في الهبة» وابن ما 
»)۲۳۸٠(‏ كتاب : الهبات» باب : الرجوع في الهبة. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» (۳/ »)۱۷١‏ و«المفهم» للقرطبي 
0/ ۱1 واشرح مسلم» للنووي »)٦٤/١١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
/1١(‏ » واإرشاد الساري» للقسطلاني (/)» و«اسبل السلام» 
للصنعاني (9/ 949). " 


1۷ 


بشراء أو نحوه (في هبته) بعد أن وهبهاء وقبضها الموهوب له بإذنه (كالعائد 
في قيئه)» ولا شك أن عود الآدميّ في قيئه حرامٌ» فهنا رجع الضمير للعائد 
فى هبته» وزاد أ داود فى آخر هذا الحديث: قال همام» قال قتادة: 


ولا أعلم القيء إلا حرام" والله أعلم . 


قن ¥ # 


)1( تقدم تخريجه عند أبي داود برقم )۳٣۳۸(‏ . 


1A 


اعرشاث ا س 


ا - رضي الله عَنْهُمَا . قال : تَصَدَّقَ عَلَيَ أبي ببَعْضٍ 


ص 


عو 


ماله الٿ لَه امي - عَمَرَة ١‏ بث رَوَاحَة -: و لني 
سُول الله ا فَانْطَلَقَ ابي إلى رَ شول انه کا ليده علَى صَدَقِي» قال له 
شول الله کل : «أَكَعَلْتَ ذا بول كلّهِم؟». قَالَ: لآ قال: «انَّمَ تَقَوا الل 
رار E‏ قَرَجَع بي» رَد تلك اة“ . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)۲٤٤۷(‏ كتاب: الهبة» باب: الإشهاد في 
الهبة» ومسلم »)١۳/١١۲۳(‏ كتاب: الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض 
الأولاد في الهبة» واللفظ له. 

(۲) رواه البخاري »)756٠01/(‏ كتاب : الشهادات» باب : لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهدء ومسلم .»)١5/1١777(‏ كتاب: الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض 
الأولاد في الهبة» واللفظ له» والنسائي (۳۹۸۱- 27787, كتاب: النحل» باب : 
ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل . 

(۳) رواه مسلم ,4)2١7/1١777(‏ كتاب: الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد 
في الهبة» وأبو داود »)۴١٤١(‏ كتاب: الإجارة» باب: في الرجل يفضل بعض 
و ا و » عاك الركن يفطل 
ولده. = 


1۹ 


(عن) أبي عبد الله (النعمانٍ بن بشير) - بفتح الموحدة وكنتيو الك 
المعجمة ‏ بن سعدٍ بن ثعلبة» الخزرجيّ» الأنصاريٌ» وهو أول مولود ولد 
للأنصار من المسلمين بعد الهجرة» وهو وأبوه صحابيان ‏ رضي الله 
عنهما -» وأمه عمرة بنت رواحة. 

قيل : لما مات النبي ياء كان عمر النعمان ثمان سنين؛ لأن مولده في 
الثانية من الهجرة على رأس أربعة عشر شهراً منها؛ كما قاله النووي» ثم 
قال : وقيل في مولده غير ذلك؛ أي : من كونه في الرابعة» أو نحو ذلك» 
وبعض أهل الحديث يصحح سماعه من رسول الله بيا ؛ لأنه صرّح بذلك 
في حديثين أو ثلاثة . 

قتل في الشام بقرية من قرى حمص في ذي الحجة سنة أربع وستين» 
وكان قد استعمله معاوية على حمصء ثم على الكوفة» واستعمله عليها 
يزيد بن معاوية. 

وقال ابن الأثير: إنه حين كان والياً بحمص بعد الكوفة» دعا 
لعبد الله بن الزبير» فطلبه أهل حمص» فقتلوه . 


روي له عن رسول الله بيا مئة وأربعة عشر حديثاء اتفال ةه 


* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (۳/ »)١7١‏ و«الاستذكار») 
لابن عبد البر »)۲۲٤/۷(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض ›»)۳٤۸/٩(‏ 
و«المفهم» للقرطبي )€/ «(o۸4‏ ولاشرح مسلم» للنووي »)590/١١(‏ و«(شرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ .)۲٠١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
١/6‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)75١١/5(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
0 ),) و«إرشاد الساري» للقسطلاني 0) و«سبل السلام» 
للصنعاني (۳/ »)۸٩‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)٠١97/5(‏ 


وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بأربعة» وكان جواداً شاعر)”"' . 

(- رضي الله عنهما ‏ قال) النعمان: (تصدق علي أبي) بشي بن سعدٍ 
اوو د و عزنا 
بعدها مع رسول الله د . 

قيل: إنه أول من بايع الصدّيق الأعظم بالخلافة من الأنصار» واستشهد 
مع خالد بن الوليد يوم عين التمر بعد انصرافه من اليمامة سنة اثنتي عشرة 
مح اة وهو لني عاق ال اه فال يا زسر ل اله امنا أن 
نصلي عليك؟ . . الحديث . 


عه 
٠‏ 


(ببعض ماله) متعلق بتصدّق» وكان ذلك غلاماً كما جاء مفسراً فى 


«الصحيحين» وغيرهما. ففي بعض الألفاظ : أن بشيراً قال: إني نحلث ابني 
هذا غلاماً كان لي وفي بعضها: أعطاه أبوه غلاماً» فقال له النبي كله : 
«ما هذا الغلام؟»ء قال: أعطانيه أبي. . . الحديث”“» وفي بعض الألفاظ : 
قالت امرأة بشير : انحل ابني غلامك» وأشهد لي رسول الله ي (فقالت 
له)؛ أي : لأبي؛ يعني : بشير بن سعد (أمي) فاعل قالت (عمرة بنت رواحة) 


)١(‏ تقدمت ترجمة النعمان بن بشير - رضي الله عنه ‏ في باب : الصفوف من هذا 
الشرح» وقد أعاد الشارح - رحمه الله ذكرها ثانية» ولعله سهو منه - 
رحمه الله -. 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) رواه البخاري »)۲٤٤١(‏ كتاب: الهبة وفضلهاء باب: الهبة للولدء ومسلم 
( كتاب: الهبات» باب : كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة . 

)٤(‏ رواه مسلم (۱۲/۱۹۲۳)» كتاب: الهبات» باب: كراهة تفیل حفن الأولاد 
في الهبة. 

(5) رواه مسلم »)١575(‏ كتاب: الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في 
الهبة. 


۷١ 


- بفتح الراء ‏ الأنصارية» لها ةة زواحة بش وهي خت ميل الله دق 


روني" + (لا آرضى) بذلك: 


وفي مسلم من رواية الشعبي : حدّثني النعمان بن بشير: أن أمّه ابنة 
رواحة سألت أباه بعضّ الموهوبة لي بمعنى الهبة» مصدر ميمي - من ماله 
فالتوى بها سنة ‏ أي : مطلها -» ثم بدا له" وفي رواية ابن حبان من هذا 
الوجه: بعد حولين”"» والتوفيق بين الروايتين بأن يقال: إن المدة كانت 
رشا جر الكسراتآرة وای اغرئ 297 رح نھ عا أي على 
الموهوب له؛ أو المتصدّق به عليه (رسول الله 4ية) قطعآ للنزاع » وحسماً 
لمادة الخصام» (فانطلق أبي) بشي - رضي الله عنه ‏ (إلى رسول الله كَةِ) . 


وفى ززؤاية: آنه قال إن أباء أت مالم ل , 
fes 2‏ 1 شاه O‏ 

وفي رواية عند مسلم : فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذٍ غلام ' '. 
5 ع A‏ 57 ع 0 لا( 

وفي أخرى: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله كلا" . 


والتوفيق بينهما بأن يقال: إنه أخذ بيده» فمشى به بعض الطريق» 


)١(‏ انظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/ 20751١‏ و«الثقات» لابن 
حبان (۳/ 5 77)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)١8/1//5(‏ و«أسد الغابة» لابن 
الأثير (۷/ »)١94‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر .)37١/8(‏ 

10 ع وك رد ENES‏ 

(۳) رواه ابن حبان في «صحيحه) (5 »)61١‏ إلا أنه قال: «بعد حول أو حولين». 

.)5١7 /0( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 

)02( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (75557)» وعند مسلم برقم (1/15577). 

0030( تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١5/1١571(‏ 

(۷) رواه مسلم (77/1777)» كتاب : الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد 
في الهبة . 


V۲ 


وحمله في بعضها؛ لصغر سنه ؛ (ليشهده) ي (على صدقتي) التي تصدّق 
بها علىّ» وهو الغلام» (فقال له) أي: لبشير والدٍ النعمان (رسول الله كَل : 
أفعلتَ هذا) استفهامٌ منه ية (بولدك)؛ أي: تصدّقت عليهم ووهبتهم 
(كلّهم) مثلّ الذي فعلته بالنعمان؟ (قال) بشيث: (لا)» ما فعلت بهم كلهم 
ذلك. ولا بواحد منهم سوى هذا . 

وقد روى ابن حبان» والطبرانئٌ من حديث الشعبي : أن النعمان خطب 
بالكوفة» فقال: إِنْ والدي بشيرَ بنَ سعد أتى النبيّ اء لقال اني 
بنت رواحة نفست بغلام» وإني سكّيته النعمان» وإنّها أبت أن تربيه حتى 
جعلث له حديقة من أفضل مالٍ هو لي» وإنها قالت: أشهذ على ذلك 
رسول الله كك وفيه قوله ية : «لا أشهدٌ على جور . 

ووفق ابن حبان بين الروايتين بالحمل على واقعتين : 

إحداهما : عند ولادة النعمان» وكانت العطية حديقة . 

والأخرى : بعد كبره» وكانت العطية عبد" . 

واستبعد بعضهم نسيان بشير بن سعد مع جلالته ‏ الحكم في المسألة 
حتى يعود يستشهد النبيّ بي على العطية”*' . 

وأجاب غيره: بأنْ الإنسان يغلب عليه النسيان» حتى قيل: إِنّه مأخوذ 
مون الان 


.)۲٠۱۲/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)01١ا/( رواه ابن حبان في «صحيحه)‎ )۲( 
.)٥۰۷/۱۱( انظر: «صحيح ابن حبان»‎ )۳( 
.)۲۱۲ /٥( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )5( 
.)١55/١7( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )5( 


Y۳ 


(قال) الرسول المرشد جك : (اتقوا الله)؛ أي: عذابه وغضبه ومقته 
المرتب على عدم العدل بين الأولادء (واعدلوا في أولادكم) بالتسوية 
بينهم» وعدم اختصاص بعضهم دون بعضهم بشيء» اللهم إلا أن يكون 


قال النعمان بن بشير - رضي الله عنهما-: (فرجع أبي» فردً تلك 
الصدقة) التي كان تصدّقها علي . 


وفى لفظ: قال رسول الله يكل : «فارجعه»» وفى آخر: «فاردده)")» 


وفي لفظ في البخاري: «فرجع فردٌ عطيته»”"©. (وفي لفظ: قال) ‏ يعني : 
النبي ية -: (فلا تُشهدني إذا)؛ أي: حيث لم تعدل بين كل أولادك في 
العطية؛ لأن ذلك يكون جوراً؛ (فإني لا أشهد على جور)ء وفي لفظ آخر: 
«ألك بنون سواه؟»» قال: نعم» قال: «أكلهم وهبت له مثل هذا؟»». قال: لاء 
قال: «فلا تشهدني إذاً فإني لا أشهد على جور“ وفي آخر: «فلا تشهدني 
على جور (وفي لفظ) آخر: (فأشهد على هذا غيري)ء ثم قال: «أيسرك 
أن يكونوا مواليك في البر سواء؟». قال: بلى» قال: «فلا إذأ»"» وفي 


.)4/1١757( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (7555)» وعند مسلم برقم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم .23١/١771(‏ كتاب: الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد 
في الهبة. 

(۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)۲٤٤١(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم »)١5/1771(‏ كتاب: الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد 
في الهبة. 

)٥(‏ رواه مسلم »)١1/1١777(‏ كتاب: الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد 
في الهبة . 


V٤ 


لفظ : «أكلَّ ولدك أعطيته مثل هذا؟». قال: لاء قال: «أليس تريد منهم البرَ 
مثلّ ما تريد منه؟)» قال: بلى» قال: «فإني لا أشهد»"'» وفي آخر نأل 
«فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على حق»ء وكل هذه الألفاظ في 
«الصحيح»» والجور: هو الظلم والحيف والميل عن الحق . 

قال علماؤنا ‏ رحمهم الله تعالى -: يجب على الأب والآم وغيرهما 
التعديل بين حق من يرث بقرابة من ولد وغيره في عطيتهم» لا في شيء تافه 
بقدر إرثهم منه إلا في نفقة وكسوة» فتجب الكفاية . ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجب على المسلم التسوية بين أولاده 
الذمّة”*» انتهى . 

قال في «الإقناع»: وله التخصيص بإذن الباقي» فإن خصّ بعضهم» أو 
فضله بلا إذن» أثم» وعليه الرجوع» أو أعطى الآخرء ولو في مرض الموت 
حتى يستووا؛ كما لو زوّج أحد بنيه في صحته» وأدّى عنه الصداق› ثم 
مرض الأَبُء فإنه يعطي ابته الآخرّ كما أعطى الأول» ولا يحسب من 
الثلث؛ لآنه تدارك للوجوب أشبه قضاء الدين. وإن مات قبل التسوية» ثبت 
معطى » ما لم تكن العطيّة في مرض الموت . 

والتسوية هنا: القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين» والرجوع المذكور 
يختص به الأب دون الأم وغيرها. 


)١(‏ رواه مسلم »)١8/1771(‏ كتاب: الهبات» باب : كراهة تفضيل بعض الأولاد 
في الهبة . 

(۲) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١575(‏ 

(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۱۰۸/۳). 

(:) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية »)0١7/5(‏ وقوله: 
«أولاده الذمة» أي : الذميين. 


قال: وتحرم الشهادة على التخصيص والتفضيل تحملاً وأداء ولو بعد 
موت المخصص والمفضل إن علمء وكذا كل عقد مختلف فيه فاسد عند 
الشاهد. 

وقيل : إن أعطاه لمعنى فيه؛ من حاجة» أو زمانة» أو عمّى» أو كثرة 
عائلة. أو لاشتغاله بالعلم ونحوه» أو منع بعض ولده؛ لفسقه»› أو بدعته» 
أو لكونه يعصي الله بما يأخذه» جاز التخصيصء. اختاره الإمام الموفق 
ورد واا 

وفي كتاب الإمام المحقق ابن القيّم «بدائع الفوائد»: عطية الأولاد 
المشروع أن تكون على قدر مواريثهم؛ لأن الله تعالى منع ما يؤدي إلى 
قطيعة الرحم» والتسوية بين الذكر والأنثى محالة؛ لما وضعه الشرع من 
التفضيل» فيفضي ذلك إلى العداوة» ولأن الشرع أعلمنا بمصالحناء فلو لم 
يكن الأصلح التفضيل بين الذكر والأنثى» لما شرعه» ولآن حاجة الذكر إلى 
المال أعظم من حاجة الأنثى» ولأن الله جعل الأنثى على النصف من الذكر 
فى الشهادات والميراث والدّيات وفى العقيقة بالسئةء» ولأن الله جعل 
الرجال قوّامين على النساءء فإذا علم الذكر أنَّ الأب زاد الأنثى على العطيّة 
التى أعطاها الله » وسوّاها بمن فضّله الله عليهاء أفضى ذلك إلى العداوة 
والقطيعة؛ كما إذا فضل عليه من سوّى الله بينه وبينه» فأيّ فرق بين أن 
يفضل من أمر الله بالتسوية بينه وبين أخيه» ويسوي بين من أمر الله بالتفضيل 
بينهما؟ 

قال: واعترض ابن عقيل على ذلك التفضيل » فقال: بناء العطيّة حال 
الحياة والصحة والمال لاحق لحد فيه » ولهذا يجوز له الهبات والعطايا 


.)۱١۹-۱۰۸/۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 


كلا 


للوارث» وما زاد على الثلث للأجانب عبرة بحال صحته» وقطعاً له عن 
حال مرض الموت» فضلاً عن الموت» وكذا يعطي الإخوان مع وجود الابن 
والأب. وإن لم يكن لهم حقٌّ في الإرث» وتلك عطية من الله على سبيل 
التحتم» لا اختيار لأحد فيه» وهذه عطيّة من مكلف غير محجور عليه 
فكانت على حسب اختيار» من تفضيل وتسوية . 

قال : وهذا هو القول الصحيح عندي» انتهى . 

قال الإمام ابن القيّم: وهذه الحجة ضعيفة جداً باطلة بما سلمه من 
امتناع التفضيل بين الأولاد المتساوين في الذكورة والأنوثة» وكيف يصح 
قوله : إتها عطيةٌ من مكلف غير محجور عليه» فجازت على حسب اختياره» 
ونت قد حجرت عليه في التفضيل بين المتساويين؟ انتهى''' . 
تنبيهات : 

* الأول: اختلف الأئمة في هبة الأولاد هل الأفضل والمشروع فيها 
التسوية» أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فقال الثلاثة: السنة: التسوية بينهم 
على الإطلاق» ذكوراً كانوا أو إناث» أو ذكوراً وإناثاً. 

وقال الإمام أحمد: إن كانوا كلهم ذكوراًء أو كلهم إناثآً» فالتسوية» 
وإن كانوا ذكوراً وإناثاًء فللذكر مثلّ حظ الأنثيين ‏ كما قدّمنا -. 

واتفقوا على أن تخصيص بعضهم بالهبة مكروه. 

وكذلك اتفقوا على أن تفضيل بعضهم على بعض مكروه. 

واختلفوا في التحريم : 

فقال أبو حنيفة» والشافعي بعدم الحرمة. 


. )5177 537/5 /۳( انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 


VY 


وقال مالك: يجوز أن ينحل الرجل بعض ولده ببعض ماله» ويُكره أن 
ينحله جميع ماله» وإن فعل ذلك» نفذ إذا كان في الصحّة”'" . 

وقد علمت أن مذهب الإمام أحمد حرمة ذلك . 

قال ابن دقيق العيد: التفضيل يؤدي إلى الإيحاش والتباغعض» وعدم 
البرّ من الولد لوالده» أعني : الولدَ المفضلّ عليه» قال: وقد ذهب بعضهم 
إلى أنه محرم بقوله َة : دلا شوق على جوراء فسماه حورا وأمره 
بالرجوع فيه» لاسيّما إذا أخذ بظاهر هذا الحديث أته كان صدقة؛ فإن 
الصدقة على الولد لا يجوز الرجوع فيهاء فإن الرجوع يقتضي أنها وقعت 

O 8 550 0 :‏ 
على غير الموقع الشرعي حيث نقضت بعد لزومهاء انتهى ". 

وقال بالحرمة في التخصيص والتفضيل : البخاري› وهو قول طاوس» 
والثوري» وإسحاق بن راهويه» وقال به بعض المالكية . 

ثم المشهور عند هؤلاء : أنها باطلة» وعند الإمام أحمد: تصح› ويجب 
عليه أن يرجع» أو يساوي؛ كما تقدم» وقال أبو يوسف: تجب التسوية إن 
قصد بالتفضيل الإضرار. 

ومن ذهب إلى أن التسوية مستحبّة حمل الأمر فى قوله يَكِةِ: «فارجعه»» 
وفى لفظ : «فاردده» واتقوا الله › واعدلوا بين أولادكم» على التنزيه» مع أن 
قوله ككةِ : «اتقوا الله» يؤذن بأن اختلاف التسوية ليس بتقوى الله» وأن 


. )٥۷ /۲( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 
.)7517-718 /۳( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )۲( 
.)7١5/0( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ (۳( 


۷۸ 


واستدل بعض من لم يقل بالمنع بالرواية التي فيها: «أشهذ على هذا 
عيري)؛ فإنها ڌ ê:‏ تقتضي إباحة إشهاد الغير» ولا يباح إشهاد الغير إلا على أمرٍ 
جائز» فيكون امتناع النبي إلا من الشهادة على وجه التنزيه . 

ولا يخفى ما في هذا من التهافت؛ فإن الصيغةء وإن كان ظاهرها 
الإذن» إلا أنها مشعرة بالتنفير الشديد عن ذلك الفعل؛ حيث امتنع الرسول 
من المباشرة» فهذه الشهادة معللة للامتناع ؛ لأنها جور. فلا جرم أن الصيغة 
تخرج من ظاهر الإذن بهذه القرائن» وقد مثل هذا اللفظ في 
مقصود التنفير» ومنه: ا فَعَبَدُوأْمَاشِئْمُ 4" [الزمر: 

# الثانى: الهبة» والعطية» والصدقةء والهديةء ke a‏ 
متقاربة تجري فيها أحكام الهبة» لكن المعطي إن قصد بإعطائه ثواب الآخرة 
فقطء فصدقة» وإن قصد إكراماً وتودداً ومكافأة فهدية» وإلا يقصد تودداً 
ولا مكافأة» فهي هبة» وعطيّة» ونحلة» وهي مستحبة إذا قصد بها وجه الله 
تعالى؛ كالهبة للعلماء. والفقراء» والصالحين» وما قصد به صلة رحم» 
اا ورا ب 

قال شيخ الإسلام : والعئلاقة أفضل من الهبة» إلا أن يكون في الهبة 
معئى تكون به أفضل من الصدقة قة؛ مثل الإهداء لرسول الله ية محبّةَ لهء 
والإهداء لقريب يصل به رحمه» أو أخ له في الله فهذا قد يكون أفضل من 
المددة: ۰ 


+ الثالث : لايجوز لواهب» ولا يصح أن يرجع في هبته - ولو صدقة 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)۲٠١/۳(‏ 


(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)٠١١/۳(‏ 
(۳) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)9١1/ /٤(‏ 


۷۹ 


وهدية ونحلة ‏ بعد لزومهاء إلا الأب الأقرب» ولو أسقط من الرجوع كما 
في «الإقناع7١2؛‏ خلافاً لما في «المنتهى)”'', ومشى عليه في «الغاية»'؛ 
لأن الحق له» وقد أسقطه»ء فسقط . 

ويشترط لرجوع الأب ثلاثة شروط : 

أحدها: أن تكون عيناً باقية في ملك الابن» فلا رجوع في دينه على 
الولد بعد الإبراء» ولا في منفعة أباحها له بعد الاستيفاء؛ كسكنى ونحوهاء 
فإن خرجت العين عن ملك الولد ببيع أو هبة أو وقفب أو غير ذلك» ثم 
عادت إليه بسبب جديدٍ؛ كبيع أو وصيّةِ أو إرثِ أو نحوه» لم يملك 
الرجوع» ولا يمنع الرجوع إن عادت إلى ملكه بنحو فسخ . 

الثاني : أن تكون العين باقية في تصرف الولد» فإن تلفت» فلا رجوع في 
قيمتهاء وإن رهن العين» أو أفلس. وحجر عليه» فكذلك» ومتى زال 
المانح» ملك الرجوع . 

الثالث: ألا تزيد زيادة متصلة تزيد في قيمتها؛ كالسّمَّن» والكبرء 
ولم وإ وادور رو امرض أر سمه مق الجر فزن اولك 
الأب وولده في حدوث زيادة» فقول أب“ . 
والقول بأنَ الأب يملك الرجوع فيما وهب لولده قول الثلاثة . 


(۱) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)١١١-١١9/9(‏ 
(0) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى /رلا١‏ 6). 


(۳) انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي (5/ 5 .)5١‏ 
(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)١١75-1١١١‏ 


لكن قال مالك: للأب أن يرجع فيما وهب للابن على جهة الصلة» 
لا على جهة الصدقة”''. 

ومعتمد المذهب : منع الأم من الرجوع وفاقاً لأبي حنيفة . 

وقال مالك : تملك الأم الرجوع على الابن في حياة الأب . 

وقال الشافعي : تملك مطلقاً. 

وأما الجدء فلا يملكه عند الثلاثة . 

وقال الشافعي : اي 

وفرّق الإمام أحمد بين الأب والأم بأن له أن يتملك من مال ولده؛ 
بخلافها؛ لحديث: «أنت ومالك لأبيك» رواه الطبراني في «معجمه) 
EY‏ ورواه غيره» وزاد: (إن أولادكم من أطيب كسبكم» فكلوا من 
أموالهم)!*'. وعن عائشة مرفوعاً: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم»› وإن 
أولادكم من كسبكم» أخرجه سعيد» والترمذي» وحسنه”*2. والله أعلم . 


.)٥۸/۲( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 

(0) المرجع السابق» (094/5). 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)٦٥۷١(‏ من حديث جابر بن عبد الله - 
رضي الله عنه -. 

)٤(‏ رواه أبو داود (70670)؛ كتاب : الإجارة» باب : في الرجل يأكل من مال ولده» 
وابن ماجه (۲۲۹۲)» كتاب: التجارات» ا ماللرجل من مال ولده» 
وغيرهماء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما -. 

)٥(‏ رواه الترمذي ,.)١758(‏ كتاب: الأحكامء باب : ما جاء أن الوالد يأخذ من مال 
ولده» وابن ماجه (۲۲۹۰). كتاب: التجارات» باب : ما للرجل من مال ولده» 
وانظر: «المغني» لابن قدامة (0/ 07965 . 


۸۱ 


اريشالتابع 


انس قشي لوازي نه ولع أ ات SE‏ 
عن عبد الله بن عمرٌ ‏ رضي الله عَنْهمًا -: أن رول الله يك عامل أهل 
ر ٤‏ >> * ا ° 0 3 22320 
خير بشطر ما يحرج منها مِنْ ثمَر أو ززع ''. 
- 2 


0 0 7 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن) أمير المؤمنين (عمرَ ‏ رضى الله 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (7707). كتاب : المزارعة» باب : المزارعة 

بالشطر ونحوه» ومسلم .)١/١50١(‏ كتاب: المساقاة» باب: المساقاة 
والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» وأبو داود (27504, كتاب: البيوع» باب : 
في المساقاة» والنسائي (۳۹۲۹- ١۳۹۳)ء‏ كتاب : المزارعة» باب : ذكر اختلاف 
الألفاظ المأثورة في المزارعة» والترمذي (۱۳۸۳). كتاب: الأحكام» باب : 
ما ذكر في المزارعة» وابن ماجه (7555717). كتاب: الرهون» باب: معاملة 
النخيل والكرم . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (۳/ ۹۷).» و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي .)٠١١/١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
«(۰۸A /0)‏ و«المفهم» للقرطبي 1۳/0(« واشرح مسلم» للنووي 
.)۲٠۸/١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۲۱۸/۳)» و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (۳/ 5 ,)١7١‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)١١/١(‏ واعمدة 
القاري» للعيني 2)١517//١7(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (178/5)» و«سبل 
السلام» للصنعاني (۳/ ۷۷)ء و«نيل الأوطار» للشوكاني (97/7) . 


A۲ 


عنهما -: أن رسول الله بيه عامل أهل خيبر) اليهود بعدما فتحها (بشطر 
ما يخرج منها)؛ أي : من الأرض والنخل (من ثمرٍ أو زرع). 

فهذا الحديث أشار إلى بابين : 

الأول: المساقاة: مفاعلة من السقي» سميت بذلك؛ لأن أكثر أهل 
الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي؛ لكونهم يسقون من الأبار» وهي أن 
يدفع إنسان شجره إلى أخر ليقوم بسقيه وسائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من 
ال 

وقد أجمع المسلمون على جواز ذلك» ومستنده حديث ابن عمر 
المذكورء رواه الإمام او ان و سي ونوا وتاب ال 2 
وغيرهم. 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أيضاً: أن 
النبي بء لما ظهر على خيبر» سألته اليهود أن يُقرّهم بها على أن يكفوه 
عملهاء ولهم نصفٌ الثمرة» فقال لهم: «نقوُكم على ذلك ما شكنا»7؟)» 
وهي حبجة في أنها عقدٌ جائز. 

قال الإمام شمس الدين في «الشرح الكبير»: قال أبو جعفر محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم -: عامل 


.)775/0( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

)۲( واا اعد انع 609 

إفرة كما تقدم تخريجه عنهم قريباً. 

)٤(‏ رواه البخاري (۲۲۱۳)» كتاب: المزارعةء باب: إذا قال رب الأرض: أقرك 
ما أقرك الله ولم يذكر أجلاً معلوماء فهما على تراضيهماء ومسلم 
»)1/٠٠١١(‏ كتاب: المساقاة» باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر 
والزرع. 


AY 


رسول الله اة أهل خيبر بالشطرء ثم أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي 
- رضي الله عنهم ‏ إلى اليوم يعطون الثلث والربع . 

وهذا عمل به الخلفاء الراشدون مدة خلافتهم» واشتهر ذلك» فلم 
ينكره منكرء فكان إجماعاًء فتجوز المساقاة في النخل» وفي كل شجر له 
ثمر مأكول ببعض ثمرته. هذا قول الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله عنهم -. 
وبه قال سعيد بن المسيب» وسالم» ومالك» والأوزاعي» وأبو يوسف. 


ومحمد» وإسحاق» وابو ور. 


وقال داود: لا يجوز إلا فى ثمر النخل؛ لأن الخبر إنما ورد El‏ 


وقال الشافعي: لا تجوز إلا في النخل والكرم؛ لأن الزكاة تجب في 
ثمرتهاء وفي سائر الشجر قولان. 

وقال أبو حنيفة وزفر: لا تجوز بحال ؛ لأنها إجارة بثمرة لم تخلف» أو 
إجارة بثمرة مجهولة» أشبه إجارته بغير ثمر الشجر الذي يسقيه . 

ولنا: ما ذكرنا من الحديث» والإجماع» ولا يجوز التعويل على 
ما خالفهماء ولأن المعنى يدل على ذلك؛ فإن كثيراً من أهل النخيل 
والشجر يعجز عن عمارته وسقيه» ولا يمكنه الاستئجار عليه» وكثير من 
الناس لا شجر لهم» ويحتاجون إلى الثمر» وفي تجويز المساقاة دفع 
الحاجتين» وتحصيل المنفعة للفئتين» فجاز؛ كالمضاربة بالأثمان» فأما 
قياسهم » فيبطل بالمضاربة؛ فإنه يعمل في المال بجزء من نمائه» وهو 
معدوم مجهول» وقد جاز بالإجماع » وهذا في معناه. 


)200 ف الأصل: «فيها» . 


0 


ثم إِنَّ الشارع قد جوّز العقد في الإجارة على المنافع المعدومة» فلم 
لا يجوز على الثمرة المعدومة مع الحاجة؟ 

ثم إن القياس إِنّما يكون في إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه 
والمجمع عليه» فأمًا إيطالٌ نص» وخرق إجماع بقياس نص آخر» فلا سبيل 
إليه» وأما تخصيص ذلك بالنخل أو بالكرم» فيخالف عموم قوله: عامل 
رسول الله ئة آهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمرء وهذا عامٌ في 
كل ثمرء ولا تكاد بلدة ذاث أشجار تخلو من شجر غير النخيل . 

وقد جاء في لفظ بعض الأخبار: أن النبي بي عاملَ أهل خيبر بشطر 

f» 5 1 5‏ )0 که 8 2 
ما يخرج منها من النخل والشجرء رواه الدارقطني”'» ولأنه شجر يثمر كل 
حول» فأشبه النخل والكرم» ولأن الحاجة تدعو إلى المساقاة عليه كالنخل 
وأكثر ؛ لكثرته » فأشبه النخل» ووجوب الزكاة ليبس من اة المجوزة 
ND‏ ونم تحاتجا دك نا 

وأمّا مالا ثمر له؛ كالصفصاف والحورء أو له ثمرٌ غير مقصود؛ 
كالصنوبر والأرز» فلا يجوز المساقاة عليه» وبه قال مالك والشافعي . 
معنى المنصوصء اللهم إلا أن يكون يقصد ورقه أو زهره؛ كالتوت 
والورد» فالقياس يقتضى جواز المساقاة عليه ؛ لأنه فى معنى الثمرة؛ لكونه 
مما يتكرر كل عام» ويمكن أله والمساقاة عليه بجزء منه» فيثبت له 
مه الي 0 


:- رواه الدارقطنی فى «سننه» (۳/ ۳۷)» وقال: قال ابن صاعد  شيخ الدارقطني‎ )١( 
وهم -أي: يوسف بن موسى القطان أحد رواته - في ذكر الشجرء ولم يقله غيره.‎ 
.)001-505 /5( (؟) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر المقدسي‎ 


Ao 


قلت : اختار هذا الإمامٌ الموفق وجمع. 

قال في «الإقناع»: وعلى قياسه شجرٌ له خشب يُقصد؛ كحور 
وصفصاف» وقد صرّح الموفق بعدم صحتهاء والله أعلم . 

وتصح المساقاة على ثمرة موجودة لم تكمل» وعلى زرع نابت ينمى 
بالعملء إن يقي من العمل ما لا ريده اة #الجذاة وره ل 
تصح» وإذا ساقاه على ودي نخل» وهو صغاره» أو صغار شجر إلى مدق 
يحمل فيها غالبا بجزء من الثمرة» صمٌّ. وإن ساقاه على شجر يغرسّه 
ويعمل عليه حتى يثمر بجزءٍ معلوم من الثمرة أو من الشجرء أو منهماء 
وهي المغارسة والمناصبة» صم إن كان الغرسْ من رب المال» هذا 
ما استقر عليه مذهب الإمام أحمد؛ خلافاً لهم . 

الثاني : المزارعة: وهي مفاعَلَةٌ من الزرع”" . 

وتعريفها: دفع أرض وحَبٌ لمن يزرعه ويقوم عليه» أو مزرع لمن يعمل 
عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصّل من الزرع” . 

فإن كان في الأرض شجرء فزارعه الأرض» وساقاه على الشجرء 


(€) 


كه ۰ 
قال الإمام شمس الدين في «شرح المقنع» : تجوز المزارعة بجزءٍ معلوم 

يُجَعَل للعامل من الزرع في قول أكثر أهل العلم . 

.)٤۷١-٤۷١ /۲( انظر : «الإقناع» للحجاوي‎ )1١( 


(0) انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ .)٠١‏ 
(۴) انظر : «الإقناع» للحجاوي (۲/ 1/0ا8). 


(5) انظر: «الشرح الكبير لابن أبي عمر (5/ 087). 


م١‎ 


قال البخاري : قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهلّ بيتِ إلا ويزرعون على 
الثلث والربع» وزارع علي وابن مسعود» وسعد» وعمر بن عبد العزيزء 
والقاسم» وعروة» وآل أبي بكرء زاغل وان سر 

وهذا قول سيد بن المشيب» وطاوس. ؤضد ال رخن بن الأسودءع 
وموسى بن طلحة» والزهري» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وابنه» 
وأبي يوسف» ومحمد» ويروى ذلك عن معاذ» والحسن» 
وعبد الرحمن بن زيد. 

قال البخاري : وعامل عمر - رضي الله عنه ‏ على أنه إن جاء عمرٌ بالبذر 
من عنده» فله الشطرٌء وإن جاؤوا بالبذرء فلهم كذ(" . 

وكرهها عكرمة» ومجاهد» والنخعي» ومالك» وأبو حنيفة. 

وروي عن ابن عباس : الأمران جميعاً. 

وأجازها الشافعي في الأرض بين النخل إذا كان بياضّ الأرض أقل» فإن 
كان أكثرء فعلى وجهين» ومنعها في الأرض البيضاء؛ لما روى رافع بن 
خديج - رضي الله عنه » قال: كنا نخابر على عهد رسول الله بء فذكر أن 
بعض عمومته أتاه» فقال: نهى رسول الله َة عن أمر كان لنا نافعاء 
وطواعية رسول الله بيا أنفعء قال قلنا: مناذاك؟ قال: قال 
رسول الله یه : «من كانت له أرضْ» فليزرعهاء ولا يكريها بثلثِ ولا بربع 


ولا بطعام مسكّى)” ". 


.)۸۲١ /۲( انظر: (صحيح البخاري»‎ )١( 


)۲( المرجع السابق» الموضع نفسه. 
)۳( رواه أبو داود (۳۳۹۰۵)» كتاب : البيوع› باب : فى التشديد فى ذلك . 


AY 


وفي «الصحيح» من حديث ابن عمر - رضي الله ا 
زول الله ية عن المخابرة وهذه أحاديث صحا . 

والمخابرة: هي المزارعة» واشتقاقها من الخبار» وهي الأرض اللينة» 
والغيى ا ار موقل الا ام أهل ر: 

وقد جاء حديث جابر مفسراًء روى البخاري عن جابر» قال: كانوا 
يزرعونها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي 4 : «من كانت له أرضٌ» 
فليزرعهاء أو ليمنحهاء فإن لم يفعل» فليمسك أرضه»”".. 

قلت : ورواه الإمام أحمدء ومسلم بلفظ: «من كانت له أرضْ» 
فليزرعهاء [أ]و ليحرثها أخاه وإلا فليدعها). 

ولنا: مافي الحديث المتقدم» وما نقله أبو جعفر محمد الباقرُ من فعل 
الخلفاء الراشدين» ثم أهلوهم يعطون الثلث والربع» قال: وهذا أمرٌ 
صحيح مشهور» عمل به رسول الله يك حتى مات» ثم خلفاؤه الراشدون 
حتى ماتواء ثم أهلوهم من بعدهم» ولم يبق بالمدينة أل بيتِ إلأعمل به 
وعمل به أزواج رسول الله ية من بعده. 

فروى البخاري عن ابن عمر: أن النبي ية عامل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من زرع أو ثمر» فكان يعطي أزواجه مئة وسق: ثمانون وسقاً تمراً» 


عله . 


(۲) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)٥۸۲-٥۸١ /٥(‏ 
(۳) رواه البخاري .)۲۲٠١(‏ كتاب: المزارعة» باب: ما كان أصحاب النبى کل 


يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرة. 
(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۳۱۲)» ومسلم 2)46/١975(‏ كتاب: 


البيوع » باب : كراء الأرض . 


A۸ 


وعشرون وسقاً شعيراً» فقسم عمر خيبر» فخيّر زواج رسول الله كه أن 
يقطع لهنّ من الماء والأرض» أو يمضي لهن الأوسق» فمنهنَ من اختار 
الأرض» ومنهنٌّ من اختار الوسق» فكانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ممن 
اختار الأرض . 

فإن قلت : حديث خيبر منسوخ بخبر رافع . 

فالجواب: أن مثل هذا لا يجوز أن ينسخ؛ لأن النسخ يكون في حياة 
رسول الله كَل فأمًا شيء عمل به إلى أن مات» ثم عمل به خلفاؤه بعده» 
وأجمعت الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ عليه» وعملوا به» ولم يخالف فيه 
منهم أحد» فكيف يجوز نسخه؟ ومتى نسخ؟ فإن كان في حياة 
رسول الله اء فكيف عمل به مع نسخه؟ وكيف خفي نسخه على الخلفاء 
مع اشتهار قصة خيبر وعملهم فيها؟ وأين كان راوي النسخ حتى لم يذكروه 
ولم يخبرهم به؟ 

فأما ما احتجّوا به من حديث رافع» فقد رُوي من عدة أوجه» وقد فسر 
حديث النهي في حديثه بما لم يختلف في فساده"“» وهو الذي أعقبه 
التعشف الحافظ لهذا الخ 


)۱( انظر: ااشرح المقنع» لابن أبى عمر /٥(‏ 087-0857). 


۸۹ 


باداش 


ع رافع بْنِ خَدِبجٍ - وَضِيَ لله عَنْهُ- : قَالَ: کا أكثر الأَنْصّار حَفَلاً؛ 
كا نكري الأَرَض عَلَى أَنَّ لتا هذه وَلَهُمْ هَذِهِ ريما ا هذى وَل 
تحرج هَذِه فََهَانَا عَنْ ذلك فََمَا اورف فلم ينها عنه" . 

ل: سَأَلْتُ رَافع بْنَ حَدِيج عَنْ كِرَاءِ 
الأَرْضٍ بِالذّهَبٍ والوّرِقٍ» 1 لا بأ بو إِنّمَا كان الاس يَؤَاجِرُونَ عَلَى 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله 4 بما على المَازِيانَاتِء وبال الْجَدَاولِء وَأَشْيَاءَ مِنّ 
الرّرعِء فيلك هَذَاء وَيَسْلَمٌ هذاء 0 وَيَهْلِكُ هَدَاء وَلَمْ يَكُنْ لئاس 


2 


ر €{ ا م مه فاا 3 8 00 
كِرَاءٌ إل هَذاء فلدّلك رَجَرَ عَنْف فَأَمًا سَيءَ مَعْلُومْمَضْمُونٌ فلا باس به" . 


> 
3 
14 
14 
GC. 
$ 
0 
0 
1١ 
o 
\ 
1١ 
o 
ا‎ 
N 
1١ 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (۲٠۲۲)ء‏ كتاب: المزارعة» باب: قطع 
الشجر والنخل»ء و(76177)» كتاب: الشروط». باب : الشروط فى المزارعة» 
ومسلم ,.)١١7/١551(‏ كتاب: البيوع» باب: كراء الأرض بالات والورق» 
واللفظ له» وابن ماجه .)۲٤٥۸(‏ كتاب: الرهون» باب: الرخصة فى كراء 
الأرض البيضاء بالذهب والفضة . 1 

(؟) رواه مسلم »)١١1/١557(‏ كتاب: البيوع» باب: كراء الأرض بالذهب 
والورق» وأبو داود (۳۳۹۲)» كتاب: البيوع» باب: في المزارعة» والنسائي 
(849). كتاب : المزارعة» باب : ذكر الأحاديث المختلفة فى النهى عن كراء 
الأرض بالثلث والربع . ا ًَ 
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المَاذِيَانَات : الأنْهَارٌ الكبَارٌء وَالجَدَاول : النَّهْرُ الصَّغيرُ. 
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(عن رافع بن خديج) - بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة 
والجيم - بن رافع بن عدي بن زيدٍ بن عمرَ بن يزيد - بفتح المثناة تحت 
وكسز الزاي -ه-الحارثية الأنضاريء الأوس »من أهل المدينةء لم يشهد 
بدراً؛ لأن النبي بيا ردّه يومئذ لصغرهء ثم أجازه يوم أحُدء وأصابه سهم 
يومّهاء فقال له رسول الله بي : «أنا أشهدٌ لك يوم القيامة)”'2» ثم انتقضت 
جراحته في زمن عبد الملك بن مروان» فمات سنة ثلاث وسبعين» وقيل : 
سنة أربع » بالمدينة» وله ست وثمانون سنة» وقيل: مات في أيّامِ معاوية . 


روي له عن رسول الله ية ثمانية وسبعون حديثآء اتفقا على خمسة. 
وانفرد مسلم بثلاثة» ويكنى: أبا عبد الله" (- رضي الله عنه » قال: كنا) 
معشرّ بني حارث من الأوس (<أكثرٌ الأنصار)» وهم الأوس والخزرج 
وحلفاؤهم (حقلاً) جمع حقلة» ومنه: لا ينبت البقلّ[لة] إلا الحقلة”” . 


* مصادر شرح الحديث : «معالم الست للخطابي ۳ ). و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض )1١946/0(‏ و«المفهم) للقرطبي .)5٠١/:(‏ واشرح مسلم) 
للنووي /٠١(‏ ۱۹۷)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ ۹٠۲)ء‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١7١/‏ و«فتح الباري» لابن حجر (5/ ١٠)ء‏ 
و«عمدة القاري» للعيني »)١١۳/١١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 2)١957/5(‏ 
و«سبل السلام» للصنعاني (۳/ 78)» و«نيل الأوطار» للشوكاني .)١١/5(‏ 

(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) قلت: تقدمت ترجمة رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه - في الحديث العاشر من 
باب : ما نهي عنه من البيوع . 

(۳) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد .)۲۳١ /١(‏ 
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قال في «القاموس»: الحقل: قراح طيب يزرع فيه؛ كالحقلة”'' . 

وفي «المطالع»: المحاقل: المزارع» وقيل: الحقل: الزرع مادام 
أخضرء وقيل : أصلها أن يأخذ أحدهما حقلاً من الأرض لحقل له خر . 

(فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه)؛ أي : ما يخرج من هذه الحقلة» 
(ولهم)؛ آي : العاملين عليها (هذه)؛ أي: ما يخرج من الحقلة الأخرى من 
الطعام» (فربما أخرجت هذه) التي لناء (ولم تخرج هذه) التي صارت لهم 
وربما صار الأمر بالعكس» (فنهانا) بيه (عن ذلك)؛ لما فيه من الغرر 
والضررء (فأمًا الوَرق) من الفضة» وكذا الذهب المعلوم المقدارء (فلم 

وفي لفظ للبخاري: كنا أكثرَ أهل الأرض مُرْدَرَعَاء كنا نكري الأرض 
بالناحية منها تسمى لسيد الأرض» قال: فربما يُصاب ذلك» وتسلم 
الأرضي» وريا تصناث الأرض ويسلم ذلك فنهيناء فأمًا الذهب 
والورق» فلم ركو ر 

(و)في لفظ (لمسلم عن حنظلة) ‏ بفتح الحاء المهملة وسكون النون 
وبالظاء المعجمة ‏ (بنِ قيس) بن عمرَ بن حصن» الندنئٌ» الززقيك» نسبة 
إلى جد له يسمى : زُريق ‏ بتقديم الزاي ‏ الأنصاريّ . 

قال في «جامع الأصول»: هو من ثقات أهل المدينة وتابعيهم»› 
سمع رافع بن خديج» وأبا هريرة» وابن الزبير» وكذا رَوَى عن عمرء 
وعثمان؛ كما في «شرح الزهر» للبرماوي› وعنه: الزهرييٌ» وربيعة بن 


)١‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)١777‏ (مادة: حقل). 
(۲) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)۲٠۹/۱(‏ 
(۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۲۲۰۲). 


۹۲ 


أبي عبد الرحمن» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وهو ثقة» أخرج له الجماعة 
إلا الترمذي. 

قال ابن سعد: كان ثقة» قليلٌ الحديث”7'' . 

(قال: سألتُ رافمَ بنّ خديج ‏ رضي الله عنه ‏ عن كراء الأرض بالّهب 
والورق) المعلومين المقدار» (فقال)؛ أي: رافع بن خديج: (لا بأس)؛ 
أي: لا حرجء ولا إثم (به)؛ أي: بكراء الأرض بذلك (إنما كان الناسُ 
يؤاجرون على عهد رسول الله ك بما على الماذيانات) ‏ بالذال المعجمة 
المكسورة فمثناة تحتية بعدها آلف فنون فألفٌ ومثناة ففوقية ‏ جمع ماذيان» 
وهو النهر الكبير؛ كما يأتي في كلام المصنف - رحمه الله -» وليست 
بعربية» وهي سوادية كما في «النهاية»"؛ أي: بالذي يخرج على حافتي 
ذلك» (و) بما يخرج على (أقبال) ؛ أي : أطراف (الجداول) . 

قال في «النهاية»: في قوله: وأقبال الجداول. الأقبال: الأوائل 
والرؤوس» جمع قبل» والقبل: رأس الجبل» والأكمة» وقد تكون جمع 
قبل - بالتحريك -» وهو الكل في مواضع من الأرض» والقبل أيضاً: 
ما استقبلك من الشيء” (و) ب (أشياء من الزرع) المعيّن له (فيهلك هذا) ؛ 
أي : فربما يهلك هذا الذي للعامل؛ لما يصيبه من الجوائح » (ويسلم هذا) 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ /ا). و«أسد الغابة» لابن 
الأثير (۸۸/۲)» و«جامع الأصول» له أيضاً -۳۲۳/۱٤(‏ قسم التراجم). 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)۱۷۳/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
«(tor /۷)‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر »)٠١١/۲(‏ و«تهذيب 
التهذيب» له أيضا (۳/ .)٥١‏ 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ )7١1‏ . 

(۳) المرجع السابق (94/5). 


۹۴۳ 


الذي لزت الارض: (و)ربما (يسلم هذا) الذي للعامل» (ويهلك هذا) الذي 
لرب الأرض» (ولم يكن للناس) يومئذ (كراء)؛ أي : أجرة (إلا هذا)» فلم 
يكن ذهب ولا فضة» (فلذلك)؛ أي : لكونه ريما سلم منه جانب» وعطب 
جانب» فيتضرر الذي عطب بالجانب الذي صار له دون ذاك (زجر) 44 ؛ 
أي: نهى (عنه» فأما) ب (شيء) من الذهب أو الفضة أو الطعام (معلوم) 
كل بها مرن على امامل ترب الأرظن , فلاا آي لا انم 
ولا حرج (به) على واحدٍ منهما . 

قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى -: (الماذيانات) في الحديث: هي 
(الأنهار الكبار)» وتقدم أنها ليست بعربية» (والجداول): جمع جدول؛ 
كجعفر : (النهر الصغير)0' . 

فإذا كان هذا ثابتاً من حديث رافع بن خديج» وقد علمث ثبوتهء وأنه 
في «الصحيحين»» فليس هو من محل النزاع ؛ فإن هذا الذي ذكره لا خلاف 
في فساده» وحيئئلٍ لا تعارض بين الحديثين» فإن لم يحمل حديث رافع 
على هذا الذي فسره من نفسه وبيّنه بياناً شافياً» وإلآ فليحمل على الكراء 
بثلث أو ربع» والنزاع في المزارعة» ولم يدل حديثه عليها أصلاًء وحديثه 
الذي في المزارعة يحمل على الكراء أيضاً؛ لأن القصة واحدة أتت بألفاظ 
مختلفة » فيجب تفسير أحد اللفظين بما يوافق الآخر» فإن لم يحمل لا على 
هذا ولا على هذاء وتمادى الخصم مع ظاهر بعض ألفاظ حديثه بوهم النهي 
عن المزارعة» قلنا: لا جرم أن حديث رافع هذا ورد بألفاظ وروايات 
مضطربة جداًء مختلفة اختلافاً كثيراً يوجب ترك العمل بها لو انفردت» 


. (مادة: جدل)‎ »)۱١١١ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص:‎ )١( 


14: 


قال الإمام أحمد رضي الله عنه -: حديث رافع ألوان. 

قال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع من عدة روايات مختلفة 
مضطربة» وقد نكر حديثه فقيهان من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم -: 

أحدهما: زيدٌ بن ثابت - رضي الله عنه -» قال عن حديث رافع لما 
بلغه : أنا أعلم بذلك منه» وإنما سمع النبيئٌ بيه رجلين قد اقتتلاء فقال : «إن 
كان هذا شأنكم» فلا تكروا المزارع» رواه أبو داود”"' . 

والثاني: ما روى البخاري عن عمرو بن دينار» قال : قلت لطاوس: لو 
تركت المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبيّ كَل نهى عنهاء فقال: إن أعلمهم - 
يعني : ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أخبرني : أن النبي ييه لم ينه عن ذلك » 
رلک فان لكأن يسنم اعدف اة [أرضي] خضي و أن باحد عليه 
خراجاً معلوماً». ورواه الإمام أحمد» وابن ماجه» وأبو eB‏ 


وروی الترمذي. وصححه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن 
( 


J TE e 
.'' النبي بك لم يحرّم المزارعة» ولكن أمر برفق بعضهم ببعض”‎ 


)۳۹۲۷( رواه أبو داود (۳۳۹۰)ء كتاب: البيوع» باب : في المزارعة» والنسائي‎ )1١( 
كتاب: المزارعة» باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض‎ 
كتاب: الرهون» باب: مايكره من‎ »)۲٤٦۱( بالثلث والربع» وابن ماجه‎ 
. المزارعة‎ 

(0) رواه البخاري (١٠٠٠۲)ء‏ كتاب: المزارعة» باب: إذا لم يشترط السنين في 
المزارعة» والإمام أحمد في «المسند) (۲۸۱/۱). وأبو داود (۳۳۸۹)» كتاب: 
البيوع» باب: في المزارعة» وابن ماجه (0۷٤۲)»ء‏ كتاب: الرهون» باب: الرخصة 
في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة. وكذا رواه مسلم »)١00٠0(‏ كتاب: 
البيوع» باب: الأرض تمنح» وعندهم: «خرجاً معلوماً» بدل «خراجاً معلوماً». 

(۳) انظر فيما ذكره الشارح ‏ رحمه الله: ‏ «الشرح الكبير» لابن أبي عمر /٥(‏ 087 
(OA‏ . 


۹0 


منها ما يخالف الإجماع. وهو النهى عن كراء المزارع بالإطلاق. 

- ومنها ما لا يختلف فى فساده؛ كما قد بيّنا . 

دقار خا ت عن موت 

دوثارة عن سماعة . 

وتارة عن ظهير بن رافع . 

فإذا كانت أخبار رافع هكذاء فطرخها أولى وأحرى من الأخبار الواردة 
فى شأن خيبر الجارية مجرى التواتر التى لا اختلاف فيهاء وقد عمل بها 
الخلفاء الراشدون وغيرهمء فلا معنى لتركها بمثل هذه الأحاديث 
المضطربة . 

ولمّا كان الإمام أحمدٌُ أعلم الناس بالمنقول» وأحفظهم لأحاديث 
الصحابة والرسول. لم يعرّج على خبر رافعء ولم يلو إليه عنانه ؛ لعلمه 
بثبوت أحاديث المزارعة» وعدم ما يقاومها من الأحاديث المخالفة لها. 

ا العاف اعات اف ةغل الارن اليه اليل 
وأحاديت النهى على الأرض البيضاء؛ جمعاً بينهاء فهذا بعيد جداً؛ فإنه 
يبعد أن يكون بلدٌ كبيرة يأتي منها أربعون ألف وسق ليس فيها أرضٌ بيضاء . 

ثم إن هذا تحكم لا طائل تحته. 

ثم إن موافقة الخلفاء الراشدين وأهليهم» وفقهاءِ الصحابة» وهم 
الأعلم بأحاديث رسول الله اة وسنته ومعانيها أولى وأحرى من قول من 
خالفهم. 
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وقد نقل الإمام أبو جعفر الإجماعَ على ما ذهبنا إليه» فإجماع السلف 
أولى بالاتباع» بل لا مندوحة للقول بخلافه. 

وأيضاً: فإن القياس يقتضى ذلك؛ فإن الأرض عين تنمى بالعمل» 
المساقاة» والله تعالى أعله”"' . 
تنبيهات : 

الأول: تجوز المزارعة بجزءِ مشاع معلوم يُجعل للعامل من الزرع ‏ كما 
تقدم -» ويشترط كون البذر من رب الأرض» ولو أنه العامل» وبقر العمل 
فخ الا خر ولا تصح إذا كان البذر من العامل» اوا أو من أحدهماء 
وار ق ا أو الأرمن بوالعمل عو لارو ارارم فل ادال 

وعن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: أنه لا يُشترط كون البذر من رب 
الأرض . 

واختار هذا الإمام الموفق› والمجد» والشارح» وابن رَزين» 
وأبو محمد الجوزي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيّم» وابن 
قاضى الجبل فى «الفائق»» وصاحب «الحاوي ال 


قال الإمام الموفق في «المغني»: وهو الصحيح› وعليه عمل لتاس" 


)١(‏ المرجع السابق. 
(۲( نقله الحجاوي في «الإقناع» (۲/ )٤۸٤ ٤۸۳‏ . 
(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (0/ 54 15 5505) . 


۹۷ 


قال في «الإنصاف»: وهو أقوى دليلاً"' . 

قال الإمام شمس الدين بن أبي عمر في «شرح المقنع»: اختلفت 
الرواية عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ في هذه المسألة» فروي عنه: 
اشتراطٌ كون البذر من ربٌ الأرض» نص عليه في رواية جماعة» وهو اختيار 
الخرقي» وعامة الأصحاب» وهو قول ابن سيرين» وإسحاق؛ لأنه عقدٌ 
يشترك رث المال والعامل في نمائه» فوجب أن يكون رأس المال كله من 
عند أحدهما؛ كالمساقاة والمضاربة . 

قال: وروي عنه ما يدل على أن البذر يكون من العامل؛ فَإنّه قال في رواية 
مهنا في الرجل تكون له الأرض فيها نخلٌ وشجرٌء يدفعها إلى قوم يزرعون 
الأرض؛ ويقومون على الشجر على أن له النصف ولهم اا تام 
بذلك» قد دفع النبي َة خيبر على هذاء فأجارٌ دفع الأرض ليزرعها من غير 
ذكر البذرء فعلى هذا أيهما أخرج البذر» جاز» وروي نحو ذلك عن عمر - 
رضي الله عنه -» وهو قول أبي يوسف وطائفة من أهل الحديث . 

قال: وهو أصح إن شاء الله تعالى -. 

وروي ذلك عن سعد» وابن مسعود» ا من اداو ا 
ولعلهم أرادوا به : يجوز أن يكون من العامل» فيكون كقول عمر رضي الله 
عنة -. 

قال : ولا يكون قولاً ثالثاً. 


قال: والدليل على ذلك قول ابن عمر: دفع رسول الله كه إلى يهود 
خيبرَ نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم» ولرسول الله كَل 


.)٤۸۳ /0( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 


۹۸ 


شطًرٌ ثمرهاء وفي لفظ : «أن يعملوها ويزرعوهاء ولهم شطر ما يخرج 
منها») رواه أبو داود» ورواه مسلم ‏ أيضا "'". وتقدم . 
قال المجد في «المنتقى»: وظاهر هذا أن البذر منهم» وأن تسمية 


(CY) 
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انتهى 
یدک عا ا وظاهره: أن البذر من أهل خيبر . 

قال: والأصل المعمول عليه في المزارعة قصة خيبر» ولم يذكر 
النين كله أن النذز علق الستلمين فلو كان رطا لما أخل يذكرف» ولو 
فعله النبي ية وأصحابه» لنقل› ولم يجز ترك نقله. ولأن عمر - رضي الله 
عنه ‏ فعل الأمرين جميعاً» فروى البخاري عنه : أنه عامل الناس على أنه إن 
جاء بالبذر من عنده» فله الشطرء وإن جاؤوا بالبذرء فلهم كذاء وتقدّم”". 

وظاهر هذا : أنْ ذلك اشتهرء فلم ينكرء فكان إجماعاً. 

فإن قيل : هذا بمنزلة بيعيتن في بيعة» فكيف يفعله عمر؟ 

قلنا: يُحمل على أنه قال ذلك ليخبرهم في أيّ العقدين شاؤواء فمن 
اختار عقداً» عقده معه معيّناً؛ كما لو قال في البيع : إن شئتَ بعك بعشرة 
صحاح » وإن شئت بأحدّ عشرَ مكسرة» فاختار أحدهماء فقد وقع البيع عليه 
ل 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) انظر : «المنتقى» للمجد ابن تيمية (۲/ »)7١١‏ عقب حديث (57565). 
(۳) وتقدم تخريجه. 

(:) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)٥۸۹-0۸۷ /٥(‏ 


۹4 


وفي ١مختصر‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»: المزارعة على الأرض 
هذا هو الصواب الذي دلت عليه سنة رسول الله يك لأنه زارع أهلّ خيبر 
بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن يعملوها من أموالهم . 

قال: والمزارعة على الأرض البيضاء مذهبٌ الثوري» وابن أبي ليلى» 
والإمام ألحدل» وأبى يوسف» ومحمد» والمخققون من أصحاب 

قال: ونهيه ية عن المخابرة هو أنهم كانوا يعملون ويشرطون للمالك 


بقعة معينة من الأرض» وهذا باطل بالاتفاق» انتهى7"' . 


الثاني : حكم المساقاة كالمزارعة في ذلك» فيصحٌ على هذا القول أن 
يكوان الغرامن مق مساق :ومناضيت77: 
قال الإمام المنقح علاء الدين في «تنقيحه»: وعليه العمل“ . 


قال الإمام شمس الدين في «شرح المقنع»: ولو دفع إلى رجل أرضه 
يغرسها على أن الشجر بينهماء لم يجزء ويحتمل الجواز بناء على 
المزارعة» فإن المزارع يبذر في الأرض» فيكون بينه وبين صاحب الأرض» 


وهذا نظيره. 


)١(‏ كذافي الأصل «(ب». 

© وانظر + #الفتاوق. المضرية الكبر) لف الإسلام اتن تة 0 6٣‏ 
وما بعدها. 

(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ .)٤۷۷‏ 

(5) انظر: «التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» لعلاء الدين المرداوي (ص: 


.)35108 


فأما إن دفعها على أن الأرض والشجر بينهماء فذلك فاسدٌ» وجهاً 
واحداٌء وبه قال مالك» والشافعي» وأبو يوسف. ومحمد» ولا نعلم فيه 
مخالفاً؛ لأنه يشترط اشتراكهما في الأصل» ففسد؛ كما لو دفع إليه الشجر 
والنخيل ليكون الأصل والثمرة بينهما. 

ويدل لصحة كونٍ الغراس من العامل قول الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - 
في رواية المروذي: من قال لرجل : اغرس في أرضي هذه شجراً أو نخلاً» 
فما كان من غَلَةِ» نلك يعيلك كد وكذاء فأجازه» واحتجّ بحديث خيبر في 
الزرع والنخل» لكن يشترط أن يكون الغرس من رب الأرض» كما يشترط 
في المزارعة كون البذر من رب الأرض» فإن كان من العامل» خرج على 
الروايتين في المزارعة إذا شرط البذر من العامل('؟» وقد علمت الخلاف 
في ذلك . 

اال .ذل ليت غل جور ك لار اله :والورق 
المعلومين» فلا يصح كون الأجرة بشيء غير معلوم المقدار عند العقد؛ لما 
دل الحديث على عدم اغتفار جهالة الأجرة» ويستدل به أيضاً على جواز 
كراء الأرض بطعام مضمون. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن استأجر أرضاً بجزءٍ معلوم من زرعهاء 
فظاهر المذهب صحتهاء سواء سميّت إجارة» أو مزارعة» فإن لم تزرع 
الأرض» وصححناهاء ضمنت بالمسمى الصحيح”" . 

قال في «الإقناع»: وتصح إجارة أرض بنقدٍ وعروضٍ› وبجزءِ مشاع 
بعلوم بها ج ا 


.)05١-057٠ /5( انظر: «شرح المقنع لابن أبي عمر‎ )١( 
.)۱۲۳-۱۲۲ /70( انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 


٠١ 


قال : وتصح إجارتها بطعام مَعلوم من جنس الخارج منهاء ومن غير 
وفيه - أيضاً-: وتصحٌ - يعني : المساقاة ‏ بلفظ مُساقاة» ومُعاملة» 
ومفالحة» وبکل لفظ يؤدي معناهاء وتصحٌ هي ومزارعةٌ بلفظ إجارة. 


واشاتعالى الموفق:. 


.)٤۷٦ ٤۷٥ /۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 


٠١ 


یش داشر 


عَنْ جَابر بْنِ عَيْد الله رضي اللّعَنْهُمَا » قال : قضى الت يك بالعُمْرَّى 
لمَنْ ؤهِبّث هت 051 , َ 

رفي لفظ : «مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلعَقبه نها للَّذِي أعْمرَمَا هَاء لآ تزجع 
ى الَذِي أَعْطَامًا هَا؛ لأنهُ أغطى عَطَاءً وَفَعَتْ فيه المَوَار يث . 


0-4 


وَقَالَ جَابِرٌ: إِنّما العُمْرَى التي أَجَارَ التي يك: أن يَقُولَ: هي لَكَ 


1 
3 


وَلِعَقبِكَ» فَأمًا إِذَا قال : هي لك ما يعِشْتَء فَإِنَّها تزجع إلى صَاحِبِها(” . وَفِي 


ذه 


(1) # تخريج الحديث: رواه البخاري (۸۲٤۲)ء‏ كتاب: الهبة» باب: ما قيل في 
العمرى والرقبى» واللفظ له ومسلم (1574/ه5) كتاب : الهبات» باب : 
العمرى» وأبو داود »)٠٠١(‏ كتاب: الإجارة» باب: في العمرى» والنسائي 
(60/ا”- .»)۳۷١۹۱‏ كتاب: الهبة» باب: اختلاف يحيى د بن أبي كثير ومحمد بن 

(۲) رواه مسلم )171°/ °(« )/ «(1Y0‏ كتاب: الهبات» باب : العمرى» 
وأبو داود .)٠١۳(‏ كتاب: الإجارة» باب: من قال فيه ولعقبه» والنسائي 
«(TV €*)‏ كتاب : العمرى» باب : ذكر الاختلاف على الزهري فيه» والترمذي 
(۱۳۰)» کتاب : الأحكام» باب : ما جاء فى العمرى» وابن ماجه (۲۳۸۰)» 
كتاب : الهبات» باب : العمرى . 

)۳( رواه مسلم »)۲۳/۱٣۲۰(‏ كتاب : الهبات» باب : العمرى» وأبو داود (80060) 
كتاب : الإجارة» باب : من قال فيه ولعقبه . = 


١١7 


لفط : «أنسِكُوا ليم أ ُوَالَكُمْ ولا تُفْسِدُومَا؛ لَه مَنْ أَعْمَرَ عْمْرَى» فَهِيَ 
للَّذِي أغْمرَحَا حَياً ومَيناًء ولعقبه». 
2 2 

(عن) أبي عبد الله e‏ عنهما -» قال: قضى 
النبيئٌ يل بالعُمْرَى) - بضم العين المهملة وسكون الميم» مقصوراً ‏ مأخوذة 
ا 

قال في «المطلع»: قال أبو السعادات : يقال: أعمرته الدار عُمرى؛ 
أي : جعلتها له يسكنها مدة عمره» فإذا مات» عادت إليّ» كذا كانوا يفعلونه 
في الجاهلية» فأبطل ذلك النبئٌ كَل وأعلمهم أن من أعمرَ شيئاً وأرقبه في 


حياته » فهو الور نة من بد" : 


وفي «شرح البخاري» للبدر العيني : العمرى - بضم 0 المهملة 
وسكون الميم» > مقصوراء وحكي بضم العين والميم ححا وره بفتح العين 
وسكون الميم -. 


(۱) رواه مسلم »)55/1١775(‏ كتاب: الهبات» باب : العمرى . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (۳/ ٤‏ ۱۷). و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (۲۳۸/۷)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (49/57)»: و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (0/ 20700 و«المفهم) للقرطبي /٤(‏ 597), واشرح 
مسلم» للنووي (١١/1۹)ء‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)۲۲١/۳(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۳/ »)٠١٠١‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
/٥(‏ ۲۳۹)» و(عمدة القاري» للعيني (۱۳/ ۱۷۹)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(755/5). و«سبل السلام» للصنعاني »)4١/(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
.)١ ١86 /5(‏ 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ ۲۹۸). وانظر: «المطلع على 
أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: ۲۹۱). 


١ 


وقال ابن سيده: العمُرى: مصدرٌ؛ كاليُجعىء. وأصلها مأخوذ من 
العمرء والرقبى : بوزن العُمْرى» كلاهما على وزن فُعْلّى2"7» وأصل الرقبى 
من المراقبة7" . 

قال في «المطلع»: أرقبتكها؛ أي : أعطيتكها رقبى . 

قال ابن [ال]قطاع : أرقبتك: أعطيتك الرقبى» وهي هبة ترجع إلى 
المُرْقب إن مات المُرْقَبء وقد نهى عنه» والفاعل منهما مُعْمر ومُّرْقب - 
بكسر الميم والقاف -» والمفعول -بفتحهما "© . 

وقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
موقوفاً: العمرى والرقبى سواء'؟'؛ يعني : في الحكم . 

(لمن ؤهبت)؛ أي : العمرى» وكذا الرقبى (له)؛ أي : حكم ياء بصحة 
هبة العمرى للشخص الذي وهبت له. 

قال علماؤنا ومن وافقهم: لا يصح توقيت الهبة؟ كقوله: وهبتك هذا 
سنة» إلا العمرى والرقبى» وهما نوعان من أنواع الهبة يفتقران إلى ما يفتقر 
إليه سائر الهبات؛ كقوله : أعمرتك هذه الدارء أو الفرس» أو الجارية» أو 
أرقبتكهاء أو جعلتها لك عمرك» أو حياتك» أو ما حيبيتء» أو ما عشتء» أو 
نحو هذاء أو عمرىء أو رقبى ما بقيت» أو أعطيتكها عمرك» ويقبلهاء 
فتصح» وتكون للمَعْمّر ‏ بفتح الميم -» ولورثته من بعده لتتصريحه . 

وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي في العمرى» فقالوا: إن كان له ورثهء 


)١(‏ انظر: «المحكم» لابن سيده »)2٠١57/5(‏ (مادة: عمر). 

(؟) انظر: «عمدة القاري» للعينى .)۱۷۸/١۳(‏ 

(۳) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: ۲۹۲-۲۹۱). 
(5) رواه النسائي .)717١١(‏ كتاب : الرقبى» باب : الاختلاف على أبي الزبير. 


١٠.١ 


ع 


سواء قال المعمر للمعمّر: هي لك ولعقبك» أو أطلق» فإن لم يكن له 
وارث» فلبيت المال» ولا تعود إلى معمر”''. 


وفي «البخاري» : 0 الدارّء فهي عمرى : جعلتّها له" . 


قال أبو عبيد: العمرى: أن يقول الرجل للرجل: داري لك عمرَّكٌ» أو 
يقول: داري هذه لك عمري؛ فإن قال ذلك» وسلمها إليه» كانت 
للمعمّرء ولم ترجع إليه؛ أي: المعمر إن مات» وكذا إذا قال: أعمرتك 
هذه الذاره: وها لف ك أو ارقت و 


(وفي لفظ) عند مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه -: (من أعمر 
عمرى له ولعقبه) بأن قال مثلاً: أعمرتك داري هذه لك ولعقبك (فإنها) ؛ 
0 و ۾ 2 7 
ترجع إلى الذي أعطاها) بعد موت المعمّر (لأنه) أي: المعمر ‏ بكسر 
الميم - (أعطى) المعمّر ‏ بفتحها ‏ (عطاء) ملكه مدة حياته» وبعد موته 
(وقعث فيه)؛ أي : فى ذلك الشىء المعطى (المواريث) . 

وقد روى سعيد: حدّثنا هشيمء آنانا خمد دتا الخسن: أن رخ 
أعمر فرساً حياته» فخاصمه بعد ذلك إلى النبى بيا فقال ية : «من ملك 
شيئاً حياته» فهو لورثته بعده». 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)٠١۷‏ 
(۲) انظر: (صحيح البخاري» (۲/ 970). 
(۳) انظر: «غريب الحدیث» لأبى عبيد (۲/ ۷۷). 
(6) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)۱۷۸/١۳(‏ 
)٥(‏ وقد رواه سعيد بن منصور في «سننه» (1/ »)١15‏ من قول شريح ‏ رحمه الله -. 


قال في «الفروع»: حديث: «من ملك شيئاً حياته» فلورثته بعد موته) 
نقله الإمام أحمد والترمذي”"' . 

قال البدر العيني في «شرح البخاري»: العمرى على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يقول: أعمرتكَ هذه الدار» فإذا متَّء فهي لعقبك» 
ورثتكٌ» فهذه صحيحة عند عامّة العلماء . 

ونقل النووي أنه لا حلاف في صحتها"» ع الخلاف هل يملك 
الرقبة أو المنفعة فقط؟ 

الثاني: ألا يذكر ورئْتّهُ ولا عقبَهُ» بل يقول: أعمرتكَ هذه الدارء 
وجعلتها لك» أو نحو هذاء ويطلق» ففيها أربعة أقوال: أصحها: الصحة له 
ولورثته من بعده» وهو قول الشافعي في «الجديد»» وبه قال أبو حنيفة» 
وأحمد» وسفيان الثوري» وأبو عبّيد» وآخرون. 

وقال الشافعي في «القديم» : إنها لا تصح؛ لأنّه تمليك مؤقت» أشبه 
ما لو وهبه أو باعه إلى وقتٍ معين» وحكي عنه في «القديم» - أيضاً -: أنها 
تصح» وتكون للمعمّر في حياته فقط» فإذا مات» رجعت إلى المعمر» 
إلى ورثعه إن كان قن مات. 

وقيل: إنّها غارية يستردها المعمر متى شاءء :فإذا'مات»- عادت إلى 
ورثته . 

الثالث: ألا يذكر العقب» ولا الورثة» ولا يقتصر على الإطلاق» بل 
يقول: فإذا مت رجعت إليّء أو إلى ورثتي إن كنث مث» فهي الرقبى' "' 


.)5/865 /٤( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
. )۷١ /١١( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)۱۷۸/١۳( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )۳( 


1۰¥ 


قال علماؤنا ومن وافقهم: وإن اشترط رجوعها بلفظ الإرقاب وغيره 
إلى المعمر ‏ بكسر الميم ‏ عند موته» أو إليه إن مات قبله» أو إلى غيره» 
فهي الرقبى» أو رجوعها مطلقاًء أو إلى ورثته» أو قال: هي لآخرنا موتا 
صح العقد دون الشرطء وتكون للمعمّر ‏ بفتح الميم -» ولورثته من بعده 
كالأول» ولا ترجع إلى المعمر والمرقب“''. وهذا هو الأصح عند 
الشافعية. 2 ' 

قال الإمام عون الدين صدر الوزراء أبو المظفر بن هبيرة: وأما الرقبى» 
فحَكم بها كم العمرى: الشافعيٌ» وأحمدٌء وهي أن يقول: أرقبتك 
داري» أو جعلتها لك حياتك٬‏ فان مت قبلي» رجعث إليّ» وإن مٿ 
قبلك» رجعت إليك . 

وقال أبو حنيفة ومالك : الرقبى باطلة . 

آنا حه قال قطن القطلفة دون ال ل ف 
أن يقول: هذه الدار رقبى» انتهى 7" . 
تنبيه : 

قال الإمام مالك في العمرى : هي تمليك المنافع» وإذا مات المعمّرء 
رجعت العمرى؛ يعني : للمعمر - بكسر الميم -» وإن ذكر في الإعمار 
عقبّه» رجعت إليهم» فإذا انقرض عقبّه» رجعث إلى المعمر» فإذا أطلق» 
لم ترجع إليهم» بل إلى المعمر؛ فإن لم يكن المعمر موجوداًء عادت إلى 
ورثته» نقله ابن هبيرة في «خلاف الأكمة)”" . 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)٠١۷‏ 
(۲) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة .)٦١/۲(‏ 
(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


أ 


قال البدر العيني: وأما الرقبى» فهي أن يقول الرجل للرجل: أرقبتك 
داري» إن مٿ قبلك» فهي لك. وإن مت قبلي» فهي لي» وهو مشتق من 
الرقوب» فكأن كل واحد منهما يترقب موت صاحبه''' . 

وقال أبو عيسى الترمذي: ذهب أهل العلم من أصحاب النبي ئلا 
وغيرهم أن الرقبى جائزة مثل العمرى» قال : وهو قول أحمد» وإسحاق. 

وفرق بعض أهل العلم من أهل 0 وغيرهم بين العمرى والرقبى» 
فأجازوا العمرى» ولم يجيزوا الرقبى”") 

وقال صاحب «الهداية» من الحنفية : والرقبى باطلة عند أبي حنيفة» 
ومحمد» ومالك . 

وقال أبو يوسف : جائزة"» وبه قال الشافعي» وأحمد”) 

(وقال جابر) أيضاً - رضي الله عنه -: (إنما العَمْرَى التي أجازها 
النبئٌ بيا : أن يقول) المعمر - بكسر الميم ‏ للمعمّر ‏ بفتحها ‏ :(هي)؛ 
أي : العمرى (لك) مده حياتك (ولعقيك) بعد وفاتك . 

(فأما إذا قال) له: (هي لك ما عشت)؛ أي: مدّة عَيشكَ» ونحوه» 
(فإنها)؛ أي: العمرى والحالةً هذه (ترجع إلى صاحبها)؛ يعني : المعمر - 
كم ال 

واعلم: أن مسلماً قد روى حديث جابر بألفاظ مختلفة» وأسانيد 
متباينة» ولم يخرج البخاري عن جابر في العمرى سوى اللفظ الأول» 


.)۱۷۹/۱۳( انظر : «عمدة القاري» للعينى‎ )١( 

(؟) انظر: «سنن الترمذي» (۳/ 388). 

۳) انظر: «الهداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني 77 . 
(4) انظر: «عمدة القاري» للعيني (۱۳/ ۱۷۹). 


۱۹ 


فروى مسلم عنه: أن رسول الله ی قال: «أيُما رجل أعمرَ عمرى له 
ولعقبه» فإنّها للذي أعطيها» الحديث”“. 1 

وغه قال: سمعحث رسول الله كله يقول: امن أعمر رجلا عمرئ له 
ولعقبه» فقد قطع [قولّه] حقَةُ فيهاء وهي لمن أعمر ولِعَقبو)!" . 

ر افا أن ترسو الفرئلة قال :«أنما چا اع را عمزى اله 
ولحقبدء فقال: قد أعطبيكها وعقبَكٌ ما بقي منكم أحدٌّ فإنّها لمن أعطيها 
ا وإِتّها لا ترجع إلى صاحبها؛ من أجل أنه أعطاها عطاءً وقعث فيه 
المواريث»". 

وعنه: أن رسول الله ية قضى فيمن أعمرَ عمرى له ولعقبه» فهي له 
3127© لاوز التي E‏ ولا تيا كاله E‏ 
به ال خن تن فرق أله اع .عطاة وقعة فيه الموازيث» طت 
لا ك 

(وفي لفظ) من حديث جابر» لمسلم مما أخرجه من رواية أبي الزبير عن 
جابر» يرفعه إلى النبي بيا قال: (أمسكوا عليكم أموالكم. ولا تُفسدوها) 
بإعمارها لغيره (فَإِنّه)؛ أي: الشأن والأمر (مَنْ أعمرٌ عَمرى فهي)؛ أي : 
العمرى التي أعمرها لغيره ملك للشخص (الذي أغمرها) - بضم الهمزة 
وسكون العين المهملة مبنياً للمجهول ‏ (حبّاً وميّتاً) ؛ يعني : أنها تكون بعد 


(۱) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)5١ /1١55765(‏ 

(۲) رواه مسلم »)۲۱/۱٦۲١(‏ كتاب: الهبات» باب : العمرى . 

() تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)۲۲/۱٣۲۵(‏ 

() بَثْلَةٌ: أي: عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب» كما في «شرح مسلم» للنووي 
.)۷1/١(‏ 

(5) رواه مسلم »)۲٤/۱٦۲۰١(‏ كتاب : الهبات» باب : العمرى . 


١٠ 


موته تركةً له كسائر مخلفاته» (و) إذا كانت من جملة مخلفاته» فهي (لِعَقبه) 
من بعده على حسب الإرث الشرعي . 

وعنه: قال: جعل الأنصار يُعْمرون المهاجرين» فقال رسول الله كله : 
«أمسكوا عليكم أموالكم»» فذكره(" . 

وعن أبي الزبير عن جابر» قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابا 
لها ثم توفي» وتوفيت بعده» وترك ولداً له» وله إخوة وبنون للمعمرة» 
فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إليناء وقال بنو المعمّر؛ أي: - بفتح 
الميم -: بل كان لأبينا حياته وموته» فاختصموا إلى طارق مولى عثمان» 
فدعا جابراً» فشهد على رسول الله يك بالعمرى لصاحبهاء فقضى بذلك 
طارق» ثم كتب إلى عبد الملك» فأخبره بذلك» وأخبره بشهادة جابر» 
فقال عبد الملك: صدق جابرء فأمضى ذلك طارق بأن ذلك الحائط لبني 
ال ا 

وغير ما ذكرنا من الألفاظ . 

وبمجموع ما ذكرنا احتجَّ الجمهور على أنَّ المعمّر بفتح الميم - يملك 
العمرى ملكا تاماً يتصرف فيها تصِرّف المّلآك» واشترطوا فيها القبض على 
ارق ا نعم» روي عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ عدم 
وطء الجارية المعمرة؛ فقد نقل يعقوب وابن هانىء عن الإمام أحمد: من 
عر را ل اوخاه العاضني على انر 


(۱) رواه مسلم »)۲۷/۱٦۲۰١(‏ كتاب : الهبات» باب : العمرى . 
(۲) رواه مسلم (۲۸/۱۱۲۰)» كتاب : الهبات» باب : العمرى . 
(۳) انظر: «عمدة القاري» للعيني (۱۳/ .)۱۸١‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٤۸٥١ /٤(‏ 


١١١ 


قال في «المغني»: عن الإمام أحمد في الرجل يعمر الجارية: فلا أرى 
له وطأهاء قال القاضي: لم يتوقف أحمد عن وطء الجارية لعدم الملك 
فيهاء لكن على طريق الورع؛ لأن الوطء استباحة فرج» وقد اختلف في 
صحة العمرى» وجعلها بعضهم تمليك المنافع» فلم ير له وطأها؛ لهذاء 
ولو وطئهاء كان جائزاً”'' . 


وذهب القاسم بن محمد» ويزيد بن قسيطء ويحيى بن سعيد 
الأنضاري» ب الك بين عد وا :إلى "أن احرف جاه ولكنها 
ترجع إلى الذي أعمرهاء واحتّجوا لذلك بقوله عليه السلام -: «المسلمون 
عند شروطهم» أخرجه أبو داود» والطحاوي من حديث أبي هريرة - 


رضى الله عنه 250 , 


وأجاب عنه الطحاوي: بأن هذا محمول على الشروط التي قد أباح 
الكتاب اشتراطهاء وجاءت بها السنة» وأجمع عليها المسلمون» وما نهى 
عنه الكتاب» وفيت هن الان فهو غير داخل في ذلك ألا ترى أن 
رسول الله ية قال في حديث بريرة: «كل شرط ليس في كتاب الله» فهو 
باطل» وإن كان مئة شرط)9"؟ . 


.)5 ٠57 /0( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (٤۳۵۹)ء‏ كتاب : الأقضية» باب: في الصلح»› والطحاوي في 
شرح معاني الاثار» (5/ »)٩١‏ واللفظ له . 

(۳) تقدم تخريجه. وانظر: «شرح معاني الاثار» للطحاوي ›»)۹٠/٤(‏ واعمدة 
القاري» للعيني (۱۳/ 2)١8١‏ وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 


11۲ 


عَنْ ابي هُرَيرَة رضي اله عَلهُ -: أَنَّ رَصُوَلَ الله کل قَالَ: «لا يَمْتَعَنَّ جَارٌ 


رهن بتر ي م يمول ل ابو هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ - : مالي 
أَرَاكُمْ عَنها مُعْر 5 ينَ؟ ! وَالله ! لَرمِينَ بها بين أكتافكم'"' . 
5 2 


+R 


(عن أبى هريرة) عبد الرحمن بن صخر (- رضي الله عنه -: أن 


2000 * تخريج الحديث: رواه البخاري (۲۳۳۱)» كتاب: المظالم» باب : لا يمنع 

جاره أن يغرز خشبه فى جداره» ومسلم .)١5١9(‏ كتاب: المساقاة» باب: غرز 
الخشب في جدار الجارء وأبو داود »)۳٦۳٤(‏ كتاب: الأقضية» باب: من 
القضاءء والترمذي ,)١07(‏ كتاب: الأحكام باب: ما جاء في الرجل يضع 
على حائط جاره خشباً وابن ٠‏ ماجه «(YTYo)‏ کتاب : الكمكان باب : الرجل 
يضع خشبه على جدار جاره . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي ».)١8٠١/5(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (۷/ »)١97‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي »)٠٠١/٦(‏ و(إكمال المعلم) 
للقاضى عياض »)۳١۷ /٩(‏ و«المفهم) للقرطبى (070/5)» و(شرح مسلم» للنووي 
»)٤۷/١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ 4 751)» و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار »)۱١١١/۳(‏ وافتح الباري» لابن حجر »)١٠١/١(‏ و«عمدة القاري) 
للعيني »)٠١/۱۳(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (4)557/5 واسبل السلام) 
للصنعاني (۳/ 56)» و«نيل الأوطار» للشوكاني /٥(‏ 22805 . 


1۱۳ 


رسول الله علي قال: لا يمنعنّ) نهي مؤكد بالنون الثقيلة. وفي لفظ: «لا 
يمنع - بالجزم ‏ على أنَّ كلمة «لا» ناهية» وفي رواية: بالرفع على أنَّ «لا» 
نافية خبرٌ بمعنى النهي''' (جارٌ) - بالرفع ‏ فاعلٌ يمنع (جارّه) بالنصب 
مفعولٌ (أن يغرز)؛ أي: بأن يغرز» وكلمة (أن) مصدرية؛ أي: يغرز 
(حَشبه) - بفتح الخاء والشين المعجمتين ‏ جمع خشبة» ويجمع أيضاً على 
خشب ۔ بضم الخاء وسكون الشین » و بضمتين -» وخشبان"» وقد 
روي في الحديث بالإفراد» وأنكر ذلك الحافظً عبد الغني بن سعيد» فقال: 
النامنُ كلهم يقولونه بالجمع» إلا الطحاوي”" (في جداره)؛ أي: حائطه. 
وفي قول أبي هريرة - رضي الله عنه - بعد إيراده للحديث عن النبي كك 
ما قال تشغر ونوت ذلا ؟؛ فإن الراوي» وهو الأعرجٌ قال: (ثم يقول 
أبو هريرة - رضي الله عنه -: مالي أراكم عنها)؛ أي: عن هذه المقالة» أو 
عن هذه السنةء وفي رواية أبي داود عن ابن عيينة» عن الزهري» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » قال: قال رسول الله اة : «إذا 
استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره» فلا يمنعه»» فنكسواء فقال 
أبو هريرة: مالي أراكم قد أعرضت؟! 

وفي رواية الإمام اة فلما حدّثهم أبو هريرة بذلك» طأطؤوا 
رؤوسهي'") (معرضين) غير عاملين بمضمونهاء ولا ممتثلين لهاء (واللم 


(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)١١١‏ 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص : ؟7١223»‏ (مادة: خشب). 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٤۷ /۱١(‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ 5780) . 

)0( تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (۳۹۳۲). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)٠٤١‏ 


١1 


لأرمينَ بها)» وفي رواية: «لأرمينها»'» وفي رواية أبي داود: لألقينها"“ 
(بين أكتافكم) . 

قال ابن عبد ال رويناه في «الموطاً» بالتاء المثناة» وبالنون؛ يعني : 
بالوجھین"» فأكتافكم جمع كتف - بالتاء » وبأكنافكم - بالنون - جمع 
0 ال 

قال الخطابي: معناه: إن لم تقبلوا هذا الحكم» وتعملوا به راضين» 
لأجعلتها؛ أي: الخشبة على رقابكم كارهين» وأراد بذلك المبالغة» ووقع 
ذلك من أبي هريرة حين كان يلي أمر المدينة لمروان» ووقع في رواية عند ابن 
عبد البر من وجه آخر: لأرمينٌ بها بين أعينكم وإن كرهتم””» ولا يخفى 
ما في هذا من مزيد التشديد المقتضي بأن ذلك حن على الجار للجار من غرز 
خشبه في الجدار» لكن بشروط معلومة» واعتبارات مفهومة . 1 


: 57 


اختلف العلماء فى معنى هذا الحديث» فقال قوم: معنأه : الندب إلى بر 
الجار» وليس على الوجوب» وبه قال أبو حنيفة › ومالك. 
وروى ابن عبد الحكم عن مالك» قال: ليس يقضى على رجل أن يغرز 


)١(‏ رواه ابن الجارود في «المنتقى من الأحكام» »)٠٠٠١(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى) )٦۸/٦(‏ . 

)۲( تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (75715) . 

)۳( قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)۲۲١ /٠١(‏ اختلفوا علينا في أكتافكم وأكنافكم » 
والصواب فيه إن شاء الله » وهو الأكثر: التاء . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١١١/5(‏ 

)٥(‏ رواه ابن عبد البر في «التمهيد) (۲۲۹/۱۰)ء وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
.)1/٥(‏ 


خشبه في جدار جاره» وإنما نرى أنَّ ذلك كان من رسول الله اء على 
الوصاة بالجار". قال: وأكثر علماءِ السلف أن ذلك على الندب» وقال 
قوم: هو واجب إذا لم يكن في ذلك مضرة على صاحب الجدار» وهو 
مذهب الإمام أحمدء وبه قال الشافعي في «القديم»» وأبو ثور» وداود» 
وجماعة من أصحاب الحديث» وهو قول عمر بن الخطاب؛ فقد روى 
الشافعي عن مالك بسند صحيح : أن الضحاك سأل محمد بنَ مسلمة أن 
يسوق خليجاً له» فيمر به في أرض محمد بن مسلمة» فامتنع» فكلمه عمر - 
رضي الله عنه ‏ في ذلك» فأبى» فقال: والله! ليمرن به ولو على بطنك")» 
فحمل عمر الأمر على ظاهره» وعدّاه إلى كل ما يحتاج الجار الانتفاع به من 


جداره 0 8 


وقال الحافظ في «الفتح»: قد قوى الشافعي في «القديم» القول 
بالوجوب بأل عمر - رضي الله عنه - قضى به ولم يخالفه أحدّ من أهل 
عصره» فكان اتفاقاً منهم على ذلك”*'» واعترضه العيني بأن ما ذكره مجردٌ 
دعوى تحتاج إلى إقامة دليل”* . 

قلث: ولا يخفى على منصف أن الدليل على مثبت الخلاف بين 
الصحابة الكرام» إذ النفي مصحوب بالأصل» والله أعلم . 


)01 رواه ابن عبد البر في «التمهيد» .)777/١١(‏ 

(؟) رواهالإمام الشافعي في «مسنده» (ص : 027714 وفي «الأم» (۷/ ۲۳۱-۲۳۰) من 
طريق الإمام مالك في «الموطأ» (7577/5). 

(9) انظر: «عمدة القاري» للعينى .)١١-١١ /١7(‏ 

2 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (111/0). 

(5) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)١١/١۳(‏ 


قال علماؤنا ومن وافقهم: وليس للجار وضع خشبه على حائط جاره» 
أو العف ك الا عة الفرورة. 

وفي «المغني»: إلا للحاجة» نص عليه" . 

قال في «الإقناع»: بأن لا يمكنه التسقيف إلا به» فيجوز» ولو ليتيم 
ومجنون» ما لم يتضرر الحائط» وليس له منعه منه إذن» فإن أبى» جبره 
الحاكم» وإن صالحه عنه بشيء» جاز» وكذا حكجٌُ جدار مسجد . 

ومن ملك وضع خشبه على حائط» فزال بسقوطه» أو قلعه» أو سقوط 
الحائط » فله إعادته بشرط ألا يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر. 

وإن قلنا: له وضع خشبه على جدار جاره» لم يملك إجارته» ولا إعارته» 
ولا بيعه» ولا المصالحة عنه للمالك» ولا لغيره؛ لأنه أبيح له من حق غيره 
لحاجته» ولو أراد صاحب الحائط إعارته» أو إجارته على وجه يمنع هذا المتستحق 
من وضع خشبه» لم يملك ذلك وكذا لو أراد هدم الحائط لغير حاجة . 

ولو أذن صاحب الحائط لجاره في البناء على حائطه» أو وضع سترة أو 
خشبة عليه في الموضع الذي لا يستحق وضعه» جاز» وصارت عارية 
لازمة» وإن أذن له في ذلك بأجرة؛ جازء سواء كانت إجارة» أو صلحاً على 
وضعه على التأبيد» ومتى زال» فله إعادته» لكن لا بد من معرفة البناءء 
ENS ENO,‏ 
كما هو مفصل في فروع الفقه› والله الموفق . 


.)5017/5( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١ 
. (؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 5 ؟155)‎ 
.)۳۸۲ ۳۸۱ /۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )*( 


11۷ 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة بنتِ الصدّيق (- رضي الله عنها) 
وعن أبيها -: (أنَّ رسول الله ل قال: من ظلم) أصلُ الظلم: الجورء 
ومجاوزة الح ومعناه الشرعي: وضع الشيء في غير موضعه الشرعي› 
وقيل: التصرف في ملك الغير بغير إذنه» والمظالم: جمع مظلمة» مصدر 
مي فو للم ل طا واا ها ا ها أجد د 


(۱) # تخريج الحديث: رواه البخاري (۲۳۲۱)ء كتاب: المظالم» باب: إثم من 
ظلم شيئاً من الأرض» و(۲۳٠)»‏ كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في سبع 
أرضين » ومسلم (١١١۱)ء‏ كتاب: المساقاة» باب: تحريم الظلم وغصب 
الأرض وغيرها. 
#* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ ۳۱۹)» و(شرح 
مسلم» للنووي »)00/١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)۲۲٣/۳(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 242١5١5‏ وافتح الباري» لابن حجر 
»)٠١7 /0(‏ و«عمدة القاري» للعینی »)599/١7(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
)6/ 1°( فيل الأوطار» للشركاني 0 


11۸ 


والظلم : أخذ مال الغير بغير حقٌ"'' (قيد) بكسر القاف -؛ أي: 
ا ا 

وقد رمح بكسر قافات الثلاثة #9» وقاد رمح». وقاسٌ رمح» خمس لغات 
E‏ 6 

ل نتهى . 

الخخصرء ملك ا ا ار اراد ر من اغتصب e‏ (من 


الأرض بغير حقّ» TT‏ أو نحوه» 00 


¢ 


وقال ابن دقيق العيد: قيّده بالشبر مبالغة» ولبيان أن ما زاد على مثله 
اول ا 

وفي حديث سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» قال: قال النبي 5يا : 
«من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقٌ» خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين» 
رواه البخاري”*©2. فقوله: «شيئاً» يتناول القليل والكثير من الأرض» 
(طوقة)ة" اي غل رة ل وهو د :بقعم الطاء العمل ج على ناء 
المتديول: 

وقال الخطابي : له وجهان: 


أحدهما: أن يكلف ما ظلم منها في القيامة إلى المحشرء فتكون 


.)۲۸۳ /۱۲( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 

(؟) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص : 97). 

(۳) انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : 059).» (مادة : شبر) . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۲۲۹/۳) . 

)٥(‏ رواه البخاري (۲۳۲۲)» كتاب : المظالم» باب : إثم من ظلم شيئاً من الأرض 


۱۱۹ 


كالطوق في عنقه» ويطول الله عنقه كما جاء في غلظ جلد الكافر» وعظم 
ضرسه» أو يطوق إثم ذلك» ويلزم كلزوم الطوق بعنقه . 

وقال أبو الفرج بن الجوزي: هو من تطويق التكليف» لا من التقليد. 

قال: وليس ذلك بممتنع ؛ فإنه صم عن رسول الله يله قال: «لا أَلفينٌ 
أحدكم يأتي على رقبته بعير أو شاة)7' . 

(من سبع أرضين) . 

وفي حديث يعلى بن مرّة: سمعت رسول الله ي يقول: «أَيْما رجل 
ظلم شبراً من الأرض» كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ سبع أرضين» ثم يطوقه 
يوم القيامة حتى يُقضى بين الناس)”" . 

وفي رواية الشعنى عن أيجن» عنة: امن سرق شبراً من أرض + أو غله 
جاء يحمله يوم القيامة على عنقه إلى سبع أرضين»”" . 

وف ززواية > كلف أن يخمل راا إلى الي 

وفي «الصحيحين» من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - 


2 


رضى الله عنه -» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» قال: سمعت 


)١(‏ رواه البخاري (۲۹۰۸). كتاب: الجهاد والسيرء باب: الغلول» ومسلم 
(1» كتاب الإمارة» باب: غلظ تحريم الغلول. وانظر: «عمدة القاري» 
للعيني (۲۹۸/۱۲) . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ 42177 وابن حبان في «(صحيحه» (2)51554 
وغيرهما. 

(۳) رواه أبو يعلى في «معجمه» ».)١١1١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (017050). 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١97”/5(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 


(۲۲۰۱۳)» والطبراني في «المعجم الکبیر» (779/75). 


له لل رق ل * f; f‏ اسه 1 )0 
رسول الله ية يقول: «من ظلم من الأرض شبراً» طوّقه من سبع أرضين» ''. 


و هوقو يز الور ا ارو کے انيسن اذه عاق جعيه بن 
زيد أنه أخذ شيئاً من أرضهاء فخاصمته إلى مروان بن الحكم» فقال سعيد: 
أنا كنت أخذ من أرضها شيئاً بعد الذي سمعته من رسول الله ي قال؟ قال : 
وما سمعت من رسول الله يَلِِ؟ قال: سمعت رسول الله مو يقول: «من 
غيل تير مف الأوضن طلم لوقه إلى سبع أرضين»» فقال له مروان: 
لا أسألك بيّنةَ بعد هذاء فقال: اللّهم إن كانت كاذبة» فأعم بصرهاء واقتلها 
في أرضها. قال: ناا ىح في لم ابابا قري لشي فلن 
أرضهاء إذ وقعت في حفرة» فماتت”" . 

وقال الكرماني : رُوي أنَّ مروان أرسل إلى سعيد ناساً يكلمونه في شأن 
أروى بنتِ أويس» وكانت شكته إلى مروان في أرض» فقال سعيد: تروني 
ظلمتها؟ وقد سمعث رسول الله ية يقول» الحديث» فترك سعيدٌ لها 
ما ادّعتء وقال: اللّهم إن كانت كاذبة» فلا تمتها حتى تعمي بصرهاء 
وتجعل قبرها في بئرء قالوا: فوالله ما ماتت حتى ذهب بصرُهاء فجعلت 
تمشي في دارهاء فوقعت في برها" . 


وفي. (مسند الإمام أحمد»» وأبي يعلى» و«صحيح ابن خزيمة» من 


)١(‏ رواه البخاري (۲۳۲۰)» كتاب: المظالم» باب : إثم من ظلم شيئاً من الأرض» 
ومسلم ( 45١51‏ كتاب : المساقاة» باب : تحريم الظلم وغعصب الأرض 


وغيرها. 

(۲) رواه مسلم فقط »)١١٠١(‏ كتاب : المساقاةء باب: تحريم الظلم وغصب الأرض 
وغيرها. 

(۳) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /5١(‏ 86). وانظر: «عمدة القاري» للعيني 
.)58/1١(‏ 


طريق ابن إسحاق: حدّثني الزهري. عن طلحة بن عبد الله قال: أتتني 
أروى بنت أويس في نفرٍ من قريش فيهم عبد الرحمن بن سهل» فقالت: إن 
سعيداً انتقص من أرضي إلى أرضه ما ليس لهء وقد أحببث أن تأتوه 
فتكلموه» قال: فركبنا إليه وهو بأرضه العقيق» فذكر الحديث”"'. وكان 
سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ مجاب الدّعوة . 


وك 


وفي «الصحيحين» من حديث سعيد بن زيد ‏ رضي الله عنه -: أنَّ أروى 
خاصمته في بعض داره» فقال: دعوها وإيّاها؛ فإني سمعثُ 
رسول الله ا فذكر الحديثء ثم قال: اللّهم إن كانت كاذبة» فأعم 
بصرهاء واجعل قبرها في دارها . 

قال محمد بن زيد: فرأيتها عمياء تلتمس الجدرء وتقول: أصابتني 
دعوة سعيد بن زيد» فبينما هي تمشي في الدار» إذ مرت على بعر في الدارء 
فوقعت فيهاء فكانت قبرها . 
تنبيهات : 

الأول: مقصود الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى ‏ بذكر هذا الحديث 
في الأحكام مع أنه من أحاديث الترهيب : أن العقار يصح غصبه”” . 

قال في «شرح المقنع»: ويُضمن العقار بالخصب» ويُتصور غصبٌ 
ارقن والووو وت ا غا 

قال: هذا ظاهر مذهب الإمام أحمد» وهو المنصوص عند أصحابهء 
)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (١/۱۸۹)ء‏ وأبو يعلى في ١مسنده» .)6٠0(‏ 
(۲) رواه مسلم فقط .)١5١١(‏ (۳/ ۱۲۳۰)» كتاب: المساقاة» باب: تحريم الظلم 


وغصب الأرض وغيرها. 
(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ ۲۲۷). 


۲۲ 


وبه قال مالك» والشافعي» ومحمد بن الحسن . 

وروى ابن منصور عن الإمام أحمد فيمن غصب أرضاً فزرعهاء ثم 
أصابها غرق من الغاصب : غرم قيمة الأرض» وإن كان سبباً من السماء» لم 
يكن عليه شيء» فظاهر هذا: أنّها لا تضمن بالغصب» والمعتمد: بلى؛ 
كما علمث . 

وقان اح ا E‏ 
بالغصب» وإن أتلفهاء ضمنها بالإتلاف؛ لأنه لا يوجد فيها النقل 
والتحويل» فلم يضمنها؛ كما لو حال بينه وبين متاعه» فتلف المتاع» ولأن 
الغصب إثبات اليد على المتاع عدواناً على وجه تزول به يد المالك» 
ولا يمكن ذلك في العقار . 

ولنا: ما ذكرنا من الأحاديث» وفي بعض ألفاظها: «من غصب شبراً من 
اا وفي عقيها > ی وفي بعضها: «من اقتطع)” "2 
وفي بعضها: «من ظلہ»“» وفي بعضها: «من أ فا 
المصطفى با : أنه يغصب ويظلم فيه» ولأن ما ضمن في البيع» وجب 
ضمانه في الغصب؛ كالمنقول» ولأنه يمكن الاستيلاء عليه على وجه يحول 
بينه وبين مالكه؛ مثل أن يسكن الدار» ويمنع مالكها من دخولهاء فأشبه 
ما لو أخذ الدابّة والمتاعء وأا ذا ا ونه بوي عه« كينا عدرل للق 


)01 تقدم تخريجه عند مسلم برقم )١1171(‏ بلفظ : ١لا‏ يأخذ أحد شبراً. . .». 

(۲( تقدم تخريجه من حديث يعلى بن مرة ‏ رضي الله عنه -. 

(۳) رواه مسلم »)١51١(‏ كتاب: المساقاة» باب: تحريم الظلم وغصب الأرض 
وغيرها. 

(5) تقدم تخريجه. 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 


١77 


ماله» فنظيره هاهنا أن يحبس المالك» ولا يستولي على داره» فأما ما تلف 
من الأرض بفعله» أو بسبب فعله؛ كهدم حيطانهاء وتغريقه» وكشط 
ترابهاء وإلقاء الحجارة فيهاء أو نقص يحصل بغرسه أو بنائه» فيضمنه» 
بغير خلاف بين العلماء؛ لأن هذا إتلافٌ» والعقار يُضمن بالإتلاف من غير 
اختلاف . 

قلت : ومعتمد المذهب: أنَّ الأرض مادامت في استيلاء الغاصب» 


۰ 


ei 


فهي وأجرتها وما نقص منها من ضمانه» سواء كان بفعله» أو بسببه» أو بآ 
محا 4 ان لار فون صف 

والعقار - بفتح العين -: الضيعة» والنخل» والأرض» وغير ذلك» قاله 
اوالعاوات: 

وقال أبو عبد الله بن مالك في «مثلثه : العقار ‏ بالفتح -: متاع البيت» 
وخيار كل شيء» والمال الثابت؛ كالأرض والشجرء وهو المراد هنا" . 

وقال الكرماني في «شرح البخاري»: وفيه ‏ أي: الحديث -: غصب 
N‏ عق أن الارفي gC‏ بعليا ذلك قال : 
خلافاً للحنفيّة . 

قال العيني: رمى الكرماني كلامه جزافاً من غير وقوفٍ على كيفية 
مذهب الحنفية؛ فإن مذهبهم فيه خلاف» فعند أبي حنيفة» وأبي يوسف: 
الغصبٌ لا يتحقق إلا فيما ينقل ويحوّل؛ لأنْ إزالة اليد بالنقل» ولا نقل في 
العقار» فإذا غصب عقاراً» فتلف في يده» لا يضمن . 


.)۴۷١ /٥( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 
.)۲۷٤١ /۳( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 


(۳) نقله ابن أبى الفتح فى (| أبواب المقنع») (ص: 775). 
بن أبي الفتح في على أبواب المقنع» (ص 


١ 


وقال محمد: يضمن» وهو قول أبي يوسف الأول» وبه قال زفرء 
والشافعي» ومالك» وأحمد؛ لأن الغصب عندهم يتحقق في العقارء 
والخلاف في الخغصب» لا في الإتلاف”' . 

هذا كلامه» ولا يخفى على منصف أن الذي نسبه لكلام الكرماني 
بكلامه أجدر» والحقٌ أحق أن يُتبع . 

ثم قال العيني - رحمه الله -: والاستدلال بحديث الباب على ما ذهبوا 
إليه غير مستقيم» لله - عليه السلام ‏ غصب الأرض التطؤقٌ يوم القيامة: 
ولو كان الضمان واجبآء لبينه؛ لأن الضمان من أحكام الدنياء فالحاجة إليه 
ا 

قال: والمذكورٌ جميع جزائه» فمن زاد عليه» كان نسخاً» وذلك 
لا يجوز بالقياس» وإطلاق لفظ الغصب عليه لا يدل على تحقق الغصب 
الموجب للضمان» كما أنه عليه السلام ‏ أطلق لفظ البيع على الحرّ بقوله : 
«من باع حر" ولا يدل على ذلك؛ أي: البيع الموجب لحكمء على أنه 
جاء فى «الصحيحين» بلفظ : «أخذ»» فقال: «من أخذ شبراً من الأرض 
ظلما» ل ا ا 

ثم أورد على نفسه حديث : لأغلى:الزن عا اجرج جي دد وأجاب : 


.)۲۹۹-۲۹۸/۱۲( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)5١١5(‏ كتاب: البيوع» باب: إثم من باع حرأً» من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(۳) رواه أبو داود (70571). كتاب: الإجارةء باب: في تضمين العارية» والترمذي 
»)١51(‏ كتاب: البيوع» باب: ماجاء في أن العارية مؤداة» وابن ماجه 
(5), كتاب : الصدقات» باب: العارية» من حديث سمرة ‏ رضي الله عنه -. 


بأن هذا بالمنقول أولى؛ لأن الأخذ حقيقة لا يتصور في العقار؛ لأن حدّ 
الخد أن تعر ام اة اد كذ 706 

قلث: لا يخفى ما في هذا الكلام على من له أدنى إلمام؛ فإن حديث 
البعير والشاة يدل على رد ما ادّعاه من كون التطوق بالأرض جزاء غصبهاء 
وحمله حديث: "على اليد ما أخذت حتى ترده؛ على المنقول تحكّم» والله 
العو فق 

الثاني: في الخدت ليل غلن ان نس قلف أرقا تملك الها إلى 
منتهاهاء فله أن يمنع من حفر تحتها سرباء أو بئراً» سواء أضرّ ذلك بأرضه» 
أولا. 

قال الحافظ ابن الجوزي : لأن حكم أسفلها تبع لأعلاهاء وعلى ذلك» 
فله أن ينزل بالحفر ما شاء» ما لم يضر بأحد. 

واستدل الداودي على أن السبع أرضين بعضها على بعض» لم يفتق 
بعضها من بعض» قال: لأنها لو فتقت» لم يطوق منها ما ينتفع به غيره . 

وقيل: بين كل أرض وأرض خمس مئة عام مثل ما بين كل سماء 
العا 

وفي الحديث : دليل على أن الأرضين سبع كما قال تعالى : «وَنَالْأرْضِ 
تْلَهُنَّ * [الطلاق: 17]» وأجاب من خالف ذلك بِأنْ حمل سبح أرضين على 
سبع أقاليم" " . 
(۱) انظر: «عمدة القاري» للعيني (۲۹۹-۲۹۸/۱۲). 


(۲) المرجع السابق» (4۸/11۲). 
() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ ۲۲۷). 


الثالث: لا يحصل الغصب من غير استيلاء» فلو دخل أرضَ إنسان أو 
دارة» لم يضمنها بدخوله» سواء دخلها بإذنه» أو بغير إذنه» وسواء كان 
صاحبها فيهاء أو لم يكن» وقال بعض الشافعية : إن دخلها بغير إذنه» ولم 
يكن صاحبها فيها» ضمنهاء سواء قصد ذلك» أو ظنٌ أنه ES‏ 
له في دخولها؛ لأن يد الدّاخل تثبت عليها بذلك» فيصير غاصباً؛ فإن 
الغصب إثبات اليد العادية» وهذا قد أثبت يده؛ بدليل أنهما لو تنازعا في 
الدارء ولا بينة» حكم لمن هو فيها دون الخارج منها . 

ولنا: أنه غير مستولٍ عليهاء فلم يضمنها؛ كما لو دخلها بإذنه» أو دخل 
حميراه» ولأنه إنما يضمن بالغصب ما يضمنه بالعارية» وهذا لا تثبت به 


العارية» ولا يجب به الضمان فيهاء فكذلك لا يثبت به الغصب إذا كان بغير 


ذو ا 


.)۳۷١-۳۷۵ /0( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 


۷ 


قال في «المطلع»: اللّقَطَة: اسم لما يُلقطء وفيها أربع لغات نظمها ابن 
مالك في قوله: [من الرجز] 
اشا ر رل اوا وا لط ناا 

فالثلاث الأول : بضم اللامء والرابع : بفتح اللام [تسكين] والقاف . 

وروي عن الخليل : اللقَطة -بضم اللام وفتح القاف -: الكثِيرُ الالتقاط» 
وتكسكرن القاف اها E‏ 

قال أبو منصور: وهو قياس اللغة؛ لأن فْعَلّة ‏ بفتح العين ‏ أكثر ما جاء 
اغ ا للك ال وصخكة :لمن 
تك ويد 1 ا 

وذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الباب حديثاً واحداًء وهو 
ما أشير إليه بقوله : 


.)٠٠١ /0( انظر: «العين» للخليل‎ )١( 
.)۲۸۲ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )۳( 


عَنْ ريد بن حَالدٍ الجُهَِيّ - رضي الله عنه » قال : 0 
عن اللّمَطَةَ؛ الذَمَبٍ أو الوَّرق؟ فَقَالَ: «اغرفٌ وكاءها وَعِفَاصَهَاء ثم 
س إن لم تعْرَفء فاشتتفقهاء و فَإِنْ جَاءَ 
الدَّهْر اها إِليْه)» وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَة الإبلء قَقَالَ: «مَالَكَ وَلَهَا؟! فقا 


روو 


قان مَعَهَا جذاءَهًا وَسقَاءَهاء ترد المَاءَء وَتَأكلُ الشّجَرَء حتّى يَحِدَمَا رر ث3 
وَسَأَلَهُ عن الشَّاق فال : «خذمًاء فما هی لك أو لِأَخيكٌ للف . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (241» كتاب: العلم» باب: الغضب في 

الموعظة والتعليم إذا رأى ما یکره» و(۳٤۲۲)‏ كتاب: المساقاة» باب: شرب 
الناس والدواب من الآنهار» و(2757946). كتاب : في اللقطة» باب: ضالة الإبل» 
و(۲۲۹۲)» باب: ضالة الخنم» و(751917)» باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة 
بعد سنة فهي لمن وجدهاء و(75705)» باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة 
ردها عليه لأنها وديعة عنده» و(71207)» باب : من عَرّف اللقطة ولم يدفعها إلى 
السلطانء و(5987)»: كتاب: الطلاق» باب: حكم المفقود في أهله ومالهء 
و(١51/5)»‏ كتاب: الأدب» باب: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله 
ومسلم (0/10970). واللفظ له» و »)8-١ /١1777(‏ في أول كتاب: اللقطة» 
وأبو داود »)۱۷٠۷ -۷٠(‏ في أول كتاب: اللقطة» والترمذي -٠١۷۲(‏ 
۳ ,) كتاب : الأحكام» باب: ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم» وابن 
ماجه (/75001).» كتاب : اللقطة» باب : اللقطة. 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر »)۲٤۳١/۷(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (5/ 175)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 5): 
و«شرح مسلم» للنووي »)۲١/٠۲(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
( ۹). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۳/ »)۱١١١‏ و«النكت على 
العمدة» للزركشي (ص: 227517 و«فتح الباري» لابن حجر »)۷۸/٥(‏ واعمدة 
القاري» للعيني »)٠۷/1(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٤/١٤۲)ء‏ و«سبل 
السلام» للصنعاني (۳/ .)٩٤‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (89/57). 


۲۹ 


(عن) أبي عبد الرحمن (زيدٍ بن خالدٍ الجُهنيّ) الصحابي (- رضي الله عنه 
-)» والجهّني - بضم الجيم وفتح الهاء - نسبة إلى جهينة بن زيدٍ بن ليثِ بن 
سود - بضم السين المهملة ‏ بن أسلّم ‏ بضم اللام ابن الحافٍ بن قضاعة . 

وكان زيد حامل لواء جهينة يوم الفتح» توفي بالمدينة كما قال النووي» 
وقيل: في الكوفة سنة ثمان وستين» وقيل: سنة اثنتين وسبعين» ويقال: 
مات في آخر خلافة معاوية» وهو ابن خمس وثمانين سنة . 

رُوي له عن رسول الله بي أحدّ وثمانون حديثاء اتفقا على خمسة» 
وانفرد مسلم بثلاثة”"" . 

(قال) زيدٌ بن خالد المذكورٌ: (شئل رسول الله ك) . 

قال البرماوي: قال الضيعي شارح «العمدة»: إن هذا السائل هو 
بلال بن 8 مؤذن رسول الله َة ثم نظر فيه البرماوي بما في بعض 
روايات البخاري» قال: جاء أعرابي إلى النبي كله فسأله عمًا يلتقطه. 
الحديث» وبلال لا يقال فيه : جاء أعرابي» انتهى . 

وقال غيره: زعم ابن بشكوال أنَّ هذا السائل هو بلال» وعزاه لأبي 
ا 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)۳٤٤/٤(‏ و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (7/ 0377)» و«الثقات» لابن حبان (۱۳۹/۳)» 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ 59 0)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (۲/ 50 7), 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/۱۹۹)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
»)57/٠١(‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر »)1٠۳/۲(‏ و(تهذيب 
التهذيب» له أيضاً (۳/ 4 ه*) . 

(۲) انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال (۲/ .)۸٤١-۸٤١‏ 


ورد عليه الحافظ ابن حجر في «الفتح» بأنه ليس في نسخ أبي داود شيء 
من ذلك» قال: وفيه بُعد أيضاً؛ لأنه لا يوصف بأنه أعرابي» ثم قال: فإن أا 
داود روى هذا الحديث بطرق كثيرة» ولیس فيه ما عزاه ابن بشكوال إليه» 
وإنما لفظه : أن رجلاً سأل رسول الله ية وفي رواية: أن رسول الله كَل 
سئل عن اللقطة» وليس لبلال ذكر أصلاً . 

ثم قال الحافظ: ثم ظفرث بتسمية السائل» وذلك فيما أخرجه 
الحميدي» والبغوي» وابن السّكن» والباوردي» والطبراني» كلهم من 
طريق محمد بن معن الغفاري» عن ربيعة» عن عقبة بن سويد الجهني» عن 
أبيه» قال : سألث رسول الله َة عن اللقطة» فقال: «عرفها سنة» ثم أوثق 
وعاءها»» الحديث”'"2» قال: وهو أولى ما فسرّ به هذا المبهم؛ لكونه من 
رهط زيد بن خالد الجهني”"'» وتعقبه البدر العيني بما لا طائل تحته”" . 


(عن اللقطة الذهب أو الورق) متعلق بسّئل» وتقدم أن الورق المراد به : 
الفضة» وهو - بكسر الراء وقد تسكن -» وفي حديث عرفجة لما قطع أنفه 
انكل أنفاً من وَرقي» فأنتن» فاتخذ أنفاً من ذهب“ وقد حكى القتيبي عن 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ٠٦۸/١‏ - «مجمع الزوائد» للهيثمي)» 
والبغوي في «معجم الصحابة» (۲۹۱/۱). 
وقد روى أبو داود »)2١1704(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (۸/ 777) طرفاً منه. 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۸١-۸١ /٥(‏ 

(۳) انظر: «عمدة القاري» للعینی .)7559/١5(‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود (4775). كتاب: الخاتم» باب: ماجاء في ربط الأسنان 
بالذهب» والنسائى (0151).» كتاب : الزينة» باب : من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً 
من ذهب» والترمذي (۱۷۷۰)» كتاب : اللباس» باب: ما جاء فى شد الأسنان 


۳۱ 


4 


الأصمعي : أنه إنما اتخذ أنفاً من وَرَق - بفتح الراء - أراد: الورق الذي 


يُكتب فيه» قال: لأن الفضة لا تنتن» قال القتيبي: وكنت أحسب أن قول 
الأصمعي: إن الفضة لا تنتن صحيحٌ حتى أخبرني بعض أهل الخبرة أن 
الذهب لا يُبليه الثرى» ولا يصدته الندى» ولا تنقصه الأرض»› ولا تأكله 
النارء فأمًا الفضة» فإنها تبلى» وتصداء ويعلوها السوادء وتنتن”"'' . ثم إن 
الذهب والفضة في الحديث ليس بقيد» بل هو كالمثال؛ فإنَّ حكم غيرهما 
كحكمهماء وقد وقع في رواية لأبي داود: سُئل عن النفقة" (فقال) بلا 


22 


الا عر وكا ها ن تكس اران و اة ا وه ال الذي د 


راس الكسن أو الفيؤة أو عيزهها يقال ارک اکا كيو موك ا 
MO,‏ 
همر - 
زاد فى حديث أبى بن كعب ‏ رضى الله عنه ‏ عندهما : قال: أخذث مرّة 
مئة دينار» فأتيت النبى کیا الحديث. وفيه: فقال: «احفظ وعاءها 
وعددها ا فالوعاء ‏ بكسر الواو. وقد تضم وبالمد-» وقرأ 
الحسن بالضم من قوله تعالى: # وعَاءِ َخِيو4”*' [يوسف: »]۷٦‏ وقرأ سعيد بن 


.)١75./0( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن ن الأثير‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل: «النفقة»» وهكذا هي الكلمة في «عمدة القاري» للعيني 
(۲۹/۱۲) الذي نقل عنه كارع در الله -» والذي في «سنن أبي داود): 
سئل عن اللقطة . 

(۳) انظر: «لسان العرب» لابن منظور /١5(‏ 505)» (مادة: وكي). وانظر: «عمدة 
القاري» للعيني 2)551/١5(‏ وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 

(5) رواه البخاري »)۲۲۹٤(‏ كتاب: اللقطة» باب: وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة 
دفع إليه» ومسلم (210771). في أوائل كتاب : اللقطة. 

(5) انظر: «إتحاف الفضلاء» للدمياطي (ص: .)۲١١‏ وانظر: «معجم القراءات 
القرآنية» (7/ 185). 


1۳۲ 


جبير: #إعاء أخيه» بقلب الواو همزة مكسورة”''» والوعاء : ما يُجعل فيه 
الشيء» سواء كان من جلد أو خرّق» أو خشب» أو غير ذلك» ويقال: 
الوعاء: هو الذي تكون فيه النفقة» وقال ابن القاسم : هو الخرقة". 

وقال في «المطلع»: ما يجعل فيه المتاء" . 

(وعفاصها) ‏ بكسر العين المهملة وتخفيف الفاء» وبالصاد المهملة -. 

قال في «شرح المقنع»: العفاص: الوعاء الذي هي فيه من خرقة أو 
قرطاس أو غيرهماء قاله أبو عبيد“» قال: والأصل في العفاص أنه الجلد 
الذي يلبسه رأس القارورة0*؟, 

وقال البدر العيني : العفاص : الوعاء الذي تكون فيه النفقة» سواء كان 
من جلدٍء أو خرقة» أو حرير» أو غيرهماء واشتقاقه من العفص. وهو الثني 
والعطف ؛ لأن الوعاء يُثنى على ما فيه“ . 

ووقع في «زوائد المسند» للإمام عبد الله بن الإمام أحمد» عن طريق 
الأفمش: عم طلطةا وى ا ی كعبت ی الا محا 
«(وخر قتها ٩۷)‏ بدل «عفاصها». 

والحاصل : أن تفسير العفاص بالوعاء أصح وأثبت» وهو الذي تدل 
عليه الأحاديث. 


.)١85 /۳( انظر: «معجم القراءات القرآنية»‎ )١( 

(۲) انظر: «عمدة القاري» للعينى .)5577/١57(‏ 

(») انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: ۲۸۳). 
(5) انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد (؟/ .)7١ 1١‏ 

(5) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (918/5). 

() انظر: «عمدة القاري» للعينى .)7559/1١7(‏ 

)۷( رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد المسند) (171//5). 


۳۳ 


(ثم) بعد معرفة ما ذكر (عرفها سنة) نهاراً متوالياء ويكون بعد أخذها 
على الفور بالنداء عليها بنفسه» أو نائبه» في مجامع للناس؛ كالأسواق» 
والجماعات» وأبواب المساحجد» أدبار الصلوات» ويُكره فى المساجد» 
ويُكثر منه في موضع وجدانهاء وفي الوقت الذي يلي التقاطها حولا كاملاً 
نهاراً كل يوم مرّة أسبوعاًء ثم مرّة من كل أسبوع من شهر»ء ثم مرّة في كل 
شهرء ولا يصفهاء بل يقول: من ضاع منه شيء أو نفقة؟'“ 

وكون التعريف حَؤْلا هو ماروي عن عمرء وعلي» وابن عباس - 
رضى الله عنهم ٠»‏ وبه قال أبن المسيب » والشعبى» ومالك» والشافعى» 
النبى لار" . 

والجواب عنه: أن الراوي قال: لا أدري» ثلاثة أعوام» أو عام واحد؟ 
قال أبو داود: تنك الراوي ف ذلك : 

وقال ابن بطال: لم يقل أحد من أئمة الفتوى بظاهره بأن اللقطة تعرّف 
ثلاثة أحوال“» (فإن لم تُعرّف) اللقطة ‏ بضم التاء المثناة فوق» مبنياً لما لم 
يسم فاعله -؛ أي: إن لم يعرفها أحد (فاستنفقها) استفعالٌ من الإنفاق» 


.)55-565 /۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (5/ 0757 . 
(0) انظر: «سئن أبي داود» (۲/ .)١75‏ 

(5:) انظر : «عمدة القاري» للعيني (۱۲/ ۲۹۷). 


1۳٤ 


والمراد هنا: الطلب التقديري» كذا قال العيني”" . 

قلت : المراد بالأمر هنا : الإباحة . 

قال علماؤنا ومن وافقهم: وإذا عرّفها فلم تعرف» دخلت في ملكه بعد 
الحول حكما؛ كالميراث» ولو عروضاً؛ كأثمان» ولو لقطة الحرم» أو كان 
سقوطها من صاحبها بعدُوان غيره. 

قالوا:* لآ رجور aE RE‏ ووو عل نيا نيا 
كان أو غيره» ووكاءهاء وهو الخيط الذي تشد بهء وعِفاصّهاء وهو الشد 
والعقد؛ أي : صفتهما وقدرهماء وجنسهاء وصفتها؛ ا يجب معرفة 
ذلك عند إرادة التصرف فيهاء ويسن ذلك عند وجدانهاء وإشهاد عدلين 
عليهاء لا على صفتهاء فمتى جاء طالبهاء فوصفهاء لزم دفعها إليه إن 
كانت عنده» ولو بلا بينة ولا يمين» ظن صدقهء أو لاء فإن وجدها قد 
خرجت عن الملتقط ببيع أو بغيره بعد ملكهاء فلا رجوع» وله بذّلهاء فإن 
أدركها مبيعة بيع خيار للبائع» أولهما في زمنه» وجب الفسخ» أو مرهونةء 
وجب انتزاعهاء ويأخذها ربُها بنمائها المتصل» فأما المنفصلٌ قبل مضي 
الحول فلالا و دة لراعدها: 

ووارٹ ملتقط كهو في تعريف وغيره. 

وإن تلفت أو نقصت أو ضاعت قبل مضي الحول» لم يضمنها بلا 
تفريط؛ لأنها في يده أمانة» وبعده يضمنها ‏ وإن لم يفرّط ‏ بمثل مثلية» 


OS iy 
.' وقيمة متقومة‎ 


(۱) المرجع السابق» (۲۹۹/۱۲). 
(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)٤۸-٤٦‏ 


قال في «الإقناع»: وإن كان لا يرجى وجود صاحب اللقطة» لم يجب 
تعريفها في أحد القولين'''؛ نظراً إلى أنه كالعبث . 

وظاهر كلام «التنقيح!" 2 و«المنتهى»""» وغيرهما: یجب»› وكذا قال 
مالك والشافعي : تملك جميع اللقطات بعد حول التعريف» سواء كان 
غنياًء أو فقيراً» وسواء كانت اللقطة أثماناً» أو عروضاً. 

وقال مالك : هو بالخيار من أن يتركها في يده أمانة» وإن تلفت» فلا 
ضمان عليه» وبين أن يتصدّق بها بشرط الضمان» وتصير ديناً في ذمته . 

وقال أبو حنيفة : لا يملك شيئاً الملتقط من اللقطات» قال: ولايُنتفع 
بها إذا كان الملتقط غنياًء فإن كان فقيراء جاز له الانتفاع بها بشرط 
الضمان» فأمًا الغني» فإنه يتصدق بها بشرط الضمان”* . 

وشرط كون الفقير من غير ذوي القربى» واستدل بما روى أبو داود» 
والنسائي» وابن ماجه من حديث عياض بن حمار المجاشعي - رضي الله 
عه ...أن النبي وك قال: «من وجد لقطة» فليشهد عليها ذُوَي عدل» 
ولا يكتمء ولا يغيب» فإن وجد صاحبهاء فليردّها عليه وإلآء فهي 
مال الله يوّتيه من یشاء»» قالوا: وما يضاف إلى الله تعالى إنما يتملكه من 


يستحق الصدقة . 


.)557/7( المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: .)١555‏ 

(۳) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى .)١١١/۳(‏ 

(5) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (۲/ ٦۳‏ 14). 

)٥(‏ رواه أبو داود »)۱۷٠۹(‏ كتاب: اللقطة» والنسائي في «السنن الكبرى» 
(0808)» وابن ماجه »)۲٠٠٠۵(‏ كتاب : اللقطة» باب : اللقطة . 


١5 


ونقل حنبل عن الإمام أحمد مثلّ هذاء وأنكره الخلال» وقال: ليس هذا 
ا لاحي 

(ولتكن) اللقطةٌ بعد حول التعريف (عندّك) أيها الملتقط لها (وديعة) 
بعد استنفاقك لهاء وتسميتها حينئذ بذلك مجاز؛ فإنها تدل على الأعيان» 
وإذا استنفق اللقطة» لم تكن عيناء فتجوز بلفظ الوديعة عن كون الشيء 
بحيث يُرد إذا جاء ربه"» وقد شك يحيى بن سعيد الأنصاري في قوله: 
«ولتكن عندك وديعة)» وفي لفظ: «وكانت وديعة عنده""؛ أي: 
الملتقط» هل هو من كلام النبي کیا أو لا؟ ثم جزم يحبى بأنه من كلام 
النبي ياء وقد أشار البخاري إلى ثبوتها من حديثه بي مترجمآ بقوله : «إذا 
جاء صاحب اللقطة بعد سنة» ردّها عليه؛ لأنها وديعةٌ عنده)» (فإن جاء 
إليها)؛ أي: اللقطة» وفي لفظ : «فإن جاء ريّها»*2. وفي آخر: «فإن جاء 
صاحبها»"» وفي آخر: «فإن جاء من يُعرّفها»”"' (يوماً من الدهر)؛ أي : 
يوماً من أيام الزمان» سواء كان قبل مضي حول التعريف» أو بعده» 


.)7597/5( انظر: «شرح المقنع» لابن ابي عمر‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)551١/7(‏ 

(۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (95؟5). 

)٤(‏ انظر: «اصحيح البخاري» (808/7). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 


.)۷/۱( 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)٥۷٦١ 275٠١5 »٩۱(‏ ومسلم برقم 
(؟/ا١/‏ ؟). 

»۲/۱۷۲۲( ومسلم برقم‎ »)۲۲۹۷ »۰۲۲٤۳( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 
.)۷-٦ 


)۷( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5985). 


۳۷ 


(فأدها)؛ أي: اللقطة (إليه) حيث تبين كونه صاحبّها بوصفه لأماراتها التي 
عرفها الملتقط . 

قال ابن بطال: إذا جاء صاحب اللقطة بعد الحول» لزم ملتقطها أن 
يردها إليه» وعلى هذا إجماع أئمة الفتوى . 

قال: وزعم بعض من نسب نفسه إلى العلم: أنها لا تؤدّى إليه بعد 
الحول؛ استدلالاً بقوله عليه الصلاة والسلام -: «فشأنك بها»» قال: فهذا 
يدل على ملكها . 

قال: وهذا القول يؤدي إلى تناقض السنن ؛ إذ قال : «فأدّها إليه)”"' . 

والمراد: أنه إذا استنفقهاء أو تلفت عنده بعد دخولها في ملكه. فإنه 
يضمنها لصاحبها إذا جاء» ويدل عليه ما في رواية بسر بن سعيد عن زيد بن 
خالد ‏ رضي الله عنه -: «فإن جاء صاحبها. . . إلخ» بعد قوله: «كلها)”") 
يقتضي وجوب ردّها بعد أكلهاء فيحمل على رد البدل» وفي لفظ : «فإذا 
جاء صاحبهاء فأدّه»» فأمره عليه السلام - بأدائها بعد الهلاك؛ لدخولها في 
ملكه» وأما قبل حول التعريف» فلا يضمنها إن هلكت من غير تعد 
ولا تفريط ؛ لأنها أمانة كالوديعة”” . 

وفيه دليل على التقاطهاء ووجوب نيّة الرّد على المالك إذا تبين كونه 
ا 

واختلف الفقهاء هل يتوقف وجوب رد اللقطة على من جاء» فزعم أنه 


010( نقله العيني في «عمدة القاري» (۱۲/ ۲۷۲). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) انظر: «عمدة القاري» للعینی (۱۲/ ۲۷۲). 

(:) انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقيق (۳/ .)۲٤١-۲٤۱‏ 


۳۸ 


ربّهاء على إقامة بينة؟ أو يكتفى بوصفه لأمارتها؟“ 

فمعتمد مذهب الإمام أحمد: أنه إذا وصفها بصفاتها المذكورة» دفعها 
إليه» سواء غلب على ظنه صدقه» أو لم يغلب» وبهذا قال مالك . 

وقال الشافعي: لا يجبر على ذلك إلا ببيّنة» ويجوز له دفعها إليه إذا 
غلب على ظنه صدقه . 

وقال أصحاب الرأي: إن شاء دفعها إليه» وأخذ كفيلاً بذلك . 

ولنا: قوله ل : «فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائهاء 
ئا لين 

قال ابن المنذر : هذا الثابت عن رسول الله بء وبه أقول. 

وفي حديث أبي بن كعب» وهو في «الصحيحين» زيادة لمسلم : «فإن 
جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائهاء فأعطها إياه»"» والأحاديث 
في مثل ذلك متعددة» ولم يذكر النبي يي البّنة في شيء منهاء ولو كانت 
شرطاً للدفع» لم يجز الإخلال بهء والأمر بالدفع بدونهء ولأن إقامة البيّنة 
على اللقطة يتعذّر؛ لأنها إنما تسقط بحال الغفلة والسهو» فتوقفٌ دفعها إلى 
البيّنة منع لوصولها إلى صاحبها أبداًء وبه يفوت مقصود الالتقاط» ويفضي 
إلى تضييع أموال الناس» وما هذا سبيله يسقط اعتبار البيّنة فيه؛ كالإنفاق 
على اليتيم» ويلزم القائلَ بهذا ألا يبيح الالتقاط؛ لأنه يكون حينئذ تضييعاً 
لمال المسلم يقيناء وإتعاباً لنفسه بالتعريف الذي لا يفيد» والمخاطرة بدينه 


(1) المرجع السابق (۳/ .)۲٤۲‏ 
عله . 


۳۹ 


بتركه الواجب من تعريفهاء وما هذا سبيله يجب أن يكون حراماً» فكيف 
يكون مباحاً. فضلاً عن كونه فاضلاً؟ 

وتعلل القائلون بالبيّنة بعموم قوله بي : «البيّنة على المدعي'» وهذا 
ا 

قلنا: أجل» ولكن جعل ي بينةَ اللقطة وصفهاء فإذا وصفهاء فقد أقام 
بّنته؛ فإن البيّنة تختلف. فإن وصفها اثنان» أقرع بينهماء فمن وقعت له 
القرعة» حلف أنها له» وسلمت إليه» وهكذا إن أقاما بينتين . 

وقال أبو الخطاب : فيما إذا وصفها اثنان» تقسم بينهما؛ لأنهما تساويا 
فيما يستحقانه تساوياً فيها كما لو كانت فى أيديهما . 

والمذهب: الأول» وإن وصفها اثنان. فأقام آخر بيّنة أنها له» فهي 
لصاحب البيّنة ؛ لأنها أقوى من الوصف . 

فإذا كان الواصف قد أخذهاء انتزعت منه» ورُدّت إلى صاحب البيّنة ؛ 
لأنا تبيّنا أنها له» فإن كانت قد هلكت» فلصاحبها تضمين من شاء من 
الواصف والدافع إليه» وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي . 

وقيل : لا يلزم الملتقط شيء » وهو قول أبي القاسم صاحب الإمام 
مالك» ا 

قال زيد بن خالد الجهني : (وسأله)؛ أي: سأل السائل المتقدم ذكره 
النبيّ بيا (عن ضالة الإبل)؛ أي: عن حكم التقاطها؛ يعني: هل يجورٌ 
التقاطها أم لا؟ ومثلٌ الإبل كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع» 


۳) انظر: «شرح المقنع» لابن أي عمر (5/ 707 .)۳١۳ ۳۵٥۷‏ 


١ 


ويقدر على ورود الماءء (فقال) له كي : (مالك ولها؟) يعني: ليس لك 
هذاء ويدل عليه ما في الرواية الأخرى: «فذرها حتى يلقاها ربّها”'' 
(دعها) عنك» ولا تعرض لها؛ (فإن معها) ضالة الإبل» والفاء لتعليل القول 
(حذاءها)ب بكسر الحاء المهملة وبالذال المحجمة :نندودا 4 أي خنهاء 
(وسقاءها) ‏ بكسر السين المهملة -» وهو في الأصل ظرف الماء من 
الجلدء والمراد هنا جوفهاء وذلك لأنها إذا شربت يوماًء فإنها تصبر أياماً 
على العطش» وقيل: المراد: عنقها؛ لأنها تتناول المآكيل بغير تعب؛ 
لطول عنقهاء فلا تحتاج إلى ملتقط”" . 

قال في «شرح المقنع»: كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار 
السباع» وورود الماء لا يجوز التقاطه» ولا التعرض له» سواء كان لكبر 
جنته؛ كالإبل والخيل والبقرء أو لطيرانه؛ كالطيور كلهاء أو لسرعته؛ 
كالظباء والصيود» أو بنابه؛ كالكلاب والفهود””" . 


وقال الحافظ ابن الجوزي: الخيل والإبل والبقر والبغال والحمر 
والظباء لا يجوز عندنا التقاطهاء إلا أن يأخذها الإمام ED‏ 


قال في «شرح المقنع»: قال عمر -رضي الله عنه -: من أخذ ضالة» فهو 
ضال؟ أي مخطىء » وبهذا قال الشافعى» والأوزاعى» وأو غك 


وقال مالك» والليث في ضالّة الإبل: من وجدها في القرى» عرفهاء 


١ .)91( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ ۸۳). و«عمدة القاري» للعيني (۱۲/ .)۲۷١‏ 

(۳) انظر: «شرح المقنع» لابن أي عمر )77١/5(‏ . 

(5) انظر: «المذهب الأحمد» لابن الجوزي (ص: .)٠٠۹‏ وانظر: «عمدة القاري» 
للعيني »)717١/١7(‏ وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 


١:١ 


ومن وجدها في الصحراءء لا يقربهاء ورواه المزني عن الشافعي» وكان 
الزهري يقول: من وجد بدنة» فليعرفهاء فإن لم يجد صاحبهاء 
[فلينحرها]7' . 

وقال أبو حنيفة : هي لقطة يباح التقاطها؛ لأنها لقطة أشبهت الغنم'" . 

قال البدر العيني في «(شرح البخاري»: واختلف العلماء في ضالة الإبل 
هل تؤخذ؟ على قولين : 

أحدهما: لا يأخذهاء ولا يعرفهاء قاله مالك» والأوزاعي› 
والشافعي ؛ لنهيه ‏ عليه السلام عن ضالة الإبل. 

الثاني: أخذها وتعريفها أفضل» قاله الكوفيون؛ لأن تركها سبب 
لشباعها: 


4 


وفيه قول ثالث: إن وجدها في القرى» عرّفهاء وفي الصحراء 
لا يع رفي(" ؛ ا ولا يأخذها. 


قال في «شرح المقنع»: قد قال يي لما سئل عن هوامي الإبل: «ضالة 
المسلم حرق النار» رواه النسائي» وابن ا وروي عن جرير بن 
عبد الله - رضى الله عنه -: أنه أمر بطرد بقرة لحقت ببقره حتى توارت» 


() في الأصل : «فليخبر بها»» والمثبت في المطبوع من «المغني) لابن قدامة 
»)7١/5(‏ و«شرح المقنع» لابن أي عمر .)77١/5(‏ 

(0) انظر: «شرح المقنع» لابن أي عمر .)77١/5(‏ 

(9) انظر : «عمدة القاري» للعينى (۱۲/ .)77١‏ 

(5) رواه النسائى فى «السنن الكبرى» (51/40)» وابن ماجه .)50١7(‏ كتاب: 
اللقطة باب ضا الإبل والبقر وال عن غيد ارين الشكير 


1۲ 


قال نعف" ستول :الله كله قزل :لذ ياو القتالة :]لأ جال روا 


أو داود» ورواه النسائي» وابن ماجه”' . 


قلت : وفي «صحيح مسلم» من حديث زيد بن خالد الجهني عن 
رسول الله اء قال : «من أوى ضالّة » فهو ضال ما لم يعرّفها)”''. 

ولا يخفى أن حديث «الباب» كغيرة من الأحاديث صرّحت بعدم التقاط 
ضالة الإبل» فقياسهم يعارضه صريح النص» وكيف يجوز ترك نص 
النبي ية وصريح قوله بقياس نصّه في موضع آخرء على أن الإبل تفارق 
الغنم؛ لضعفهاء وقلة صبرها عن الماءء قاله في «شرح المقنع)”" . 

وقد نصّ الإمام أحمد على أن البقر كالإبل» وهو قول الشافعي» 


وا عبيد . 


وحكى عن مالك : أن البقرة كالشاة. 
وقال ابن القاسم صاحب مالك : هي ملحقة بالإبل”؟ . 


قال في «شرح المقنع»: ألحقّ أصحابنا بما لا يجوز التقاطه الحمرَ؛ لأنَ 
لها أجساماً عظيمة» فأشبهت البغال والخيل؛ لأنها من الدواب» فأشبهت 
البغال» قال: والأولى إلحاقها بالشاة؛ لأن النبى يله علل الإبل بأن معها 


)١(‏ رواه أبو داود »)۱۷۲١(‏ كتاب: اللقطة» والنسائي في «السنن الكبرى» 
' (5149). وابن ماجه .)٠٠٠۳(‏ كتاب: اللقطةء باب: ضالة الإبل والبقر 
والغنم . وانظر: «شرح المقنع» لابن أي عمر (5/ 07377771١‏ . 
(۲) رواه مسلم »)۱۲/۱۷۲١(‏ كتاب : اللقطة» باب : في لقطة الحاج . 
(۳) انظر: «شرح المقنع» لابن أي عمر (5/ 0777 . 
(5) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (74/1- 590)» و«شرح المقنع» لابن أي عمر 
7/0 


١7 


حذاءها وسقاءها يريد: شدّة صبرها عن الماء؛ لكثرة ما توعي في بطونها 
منه» وقوتها على وروده» والحمرٌ مساوية للشاة في علتها؛ فإنها لا تمتنع 
من الذئب» وتفارق الإبل في علتها؛ فإنها لا صبر لها عن الماء» ولهذا 
يضرب المثل لقلة صبرها عنه» فيقال: ما بقي من مدّته إلا ظِوْءٌ حمار. 
وإلحاق الشيء بما ساواه في علّة الحكم» ولو فارقه في الصورة» أولى من 
إلحاقه بما يقاربه في الصورة» وفارقه في العلّة0" . 

وهذا اختيار الإمام الموفق كمانبّه عليه في «الإقناع»"» 
و«الفروع)”". 

وقد بيّن بيه علة عدم جواز التقاط الإبل بقوله: (ترد) الإبلٌ الضَالَةُ 
(الماء) بنفسها؛ يعني : ترد مناهل الماء غير مبالية من السباع ؛ لعظم جثتهاء 
ونفور صغار السباع منهاء (وتأكل الشجر)؛ أي: تأكل من أوراق الشجر 
وأغصانه ما يكفيها ويقوم بهاء ولا تزال كذلك (حتى)؛ أي: إلى أن 
(يجدها ربها)؛ أي : مالكها. 

فيه : دليل على جواز أن يقال لمالك السلعة: رب السلعة» والأحاديث 
بذلك متضافرة» والأخبار به متظاهرة» إلا أنه قد نهى عن ذلك في 
العبد والأمة في الحديث الصحيح› فقال: «لا يقل أحدكم : ربي)”؟'. 


وقد اختلف العلماء في ذلك » فكرهه بعضهم مطلقاًء وأجازه بعضهم 


.)777 /5( انظر: «شرح المقنع) لابن أي عمر‎ )١( 

(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7/ .)57-51١‏ 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (578/5). 

)٤(‏ رواه مسلم (۹٤۲۲)ء‏ كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب: حكم إطلاق 
لفظة العبد والآمة والمولى والسيدء من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


١: 


مطلقاً» وفرق قوم في ذلك بين ما له روح» وما لا روح لهء فكره أن يقال : 
رب الحيوان» ولم يكره ذلك في الأمتعة. 

وصوّب البدر العيني تقييد الكراهة أو التحريم بجنس المملوك من 
الآدميين» فأما غير الآدمي» فقد ورد في عدّة أحاديث'» والله أعلم . 

(وسأله) كيا (عن الشاة) تقدّمَ أن الشاة من الغنم» تذكر وتؤنث» وفي 
لفظ: فضالّة الغنم؟“ أي: ما حكم ضالة الغنم؟ (فقال) بيا للسائل : 
(خذها) إذا وجدتها ضالة» ثم علل ذلك بقوله: (فإنما هي)؛ أي: الضالة 
إذا وجدتها وأخذتها فهي (لك) إن أخذتها بشرط قصد تعريفهاء فعرفتهاء 
فلم تجد صاحبها (أو) هذه للتقسيم والتشريع (لأخيك) الذي هو مالكهاء 
فإن وجدها عندك» وأراد به: الأحَ في الدين» (أو الذئب)؛ يعني: إن 
تركتها ولم تأخذها لا أنت ولا غيرك» فهي طعمة للذئب غالباً؛ لأنها 
لا تحمي نفسهاء وذكرٌ الذئب مثالٌ» وليس بقيد» والمراد: جنس ما يأكل 
القناة مق الساء: 

فإن قلت: في الحديث التصريح بالأمر بالأخذء مع أن الأفضل عند 
إمامكم ترك الالتقاط . 

قلت : هي مسألة خلاف بين الآئمة رضي الله عنهم -: 

قال إمامنا ‏ رضي الله عنه -: الأفضل ترك الالتقاط» وقد رُوي معنى 
ذلك عن ابن عباس» وابن عمر - رضي الله عنهم -» وبه قال جابر بن زيدء 
)١(‏ انظر: «عمدة القاري» للعيني (؟1١/١7171).‏ 


(۳) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)۲۷١ /١۲(‏ 


57 50 )1( كع 
والربيع بن خثيم» وعطاء» ومر سريح بدرهم» فلم يعرض له" ¢ والامر 
محمول على الإباحة كما قدّمنا فى أول الحديث . 

وقال في «شرح المقنع» معللاً لما اختاره الإمام أحمد: هو قول ابن 
عباس» وابن عمر» ولا نعرف لهما مخالفاً في الصحابة» ولأنه تعريض 
وزد تضييع الواجب من تعريفها وأداء الأمانة فيهاء فكان 

قال : واختار أبو الخطاب : أنه إن وجدها بمضيعة» وأمن نفسه عليهاء 
فالأفضل أخذهاء وهذا قول الشافعي» وحكي عنه کک ا 
أخذها؛ لقوله تعالى : ل والمۇمنوت والمؤمتت بعصم آولباء بعل بعض © [التوبة »]۷١:‏ 
فإذا كان وليّه» وحن غل شق الم 

وممن رأى أخذها: ا بن الت والحسن د بن صالحء 


وأبو حنيفة . 


وأخذها من الصحابة - رضى الله عنهم -: أبى بن كعب» وسويد بن 

وقال مالك : إن كان شيئاً له بال وخطر يأخذه أحبٌ إلىّ من تركه؛ حفظاً 
على صاحبه» ويعرّفه؛ لأن فيه حفظ مال المسلم عليه» فكان أولى من 
؟ کتخل الق 

وإن كان شيئاً يسيراً من الدراهم» أو يسيراً من المأكول» فهذا لا فائدة 


فى أخذه» وإن أده جاز. 


.)1855765( رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 
.)١۳١ /5( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )0( 


١5 


ومن حجة القائلين بأن الترك أفضل : ما رواه الطحاوي عن الجارود - 
رضى الله عله .؟ فإنه صحابى » واسمه بشر بن معلى العبدي» ولقب 
بالجارود؛ لآنه أغار فى الجاهلية على بكر بن وائل» فأصابهم » وجزدهم» 
وقدم على رسول الله يه في العاشرة في وف عبد قيس › فأسلم» وكان 
نصرانياًء ففرح النبي بيا بإسلامه» وأكرمه. وقرّبه» قال الجارود: قال 
رسول الله کی : اة المسلم حرق النار»» وأخرجه النسائي» 
والطبراني'“. 
التعريف» وقد بيّن ذلك ما روي عن الجارود - أيضاً -» قال قد کا اتتا 
رسول الله کیا ونحن على إيل عجاف» فقلنا: يا رسول الله ! إنا قل نمر 
بالجرف» فنجد إبلاً» فنتركهاء فقال : «إِنَّ ضالّة المسلم حرق النار»» فكان 
سؤالهم عن أخذها لركبها لا لتعريفهاء فأجابهم بأن قال: «ضالة المسلم 
حرق النار»» كذا قال الطحاوي”"؟. وهذا على جواز التقاط الضوال من 
الإبل ونحوها؛ كما هو مذهب أبي حنيفة» وقد علمت نهي النبي 4 عن 
التقاطهاء وتوعد عليه . 
تنبيهات : 

منها: لو جد محومٌ التقاطه بمهلكة ؛ كأرض مسبعة» أو قريباً من دار 
حرب » أو بموضع يستحل أهله أموالناء أو ببريّة لا ماء فيها ولا مرعى» 
000 رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ 1)» والنسائي في «السئن الكبرى» 

.)5١١ 9( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ «(o4۳) 


(0) انظر: «(شرح مغائن الأخان» للطحاوي .)٠١١ /٤(‏ وانظر: «عمدة القاري» للعيني 
(10/ 80 5). 


1۷ 


فالأولى جوازأخذه لحفظه ؛ استنقاذاً لا لقطة20 . 

وفي «الإنصاف»: لو قيل : بوجوبه إذاً» لكان له وج“ . 

وفي «شرح المقنع»: الأولى جواز أخذها للحفظ» ولا ضمان على 
أخذها؛ لأن فيه إنقاذها من الهلاك» فأشبه تخليصها من غرق أو حريق» فإذا 
حصلت في يده» سلمها إلى نائب الإمام»؛ وبریءَ من ضمانهاء ولا يملكها 
بالتعريف ؛ لأن الشرع لم يرد بذلك فيه" . 

ومنها: أن من ترك دابة» لا عبداً ومتاعاً بمهلكة أو فلاة ترك إياس؛ 
لانقطاعهاء أو عجزه عن علفهاء ملكها أخذهاء وبه قال الليث»ء 
والحسن بن صالح» وإسحاقء لا إن تركها ليرجع إليهاء أو ضلت منه . 

وقال مالك: هي لمالكهاء والآخرُ متبرع بالنفقة» لا يرجع بشيء؛ لأنه 
ملك غیره» فلم يملكه بغير عوض من غير رضاه؛ كما لو كانت في غير 
تكاكت ولا هدك الس ی 
بشيء؛ كما لو بنى داره. 

ولنا: ما روى الشعبي : أن رسول الله بي قال: «من وجد دابّة قد عجز 
عنها أهلها فسيبوهاء فأخذها فأحياهاء فهي له» . 

قال عبد الله بن حميدٍ بن عبد الرحمن: فقلت - يعني : للشعبي -: من 
حدّثك بهذا؟ قال: رو انيار مزل اشع رواه أبو داود 
ا 


(1) انظر: «المغنى» لابن قدامة (5/ .)١۳‏ 
(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ 07 5). 


(۳) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (5/ 5 77). 
9 روا أبو:ذاوة:(9875). كاب الأجارة باب فن اغبا حسيرا: 


۸ 


وفي لفظ عن الشعبي» عن رسول الله ياء قال: «من ترك دابّة بمهلكة› 
فأحياها رجل» فهي لمن أحياها"'". ولأنه لما أحياها وأنقذها من الهلاك» 
ملكها؛ حفظاً للمال عن الضياع » ومحافظة على حرمة الحيوان» وفي القول 
بأنها لا تملك تضييع لذلك كله من غير مصلحة تحصل» ولأنه تركه رغبة 
عنه» وعجزاً عن أخذهء فملكه أخذه؛ كالساقط من ابن السبيل» وسائر 
ما ينبذه الناس رغبةً عنه» بخلاف ما إذا كان المتروك متاعاً» فخلصه 
إنسان» فإنه لا يملكه؛ لأنه لا حرمة له في نفسه» ولا يخشى عليه التلف؛ 
كالخشبة» وأما الحيوان» فإنه يموت إذا لم يطعم ويسق› وتأكله السباع» 
والمتاغٌ يبقى حتى يرجع إليه صاحبه» وفيما إذا كان المتروك عبداًء فإنه 
لا يملك بأخذه أيضا؛ لأن العبد في العادة يمكنه التخلص إلى الأماكن التي 
يعيش فيها؛ بخلاف البهيمة» وله أخذ العبد والمتاع ليخلصه لصاحبه» وله 
أجر المثل» نص عليه الإمام أحمد في تخليص المتاع» وقيس عليه 
الس 

ومعتمد المذهب: لا يسوغ له الرجوع إلا بأجرة حمل متاع» وبنفقة 
واجبة حيث نوى الرجوع . 

ومنها: لو أخذ ما يلقى في البحر خوفاً من الغرق» فهل يملكه أخذه؛ 
لماو رادو اوه 

قال في «الإقناع»: لا يملكه أخذه'" . 


وقال الحارثي: نص عليه . 


.)۲۲۳۸۸( رواهابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


(۲) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (5/ 0775-7570 . 
(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (6/ ؟37). 


١8 


وقيل: يملكه آخذه» قدّمه فى «الفائق»» و«الرعايتين»» وصححه فى 
«النظم»» وقطع نه 5 «التنقيح»'“» واالتهة*") واا واا 
لخلاف «الإقناع» . 

قلت : كلام صاحب «الإقناع» - فى آخر إحياء الموات - صريح بأنه 
لا يملكه آخذه» وأما فى أول باب اللقطة» فإن ظاهره: أنه يملكه؛ حيث 
قال: وإن ترك دابّة بمهلكة أو فلاة ترك إياس. . . إلخ» ملكها آخذها إلا أن 
يكون تركها ليرجع إليهاء أو ضلّت عنه» وكذا ما ألقي خوف الغرق©©؛ 
أي : فى البحر» فيملكه أخذه؛ لآن مالكه ألقاه باختياره» فأشبه الو دوع 
عنه؛ كما في «التنقيح“» و«المنتهى*"» وغيرهماء فهو مخالف لما 
قدمه في إحياء الموات» 0 أنه أراد التشبيه بالمستثنى» فلا مخالفة 
حينئذ» قاله في (شرحه)!” '» وعلى كل» فالمعتمد: أنه يملكه آخذه» والله 
الموق: 


.)555 انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (۳/ 5799 705), 
(۳) انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي .)5١9/5(‏ 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ ۲). 

)0( المرجع السابق» ”// ١‏ :). 

(5) انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: .)١555‏ 

(۷) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى (۳/ .)١٠١‏ 

(۸) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ .)251١‏ 


١6 


إ بالوصابا 


جمع وصية . 

قال ابن القطاع: يقال: وَصَيْتٌ إليه وصاية» ووّصِيّة» ووصيته» 
وأوصيته» وإليه» ووصّيْتٌ الشيء بالشيء وصياً: وصلته. 

قال الأزهري : سّميت الوصية وصية؛ لأن الميت لما وصى بهاء وصل 
ما كان فيه من أيام حياته بما بعده من أيام مماته» يقال: وصَّى»ء وأوصى 
بمعنى"'» والاسم: الوصية والوصاة”" . 

وهي شرعاً: الأمر بالتصرف بعد الموت» وبمال التبرع به بعد 


وذكر الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى ‏ فى هذا الباب ثلاثة 
أحاديث : 


.)۲۷١ انظر: «الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى» للأزهري (ص:‎ )١( 
.)595 (؟) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ 
.)۱۲۷ /۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )9( 


101 


عَنْ عبد الله بن عَمَرَ رَضئ الله عَنْهُمَا -: أن رَسُول الله كي قال : «مَا حى 

8 0 يو 1201 3 سے 2 رس 9 سي 

امرىع مشلم له شي يُوصى فيه) سيت ليَّلتيّن» إلا وو ين مكتوية 
علد 


ا 0-0 دخ جات وا او لق 2 5 ت 
: قال ابن عَمّر : ما مَدَتْ علي ليْلة مذ سَمِعْتُ رَسُولَ الله بيا 


(1) # تخريج الحديث: رواه البخاري (50417)» كتاب : الوصاياء باب : الوصاياء 
وقول النبي ية : «وصية الرجل مكتوبة عنده»» ومسلم 2)5-١/1771(‏ في أول 
كتاب : الوصية» وأبو داود (2758757., كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في ما يؤمر 
به من الوصية» والنسائي (3519-7515)., كتاب : الوصاياء باب : الكراهية في 
تأخير الوصية» والترمذي (91/5)» كتاب : الجنائزء باب : ما جاء في الحث على 
الوصية» و(8١١5)»‏ كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في الحث على الوصية» 
وابن ماجه (07799 .)۲۷٠۲‏ كتاب : الوصاياء باب : الحث على الوصية . 

(؟) رواه مسلم »)5/١71717(‏ في أول كتاب: الوصية» والنسائي (7514)» كتاب: 
الوصاياء باب : الكراهية في تأخير الوصية . 
# مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »)8١/5(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (۷/ »)۲٠١‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ »)٠١‏ و«المفهم» 
للقرطبي (0594/5), واشرح مسلم» للنووي »)۷٤١/١١(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »)۲/٤(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار - 


١6 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن) أمير المؤمنين (عمرّ ‏ رضي الله 
عنهما -: أن رسول الله ية قال: ما حقٌّ امرىء مسلم) كلمة (ما) بمعنى : 
ليس» هكذا وقع في أكثر الروايات بلفظ : مسلم» وليست هذه اللفظة في 
رواية الإمام أحمد عن إسحاق بن عيسى» عن مالك والوصف بالمسلم 
هنا خرج مخرج الغالب» فلا مفهومً لهء أو ذكر للتهييج؛ لتقع المبادرة 
لامتثاله؛ لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك (له شيء) قل أو 
جلّء فهو واقع صفة لامرىءٍ (يوصي فيه) جملة فعليه صله لشيء (يبيث 
ليلتين) جملة فعلية وقعت صفة أخرى لامرىء . 

وقال الحافظ في «الفتح»: (يينث) كأن فيه حذفا تقديرة أن يبيتت6 


چ ا 


وهي كقوله تعالى : $ ومن ٤او‏ رڪم الْبَرْقَ 4 [الروم:٤۲]» E‏ 


واعترضه البدر العيني بأنه قياسٌ فاسد» وفيه تغيير المعنى أيضاًء وإنما 
قدّر «أنْ في قوله: ريم 4؛ لأنه في موضع الابتداء؛ لأن قوله: 
وَين َيِه 4 في موضع الخبر» والفعل لا يقع مبتدأء فيقدر «أنْ) فيه 
حتى يكون في معنى المصدر» فيصح حينئذ وقوعه مبتدأء كذا قال . 


(2») و«طرح التثريب» للعراقي (5/ »)۱۸١‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
»)٠٦/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (5/1» و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(5/؟7)» و«سبل السلام» للصنعاني .)٠١١/۳(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
.)١1 9 /5(‏ 

٠. . بلفظ : «ما حق امرىء له شيء.‎ 42١١1 /۲( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
الخدت‎ 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۳١۷ /٥(‏ 

(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)58/١5(‏ 
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(إلا ووصيته مكتوبة عنده)» وفي لفظ عند مسلم : «ما حقٌ امرىءٍ مسلم 
له شيء يريد أن يوصي فيه سنت لل وفي رواية : «ثلااث ليال)2"0. 
فقوله: إلا ووصيته» مستثنى» وهو خبر «ما» التى هی بمعنى ليس» والواو 
فيه للحال. 

قال صاحب «المظهر): قيدٌ ليلتين تأكيد لا تحديد؛ يعني : لا ينبغي له 
أن يمضي عليه زمان» وإن كان قليلاً» إل ووصيته مكتوبة . 

وقال الطيبي: وتخصيص ليلتين تسامحٌ في إرادة المبالغة؛ أي: 
لا يخي أن بت لله وقد سامحناء ف هذا المقدان ,فلا أن جاوز 
(MW.‏ 
عه 0 
وقال الإمام النووي في شرح مسلم) : وفي رواية : «ثلااث 0 
أي : وهي رواية مسلمء والنسائي . 

والحاصل : أن ذكر الليلتين أو الثلاث لرفع الحرج؛ لتزاحم أشغال 
المرء الى يحتاج إلى ذكرهاء ففسح له هذا المقدار؛ ليتذكر ما يحتاج 

030 
ا 


وفي رواية عند الإمام أحمد: «حقٌّ على كل مسلم أن لا يبيت ليلتين وله 


(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١/١15571/(‏ 

(۲) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)5/١7571(‏ 

(9) نقلهما العيني في «عمدة القاري» .)7/5/١5(‏ 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۷٤/١١(‏ 

)0( وتقدم تخريجه عندهما . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر »)١۸/١(‏ وعنه: العيني في «عمدة القاري» 
20 ). 


١6: 


ما يوصي فيه»» الحديث”'“» وفي رواية عند الإمام الشافعي بلفظ : «ما حق 
ار 

قال ابن عبد البر : فسّره ابن عينية : يؤمن بأنها حق'" . 

وأخرجه أبو عوانة بلفظ: «لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين» 
الخد : 

وأخرجه الإسماعيلي من طريق روح بن عبادة» عن مالك» وابن عون 
جميعاً» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاًء بلفظ : «ما حقٌ امرىءٍ مسلم له مال 


(o) 3 7‏ 
يريد أن يوصي فيه» 


و عيذ لقو بهن ليق ی ون لفقت لاي اعورم 
ا 

ففيه حث على الوصية» واحتجث بظاهره الظاهرية على أنها واجبة" . 

وقال الزهري : جعل الله الوصية حقاً مما قلّ أو كثر'" . 


وم 5 .. ھە 8 2 . 2 هه أو ٠‏ 000 


.)٠١ /۲( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام الشافعي (۳۸٥-السنن‏ المأثورة) . 

(۳) انظر: «التمهید» لابن عبد البر /1١5(‏ ١91؟).‏ 

(4:) رواه أبو عوانة فى «مسنده» (۳/ .)٤۷۲‏ 

(5) ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» (0/ 001 وعنه نقله الشارح ‏ رحمه الله -. 
0 انظر: «التمهيد» لابن عبد البر )191١/١5(‏ وقال: ولم يتابع على هذه اللفظة . 
(۷) انظر: «عمدة القاري» للعينى .)58/١5(‏ 

(A)‏ واه ORD o E‏ ومن طريقه: الطبري في «تفسيره) 


XODE 


٠ . 5:‏ قدامة فى «المغنى) (5/ 00). 


١6 


وقال ابن حزم : روينا من طريق عبد الرزاق» عن الحسن بن عبد الله 
قال: كان طلحة بن عبيد الله» والزبيرُ يشددان في الوصية» وهو قول 
عبد الله بن أبي أوفى» وطلحة بن مصرّف» وطاوس» وغيرهم . 

قال ابن حزم : وهو قول سليمان» وجميع أصحابنا. 

وقالت طائفة: ليست الوصية واجبة» سواء كان الموصي موسراًء أو 
فقيرء وهو قول النخعي» والثوري» ومالك» والشافعي» وأبي حنيفة» 
واه وف 

وقال ابن العربي : أما السلف الأولء فلا نعلم أحداً قال بوجوبها"" . 

وفي «شرح المقنع»: الوصية بجزءٍ من ماله ليست بواجبة على أحد في 
قول الجمهورء وبذلك قال الشعبي» وذكر الأئمة الأربعة وغيرهم . 

وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إل على من عليه 
دين وحقوق بغير بيّنة» وأمانة بغير إشهاد» إلا طائفة شذّت فأوجبتها“ . 

وقال أبو بكر بن عبد العزيز: هي واجبة للأقربين الذين لا يرثون» وهو 
قول داود» وحكى ذلك عن مسروق» وطاوس» وإياس» وقتادة» وابن 
جرير» واحتّجوا بالآية» وخبر ابن عمرء قال: نسخت الوصية للوالدين 
والأكريين الوا ليق ها ارقف کیا ر الأقايقة و و 
أن أصحاب رسول الله ية أكثرهم لم يوص ؛ لأنه لم يُنقل عنهم وصية» ولم 
يُنقل لذلك نكير» ولو كانت واجبة» لم يُخلوا بذلك» ولنقل عنهم نقلاً 


(1) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)١١۳۳٣۲(‏ 

(۲) انظر: «المحلى» لابن حزم (۳۱۲/۹). 

(۳) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (8/ 77/4). 
(5) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر (5١97/1؟).‏ 


10٩ 


ظاهراً؛ لأنها عطية لا تجب فى الحياة» فلا تجب بعد الموت؛ كعطية 
الأجانب . 


فما الآية» فقال ابن عباس رضي الله عنهما -: نسخها قوله تعالى: 


# لجال ین مما َلك لْوَلِدَانِ وا فون 2 [النساء : ۷]» وقال ابن عمر: 


رون 


. الميراف")› وبه قال عكرمة» ومجاهد» ومالك» والشافعى‎ NE 


وذهبت طائفةٌ ممن يرى نسخ القرآن بالستة إلى أنها نسخت بقول 
النبي ية : «إِنَ الله قد أعطى كل ذي حقٌّ حقه» فلا وصية لوارث)0", 
وحملوا حديث ابن عمر هذا على من عليه واجب» أو فتاه وو 


وفي «شرح البخاري» للبدر العيني: ليس الاستدلال على وجوب 
الوصية بحديث ابن عمر بصحيح ؛ لأنه راوي الحديث» ولم يوص» ومحال 
أن خالا ها روا لو اكات ا ورد ذلك بأنه (زاد مسلم) في 
«(صحيحه» على البخاري : (قال ابن عمر) ‏ رضي الله عنهما-: (ما مرت 
على ليلة) واحدة (منذ سمعث رسول الله ية يقول ذلك)؛ أي: الذي مر 
وهو: ما من امرىءٍ مسلم» الحديث إلا وعندي وصيتي) مكتوبة» فهذا 


)001 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۲۹۹). 

(0) رواه ابن جرير الطبري فى «تفسيره» »)١١9/7(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» 
1/0( ۰ 00 

(۳) رواه أبو داود »)۲۸۷١(‏ كتاب : الوصاياء باب: ما جاء في الوصية للوارث» 
والترمذئ (۴١۲١‏ كناب الوضاياء باب : .ماجاء: «لا وصية لوازت»ء 
وقال: حسن صحيح › وابن ماجه (۲۷۱۳). كتاب: الوصاياء باب: لا وصية 
لوارث» من حديث أبى أمامة رضى الله عنه -. 

(4) انظر: «شرح المقنع» لابق أن عمر (515-418/5). 

(5) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)۲۹/۱٤(‏ 


\o¥ 


ااا NNE Els EE‏ 
وغيره عن حمّاد بن زيد» عن أيوب» عن نافع» قال: قيل لابن عمر في 
مرض موته : ألا توصي؟ قال : أمّا مالي» فالله أعلم ما كنت أصنع فيهء وأمّا 
رباعي» فلا أحبٌ أن يشارك ولدي فيها أحد''', وجمع بينهما بعضهم بأنه 
كان يكتب وصيته» ويتعاهدهاء ثم صار ينجز ما كان يوصي به متعلقاً 
بموته» وإليه الإشارة بقوله : الله يعلم ما كنت أصنع في مالي» ولعلَّ الحامل 
له ذلك حديثه: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 

المساء"» فصار ينجز ما يريد التصدق به» فلم يحتج إلى تعليق”" . 


ونقل ابن المنذر عن أبي ثور: أن المراد بوجوب الوصية في الآية 
والحديث يختص بمن عليه حقٌّ شرعيئٌ يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم 
يوص به؛ كويعة» ودين لله» أو لادميّ. قال: ويدل على ذلك تقييده بقوله : 
اله شيء يريد أن يوصي فيه»؛ لأن فيه إشارة إلى قدرته على تنجيزه» ولو 
كان مؤجلاً؛ فإنه إذا أراد ذلك. ساغ له“ . وإن أراد أن يوصي به» ساغ له. 


وفي الحديث : دليلٌ على جواز الاعتماد على الكتابة والخط» ولو لم 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ »)١85‏ وابن أبي الدنيا في «إصلاح 
المال» (ص: »)١١8‏ وابن جرير الطبري في (تفسیره» .)١١9/7(‏ وسنده 
صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (904/0) . 

(0) رواه البخاري (650057)» كتاب: الرقاق» باب: قول النبي وك : «كن في الدنيا 
كأنك غریب أو عابر سبيل) . 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (2)709/5 وعنه: العيني في «عمدة القاري» 
.)59/1١85(‏ 

(5) المرجعان السابقان. 


1o0۸ 


يقترن ذلك بالشهادة» وبه قال الإمام أحمد» ومحمدبن نصر من 
الغاف ة2 


وقال الشافعي : المراد بهذا الحديث : الحزم واللاحتياط للمسلمء 
أن تكون وصيته مكتوبةً عنده» فيستحب تعجيلها» وأن يكتبها فی صحته› 
ويُشهد عليها فيهاء ويكتب فيها ما يحتاج إليه» فإن تجدّد أمرٌ يحتاج إلى 
الوصية به» ا 
المعاملات وجزئيات الأمور المتكررة» ولا يقتصر على الكتابة» بل 
لا يعمل بهاء ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بهاء قال: هذا مذهبناء 
مدهت السمهور 0 

فإن قيل : من أين اشتراط الإشهاد مع أن إضماره فيه تعد؟ 

أجاب: بأنه قد استدل عليه بأمر خارج؛ كقوله تعالى  :‏ سَبَدَة بَتِيكُم إدَا 
حص لُحَدَكُ اموت حن وة امان [انماسه: +۲۱۰١‏ فإنه ار 
الإشهاد في الوصية 0 

وقال القرطبي: ذكبٌ الكتابة مبالغةٌ في زيادة التولّى» وإلاً فالوصية 
المشهود بها متفق عليهاء ولو لم تكن مكتوبة”* » انتهى 


. )3709/0( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

() نقله النووي في «شرح مسلم» /١١(‏ 75). 

() المرجع السابقء .)7708/١١(‏ 

() السائل والمجيب في هذه المسألة هو العيني» كما في «عمدة القاري» له 
۹/۱9 خلافا لما يوهمه كلام الشارح ‏ رحمه ا“ 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي /٤(‏ 017). 
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قلتُ: لا يخفى على منصب أن الآية التي فيها الإشهاد ليس فيها ذكر 
الكتابة» فدلّت الآيات والأحاديث على ثلاث حالات للوصية؛ لأنها إِمّا أن 
تكون مكتوبة» أو لاء وعلى كلَّء إِمَا أن يكون أشهد عليهاء أو لاء فإذا 
كانت مكتوبة» وقد أشهد عليهاء فمتّفق على العمل بهاء وكذا إذا كانت غير 
مكتوبة» ولكنه قد أشهدَ عليهاء وأما إذا كانت مكتوبة بخطه المعروف» 
ولا شهادة عليهاء فهي محل نزاع» وأما القسم الرابع» وهو ألا تكون 
مكتوبة» ولا إشهاد عليهاء فهو غير ملتفت إلى هذا رأساً. 

قال صدر الوزراء أبو المظفر عون الین بن يرة ب رحمه الله» ورضي 
عنه -: اختلفوا فيما إذا كتب وصيته بخطه يعلم أنه خطه» ولم بُشهد فيهاء 
هل يحكم عليه كما لو أشهد بها؟ فقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي : 
لا يحكم بها. 

وقال أحمد: من كتب وصيته بخطهء ولم يُشهد فيهاء حكم بها ما لم 
عل ررغ عا ی 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مختصر الفتاوى المصرية»: إذا 
كان الميت ممن يكتب ما عليه للناس في دفتره» أو كان له وكيلٌ يكتب 
بإذنه» فإن وصيّه يرجع في ذلك إلى الكتاب الذي بخطه» أو خط وكيله 
EN IC UN REE‏ 
الميت» وإقرارٌ الوكيل فيما وُكل فيه» أو خطّه» مقبولٌ» ولكن على صاحب 
الدين اليمين أنه لم يقبض» ولم يبرأء وأنه يستحقه» انتهى'" . 


.)8١ /۲( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 
.)07١ /٤( وانظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 


1١1 


ومعتمد المذهب: اعتبارٌ كون الخط خط الموصيء إما بإقرار وارث أنه 
خط ن او تسو ا 1 
تنبيهان : 

الأول: تجب الوصية على مَنْ عليه حقٌ بلا بيّنة» فيوصي بالخروج منهء 
وتسن لمن ترك خيراً - وهو المال الكثير عرفا - بحُمسه لقريب فقير» 
ولعالم» ومسكين» وتكره في حق فقيرٍ له ورثة» إلا أن يكونوا أغنياء» فإن 
كانوا كذلك» فتباح إذاء وتحرم ‏ ولو لصحيح ممن يرثه غير زوج وزوجة - 
بزائد على الثلث لأجنبي» ولوارثِ بشيء» وتصح» وتقف ل إجازة 
الورثة» وتصح ممن لا وارث له بنحو رحم بجميع ماله فلو ورثهُ زوج أو 
زوجة» وردَّها بالكل» بطل ن فو د من ل فيأخذ وصيّ الثلث» 
ثم ذو الفرض فرضه من ثلثيه» ثم تتم الوصية منهماء ولو وصّى أحدهما 
لاشو كله ا و 

الثاني : يُستحب أن يكتب في صدر وصيته: بسم الله الرحمن الرحيم» 
هداعا أرضى ن أن ينيك أن ل زله لذ الله توعحدة لا ريك هران 
خملا عيده ور و لو أن ال حو و القاز حقو أن الستاعة نة لا ريت 
فيهاء وأن الله يبعث مَنْ في القبور» وأوصي من تركث من أهلي أن 
يتقوا الله» ويصلوا ذات بينهم» ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» 
وأوصيهم بما أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب: « يب إن أله ملق كم لذبن 
فلا تمو إل وار تة € 1 0 رجه سك عن 'فضيل بن 


عيّاض » عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين » عون اس و مالك - 


(۱) انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي .)٤٤١ /٤(‏ 
(؟) المرجع السابق» (558-5545/5). 


1١1١ 


رضي الله عنه -» قال أنس : كانوا يكتبون في صدور وصاياهم» فذكر”'' . 


وروي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أنه كتب في صدر وصيته : 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ذكرُ ما أوصى به عبد الله بن مسعود إن حدث 
لي حادث الموت من مرضي هذا: أن مرجع وصيتي إلى الله تعالى» ثم إلى 
الزبير بن العوام» وابنه عبد الله» وأنهما في حل وبل مما وليا وقضياء وأنه 
لا تَزوّج امرأة من بنات عبد الله إلا بإذنهما”" . 

وروی ابن عبد البرء قال: كان في وصية أبي الدرداء : بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا ما وصى به أبو الدرداء: أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لرك عونا عدو ورول ورادا ی و اناا 
وأن الله يبعث مَنْ في القبور» وأنه يؤمن بالل واليوم الآخرء ويكفر 
الطاغر ت علق للك خاو موتا ا : 

تتمة في ذكر أحاديث مما ورد في الحث على الوصية والترهيب من 
ترکها : 

روى ابن ماجه عن جابر - رضي الله عنه - مرفوعاً: «من مات على 
وصية» مات على سبيلٍ وسنة» ومات على تقى وشهادة» ومات مغفوراً 
لے“ . 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في «اسننه» »)۱۲۷-٠۱۲١/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
(2519». والدارقطني في «سننه» (5/ »)١55‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
.(YAV/Y)‏ ا ْ 

(؟) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» .)١59/7(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(/07).» والبيهقي في «السنن الکبری» (5/ ۲۸۲). 

(۳) رواه ابن عبد البر في «التمهید» .)۳٠۰۹/۱٤(‏ 

(4) رواهابن ماجه .)770١(‏ كتاب : الوصاياء باب : الحث على الوصية . 


1۹۲ 


وروى الطبراني ذ فى «الصغير» واللأوسط» عن ابن عباس 3 رضي الله 
فوا أنه فال ترك الوضية عاء فى الدثياء اور 


وروی أبو داود» والترمذي وحَسّنهء وابن ماجه عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه -: أن رسول الله ل قال: «إِنّ الرجلَ ليعمل - 
بطاعة الله ستين سنة» ثم يحضرهما الموت» فيضارَان في الوصية» فتجب 
0 أبو هريرة - رضي الله عنه -: # من بَعَدِوَصِيَّةَ وص هآ 
أو دَبْنِ عير م مُصَكار 4 حتى بلغ : « ودل الْعَوَرُ الْمَظِيِمْ 0#" [السا 


.]١ 73-1 


ولفظ ابن ماجه: (إِنَ الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة» فإذا 
أوصى » حاف في وصيته» فيختم له ب بشرٌ عمله› فيدخل النار» وإن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة» فيعدل في وصيته» فيختم له بخير 
عمله» فيدخل الجنة»" . 


5 
5 ع8 
لاله ٠‏ 


وروى النسائي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ عن النبي 4 
قال: «الإضرار في الوصية من الکبائر)» ثم تلا: 8 لک خُدُوة آل4 


[النساء: ۳[ 


وروی أبو يعلى بإسنادٍ حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال : 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0477)» وفي «المعجم الصغير» .)۸٠۹(‏ 
(۲) رواه أبو داود (۲۸۷)» كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في كراهية الإضرار في 
الوصيةء والترمذي .)۲٠١١۷(‏ كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في الضرار في 
الوصية . 


)۳( رواه ابن ماجه (۲۷۰۱)» كتاب : الوصاياء باب: الحيف في الوصية . 
() رواه النسائی فى «السنن الكبرى) .)١١١957(‏ 


11۳ 


كنا عند رسول الله بء فجاء رجلّ فقال: يا رسول الله! مات فلان» قال : 
«النسن كان معنا اا الوا نل قال > سحا ن اها كانها :جد علق 


00 ال (Du‏ 
غضب» المحروم من حرم وصيته) 5 


ورواه ابن ماجه مختصراً قال ئ : «المحروم من حرم وف 


والله أعلم . 


.)۲۱۱۲( »هدنسم١ وكذا الطيالسي في‎ »)٤۱۲۲( رواه أبو يعلى في «مسنده»‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه (۲۷۰۰)» كتاب: الوصاياء e‏ ا على الوصية. وانظر 
فيما ذكره الشارح ‏ رحمه الله من الأحاديث في هذه التتمة: «الترغيب 
والترهيب» للمنذري )١787/5(‏ وما بعدها. 


11٤ 


اعرسخالشاق 


٠.» 


2 6 اس 


عَنْ سَعْدٍ بْنِ ابي وَقَاصٍ - رَضيّ الله عَنْهُ -» قال اي رتيرك اله لله کا 


6 وه 
م 


يوني عام ڪج اوداع ِن جع افد بي قلت : e‏ بي 
من الوّجع ما ر وَأَنَا ذو مَالِء و يري إلا ابنق لي صد ق بل * 


مَالي؟ قَالَ: «لا»» قلت : قالط یا ر ول الله ؟ قال : «لاى قُلْت : فَالثُلتُ؟ 


2 
و ت 


قَالَ: «التلث» وَالئُلْتُْ كير إِنّك أَنْ تَذَرَ وَرَتَنَكَ أغنيا َير من أن تَدَرَهُم 


کک وَإِنكَ لن فق لفق فق ت تبْتغِي بها وَجْهَ الله إلا جرت با 

ما تَحْعَلُ في في ركه َانَ: قثت يَا رَسُولَ الله ! ا بع 
اشخاي؛ تقر : ك لن تُخَلّف مَتَمْمَلَ عَمَلاَ ب تبتغی به وجه الل إلا اوعدت 
به دَرجَةَ وَرِفْعَة و وَيُضْرٌ بك آخَرُونَ 


- 
0 ت 
لخن لخن 2 ومع 


اللہ َمْض لِأَضحَابِي هخرتهم› و وَلاَتَرْدهُمْ عَلَى أَعْقَابهِم كن البائ سَعْدُ 
U‏ الله ا أَنْ مَاتَ بمَگة. 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (۱۲۳۳)» كتاب: الجنائز» باب: رثى 
النبي ية سعد بن خولة» واللفظ له» و(257» كتاب: الإيمان» باب: ما جاء أن 
الأعمال بالنية والحسبة» و(١56941))‏ كتاب: الوصاياء باب: أن يترك ورثته 
أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» و(709). باب: الوصية بالثلث» 
و(١۳۷۲)»‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول النبي ككِ: «اللهم أمض - 


110 


(عن) أبي إسحاق (سعدٍ بن أبي وقاصٍ 5 رضي الله عنه -) واسم 
أبي وقاص: فاتك ين وه ويقال: اعبت داب 


زهرة بن كلاب بن مرة» القرشئٌ ' الزهريٌ. اة شك هان وقیل : 


أسلم قديماً على يد الصدّيق الأعظم وهو ابن سبع عشرة سنةء وقال: 


لأصحابي هجرتهم»» و(5141)». كتاب: المغازي» باب: حجة الوداعء 
و(205079». كتاب: النفقات» باب: فضل النفقة على الأهلء و(ه57), 
كتاب: المرض» باب: وضع اليد على المريض» و(20755. باب : ما رخص 
للمريض أن يقول: إني وجعء وارأساه! أو اشتد بي الوجع» و(5015).؛ كتاب: 
الدعوات» باب: الدعاء برفع الوباء والوجع» و(57515)., كتاب الفرائض» 
باب : ميراث البنات . 

ورواه مسلم (4-5/174).» كتاب: الوصية» باب : الوصية بالثلث» وأبو داود 
(5875) كتاب: الوصاياء باب: ماجاء فيما لا يجوز للموصي في مالهء 
والنسائي (78577- ۳۹۳۲)» كتاب: الوضايا. ‏ باب : الوصية بالثلث» والترمذي 
.)5١173(‏ كتاب: الوصاياء باب: ماجاء فى الوصية بالثلث» وابن ماجه 
(۲۷۰۸). كتاب : الوصاياء باب : الوصية بالثلث . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (5/ 14) و«الاستذكار» لابن 
عبد البر »)۲۷١/۷(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (508//4)»: و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض 0 و«المفهم» للقرطبي 0۲/4(« و(اشرح 
مسلم» للنووي »)۷٦/١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /٤(‏ ٩)ء‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 77؟١)»‏ و«النكت على العمدة» للزركشي 
(ص: 20505١‏ وافتح الباري» لابن حجر (0/ .)۳٠۳‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(88/8)»: و«سبل السلام» للصنعاني (/ »)٠١5‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(ك/ 8 .)١‏ 


1 


كنث ثالث الإسلام''"2. وأنا أول من رمى بسهم في سبيل اله" وهو أحد 
اشرو ارو اه كلها امم رر الله يل كان قصيراً 
غليظا ذا هامة» شثنَ الأصابع » أَدَمَ» أفطسس» أشعرٌ الجسد» مات في قصره 
بالعقيق قريباً من المدينة» فحُمل على رقاب الرجال إلى المدينة» وصلى 
عليه مروان بن الحكم» وهو يومئذ والي المدينة» ودفن بالبقيع سنة خمس 
وخمسين» وقيل: سبع وخمسين» وقيل: ثمان وخمسينء وله بضع 
نستعزة سي وف انان و اون ةوس اخ العشرة موا ولاه 
عمر وعثمان ‏ رضي الله عنهم ‏ الكوفة . 

روى عنه: عبد الله بن عمرء وجابر» وسمرة» وعامر» ومحمدء 
ومصعب بنوه» وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وابن المسيب»› 
وأبو عثمان ادى" : 


(قال) سعد بن أبي وقاص - رضي الله عله -: (جاءني رسول الله کل 


)١(‏ رواه البخاري .)٠۲١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب سعد بن 
أبي وقاص ‏ رضي الله عنه -. 

(۲) رواه البخاري (781717), كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه » ومسلم (5977)., كتاب : الزهد والرقائق. 

(۳) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» (۳/ ۱۳۷)» و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(57/5). و«المستدرك» للحاكم ("/ 070)» و«حلية الأولياء» لأبي نعيم 
(450). و«الاستيعاب» لابن عبد البر (505/5)» و«تاريخ بغداد» للخطيب 
البغدادي »)١55/١(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر »)758٠ /7١(‏ و«أسد الغابة) 
لابن الآثير (۲/١٥٤)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)۲٠۷/١(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي (۳۰۹/۱۰)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱/ ۹۲)ء 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۳/ 077» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً 
(9/ ؟١:).‏ 


يعودني) جملةٌ وقعت حالاً (عام حجّة الوداع)» وسعد ‏ رضي الله عنه - 
e‏ وفي لفظ : لفن وجم ات على 
الموت»” ا تى أصحاب الزهري على أن ذلك كان في حجَة الوداع» إلا 
ابن عيينة قال : في فتح مكة» أخرجه الترمذي” "© وقيرة» واتفق الحفاظ غل 
أنه وهم فیه» على أنه قد ورد ما يؤيد كلام ابن عيينة؛ فقد أخرج الإمام 
أحمد» والبزار» والطبراني» والبخاري في «التاريخ»» وابن سعد من 
حديث عمرو بن القاري: أن رسول الله اة قدم» نلق معدا مرا 
حيث خرج إلى حنين» فلما قدم من الجعرانة معتمرأًء دخل عليه وهو 
مغلوب» فقال: يا رسول الله! إن لي مالأء وإني أورث كَلالَة أفأوصي 
بمالي؟ الحديث"» ويمكن الجمع بأن ذلك وقع مرّتين» وأنه في الفتح لم 
يكن له وارث من الأولاد”؟»» فإن لم يحمل على التعدد» وإلاً فالصحيح 
ما في «الصحيح»» والله أعلم . 


قال سعد: (فقلتُ: يا رسول الله! قد بلغ بي من الوجع ما ترى) فيه 
دليل على عيادة الإمام أصحابه» ودليل على ذكر شدّة المرض لا في معرض 
الشكوى* (وأنا ذو مال) جملة حالية» وفيه التحدث بما أنعم الله عليه 
(ولا يرثني إلا ابنة لي) جملة وقعت حالاً» وابنة سعد هذه تسمى عائشة» 
ولم يكن له يومئذ غيرهاء ثم عوفي من ذلك المرض» ورزق أولاداً كثيراً» 


20020 تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)5١51(‏ وعند مسلم برقم (۱۹۲۸/ 0). 

(۲) تقدم تخريجه عند الترمذي برقم .)5١١5(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد 2 «المسند» »)5١ /٤(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
5/9 :18). 


(5:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (771*/0- 05755 . 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (9/5). 


1۸ 


منهم: محمد وإبراهيم» وعامر» ومصعب» وإسحاق» وعمرء 
ويعقوب» ويحيى» وذكر من أولاده أيضاً: إسحاق الأكبرء وأم الحكم 
الكبرى» وحفصة» وأم القاسم» وكلثوم» وغيرهم» وکلهم تابعيون . 

وأما عائشة المتقدم ذكرهاء فروت عن أبيها سعد» ويقال: إنها رأت 
ستاً من أزواج النبي بء روى عنها: أيوب السختياني» وغيره» أخرج 
لها: أبو داود» والترمذي» والنسائي'") 
سعد عنه: كما في «البخاري»: قلت : يا رسول الله! أوصي بمالي كلّه؟ 
قال : «لا»" , 


4 (أفأتصدق)› وفى رواية عامر بن 


وفي رواية عائشة بنت سعد عنه: كما في الطب من «البخاري»» وكذا 
في «مسلم»: [أفأتصدق] (بثلثي مالي؟)ء وكذا وقع في رواية الزهري» 
والمراد بقوله: أفأتصدق؟ أي: صدقة معلقة بالموت» فلا مخالفة بين 
أوصي وأتصدق في انعر وكات بال ارلا عن الكل» ثم سأل عن 
الثلثين“» (قال) له النبي ككل : (لا)؛ أي : لا تتصدق بالكل» ولا بالثلثين. 

وقد روى الطبراني في «الكبير»: أن رسول الله ية دخل على سعد بن 
مالك يوم الفتح› الحديث» وفيه: فقال سعد: يا رسول الله! إن مالي 
كثير» وإنني أورث كلالة» أفأتصدق بمالي كلّه؟ قال : «لا»» قال : أفأتصدق 


.)۲۳٠٣/۳١( انظر: «تهذيب الكمال» للمزي‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۲۵۹۱» .)٥۰٩۳۹‏ 

)۳( كذا في الأصل» والذي عند البخاري برقم  )0775(‏ كما تقدم -» وعند مسلم 
برقم 2»)8/1١774(‏ من رواية عائشة بنت سعد عنه: «فأوصي»» ولعل هذا مراد 
الشارح -رحمه الله -. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (0/ .)۳١۹١‏ 


بثلثيه؟ قال : لاء الحديث» (قلث: فالشطر؟)؛ أي : النصف . 

قال الكرماني : هو بالجر أو الرفع» انتهى . 

فالجر بأن يكون معطوفاً على قوله: بثلثي مالي» والرفع على تقدير 
حذف الرافع تقديره: أفيجوز الشطر؟ ونسب إلى الزمخشري جوازٌ النصب 
على تقدير: أعني: الشطرَ (يا رسول الله)" (قال: لا)؛ أي: لا يجوز أن 
توصى بالشطرء ف (قلث: فالثلث؟) بالأوجه الثلاثة كما فى الشطرء 
أي : يكفيك الثلث» (والثلث كثير) مبتدأ وخبرء وأكثر الروايات بالثاء 
المغلة ‏ وف بها كي بالاء الموخيوة 0 (إِنّك اَن تذر) قال 
النووي: - بفتح همزة«أن» وكسرها -» فبالفتح تكون للتعليل» وبالكسر 
تكون للشرط 1 

وقال القرطبي: لا معنى للشرط هنا؛ لأنه يصير لا جواب له» ويبقى 
حبر لا رافع له» وعلى تقدير كونها شرطية › فالجزاء محذوف» تقديره : 
: .3 )0( 
فهو خير ". 

قال ابن مالك : من خص هذا الحكم بالشعرء فقد ضيّق الواسع . 

وقال الإمام ابن الجوزي: سمعناه من رواة الحديث بالكسر» ا 
شيخنا عبد الله بن أحمد ‏ يعنى : ابن الخشاب الحنبلى أحد أئمة النحو -» 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5/ 1١7‏ «مجمع الزوائد» للهيثمي) . 
(۲) انظر: «عمدة القاري» للعينى /١5(‏ 77) . 

(6): المرجع السابقء(094/14. 

.)757/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 058). 


1۷۰ 


وقال: لا يجوز الكسر؛ لأنه لا جواب له؛ لخلو لفظ «خير» من الفاء» 
واعترض عليه بأن حذف الفاء من الجزاء سائغ شائع غير مختص بالضرورة - 
كما قدّمنا ٠"‏ ومعنى تذر: تتركء وفي لفظ: «أن تدع (ورئتك))”"'2 
قيل : إنما عبّر بلفظ الورثة» TS‏ 
إلا ابنة واحدة؛ لكون الوارث حینئذ لم ية يتحقق ؛ لأن سعدا لما قال ذلك بناءً 
على موته في ذلك المرض» وبقائها بعده حتى ترثه» فأجابه ‏ عليه السلام - 
بكلام كلي مطابق لكل حالة» وهو قوله: «ورثتك»» ولم يخص بنتاً من 
غيرها. 

وقيل: إنما عبّر بالورثة ؛ لأنه اطلع على أن سعداً سيعيش» ويأتيه أولاد 
غير البنت المذكورة» فكان الأمر كذلك» فكان له عدة بنين وبنات ما يزيد 
على خمسة وعشرين» أزيد من خمسة عشر ذكراً» واثنتي عشرة ابنة . 

وقيل: لأن ميراثه لم يكن منحصراً في ابنته» فقد كان لأخيه عتبة بن 
أبي وقاص أولاد إذ ذاك» لذاك» منهم : هاشم بن عتبة الصحابي الذي قتل 
بصفين““ (أغنياء) عن المسألة وتكفف الناس (خير) لك عند الله (من أن 
تذرهم)؛ أي : تت ركهم (عالة)؛ أي : فقراء» وهو جمع عائل» وهو الفقير ؛ 
من عال يعيل: إذا افتقر“ (يتكففون) التكفف ببسط الكف للسؤال» أو 
سال الناس كفافاً من الطعام. أو ما يكف الجوعة» أو بمعنی : سالوين 


(۱) نقله ابن الجوزي فی «كشف المشكل» (۱/ ۲۳۲). 

(۲) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)75/١5(‏ 

(۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۲۵۹۱» 0۰۳۹ .)٥۳٤٤‏ 
(5:) انظر: «عمدة القاري» للعینی .)75/١5(‏ 

(5) انظر: «النهاية فى غريب الحدیث» لابن الأثير (۳/ 7370) . 


1۷۱ 


(الناس) بالكف”'» وفي بعض الروايات : «يتكففون الناس في أيديهم)”" ؛ 
أي : بأيديهم» أو المعنى : يسألون بالكف لإكفاء في أيديهم”" . 

ففي هذا: دليلٌ على استحباب الصدقة لذوي الأموال» ومبادرة 
الصحابة الكرام» وشدة رغبتهم في الخيرات؛ فإن سعداً ‏ رضي الله عنه - 
طلب التصدق بالأكثر . 

وفيه: دليل على تخصيص الوصية» وأن الثلث في حد الكثرة في باب 
الوصية”*'» ويأتي له تتمة. 

(وإنك) يا سعد» والمراد به: العموم (لن تنفق نفقة) كثيرة أو قليلة 
(تبتغي)؛ أي : تقصد (بها)؛ أي : بتلك النفقة (وجة الله) تعالى» وفي لفظ : 
تواتك :هم لفقت ق ا هذ النيد عن .أن 
الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النيّة في ابتغاء وجه الله تعالى» والدار 
الآخرة» وهذا دقيق عسر إذا عارضه مقتضى الطبع والشهوة؛ فإن ذلك 
يفوت الفرض المقصود من الثواب» فضلاً عن شائبة الرياء والمباهاة حتى 
يبتغي به وجه الله ويش تخليص هذا المقصود بما يشوبه من مقتضى الطبع 
والشهوة. 

وفيه: دليلٌ على ان الوؤاضاف الدالة ذا أذيك على قصد أداء الواجب» 
ابتغاء وجه الله؛ من تصحيح النية؛ أثيب عليه" ولهذا قال يله : (حتى 


.)۳۲/۱۶٤( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )١( 

00( قم کر ی و 

(۳) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)75/١5(‏ 

(4:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /٤(‏ ۹). 
(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)59591١(‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)٠١‏ 


١ 


ما تجعل) «حتى» هذه ابتدائية (في في امرأتك)؛ أي: في فم امرأتك» وفي . 
رؤاية: تن اللقمة1 7 . 

ووجه تعلق هذا بقضية الوصية: أن سؤال سعد رضي الله عنه ‏ يشعر 
بأنه رغب في تكثير الأجرء فلمًا منعه الشارع من الزيادة على الثلث» قال له 
على سبيل التسلية : إن جميع ما تفعله في مالك من صدقةٍ ناجزة» ونفقة - 
ولو واجبة ‏ تؤجر بها إذا ابتغيت بها وجه الله» ولعله خص المرأة بالذكر؛ 
لآن تفقتها مسكم و . 

قلت: فالذي يظهر لي أن وجه التنصيص على المرأة يشعر بحصول 
الثواب في غيرها من باب أولى؛ لأن نفقتها في مقابلة الاستمتاع بهاء فإذا 
كان مع كونه في مقابلة عورض» وهو تمتعه بها» يحصل له الثواب» فغيرها 
من بقية من ينفق عليه ويعوله لا في مقابله شيء أولى» ف«حتى» هاهنا 
تقتضي المبالغة في تحصيل هذا الأجر بالنسبة إلى المعنى؛ كما يقال: جاء 
الحاحٌ حتى المشاة» ومات الناس حتى الأنبياء» فلما كان ربما توهم أن أداء 
الواجب قد يشعر بأن لا يقتضي غير إسقاطه عمن أذَاهء وأنه لا يزيد على 
براءة الذمّة» دفع هذا الوهم بأنه يحصل له ما نواه؛ فإن المباح إذا قصد به 
Es‏ 


(8ل) نحن وی اعكه أ رقت ا رتس ل الا اعا ا 


»)٦۳۵۲ ٥۰۳۹ ۰٤۱٤۷ ۳۷۲۱ »۲۵۹۱( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 


ومسلم برقم /۱٦۲۸(‏ 0). 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۳١۷ /٥(‏ 
() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)٠١‏ 


۳ 


قال القاضى اض عسات ات بمكاديعة امي ال إنا 
إشفاقاً من موته بمكة؛ لكونه هاجر منهاء وتركها لله فخشي أن يقدح ذلك 
في هجرته» أو في ثوابه عليهاء أو خشي بقاءه بمكة بعد انصراف النبي كَل 
وأصحابه إلى المدينة» وتخلف عنهم بسبب المرض» وكانوا يكرهون 
الرجوع فيما تركوه لله» ولهذا جاء في رواية : أخلف عن هجرتي؟”'' . 

قال القاضي : كان حكم الهجرة باقياً بعد الفتح؛ لهذا الحديث» وقيل : 
إنّما كان ذلك لمن هاجر قبل الفتح» وأمًا من هاجر بعدهء فلا" (فقال) 
له يك : (إِنّك لن تخلّف فتعملّ عملاً) المراد بالتخلف هنا: طول العمرء 
والبقاء في الحياة بعد جماعات من أصحابه") (تبتغي به)؛ أي: بذلك 
العمل (وجة الله) الكريم ومرضاته (إلا ازددت به)؛ أي: بذلك التخلف 
الذي عملت فيه العمل المذكور (درجة) عند الله عالية» (ورفعة) عظيمة 


.مم 


وافية . 


وفيه : فضيلةٌ طول العمر للازدياد في العمل الصالح» والكدح الناجح» 
والحثٌ على إرادة وجه الله تعالى بالأعمال الصالحة“» (ولعلك)» وفي 
رواية: (ثم للك(“ (أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام)» وفي رواية: 
» الله أن يرفعك)20؛ أى : ك. وكذلك اتفق؛ فإنه عاش بعد 
عسی 5 ي . يطيل عمرك» و تھی وه اين 


ذلك أزيد من أربعين سنةء بل قريباً من خمسين عاماء مات سنة خمس 


(۱) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (51751) . 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (50/ .)٠١‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷۸/۱۱). 

(4) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

.)۱۲۳۳( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )٥( 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)۲٥۹۱(‏ 


V٤ 


وخمسين من الهجرة» وقيل: سنة ثمان وخمسين» وهو المشهور» فيكون 
عاش بعد حجة الوداع خمساً وأربعين» أو ثمانيآ وأربعين'“» وفي لفظ : 
«فينتفع بك ناس" » (ويْضر بك آخرون)؛ أي: ينتفع بك المسلمون 
بالغنائم مما سيفتح الله على يديك من بلاد الشرك» ويضر بك المشركون 
الذين يهلكون على يديك؛ فإن سعداً ‏ رضي الله عنه ‏ عاش حتى فتح 
العراق وغيره» وانتفع به أقوامٌ في دينهم ودنياهم» ومن ذلك ما رواه 
الطحاوي» قال: سكل عامرٌ بن سعدٍ عن معنى قول النبي ية هذاء فقال : 
لما أمر سعد على العراق» أتي بقوم ارتدّواء فاستتابهم» فتاب بعضهم»› 
وامتنع بعضهم» فقتلهم» فانتفع به من تاب» وحصل الضرر للآخرين. 

وزعم ابن التين: أن المراد بالنفع به: ما وقع من الفتوح؛ كالقادسية 
وغيرهاء وبالضرر: ما وقع من تأمير ولده عمر بن سعد على الجيش الذين 
قتلوا الحسين بن علي رضي الله عنهما ‏ ومن معه. 

ورده الحافظ ابن حجر؛ لتكلفه لغير ضرورة تحمل على إرادة الضرر 
الصادر من e‏ 


قال العينى: لا ينظر فيه من هذا الوجه» بل فيه معجزة من معجزات 
النبى يَلِ؛ حيث أخبر بذلك بالإشارة قبل وقوعه“ . 


قال بعض العلماء : لفظة «لعل» وإن كانت للترجى» لكنها من الله للأمر 


. )37017//0( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
(VY /6( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ (۳) 
.)70 /١5( انظر: «عمدة القاري) للعينى‎ )5( 


الواقع» وكذلك إذا وردت على لسان رسول الله يك غالبا . 


(اللهم)؛ أي: يا ألله! (أمض لأصحابي)؛ أي: المهاجرين منهم 
(هجرتهم. ولا تردّهم على أعقابهم) . 


قال القاضي : استدل بعضهم على أن بقاء المهاجر بمكة ‏ كيف كان - 
قادح في هجرته» قال: ولا دليل فيه عندي؛ لأنه دعا لهم دعاءً عاماً 
ومعنى : «أمض لأصحابي هجرتهم»؛ أي : أتمّهاء ولا تبطلهاء ولا تردّهم 
على أعقابهم بترك هجرتهم» ورجوعهم عن مستقيم حالتهم المرضية"» 
(لكن البائسنٌ): الذي يبدو عليه أثر البؤس» وهو الفقر والقلة (سعدٌ بن 
حَولة)» وهو أبو سعيد من بني عامر بن لؤي» من أنفسهم» وقيل: هو 
حليفٌ لهم» وقيل: هو مولى أبي رُهْمِ بن عبد العزى العامري» وقيل: هو 
ن اسن وق حي الدع قاله ابن الأثير في «جامع 
الأصول»”". قال رسول الله يا ما قال فيه (يرڻي له رسول الله ا أن مات 
بمكة) الرثاء ‏ بكسر الراء وبالمثلثة والمد ‏ يطلق على التوجع والتحزن» 
وهو المباح» وعلى مدح الميّت وذكر محاسنه» وهو المنهيٌّ عنه في حديث 


ص 


الإمام حمل 00-0 وعلته أن ذلك باعث على تهييج الحزن» وتجديد 


. )35717/60( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)۴١١/١(‏ 

(۳) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)5٠8/5(‏ و«الثقات» لابن 
حبان (۳/ »)٠١١‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (0877/7)» و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي (۲/ »)٥۷١‏ و«جامع الأصول» لابن الأثير /١5(‏ 410 - قسم 
التراجم)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (؟/ "01) . 

20 روى الإمام الحم فى «(المسند» (:/ كه وابن ماجه (؟و9م اي كتاب : 
الجنائزء باب : ما جاء في البكاء على الميت» وغيرهما عن عبد الله بن أبي أوفى- 


1۷٦ 


ا وخولة ‏ بفتح الخاء وسكون الواو -. 
تنبيهات : 


الأول: قال النووي : قال العلماء: هذا من كلام الراوي» وليس هو من 
كلام النبي بي - يعني : قوله : يرثي له. . . إلخ -» بل انتهى كلام النبي وَل 
بقوله : «لكن البائس سعد بن خولة»» فقال الراوي في تفسير هذا الكلام: 
إنه يرثيه به النبي كَل ويتوجع له» ويرق عليه؛ لكونه مات بمكة . 


واختلفوا في تأويل هذا الكلام ممن هو؟ فقيل: هو من سعد بن 
أبى وقاص . وقد جاء مفسراً فى بعض الروايات» قال القاضي : و 
ما جاء أنه من كلام الزهري”" . 


قال ابن عبد البر: زعم أهل الحديث أن قوله: يرثي . . . إلخ» من كلام 


وقال الحافظ ابن الجوزي» وغيره: هو مدرج من كلام الزهري› وكأنهم 
استندوا إلى ما وقع في رواية أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد» عن 
الزهري“؛ فإنه فصل ذلك» لكن وقع في «البخاري» في الدعوات: «لكن 
الائ مغك بو خرف قال سعد وى له رستول اه > فهذا ياف 


- رضي الله عنه -» قال : نهى رسول الله ية عن المراثي . 

.)١55 /7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض /٥(‏ 22707 وانظر: «شرح مسلم» للنووي 
(4/1⁄). 

(۳) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (۲۷۸/۷). 

(:) رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (۱۹۷). 

)0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)6١١5(‏ 


1۷7 


إدراجه» فلا ينبغي الجزم به كما نبّه عليه الحافظ ابن حجر . 

وقال البرماوي: القائل: يرثي له» في هذا الحديث» مختلفٌ فيه 
فقيل : هو سعد بن ابي وقاص » وقيل : من قول الزهري› فكان ينبغي 
للمصنف الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن يذكر الزهري لذلك؛ لأنه الراوي 
نئعة تو اديت ع 6 ا رون لست سمه اله 
- ممن يرى بأن القائل هو سعدء فلا حاجة حينئذ لذكر الزهري» والله 
الموفق: 
بهاء قاله عيسى بن دينار» وغيره. 

وذكر البخاري: أنه هاجر» وشهد بدراًء ثم انصرف إلى مكة» ومات 
بها. 

وقال ابن هشام: إنه هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وشهد بدراً 
وغيرهاء» وتوفي بمكة في حجة الوداع سنة عشرء وقيل : توفي بها سنة سبع 
في الهدنة» خرج مختاراً من المدينة إلى مكة”" . 

قال في «الفتح»: وجزم الليث بن سعد بأن سعد بن خولة مات في حجة 
الوداع » وهو الثابت في «الصحيح»» خلافاً لمن قال بأنه مات في مدّة الهدنة 

e 5 5‏ ° زفرة 
مع فريش سنة سبع » انتهى 5 

قال النووي: فعلى أنه توفي في سنة سبع» فبؤسه سقوط هجرته؛ 
لرجوعه مختاراً إلى الأرض التي هاجر منهاء وموته بهاء وعلى القول 


. )776 /5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
. )7715/0( انظر : «فتح الباري» لابن حجر‎ )9( 


۷۸ 


الان سیب يؤننة مرت کت عل أي خال كان وإن لم يكن باتيارة؟ 
لما فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت في دار هجرته والغربة عن وطنه 
الذي هجره لله" . 

قال القاضي : وقد روي في هذا الحديث: أن النبي ية خلف مع سعد بن 
أبي وقاص رجلاً» وقال له: «إن توفي بک ل اا ليا 

الثاني : الأولى للموصي ألا يستوعب بالوصية الثلث» وإن كان غنياً؛ 
لقول النبي وي : «والثلث كثير»» ولقول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كما 
يأتي : لو أن الناس غضوا من الثلث ؛ فإن النبي ي قال: «الثلث كثير» متفق 
ئل 

قال القاضي أبو يعلى» وأبو الخطاب. «الكلوذاني:: إن كان غنياء 
استحب الوصية بالثلث» ويرد عليه قوله 4 : «الثلث كثير» مع إخبار سعد 
بكثرة ماله وقلة عياله» وفي النسائي : عن سعد: أن النبي ئي قال له: 
«أوصيت؟)» قال: نعمء قال: «بكم؟». قلت: بمالي كله للفقراء في 
سبيل الله» قال: «فما تركت لولدك؟). وفيه: «أوص بالعشر»» قال: فما 
زال يناقصني وأناقضة: نحتن ‏ قال (أوض ,تافلت والغلث: كثين»ه. أو 
«كبير“ يعني : بالمثلثة أو بالموحدة» وهو شك من الراوي» وأكثر 
الروانات بالمكلئة . 


.)۸۰٩-۷۹/۱۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

)۲( رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» .)٠٤١/۳(‏ 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ .)۳١۸‏ 

() سيأتي تخريجه قريباً. 

)٥(‏ تقدم تخريجه عند النسائي برقم (7511). وانظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر 
(5/ "57-5 1). 


1۷٩۹ 


والحاصل: أن الإجماع منعقد على أن الوصية بالثلث لغير وارث 
جائزة» وأنها لا تفتقر إلى إجازة ورثة» وأن ما زاد على الثلث إذا أوصى به 
من ترك ينين أو عة اة لا ية إلا الل والباقي موقوف على إجازة 
الورثة» فان أجازوة» تفذ: وإن أبطلوه. بطل» وأن المستحب للموصي أن 
يوصي بدون الثلث مع إجازتهم له الوصية به" . 

والمستحب عندنا للغني الوصية بالخمس ونحوه كما يروى عن أبي بكر 
الصديق - رضي الله عنه -. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وهو ظاهر 
قول السلف وعلماء أهل البصرة". 

قال الصدّيق ‏ رضي الله عنه -: إن الله تعالى رضي من غنائم المؤمنين 
بالحخسسن - :وقال: وصيت .نما رضي الله . لنفسه ؛ يعني : قوله تعالى: 
© 8 وأعلموأ مما عنمت من كوو ةن سم € [الأنفال: 41] . 

وروي أن آبا بكر وعليًا-رضوان الله عليهما أوضيا بالخمير9©). 

وعن عليّ - رضي الله عنه -: لأن أوصي بالخمس أحبُ إليّ من 
الربع”* . 

وعن الشعبي» قال: كان الخمس أحبٌ إليهم من الع 


(1) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)1777/١17(‏ 

(5) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (571/5). 

(۳) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (15757). 

)٤4(‏ رواه عبد الرزاق فی «المصنف» .)1١5754(‏ عن الحسن» وأبي قلابة» قالا: 

)٥(‏ رواه ل في «المصنف» ›»)۱٦۳١١(‏ وابن ¿ أبى شيبة فى «المصنف» 
.)۰۹۲٥(‏ 

(7) رواه سعيد بن منصور فى «سننه» (۱/ ۱۳۲). 


1۸۰ 


وقال إسحاق بن راهويه: السئّة الربع» إلا أن يكون رجلاً يعرف في ماله 
شبهات أو غيرهاء فله اشتيغات العليق”" . 


وفى ا(مسند الومام أحمد» عن ابن عباس رضى الله عنهما -: وددت أن 
الناس غضوا من الغلك ‏ بالتعجمتين''؟ -؟ أي : ثقصوا : 

ويروى عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -: أنه جاءه شيخ › فقال: 
يا أمير المؤمنين! أنا شيخ كبير» ومالي كثير» ويرثني أعراب موالي كلالة 
منزوح نسبهم» أفأوصي بمالي كله؟ قال: لاء فلم يزل يحط حتى بلغ 
الى ا 

والمعروف من مذهب الشافعي استحباب النقص من الثلث”“ . 


وفي «شرح مسلم» للإمام النووى: إن كان الورثة فقراء» استحب أن 
ينقص » و إلا فلا . 
و وو ٤‏ / 
الثالث: إنما تستحب الوصية بجزءٍ من المال لمن ترك خيرا؛ لان الله 
ر سرس صا عن اع اين ج فا جز 2 م سا مدي مس أ 
تعالى قال : # کیب لیک إا حَصَرَ أَحَدَكُهُ الْمَوَتُ إن رك حيرا ألْوَصِيَةَ 4 


[البقرة: »]184٠‏ فنسخ الوجوب» وبقي الاستحباب في حق من لا يرث" . 


وقد روى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» قال : قال رسول الله د : 


.)01//5( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

)۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» (777/1). 
(۳) رواه سعيد بن منصور فى («سننه» (۱/ ۱۳۰). 
)٤(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۵/ ۳۷۰). 
)٥(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۷۷). 

(5) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (575/5). 


۸1 


«يا بن آدم! جعلت لك نصيباً من مالك حين أخذت بكفيك لأطهرك)22 . 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله كل : «إن الله 
تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم» رواه ابن ماجه”" . 

وقال الشعبي: من أوصى بوصية» ولم يَجُر» ولم يحف» كان له من 
الأجر مثل ما لو أعطاها وهو صحيح”” . 

فإن كان الموصي فقيراً له ورثة فقراء» فلا تستحب له الوصية بشيء من 
ماله؛ لأن الله تعالى يقول في الوصية  :‏ إن برك حَيرَا © [البقرة:180]» وقال 
النبي ية لسعد: «إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس»» وقال ية : «ابدأ بنفسك» ثم بمن تعول»“» وقال علي 
لرجل أراد أن يوصي: «إنك لن تدع طائلاً» إنما تركت شيئاً يسيراً» فدع 
لورثتك)20 . 

قال في «شرح المقنع»: من ترك ستين ديناراً» فما ترك خيراًء وقال 
طاوس: الخير ثمانون ديناراً» وقال الإمام أحمد: إذا ترك دون الألف» فما 
ار 

قال في «شرح المقنع»: والذي يقوى أنه متى كان المتروك لا يفضل عن 
غنى الورثة فلا تستحب الوصية ؛ لأن النبي بي علل المنع في الوصية بقوله : 


(۱) رواهابن ماجه ,)77١١(‏ كتاب : الوصاياء باب : الوصية بالثلث . 

(۲) رواهابن ماجه .)۲۷٠۹(‏ كتاب : الوصاياء باب : الوصية بالثلث . 

() رواه سعيد بن منصور في «(سئنه» /١(‏ ۱۳۳)» والدارمي في (سننه» (۳۱۷۸). 
E O‏ ا 
() رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۹۹-۲۹۸/۱). 

(5) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (5/ 575-1470). 


85 


«أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة»» ولأن إعطاء القريب 
المحتاج خير من إعطاء الأجنبي» فمتى لم يبلغ الميراث غناهم» كان تركه 
لهم كعطيتهم إياهء فيكون ذلك أفضل من الوصية به لغيرهمء فحينئذٍ 
يختلف الحال باختلاف الورثة كثرة وقلةً وغناء وحاجة» فلا يتقيد بقدر من 
الال 

قلت : هذا حيث لا شبهة فى المال» وأما إن كان فيه شبهة» أو زكاة 
مجهولة مما يشغل ذمّته» فالمتعين عليه إبراء ذمّته؛ لأنه من البداءة بنفسه» 
وانلةقعالى ارق 


.)557/5( المرجع السابق»‎ )١( 


A۳ 


عريث_المالك 


ه دف el‏ 2ع ر و و وو Ar, ufo‏ 3 
وو و سم 


0 5 “اث لال )”> و 0 
الثلثِ إلى الرُبُع ؛ فإن رَسُولَ الله بل قال : «الثّلث. والثلث كشي . 


3 


(عن) أبي العباس (عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . قال: لو أن 
التارن عضا د e E a‏ قلت 
ا ووا وفي لفظ: غض الناس”"» وفي «مسند الإمام أحمد»: 
)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري .)۲١۹۲(‏ كتاب: الوصاياء باب : الوصية 
بالثلث» ومسلم(579١).,‏ كتاب: الوصية» باب : الوصية بالثلث» واللفظ لهء 
والنسائي (7775). كتاب: الوصاياء باب: الوصية بالئلث» وابن ماجه 
(۲۷1). كتاب : الوصاياء باب : الوصية بالثلث . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض »)۳٦۹۹/٥(‏ 
و«المفهم» للقرطبي 001/0(« واشرح مسلم» للنووي )۱۱/ «(AY‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١7/4(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
1/7(« و«فتح الباري» لابن حجر .)۳۷١ /١(‏ و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (5/ 5)» و«نيل الأوطار» للشوكانى .)١58/5(‏ 
(۲) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (5/ الا”ا). 
(۲) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۲۵۹۲). 


۱A4 


وددثُ أن الناس غضوا"'“ (من الثلث إلى الربع). زاد الحميدي: في 
الوصية”". كلمة «لو» في هذا الخبر للتمني» فلا تحتاج إلى جواب» وإن 
قلت : إنها شرطيّة» يكون جوابها محذوفاً» تقديره: لكان أولى» ونحوه. 

ووقع في رواية ابن أبي عمر في «مسنده» عن سفيان: فكان أحبّ إليّ؛ 
فان الفاء تعليلية» وفي رواية : (فإِنَّ رسول الله كَةّ) : هذا تعليلٌ لما اختاره 
من التنقيص عن الثلث» وكأن ابن عباس رضي الله عنهما - أخذ ذلك من 
وصفه با الثلث بالكثرة"؛ حيث (قال: الثلث» والثلث كثير)» وتقدم 
الكلام على ذلك» وأنه روي بالمثلثة والموحدة. 


فائدة: أول من أوصى بالثلث في الإسلام البراء بنْ معرور ‏ بمهملات - 
أوصى به للنبي بيه وكان قد مات قبل أن يدخل النبي ية المدينة بشهرء 
فقبله النبي كَل ورذه على ورثته» أخرجه الحاكم» وابن المنذر من طريق 
يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» عن جده'*'» وتقدم تفصيل ذلك» 
والله الموفق . 


)١(‏ تقدم تخريجه عند الإمام أحمد. 

)۲( رواه الحميدي في «مسنده» .)07١(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)۴۷١‏ 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» »)٠٠٠١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۳/ 24©» وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ »)۳۷١‏ وعنه نقل الشارح - 
رحمه الله هذه الفائدة . 


1A0 


تابارش 


جمع فريضة» وهي في الأصل اسم مصدر من فرض وافترض» ويسمى 
البعير المأخوذ في الزكاة وفي الدّية : فريضة» فعيلة بمعنى مفعولة. 

قال الجوهري: الفرض: ما أوجبه الله تعالى» سميّ بذلك؛ لأن له 
معالم وحدوداًء والفرض: العطية الموسومة» وفرضت الرجل» 
[وأفرضته]": إذا أعطيته» والفارض» والفرضي : الذي يعرف الفرائض› 
وت هة الراويت 2 واف 

والفريضة: نصيب مقدر شرعاً لمستحقه. لا ينقص إلا بالعول» 
ولا يزيد إلا بالر . 

وذكر المصنف الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الكتاب أربعة 
أحاديث . 


.)۲۹۹ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 
في الأصل : «وافترضته»ء والصواب ما أثبت.‎ )0 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري (91//7 2.2٠١‏ (مادة: فرض) . 

.)5٠5/5( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )٤( 


كما 


عن عبد الله بْنِ عبّاسِ - رضي الله عَنْهُمَا -» عن التي ية قال : «ألحقوا 
القرائض لاء هما بِيَ» َو لوی رَجُلٍ کر . 

وفي رواية : «اقْسِمُوا المَالَ بَيْنَ اَل المَرَائِضٍ عَلَی کتاب الو ما تَرَكتِ 
الفَرَائِضٍء فلأولى رَجُل ذكر)”" . 


)200 * تخريج الحديث : رواه البخاري و6 ة كتات.: الفرائض » باب : ميراث 
الولد من أبيه وأمه» و(7760154)». باب: ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن» 
و(7707). باب: ميراث الجد مع الأب والإخوة» و(7750)» باب : ابني عم 
باب : ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكرء والترمذي (۲۰۹۸)› 
كتاب : الفرائض » باب : فى ميراث العصبة . 

(۲) رواه مسلم /١116(‏ 5)» كتاب: الفرائض» باب: ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما 

بقي فلأولى رجل ذكرء وأبو داود (۲۸۹۸)» كتاب : الفرائض» باب : في ميراث 
العصبة» وابن ¿ ماجه .)۲۷٤١(‏ كتاب : الفرائض› باب : ميراث العصبة . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (91//5). و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض /١(‏ ۳۲۷)» و«المفهم) للقرطبي (555/5). و«(شرح مسلم) 
للنووي (١١/017)و‏ و«اشرع عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)٠١‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (۳/ »)١774‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 559)» 
وافتح الباري» لابن حجر 2)١١/١5(‏ واعمدة القاري» للعيني 551١/56‏ 
و«سبل السلام» للصنعاني (۳/ ۹۸). و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)٠۷١‏ 


AY 


(عن) أبي العباس (عبد الله بن عباس رضي الله عنهما -. عن 
النبيّ كي قال: ألحقوا الفرائض بأهلها) ؛ أي: الأنصبة المقدرة في 
كتاب الله تعالى -» وهي النصف ونصفه ونصف نصفهء والثلثان ونصفهما 
ونصف نصفهماء ومن عباراتهم في ذلك: الثلث والربع وضعفٌ كل» 
ونصف كل ومنهما السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما!! . 

والحاصل: أن الفروض المقدرة: الثلشان» والثلث» والسدس› 
والنصف» والربع» والثمن”"©. 

ودل الحديث غلئ أن قسمة المؤازيت تكو البدأة فنها بأهل القرض: 
وبعد ذلك ما بقي فللعصبة» وهو معنى قوله كك : «بأهلها» . 

فأهل النصف خمسة: الزوج عند عدم الفرع الوارث بالإجماع» والأنثى 
من الأولاد» وهي البنت عند انفرادها عمن يساويها من الإناث» أو يعصبها 
من الذكورء وبنت الابن عند فقد الولد» ومن يساويها في درجتها من 
الإناث أو من يعصبها من الذكورء والأخت الشقيقة حيث لا ولد للميت» 
ولا ولد ابن» ولا في درجتها من يساويها من الإناث» ولا من يعصبها من 
الذكور» والأخت للأب حيث فقد من مرَ ذكرهم» ولا تم من يساويها من 
الإناث» ولا من يعصبها من الذكور. 

وأما الربع» ففرض الزوج مع فرع وارثِ للميّت» وفرض الزوجة فأكثر 
حيث لا فرع له وارث . 


وأما الثمن» ففرض الزوجة فأكثر حيث كان للميّت فرع وارث . 


(1) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)5٠57/5(‏ 
(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ ۱۸۳). 
(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق (5/ .)٠١‏ 


A۸ 


وأما الثلثان» ففرض أربعة أصناف: فرض البنتين فصاعداً» وفرض 
بنتي الابن فصاعداً» ار الشقيقية ور خن للأب فصاعداً 
بالشروط المعتبرة. 

وأمًا الثلث» ففرض الأم بشرطين عدميين : 

أعدهيا :سنت لآ ولد للت ول ولنابن: 

والثاني: حيث لا عدد من الإخوة والأخوات». سواء كان الإخوان 
فضاعدا أشقاء» أو لأب» أو لأم» أو مختلفين» وسواء كانا ذكرين» أو 
أنثيين» أو مختلفين» ولا قوق نی الإخوة بين كونهم وارثين» أو 
محجوبين» أو بعضهم» والمراد: حجب شخص. وآمّا المحجوب 
بالوصف» فوجوده كعدمه» وقد لا ترث الأم حقيقة مع عدم مَنْ ذكر في 
مسألتين يسميان بالغرّاوين» وبالعمريتين» وهما: ۰ 

زوج وأم وأبء فلها ثلث الباقي بعد فرض الزوج . 

وزوجة وأم وأب. فلها ثلث الباقي بعد فرض الزوجة . 

وهذا مذهب الجمهورء ومنهم الأئمة الأربعة. 

والثلث أيضاً فرض الأخوين للأم فصاعداًء يستوي فيه الذكر والأنثى 
منهم» وتسقط الإخوة للأم بالولد» ذكراً كان أو أنثى» وبولد الابن كذلك» 
وبالأب والجد. 

وقد يرث الجد في بعض أحواله مع الإخوة» وكذلك ربما ورث معهم 
في بعض أحواله ثلث الباقي . 

وأما السدس» ففرض سبعة: فرض الأب مع الفرع الوارث» وفرض 
الأم معه أيضاًء أو مع عدد من الإخوة والأخوات» وفرض بنت الابن فأكثر 


۸٩ 


مع البنت الواحدة» وكذا كل بنت ابن نازلة مع بنت ابن واحدة أعلى منهاء 
وجَدّ مع الفرع الوارث» وكذا في حالٍ من أحواله مع الإخوة» وفرض 
الأخت للأب مع الأخت الشقيقة الواحدة» وفرض الجدّة فأكثر» وفرض 
ولد الأم الواحد ذكراً كان أو أنثى . 


والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل» والأب 
وأبوه وإن علا والأخ من كلّ جهة» وابن الأخ لا من الأمء والعم وابنه 
كذلك» والزوج ومولى النعمة''". 

ومن الإناث سبع : للبنت وبنت الابن وإن سفل أبوهاء والأم» والجِدّة» 
والأخت» من كل جهة. والروجة» ومولاة النعمة. 
تنبيه : 

جاءت الأخبار وصحت الآثار بالحتٌ على تعلم علم الفرائض» 
والاعتناء به» وعدم إهماله» فروى أبو داود بإستادة عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أن رسول الله با قال: «العلم ثلاثةء 
وما سوى ذلك فهو فضل : أيةٌ محكمة» [أ]و سنه قائمة» فريضةٌ عادلة)”" . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عله -: أن رسول الله کل قال: ليوا 
الفرائضّ وعلموها الناس؛ فإنه نصف العلمء وهو يُنسى» وهو أول علم 


نزع من أمّتى ) رواه ابن ا 


)١(‏ انظر فيما نقله الشارح ‏ رحمه الله - في هذا الموضع: «الإفصاح؟ لابن هبيرة 
(؟/ 266-47 ). 

(۲) رواه أبو داود .)۲۸۸٥(‏ كتاب: الفرائض» باب: ما جاء في تعليم الفرائض» 
وابن ماجه (55)» فى المقدمة . 

8 نرواء اين مجه( لانم و كنات القراتست اباك »الح على علي القراكفن: 


۱۹۰ 


ويروى عن عبد الله - رضي الله عنه -: أن النبي ية قال: «تعلموا 
الفرائض وعلموها الناس؛ فإني امرقٌ مقبوض» وإِنْ العلم سيُقبض حتى 
يختلف الرجلان في الفريضة» فلا يجدان من يفصل بينهما»”" . 

وقال عمر ‏ رضي الله عنه -: تعلموا الفرائض ؛ فإنها من دينک 
والله أعلم . 

(فما بقي) بعد أن أخذ ذو الفرض فرضه (فهو)؛ أي: الباقي بعد 
الفريضة (لأأولى) ؛ أي : لأقرب (رجل) من عصبات الميّت . 

(ذكر) احترز به عن الخنثى في الجملة . 

قال الإمام الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين»: المراد: أعطوا 
الفروض المقدرة لمن سمّاه الله لهمء فما بقي بعد هذه الفروض» فيستحقه 
أولى الرجال» والمراد بالأولى: الأقرب كما يقال: هذا يلي هذا؛ أي: 
يقرب منه» فأقرب الرجال هو أقرب العصبات» فيستحق الباقي بالتعصيب» 
وبهذا المعنى فسّر الحديث جماعة من الأئمة» منهم: الإمام أحمدء 
وإسحاق بن راهويه» نقله عنهما إسحاق بن منصور» وعلى ظاهر هذا فإذا 
اجتمع بنت وأخت وعمء أو ابن عم أو ابن أخ» فينبغي أن يأخذ الباقي بعد 
نصف البنت العصبة» وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما » وكان 
يتمسك بهذا الحديث» ويقرٌ بأن الناس كلهم على خلافه» وذهبت الظاهرية 
إلى قوله أيضاًء وقال إسحاق: إذا كان مع البنت والأخت عصبة» فالعصبة 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» .)۷۹٠١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
م١‏ )ل من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه -. 
(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۳۱۰۳۲)» والدارمى فى «سئنه» (۱١۲۸)ء‏ 


والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ .)7١9‏ 


۱۹۱ 


أولى» وإن لم يكن معهما أحد» فالأخت لها الباقي . 

وحكي عن ابن مسعود : أنه قال : الات عفد و الاعضية لذن ورد 
هذا بأنه لم يصح عن ابن مسعود» وكان ابن الزبير ومسروق يقولان بقول ابن 
عباس » ثم رجعا عنه . 

ومذهب جمهور العلماء: أن الأخت مع البنت عصبة» لها ما فضل» 
منهم: عمرء وعلي» وعائشة» وزيد» وابن مسعودء ومعاذ بن جبل» 
وتابعهم سائر العلماء» ومن حسّتهم ما في «صحيح البخاري» عن أبي قيس 
الأودي» عن هْرَيْل بن شرُحبيل» قال : جاء رجلّ إلى أبي موسى ‏ رضي الله 
عنه -» فسأله عن ابنة وابنة ابن وأختٍ لأب واحدء فقال: للابنة النصف» 
a EE‏ على ا ذال SR‏ 
ذلك. فقال: لقد ضللث إذاً وما آنا من المهتدين» أقضي فيها بقضاء 
رسول الله ية : للابنة النصف» ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» 
وما بقي فللأخحت» قال: فأتينا أبا موسی» فأخبرناه بقول ابن مسعودء 
فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيك" . 

وفي «البخاري» ‏ أيضاً ‏ عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود بن 
يزيد» قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله 4 : النصف للابنة» 
والنصف للأخت» ثم ترك الأعمش ذكر عهد رسول الله بيا فلم يذكره"» 


: 5 آ7 FI E Ee‏ 
وخرجه أبو داود من وجه اخرء وفيه: ونبي الله 4٤5‏ يومئذ حي . 


)۱( رواه البخاري (5755)., كتاب : الفرائض» باب : ميراث ابنة ابن مع ابنة . 

(۲) رواه البخاري »)٦۳٦١(‏ كتاب: الفرائض» باب: ميراث الأخوات مع البنات 
عصبة . 

(۳) رواه أبو داود (۲۸۹۳)» كتاب : الفرائض» باب : ما جاء في ميراث الصلب . 


14۹۲ 


واستدل ابن عباس 5 رضى الله عنهما - لمذهبه بقوله ت تعالى -: 
رع معز مد م توو ا 5 ہر رع موق را ال 0000 5 سے 
يفوك هَل أله يضم فى ألكلدة إن ارقا هلك لی كم ولد وَلهُ, أت مها 

صف ما رك € [الساء:٦۱۷]»‏ وكان يقول : ”ا اس عَم َر اه [البقرة:١14]؟‏ 

يعني : أن الله لم يجعل لها النصف إلا مع عدم الولدء وأنتم تجعلون لها 

النصف مع الولدء وهو البنت» والصواب قول عمر والجمهور. ولا 

فى هذه الاية على خلاف ذلك؛ لأن المراد بقوله: # فَلَهَا يضف ما رك 4 

[النساء: ]۱۷١‏ بالفرض» وهذا ا بعدم الولد بالكليّة» ولهذا قال بعده: 
له روس ار 


فَإن كاتس اتسين هما الثلثانٍ ما 1 چ [الساء: 177] يعني : بالفرض» 


والأخت الواحدة إنما تأخذ النصف مع عدم وجود الولد الذكر والأنثى» 
وكذلك الأختان فصاعداً إنما يستحقان الثلثين مع عدم وجود الولد الذكر 
والأنثى» فإن كان هناك ولدء فإن كان ذكراً» فهو مقدم على الإخوة مطلقاًء 
وإن لم يكن هناك ولد ذكرء بل أنثى» فالباقي بعد فرضها يستحقه الأخ مع 
أخته بالاتفاق» فإذا كانت الأخت لا يسقطها أخوهاء فكيف يسقطها من هو 
أبعد منه من العصبات؛ كالعم وابنه؟ وإذا لم يكن العصبة الأبعد مسقطاً 
لهاء فيتعين تقديمها عليه ؛ لامتناع مشاركته لهاء فمفهوم الآية أن الولد يمنع 
أن كوة لاعت الك افر فر اوعد ك لا أن هرما أن الات 
تسقط بالبنت» ولا تأخذ ما فضل عن ميراثهاء يدل عليه قوله ‏ تعالى -: 
وهو رما إن لم یکی لما ولد » انهم وقد اج الأمة غل أن 
الولد الأنثى لا يمنع الأخ أن يرث من مال أخته ما فضل عن البنت أو 
البنات» وإنما وجود الولد الأنثى يمنع أن يحوز الأخ ميراث أخته كله 
فكما أن الولد إن كان ذكراً منع الأخ من الميراث» وإن كان أنثى» لم يمنعه 
الفاضل من ميراثهاء وإن منعه حيازة الميراث» فكذلك الولد إن كان ذكراًء 


14۹۳ 


منع الأخت الميراث بالكليّة» وإن كان أنثى» منعت الأخت أن يفرض لها 
النصف» ولم تمنعها أن تأخذ ما فضل عن فرضها('2. (وفي رواية) لمسلم 
من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: «(اقسموا المال) المخلف عن 
الميّت؛ يعني: تركته (بين أهل الفرائض)؛ أي: المستحقين لها (على) 
حكم (كتاب الله) ‏ تعالى -» (فما)؛ أي : أي شيء (تركت الفرائض)؛ أي : 
الذي تركته الفرائض؛ يعني: فضل عنهاء ف(هو لأولى)؛ أي: أقرب 
(رجل) من عصبات الميت (ذكر) . 

قال الحافظ ابن رجب : قد قيل: إن المراد به العصبة البعيدة خاصة؛ 
كبني الإخوة والأعمام وبنيهم» دون العصبة القريب؛ بدليل أن الباقي بعد 
الفروض يشترك فيه الذكر والأنثى إذا كان العصبة قريباً؛ كالأولاد والإخوة 
بالاتفاق» وكذلك الأخت مع البنت بالنصّ الدّال عليه» وأيضاً فإنه يخص 
منه هذه الصور بالاتفاق» وكذلك يخص منه المعتقة مولاة النعمة بالاتفاق» 
فيخصصّ منه صورة الأخت مع البنت بالتص . ظ 

وقال بعضهم: المراد بقوله: «ألحقوا الفرائض بأهلها»: ما يستحقه 
ذوو الفروض في الجملة» سواء أخذوه بفرض» أو بتعصيب طرأ لهم 
والمراد بقوله: «فما بقي فلأولى رجل ذكر»: العصبة الذي ليس لها فرض 
بحال» ويدل عليه أنه روي الحديث باللفظ الذي أخرجه مسلمء فقوله: 
«اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى» يدخل فيه كل من 
كان من آهل الفروض بوجه من الوجوه» وعلى هذاء فما تأخذه الأخت مع 
أخيها أو ابن عمها إذا عصبها هو داخلٌ في هذه القسمة؛ لأنها من أهل 
الفرائض في الجملة» فكذلك ما تأخذه الأخت مع البنت. 


220 انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: 48" .)5١0١‏ 


1۹٤ 


وقالت فرقة: المراد بأهل الفرائض في قوله: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها». وقوله: «اقسموا المال بين آهل الفرائض»: جملة من سمّاه الله في 
كتابه من أهل المواريث من ذوي الفروض والعصبات كلهم؛ فإن كل 
ما تأخذه الورثة فهو فرضنٌ فرضه الله لهم» سواء كان مقدّراً» أو غير مقدر؛ 
كما قال بعد ذكر ميراث الوالدين والأولاد: #فَرِيصّحةٌ مرب أله © [النساء: 


بل ١.‏ رس ن 21 


۱ وفيهم ذو فرض وعصبة» وكما قال: # لَرَجَالٍ ضيب هما ترك الْولِدَانِ 
صا 

رھ رع ہے ا اہ ب ا کا ور ر روج AE‏ صا 7 01 و i‏ آي 2 ع 

وا لفون وللا صب َا رك الولدان والافربوت مِمَا قل مِنْهَ أو كثر نصِيبًا 


مَفْرُوضًا © [الساء:۷]» وهذا يشمل العصبات» وذوي الفروض» فكذلك 
قوله يك : «اقسموا الفرائض بين أهلها على كتاب الله» يشمل قسمته بين 
ذوي الفروض والعصبات على ما في كتاب الله» فإن قسم على ذلك ثم 
فضل منه شيء» فيختصّ بالفاضل أقربٌ الذكور من الورئة» وكذلك إن لم 
يوجد في كتاب الله تصريح بقسمته بين من سمّاه الله من الورثة فيكون حينئذ 
المال لآولى رجل ذكر منهم» فهذا الحديث مبيّن لكيفية قسمة المواريث 
المذكورة في كتاب الله تعالى ‏ بين أهلهاء ومبيّن لقسمة ما فضل من المال 
عن تلك القسمة مما لم يصرّح به في القرآن من أحوال أولئك الورثة 
وأقسامهم» ومبيّن - أيضاً - لكيفية توريث بقية العصبات الذين لم يصرح 
بتسميتهم في القرآن» فإذا ضمّ هذا الحديث إلى آيات القرآن» انتظم ذلك 
كله معرفة قسمة المواريث بين جميع ذوي الفروض والعصبات”' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله بلا : «ألحقوا الفرائض بأهلها : 
الحديث هذا عام حص منه المُعْتَقة والملاعتة والملتّقطة؛ لقوله 4يا : «تحوز 


2000 المرجع السابق» (ص: ١” ١‏ 5). 


المرأة ثلاث مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعَنَتْ عليه" وإذا 
كان عاماً مخصوصاً. خصّت منه هذه الصور بما ذكر من الدلالة» فإن قيل: 
قوله:. «فلأولى رجلٍ ذكر» إنما هو من الأقارب الوارثين بالنسب» قيل: 
فالمنازع يقدّم المعتق على الأخت مع البنت» وليس من الأقارب» وهو وَل 
قال : «فلأولى رجل ذكراء فأكدّه بالذكر؛ ليبيّن أن العاصب المذكور هو 
الذكر دون الأنثى» وإنه لم يرد بلفظة الرجل ما يتناول الأنثى؛ كما في 
قوله : «أَيّما رجل وجد متاعَه»» ونحو ذلك مما يذكر فيه لفظة الرجل» 
والحكم يعم النوعين الذكور والإناث. ثم قال: فقوله: «فلأولى رجل ذكر» 
إنما يراد به إذا لم يكن هناك من يكون عصبة بغيره؛ أي : مع غيره» وهو من 
أهل الفرض في بعض الأحوال”" . 
تنبيهات : 

الأول: الإرث ثلاثة أنواع: فرضٌ» وتعصيب» وذو رحمء فالفرض 
تقدم ذكره» وذكر الوارثين به . 1 

والعصبة مصدر عصب يعصب تعصيباً» فهو عاصب» ويجمع العاصب 
على عصبة» وتجمع العصبة على عصبات» ويسمى بالعصبة: الواحد 
وغيره» والعصبة لغة : قرابة الرجل لأبيه» سمّوا بها؛ لأنهم عصبوا به؛ أي : 
أحاطوا به» وکل ماما استدار حول شيء» فقد عصب به» ومنه: 


)١(‏ رواه أبو داود ۲۹۰7)» كتاب: الفرائض» باب: ميراث ابن الملاعنةه 
والترمذي (65١١5؟),‏ كتاب : الفرائض » باب : ما جاء ما يرث النساء من الولاءء 
وابن ماجه »)۲۷٤۲(‏ كتاب : الفرائض» باب : تحوز المرأة ثلاث مواريث» من 
حديث واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه -. 


العصائب؛ أي: العمائم» وقيل: سمّوا بها؛ لتقوي بعضهم ببعض؛ من 
العصب» وهو الشدّ والمنعء يقال: عصبت الشيء عصباً: إذا شددته» 
والرأسَ بالعمامة: شددتهاء ومنه: العصابة؛ لشدٌ الرأس بهاء ومدار هذه 
المادّة على الشدٌّ والقوّة والإحاطة. 

والعصنة اضطلاحا :من يرثك بير تقذين» إن اتر أذ المال كلهء 
وإن كان معه ذو فرض» أخذ ما فضل عنه» وإن استوعبت الفروض التركة» 
سقط . 

وهو كلذكو اليس ينه وبي الميّت أنثى» وهم : الابن وابنه» والأب 
وأبوه» والأخ وابنه لا من الأم» والعم وابنه كذلك» ومولى النعمةء 
وأحقهم بالميراث أقربُهم» ويسقط به من بده وأقربُهم الان فابنه وإن 
نزل» ثم الأب» ثم الجد وإن علاء فهو أولى من الإخوة لأب أو لأبوين أو 
لأب في الجملة» وإن كان» إن اجتمعوا معه فقاسموه» ثم الأخ من 
الأبوين» فمن الأبء ثم ابن الأخ من الأبوين» فمن الأب, ثم أبناؤهم وإن 
نزلواء ثم الأعمام فأبناؤهم كذلك» ثم أعمام الأب فأبناؤهم [ثم أعمام 
الجد فأبناؤهم]1") كذلك بدا لا زوق يفو أت أعلى من بني أب أقرب 
منهم» وإن نزلت درجتهم . 

والحاصل: أن جهات العصوبة عندنا ست: البنوّة» ثم الأبوّق» ثم 
الجدودة مع الأخوّة» ثم بنو الإخوة» ثم العمومة» ثم ذوو الولاء» فلا ترث 
جهة من هذه الجهات الست مع وجود جهة مقدمة عليها ‏ يعني: 


)١(‏ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: »)٠١‏ و«لسان 
العرب» لابن منظور »)601//١(‏ (مادة: عصب) . 
(۲) أثم أعمام الجد فأبناؤهم] ساقطة من «ب». 


14۷ 


بالعصوبة » وإلاء فالأب» وكذا الجدّ مع عدم الأب يرث مع ولد أو ولد 
ابن بالفرض سدساء وبالفرض والتعصيب مع أنوثيتهماء فيأخذ السدس 
فرضآء ثم ما بقي تعصيبآء فإن اجتمع اثنان فأكثر من جهة واحدة» قدّم 
بالدرجة؛ أي: قدم أقربهم إلى الميّت؛ كتقديم الابن على ابنه مثلاً» 
وتقديم العم على ابنه» فإن اتحدا جهة ودرجةء قدم بالقوّة» فيقدّم الأخ 
الأبوين على الأخ من الأب» وكذلك ابن الأخ لأبوين على ابن الأخ لأب» 
وكذا العم لأبوين على العم لأب» وبنوهم كذلك» وإلى هذه القاعدة أشار 
الجعبريٌ ‏ رحمه الله تعالى”١؟ ‏ بقوله : ا 
الجهة اقيم تم يقرو وَيَنَْمُمَا لتقي َو الوا" 
فذو القرابتين أقوى من ذى القرابة الواحدة كما مثلناء والله أعلم . 
الثاني : اعلم أن العصبة ثلاثة أقسام: عصبةٌ بنفسهء وهم من قدمنا 
دکرهم» وعصبة بغيره» وهم البنت فأكثر؛ فإنه يعصبها الابن فأكثر» وبنت 
الابن فأكثر يعصبها ابن الأبن فأكثر» فيكون المال أو الباقي بعد الفروض 
بينهم للذكر مثلّ حظ الأنثيين» والأخ الشقيق فأكثر يعصب الأخت الشقيقة 
فأكثر» والأخ من الأب فأكثر يعصب الأخت من الأب فأكثر» فيقسم المال 
أو الفاضل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعاً؛ لقوله ‏ تعالى -: #وَإن 


ص م8 Cd‏ ته 


سم جک ی م اس 0-0 ےو 

کاو ا إِحوة ال ووساء للد كّ مكْل حظ الانشين 4 [النساء 211١15:‏ ويعصب - 

)١(‏ هو الشيخ صالح بن تامر بن حامد أبو الفضل الجعبري الشافعي» صاحب: 
«الجعبرية» في الفرائض » كان خيراً متواضعاً» حسن الخلق» سمع من المجد ابن 
تيمية وغيره. توفي سنة (ه)»). انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر 


(/706). 
(۲) انظر: «حاشية النجدي على منتهى الإرادات» (018/7)» وعنه نقل الشارح - 
رحمه الله -. 


أيضآ - الأخت لأبوين» أو لأب الجدء. ولا يعصب الأخ لأب الأخحت 
الشقيقة» بل لها معه النصففٌ فرضاء وله الباقي تعصيباً إجماعاًء ولا يعصب 
الأخ الشقيق الأخت لأب . 

بل يسقطها إجماعاًء فتلخص أن العصبة بالغير أربعة: البنت» وبنت 
الابن» والأخت لأبوين» والأخت لأب . 

وأمّا العصبة مع الغير» فالأخت فأكثر لأبوين» أو لأب مع البنت» أو 
بنت الابن فأكثرء فإذا كانت البنت واحدة» فلها النصف فرضاء والباقي 
للأخت فأكثر تعصيباً» وإذا كانت بنات الصلب ثنتان فأكثرء فلهما أو له 
الثلثان فرضاء والباقي للأخت فأكثر تعصيباء وإن كانت بنت وبنت ابن 
وآخت» فللبنت النصف فرضاًء ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين فرضاً 
والباقي للأخت تعصيباًء وإذا صارت الأخت الشقيقة مع البنت عصبة» فهي 
بمنزلة الشقيق» فتسقط الأحّ والأخحت من الأب كما يُسقطهم الشقيق. 

والفرق بين العصبة بغيره والعصبة مع غيره: أن الأول لابد أن يشاركه 
من عصبهء وآمّا العصبة مع غيره» فلا يشاركه» بل إن بقي شيء بعد 
الفروض» أخذه العصبة» وإلآء سقط فزوج وبنتان وأم شقيقة : المسألة 
من اثني عشر: للزوج الربع ثلاثة» وللبنتين الثلثان ثمانية» وللأم السدس 
انان خرن إلى لات عقر وط العف 

فتلخص: أن العصبة مع غيره جنس الأخت للأبوين أو لأب مع جنس 
الاو ا 


)١(‏ انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي مع «شرحه» للبهوتي (5/ ۲٦٥)ء‏ و«الإقناع» 
للحجاوي ۳/ 4۳(« و«(حاشية النجدي على المنتهى) (۳/ 014(« 


و«الإفصاح» لابن هبيرة (۲/ ۸)» و«شرح مسلم» للنووي .)٥٤/١١(‏ 


۱۹۹ 


عشر حتفا : ولد البنات» وولد بنات الابن» وولد الأحوات» وبنات 
الإخوةء وبنات الأعمامء وأولاد الإخوة من الأم» والعم من الأم» 
والعمّات» والأخوال» والخالات› وأبو الأم» وکل جدة أدلت بأب بين 
التيوكاء إن اله ارام على يهن EEC‏ يو 
أدلى بهم ويرثون بالتنزيل» وهو أن تجعل كل شخص بمنزلة من أدلى بهء 
فولد البنات» وولد بنات الابن» وولد الأخوات كأمهاتهم» وبنات الإخوة» 
والأعمام لأبوين أو لأب وبنات بنيهم › وولد الإخوة من الأم كآبائهم » 
والأخوال» والخالاات» وأ الأم كالأمء والعمّات والعم من الأم كالأب» 
وأبو أم آب» وأبو أم أمء وأخواهماء وأختاهماء وأم أبي جد بمنزلتهم» ثم 
يُجعل نصيبٌُ كل وارث لمن أدلى بهء فإن انفرد واحد من ذوي الأرحام» 
أذ الال كلف وإن أدلى جماعة منهم بواحد» واستوت منازلهم منه بلا 
سبق» فنصيبه بينهم بالسويّة ذكرهم وأنثاهم ولو خالاً وخالة» فإن أسقط 
بعضهم بعضاً؛ كابي الآم والأخوال» فأسقط الأخوال؛ لأن الأب يسقط 
الإخوة والأحوات» فإن كان بعضهم أقرب من بعض» فالميراث لأقربهم» 
أبي أم أو ابن خال» فالميراث للخالة؛ لأنها تلقى الأمّ بأول درجة» فإن 
اختلفت منازلهم من المدلي› به جعلته كالميّت» وقسّمت نصيبه بينهم على 
ذلك؛ كثلاث خالات متفرقات» وثلاث عمّات متفرقات» فالثلث بين 
الخالاات على خمسة» والثلثان بين العمئات كذلك» فاجتز بإحداهماء» 
واضربها فى ثلاثة» تكن خمسة عشر: للخالة من قبل الأم والأب ثلاثة» 
وللتي من قبل الأب سهمء وللتي من قبل الأم سهم» وللعمّة التي من قبل 


Ye» 


الأم والأب ستة» وللتي من قبل الأب سهمان» وللتي من قبل الأم سهمان. 

وإن أسقط بعضهم بعضاًء عملت بذلك» فإن كان بعضهم أقرب من 
بعض في السبق إلى الوارث» ورثٌء وأسقط غيره إذا كانوا من جهة 
واحدة؛ كبنت بنتٍ وبنت بنتٍ بنتِ» وإن كانوا من جهتين» فينزل البعيد 
حتى يلحق بوارثه» سواء سقط به القريب» أو لا؛ كبنت بنت بنت» وبنت 
أخ من أم» فاتجال الح تال ش 

E ومن ادلي‎ O N aa 
بهما"» وهذا مذهب أهل التنزيل» وهو معتمد مذهب الحنابلة والشافعية»‎ 
وهو أقيس» ومذهب الحنفية» ويسمى مذهب أهل القرابة» فيقدّمون‎ 
الأقرب فالأقرب كالعصبات”"2. وفي ذلك تفصيلٌ يطول لا حاجة بنا إلى‎ 
. ذكر شيء منه» والله أعلم‎ 


.)۲۱۷ ۲۱۰١ /۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)٩١ /۲( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )۲( 


۲۰١ 


ال 


عَنْ أَسَامَة بْنِ ريد - رضي الله عَنهمَا ء قال : فلت : يا رَشول الله ! أَتَنزل 
عدا في دَارِكَ بمگة؟ قال: «وَهَل د ترك لتا عقيل مِنْ ربَاع؟!), ٠‏ ثم قالَ: «لآ 


يَرثُ الكافد | لمَسْلم. ولأا لمُسْلم الكافرً»'. 


000 # تخريج الحديث: رواه البخاري »)٠١١١(‏ كتاب: الحج» باب: توريث دور 
مكة وبيعها وشرائهاء و(۲۸۹۳)ء كتاب: الجهاد» باب: إذا أسلم قوم في دار 
الحرب» ولهم مال وأرضون» فهي لهم» و(25077.» كتاب المغازي» باب : أين 
ركز النبي َة الراية يوم الفتح. ومسلم »)٠١١١(‏ كتاب: الحج» باب: النزول 
بمكة للحاج وتوريث دورهاء و(714١).,‏ كتاب: الفرائض . 
قلت: قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» :)٦۳/۸(‏ هذا 
الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» في مواضع مفرقاً ومجموعاً ‏ ثم بعد 
ذكرها ‏ قال: إذا عرفت ذلك» فلفظ المصنف بسياقه ليس واحد منهماء وأقربها 
إلى راا الصاو ی ا 
قلت : لفظ البخاري في المغازي برقم  )8077(‏ كما تقدم -: أن زيداً رضي الله 
عنه ‏ قال زمن الفتح : أين تنزل غدا؟ قال النبي بي : «وهل ترك لنا عقيل من 
منزل» ثم قال: «لا يرث المؤمن الكافر» ولا يرث الكافر المؤمن». 
قلت: ولعل المصنف ‏ رحمه الله قد جمع بين سياقي حديث أسامة ‏ رضي الله 
عنه -» فالأول وهو قوله: (قلت: يا رسول الله! أتنزل غداً في دارك بمكة؟ قال: 
«وهل ترك لنا عقيل من رباع») رواه البخاري »)٠١١١(‏ ومسلم برقم )۱۳١۱(‏ - 
كما تقدم تخريجه عندهماأ . ج 


(عن) أبي محمدٍ (أسامة بن زيدِ) بن حارثة ‏ (رضي الله عنهما) - 
وأسامة هو الحتٌ بن الحبٌٍّ لرسول الله ياء وتقدّمت ترجمته في باب : 
فسخ الحج إلى العمرة» وأما 5 وال أسامة - رضى الله عنهما -» فهو 
زي بِنُ حارئة مولى النبي يكل يُكنى بابنه أسامةء وحارثة - بالحاء المهملة 
وبالمثلثة - ابنُ شراجيلَ - بفتح الشين المعجمة وكسر الحاء المهملة - ابن 
القيس بن عامر القضاعئ الكلبنٌ» وكان قد أصابه فى الجاهلية سبياً؛ لآن 
أمه خرجت به تزور قومهاء فأغارت عليهم خيل لبني العين بن حَسْرِء 


والثاني : وهو قوله: «لايرث الكافر المسلمء ولا المسلم الكافر» رواه البخاري 
(58) كتاب: الفرائض» باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 
ومسلم »)١715(‏ في أول كتاب الفرائض . 

وقد جمعهما ابن ماجه (۲۷۳۰)» كتاب : الفرائض» باب : ميراث أهل الإسلام 
ماعل الشاك : 

ورواه أبو داود »)۲۰۱١(‏ كتاب: المناسك» باب: التحصيب» و(۲۹۰۹- 
٠2؛‏ كتاب: الفرائض» باب: هل يرث المسلم الكافر» والترمذي 
»))٠۷(‏ كتاب: الفرائض» باب: ماجاء في إبطال الميراث بين المسلم 
والکافر» وابن ماجه (77/79)» كتاب : الفرائض» باب : ميراث أهل الإسلام من 
أهل الشرك . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)٠٠٠١/٤(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي »)١017/8(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(ه/ «(Y€‏ و«المفهم) للقرطبي (£/ «(0٥۷‏ واشرح مسلم» للنووي 
»)١١٠١/9(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)1١7/54(‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار »)۱١٤۳/۳(‏ وافتح الباري» لابن حجر »)٤٥١۱/۳(‏ 
و«عمدة القاري» للعيني (4/ 226 و(9إرشاد الساري» للقسطلاني )/ «(1o‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)٠۹۲‏ 


ارا 


فأحدوا دا فباعوه وهو ابن ثمان سنين» وأ زيد سعدى بنت ثعلبة من 
بني معن من طييٌ» فوافوا به بعد سَبْیه سوق عكاظ» فاشتراه حكيم بن 

. 3 تحير اه ك2 4 57 1 - 
حزام بن خويلد لعمّته خديجة ام المؤمنين - رضي الله عنهما ‏ بأربع مئة 
درهم ۰ فلما تزوجها النبي ياء وهبته له» فقبضه » وكان اوحار قال 


كين على زَيْدِ وَل در م فَعَلٌ 
فو الله مَا آذري وَإِنْ كنت سَائِلاَ 
قيا ليت شعْري هَل لَك الدَهْرَ رَجْعَةٌ 
وَإِنْ هَبَتٍ الأَرْوَاحُ مَيَجْنَ ذَكَرَهُ 
نص العيس في الأَرْض جَاهدا 


[من الطويل] 


ا مركي ا ی جل 
أَغَالَكَ سَهْلُ الأرض َم غَالَكَ الجَبَلٌ 
َحَسبِي مِنَ اليا ُجُوعُكَ لَْبَجَلْ 
ويعغرض ذِكْرَاهُ إِذَا قَارَبَ الطَمَلْ 
قيا طول ما حُرْنِي عَلَيْهِ ويا وَجَلْ 
ولا أَسْأمُ النَطَوَاف أو تسام الإبل 
وکل امرىءِ فَانٍِ وَإِنْ غَوَهُ الأَمَل 


ت ° 


3 ر و 
واوصي يزيدا ٿم من بعده جبل 


يعني : جبلة بن حارثة أخا زيد» ويزيدٌ هو أخو زيدٍ لأمه. 


قال الحافظ ابن الجوزي في «منتخب المنتخب»: فحج ناس من كعب» 
فرأوا يذاه فعرفوه وعرفهم» فقال: أبلغوا أهلى هذه الأبيات؛ فإنى أعلم 


أنهم قد حرقوا عليّ» فقال : 
000 ت ت ° ° 
أبكي إِلَى قَوْمي وَإِنْ كنت نايا 
فكوا عَنِ الوَجْدٍ الَذِي قذ شَجَاكُمْ 


ر عو 
۰ 0 سا اه 53 ٠‏ 2 65 انرق 
فإني بحَمد الله في خير أسْرَةٍ 


[من الطويل] 


أي قَطِينُ الي عند المَشَاعِر 


ول توارافن الأدفن صر O‏ 


کرام مَعَدَّ كابراً بَعْدَ كابر 


4 
33 


فانطلقوا فأعلموا أباه» فخرج حارئة وكعبٌ ابنا شراحيلَ بفدائه» فدخلا 


على رسول الله ا فقالا: يا بنَ هاشم! يا بنَ سيّدٍ قومه! أنتم أهر. 
حرم الله وجیرانه» تفكون العاني » وتطعمون الأسير» جئنا في ابنناء فامنن 
علينا؛ فإنا سندفع لك الفداءء فقال: «ما هو؟»» فقالوا: زيد» قال: «فهلاً 
غير ذلك؟)» قالوا: ما هو؟ قال: «ادعوه فخيّروه» فإن اختاركم» فهو لكم 
بغير فداء» وإن اختارني» فوالله! ما آنا بالذي أختار على من اختارني 
أحدأً». قالا: قد زدتدا على النصفة»ء فدعاه» فقال: «هل تعرف هؤلاء؟)»» 
قال: هذا أبي» وهذا عمي. قال: «وأنا من قد علمت» فاخترني أو 
اخترهما»» فقال: ما أنا بالذي أختار عليكَ أحداًء فقالا: ويحك يا زيد! 
تختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك! قال: نعم» إني قد رأيت 
في هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذي أختارٌ عليه أحداًء فلما رأى رسول الله ككل 
ذلك. أخرجه إلى الحجرء فقال: «يا من حضر! اختهدوا أن زيِدا اب٤‏ 
يرثني وأرثه»» فلما رأى ذلك أبوه وعمه» طابت أنفسهماء وانصرفاء» 
فدعي : زيدَ بنّ محمد إلى أن جاء الإسلام ونزل: « ادعوم ايهم هو 
قط عند َد [الأحزاب:5]» فقيل له : زيدٌ بن حارثة» فزوجه رسول الله لا 
زينب بنت جحش . 


قال الزهري: زي ول من أسلم» وقال غيره: أسلم بعد علي» وقيل : 
هو اول من أسلم من الموالي» ته درا راعذ لخديف والحدين: 
وخيبر» واستخلفه النبي ييو على المدينة حين خرج إلى المريسيع» وخرج 
أميراً في سبع سراياء ولم يَذكر في القرآن صحابياً باسمه غيره في قوله - 
تعالى -: # فماقضی رید ہا وَطَرَا رَوَحتكها 4 [الأحزاب :/] . 

قال في «جامع الأصول»: كان النبي بي كبر منه بعشر سنين» وقيل : 
بعشرين سنة» وزوجه يله مولاته أم أيمن › فولدت له أسامة» ثم زوجه 


كك 0( 


زينب بنت جحش» وكان يقال له: حب رسول الله يله وأخى النبي كَل 
بين زيد وبين حمزة عمه . 

وفي «مستدرك الحاكم»: أن حارثة والد زيد أسلم» فأسامة وأبوه وجدّه 
صحابة . 

ويروى: أن ابناً لأسامة صحابي أيضاً. 

وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: ما بعت رسول الله بي زيد بن حارثة 
في سريّة إلا أمَرَه عليهم» ولو بقي» لاستخلفه0" . 

واستشهد [زيد]”'' - رضي الله عنه ‏ في غزوة مؤتة» وهو أمير الجيش 
في جمادى الأولى سنة ثمان» وهو ابن خمس وخمسين سنة أو نحوها . 

روى عنه ابنه أسامة وغيره. 

قال الحافظ ابن الجوزي في «منتخب المنتخب»: رُوي لزيد أربعة 
أحاديث» ولم يُذكر له شيء في «الصحاح)”" . 


وقد روي عن النبي يي مرفوعآ: «أَحَتٌ الناس إلى مَنْ أنعم الله عليه 


.)59155( رواه الحاكم في «المستدرك)‎ )١( 

(۲) [زيد] ساقطة من «(ب». 

(۳) وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/ »)٤١‏ و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (۳۷۹/۳). و«المستدرك» للحاكم (۳/ 775)» و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر »)٥٤١/۲(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر .)7”57/١9(‏ ولاصفة 
الصفوة» لابن الجوزي »)۳۷۸/١(‏ و«جامع الأصول» لابن الأثير -408/1١5(‏ 
ااقسم التراجم»)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2)017/١(‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي »270/٠١(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(؟/098). 


وأنعمث عليه)”''؛ يعني : زيدَ بن حارثة رضي الله عنه -. 

(قال): أسامة ير رند (قلث) :لرشول آله كلل (يا سول الله! ازل 
غداً) إذا قدمت مكةء وذلك في حجّة الوداع» (في دارك بمكة ؟). وفي 
رواية: أين تنزل غد0")؟ في دارك بمكة؟ (قال)» وفي لفظ : فقال» بزيادة 
الفاء””©: (وهل ترك لنا عَقيلٌ) - بفتح العين المهملة وكسر القاف ‏ ابن 
أبي طالب» القرشي» الهاشمئٌ» هو أخو علي بن أبي طالب لأبيه وأمهء 
وكان أسنّ من علي بعشر سنين» كناه النبي بي : أبا يزيدء ويزيدٌ أحد بنيه» 
قدم عقيل البصرة» م أتى الكوفة» ثم الشامء وكان قد شهد بدراً مع 
المشركين مكرهاًء وأسرء وفداه العبّاس» ثم أسلم قبل الحديبية» ومات 
بعدما أضر في أيام معاوية» ودفن بالبقيع» وقبره مشهور» وكان أعرفٌ 
قريش بأنسابهاء وكان فاضلاً ذكياً» حاضر الجواب» وله في ذلك 
جكانات4:وكاة عار يقالت :فتك و کانت قروكن تفه اذك وى له 
عن رسول الله 4يا أحاديث قليلة'*؟. (من رباع) ‏ بكسر الراء - جمع ربع : 
المحلة أو المنزل المشتمل على أبيات» أو الدار» وحينئذ فيكون قوله: «أو 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5545)» والحاكم في «المستدرك» 
(75619)» من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما -. 

20( تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم . 

(۳) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی (۳/ .)٠١۳‏ 

(5) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرئة لابن سعد »)٤١ /٤(‏ و«التاريخ الكبير» 
للبخاري (۷/ »)0٠‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ ٠۷۸‏ ۱) واتاریخ دمشق» 
لابن عساكر /5١(‏ 5)» و«أسد الغابة» لابن الأثير »)7١/5(‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي .)7١94/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)۲٠١ /۲١(‏ واسير 
أعلام النبلاء» للذهبي »)۲۱۸/١(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
»)٥۳۱ /6(‏ و«تهذيب التهذيب) له أيضاً 19 .)١77‏ 


۹¥ 


دور» تأكيداًء أو شكاً من الراوي» وجمع النكرة - وإن كانت في سياق 
الاستفهام الإنكاري ‏ تفيد العموم؛ للإشعار بأنه لم يترك من الرباع المتعددة 
شيء» و(مِنْ) للتبعيض . قاله الكرماني . 

وقيل: إن هذه الدار كانت لهاشم بن عبد مناف» ثم صارت لابنه 
عبد المطلب» فقسمها بين ولده» فمن ثم صار للنبي ياء حى أبيه عبد الله 
وفيها ولد النبي بيا قاله الفاكهي . 

وظاهر قوله: «وهل ترك لنا عقيل من رباع؟» أنها كانت ملكه» فأضافها 
إلى نفسه» فيحتمل أن عقيلاً تصرّف فيها؛ كما فعل أبو سفيان بدور 
المهاجرين» ويحتمل غير ذلك . 

وقد فسّر الراوي» ولعله أسامة رضي الله عنه ‏ المراد بما أدرجه هنا؛ 
حيث قال كما في «البخاري"'2: وكان عقيل ورث أباه أبا طالب» ‏ واسمُه 
عبد مناف ‏ هو وأخوه طالب المكنى به عبد مناف» ولم يرئه؟ أي: لم يرث 
أبا طالب الذي هو عبد مناف ابناه جعفرٌ وعلي - رضي الله عنهما -؛ لأنهما 
لما مات أبوهماء كانا مسلمين» ولو كانا وارثين» لنزل ‏ عليه السلام ‏ في 
دورهماء وكانت كأنها ملكه؛ لعلمه بإيثارهما إِيّاه على أنفسهماء وكان قد 
استولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما؛ لكونهما 
كانا لم يسلما حين موت أبي طالب» وباعتبار ترك النبي ية لحقه منهما 
بالهجرة» وفقد طالب ببدر» فباع عقيل الدار كلها . 

وحكى الفاكهي أن الدار لم تزل بيد أولاد عقيل إلى أن باعوها 
لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بمئة ألف دينار» كما في «القسطلاني»"'. 


نلق تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)٠١١١(‏ وعند مسلم برقم .)۱۳١۱(‏ 
(۲) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى (۳/ .)١905 ۱١۳‏ 
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وقال الداودي وغيره : كان من هاجرَ من المؤمنين باع قريبه الكافرٌ 
دارم فأمضى النبى ييه تصرفات الجاهلية؛ تأليفاً لقلوب من أسلم 
WV‏ 
میم ٠.‏ 


ننسه : 
2 


من متعلقات هذا الحديث مسألة رباع مكة ودورهاء وهل يجوز بيعها أم 


قال علماؤنا: لا يصح بيع رباع مكة» وهي المنازل» ودارٌ ا 
ولا الحرم كله وبقاع المناسك» وأولى؛ إذ هي كالمساجد» ولأنها فتحت 
عنوة» ولا إجارة ذلك» فإن سكن بأجرة» لم يأثم بدفعها"» وهو مذهب 
ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير» وقتادة» وغيرهم» فذهبوا إلى التسوية 
بين البادي والعاكف في منازل مكة» وهو مذهب أبي حنيفة - أيضاً -» وبه 
قال محمد بن الحسن» فليس المقيم بها أحقّ بالمنزل من القادم عليهاء 
واحتج لذلك بحديث علقمة بن نضلة عند ابن ماجهء قال: توفي 
رسول الله ياء وأبو بكر» وعمرء وما تدعى رباع مكة إلا السوائب» من 
احتاج» سكن" زاد البيهقي: من استغنى أسكن”*'» زاد الطحاوي بعد 
قوله : على عهد النبي كه وأبي بكر» وعمرء وعثمان - رضي الله عنهم -: 


.)5957 /7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر : «الإقناع» للحجاوي .)٠١٤/۲(‏ 

(۳) رواهابن ماجه (/7501)» كتاب: المناسك» باب: أجر بيوت مكة . 

(4) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 75)» وهذه الزيادة هي في لفظ ابن ماجه 
السالف ذكره. 


ما تباع ولا تكرى”'» لكنه منقطع ؛ لأن علقمة ليس بصحابي . 

وقال عبد الرزاق عن معمر» عن منصورء عن مجاهد: إن عنس نال 
يا أهل مكة! لا تتخذوا لدوركم أبوابآ» لينزل البادي حيث شاء”" . 

وروی عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده» قال : قال رسول الله ي في 
مکة: «لا تباع رباعهاء ولا تكرى بيوتها» رواه الأثره”” . 

وروی سعيد بن منصور عن مجاهد» عن النبي ي : أنه قال اامكة 

1000 o (Oy 0 

حرام بيع رباعهاء حرامٌ إجارتها“. وأجاب من أجاز البيع والإجارة بأن 
المراد: كراهة الكراء؛ رفقاً بالوفودء ولا يلزم من ذلك منع البيع 
والشراء”*"» والله أعلم . 

(ثم قال) رسول الله ييه كما في حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - 
كما في «مسند الإمام أحمد"'؟. و«الصحيحين»» و«سنئن أبي داود» 
و«الترمذي»"» وغيرهم: (لا يرث الكافرٌ المسلمء ولا) يرث (المسلم 
الكافرَ) لانقطاع الموالاة بينهماء ومن «تراجم البخاري» على هذا الحديث 
باب : «لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم» وإن أسلم قبل أن يقسم 
الميراث» فلا ميراث اليا" انتهى . 


.)59/5( رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)۹۲١١( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )0( 

(*) ذكرهابن قدامة فى «المغنى» (5//ا/ا١).‏ 

4 ووداداتن أن ق O‏ 
(5) انظر: الإرشاد الساري» للقسطلانى (۳/ .)١97‏ 
)030 رواه الإمام أحمد في «المسند» (2500/6). 

)۷( تقدم تخريجه عندهم . 

(۸) انظر: «(صحيح البخاري) (5/ .)۲٤۸٤‏ 


1۰ 


قال الإمام محمد بن شهاب الزهري : وکانوا؛ أي : الستل يتأولون 
قول الله تعالى ا 


او ارا وليك : اوا ع 4 [الأنفال : ؟7] الأية" . فكان 
المهاجرون وألا ار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون الأقارب حتى نسخ 
جم oS‏ 2 4 

ذلك بقوله ‏ تعالی -: © وأولوا لارام بعصم اول عض 4" [الأحزاب: 16 
وأما مع اختلاف الدين» فلا توارث» وإن أسلم قريبٌ الميتِ المسلم قبل 
قسم التركة عند الجمهور؛ لأن الاعتبار بوقت انتقال التركة» وهو زهوق 
روح الميّت» لا وقت القسمة عند الجمهور»ء فلا يرث المسلم الكافر» 
وقيل: يرثه؛ لخبر: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" وأجاب الجمهور 
عن الخبر بأن معناه: فضل الإسلام» ولا تعرض فيه للإرث» فلا يترك 
النص الصريح لذلك”*؟ . 

واعلم أن عدم إرث الكافر للمسلم مجمّعٌ عليه» وأما عكسه فعند 
الجمهور خلافاً لمعاذ بن جبل ومعاوية ومن وافقهماء واختاره شيخ 


قال في «الفروع» : وورت شيخنا المسلم من الذمرة ؛ لئلا يمتنع قريبه 
من الإسلام» ولوجوب نصرهمء ولا ينصرونناء ولا مولاة لمن آمن ولم 


(۱) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١9١١(‏ 

(۲) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ 5 .)١8‏ 

(۳) رواه الرويانى في (مسنده» (VAY‏ والدارقطني 7 «(سئنه) (۳/ »)۲٥۲‏ 
والبيهقى 7 «السنن الكبرى» (5/ »)75١5‏ والديلمى فى «مسند الفردوس» 
(۳۹)» الا المقدسي في «الأحاديث المختارة» »)۲٤١/۸(‏ عن عائذ بن 
عمرو المزني - رضي الله عنه -. 

(5) انظر: معد ف كب افد لازن فشاو 1 0114 1ن 


51١١ 


يهاجر بنصرة» ولا ولاء له؛ للآية. فهؤلاء لا ينصرونناء ولاهم بدارنا 
لننصرهم دائماً فلم يكونوا يرثون» ولا يورثون» والإرث كالعقل» وقد بيّن 
في قوله ‏ تعالى -: # وَأوْلُوا ايمر 4 [الأحزاب:1] فى الأحزاب : أن القريب 
المشارك في الإيمان والهجرة أولى ممن ليس بقرابة» وإن كان مؤمناً 
2 
مهاجراء» ولما فتحت مكة» توارثوا. 
وقال في «الرد على الزنادقة»: إن الله حكم على المؤمنين لمّا هاجروا 
الأ کا إلا ای و كس ا واد ر ی و 
E‏ رطا 11 ا 
بالحلف واللضيوة فيان نسخ إلى الإسلام والهجرة ة بقوله : ل وال اموا وَل 
اجر روا ا لک صن یتوم ین َه ی يجاو 4 نند IVY:‏ فكانوا يتوارثون 
بالإسلام والهجرة مع وجود النسب» ثم نسخ بالرحم والقرابة» فهذا نسخ 
مرّتين» كذا رواه عكرمة» انتهى كلام «الفروع)"١‏ 
تنبيهان : 
الأول: معتمد المذهب: أنه لو أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه 
المسلم» ورثه» نقله الأثرم محمد بن الحكمء واختاره الشريف. 
وأبو الخطاب فى «خلافيهما» . 


قال في «الإنصاف»: هذا المذهب» جزم به في «الوجيز)» وغيره. 
قال في «الرعايتين»: هذا المذهب”" 

.)١١ /0( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۷/ .)۳٤۹‏ 


1۲ 


قال الزوكنى :هذ المشهور* ١‏ انتهى:. 

ا كان ال ارت كافرا أصلياء أو.مرتداء او روا رط لامها 
قبل قسمة التركة» وقبل انقضاء عدّتهاء لا إن أسلم زوج بأن تسلم المرأة 
او ثم تموت في مدّة العدّة» لم يرثها زوجها الكافر» ولو أسلم قبل 
القسمة؛ لانقطاع علق الزوجية منه بموتهاء قاله في «القواعد)”"' . 

وهذا يعني: كون الوارث إذا أسلم بعد موت مورثه» وقبل قسمة 
التركة» يرثه» مروياً نحوه عن عمرء وعثمان» والحسن بن علي» وابن 
مسعود» وبه قال جابر بن زيد» والحسن» ومكحول» وقتادة» وحمید» 
وإياس بن معاوية» وإسحاق بن راهويه» وسنده قوله ئي : «من أسلم على 
شيء» فهو له» رواه سعيد في (سئنه)”" . 

وروی أبو داود وابن ماجه بإسناديهما عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -» قال: قال رسول الله كي : «كل قسم قسم في الجاهلية» فهو على 
ما قسم» وكلّ قسم أدركه الإسلام» فإنه على قسم الإسلام»”*' . 

وروى ابن عبد البر بإسناده عن [يزيد]2*0 بن قتادة العنبري : آنا 
من أهله مات على غير دين الإسلام» فورثته أختي دوني» وكانت على 
دينه» ثم إن جدّي أسلمء وشهد مع النبي ية حنيناًء فتوفي» فلبئت سنة» 


. )517 8 /5( انظر: «شرح الزركشي على الخرقي»‎ )١( 

(۲) وانظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (5/ .)٦۳۸-٦۳۷‏ 

(۳) رواه سعيد بن منصور في «سننه» )917/١(‏ من طريق عروة بن الزبير وابن 
a‏ ۰ 

)٤(‏ رواه أبو داود »)۲۹۱٤(‏ كتاب: الفرائض» باب: فيمن أسلم على ميراث» وابن 
ماجه (2)755/5» كتاب : الرهون» باب : قسمة الماء. 

)٠(‏ فى الأصل : «زيد»» والصواب ما أثبت. 


1۳ 


وكان ترك ميراثاًء ثم إن أختي أسلمت» فخاصمتني في الميراث إلى عثمان 
- رضي الله عنه -» فحدّثه عبد الله بن أرقم: أن عمر قضى: أن من أسلم 
على ميراث قبل أن يُقسمء فله نصيبه» فقضى به عثمان» فذهبت بذلك 
ع و 
الأول» وشاركتني في هذا" وهذه قضية انتشرت ولم تنكر» فكان الحكم 
فيها كالمجمع عليه » والحكمة في ذلك الترغيبُ في الإسلام» والحثٌ 
عليه» فلو قسم بعض الميراث» فأسلم قبل قسم بقيته» ورث فيما لم يُقسمء 
وإن كان الوارث واحداًء فإذا تصرّف فى التركة» واحتازهاء كان ذلك 
بمنزلة ة تمتها . 

وعن الإمام أحمد فيمن أسلم بعد الموت» ولو قبل قسم التركة : 
لا يرث» صححها جماعة؛ كقنّ عتق قبل قسمة» على الأصحء قاله في 
«الفروع»“. 

قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب فيمن أسلم بعد الموت: لا يرث» 
قد وجبت المواريث لأهلها. 

وروي عن علي » وبه قال سعيد بن المسيب› وعطاء» وطاوس› 
والزهري› والنخعى » وهو دعب الاي والله أعلم . 

الثاني : معتمد المذهب: يرث المسلم الكافر بالولاء؛ كعكسه؛ لما 
روى جابر: أن النبي ية قال: «لا يرث المسلم النصراني» إلا أن يكون 


.)٥۷ ٥٦ /۲( رواهابن عبد البر في «التمهيد»‎ )١( 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (۱/ .)۲٤۹‏ 

(9) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي .)٦۳۸-۹۳۷ /٤(‏ 
(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 0 37) . 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة .)۲٤۹ /٩(‏ 
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عبده أو أمته) رواه الدارقطد 200 ولأن ولاءه له بالإجماع, وهو شعبة من 
الرق» فورثه كما يرثه قبل العتق'"2. وعنه: لا إرث بالولاء مع المخالفة 


للدين» وهو مذهب الثلاثة 


(1) 


(۲) 
(۳) 


22 


رواه الدارقطنى فى «سننه» »)۷٤/٤(‏ وكذا النسائى فى «السنن الكبرى» 
0782 ولا في «المستدرك) »)۸٠١۷(‏ الان في «السنن الكبرى» 
(/2). 

انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)٤١١ /٤(‏ 

انظر : «الإفصاح» لابن هبيرة (۲/ 8 .)1١1-١١‏ 


لك الم 


اسشا 


عن عبد الل بن عَم رضي اله ُعَْهُمَا -: أن الي َة هى عَنْ بيع الوّلآء 

وھبته . 

(۱) # تخريج الحديث: رواه البخاري (۲۳۹۸)» كتاب: العتق» باب: بيع الولاء 
وهبته» و(٥1۳۷)»‏ كتاب الفرائض» باب: إثم من تبرأ من مواليه» ومسلم 
»)16١(‏ كتاب: العتق» باب: النهي عن بيع الولاء وهبته» وأبو داود 
(۲۹۱۹)» كتاب : الفرائض» باب : في بيع الولاءء والنسائي (/525909-5791)) 
كتاب: البيوع» باب : بيع الولاء» والترمذي »)١575(‏ كتاب: البيوع» باب : 
ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته» و(77١25)»‏ كتاب: الولاء والهبة» باب : 
ما جاء في النهي عن بيع الولاء وعن هبته» وابن ماجه »)۲۷٤۸-۲۷٤۷(‏ كتاب : 
الفرائض» باب : النهي عن بيع الولاء وعن هبته . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» (٤/٤٠٠)ء‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر »)۳٤۹/۷(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي »)۲۸٤/۸(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض 2)١١7/0(‏ و«المفهم» للقرطبي »)۳۳۹/٤(‏ واشرح 
مسلم» للنووي 2»)١58/٠١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)۱۹/٤(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)١755/7(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
/٥(‏ 17¥( و«عمدة القاري» للعيني (0/ 20). و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(/)» و«سبل السلام» للصنعاني اد و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(IAA /Y‏ . 


۲۱٦ 


(عن) أبي عبدٍ الرحمن (عبدٍ الله بن) أمير المؤمنين (عمرٌ ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أن النبيَ بي نهى) نهيَ تحريم (عن بيع الوّلاءِ) ‏ بفتح الواو ممدوداً - 
والمراد به: العتاقة''2» وهو عصوبةٌ سببها نعمة المعتق على رقيقه» وقد 
قال اة : «إنما الولاء لمن أعتقَّ» كما تقدم في حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنهال"؟ . (و) نهى ‏ عليه السلام ‏ عن (هبته)» أي الولاء» فيحرم بيع 
الولاء» وهبته» ولا يصحان» فلا ينتقل الولاء . 


وعن علي - رضي الله عنه » عن النبي بي قال: «من والى قوماً بغير 
إذن مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم 
القيامة صَرْفاً» ولاعدلاً» متفق عليه" وليس لمسلم فيه: بغير إذن 
مواليه» لكن له مثله بهذه الزيادة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه”*' -. 

وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - مرفوعاً: «الولاء 
لحي کل الشمياة واه ال 0 


ورواه الشافعى وابن حبّان من حديث ابن عمر مرفوعاً» ولفظه: «الولاء 
لحمة كلحمة النسب» لا يُباع ولا يُوهب"2. 


.)١١ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 

(۲) وتقدم تخريجه. 

(۳) رواه البخاري (١۱۷۷)ء‏ كتاب: فضائل المدينةء باب: حرم المدينة» ومسلم 
».)١١1477/75( ۰)۱۳۷۰(‏ كتاب : العتق» باب : تحريم تولي العتيق غير مواليه . 

)٤(‏ رواه مسلم »)2١6١8(‏ كتاب: العتق» باب : تحريم تولي العتيق غير مواليه. 

(5) ذكره ابن قدامة في «المغني» (7174/1)» ورواه من حديثه ‏ أيضاً ‏ الطبراني في 
«المعجم الكبير» 151١/5(‏ (مجمع الزوائد» للهيشمي)» والخطيب في "تاريخ 
بغداد» .)٦۱/۱۲(‏ 

(3) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص:778). وابن حبان في = 


1¥ 


قال علماؤنا: الولاء: ثبوت حكم شرعي بعتق» أو تعاطي سببه 

والأصل فيه قوله ‏ تعالى -: « فَإن لَه تَلَموَا ءابا شم َإِخَونحكم 5 
م له :]؟ يعني : الأدعياءء مع قوله ل : «لعنّ الله رن 
عي E‏ وقوله: «مولى القوم منھہ»"» الحديثان صحيحان")» 
فمن أعتق: تة صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم 
العصبة من النسب» من الميراث» وولاية النكاح» والعقل» وغير ذلك» 
فكل من أعتق رقيقاًء أو بعضه» فسرى عليه» ولو سائبة ونحوها؛ كقوله: 
أعتقتك سائبة» أو ولاء عليك» أو منذوراًء أو عن زكاة» أو عن كفارة» أو 
عتق عليه برحمء أو تمثيل به» أو كتابة» ولو أدَّى إلى الورثة» أو تدبيراً» أو 
إيلاداً» أو وصية بعتقه» أو تعليقاً بصفة فوجدت» أو بعوض» ونحو ذلك» 
فله عليه الولاء» وإن اختلف دينهماء وعلى أولاده من زوجة معتقة» أو 
سريّة» وعلى من لهم ولاؤه؛ كمعتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم 
أبداً ما تناسلواء لا يزول بحال» ويرث بهء ولو باينه في دينه على معتمد 
المذهب عند عدم العصبة من النسب» وعدم ذوي الفروضء فإن كان من 
ذوي الفروض من لا يرث جميع التركة» فالباقي للمولى» ولا يرث النساء 
بالولاء إلا من أعتقن“. أو أعتق من أعتقن» والله ‏ سبحانه ‏ أعلم . 


اصحيحه»(٠٥۹٤).‏ والطبراني في «المعجم الاأوسط)(۱۸١۱۳).‏ والحاكم في 
«المستدرك»)(٠2)1/484‏ والبيهقي في «السنن الکبری)(۱۰/ ۲۹۲). 

(۱( تقدم تخريجه . 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي /٤(‏ 51/7). 

(4:) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)۲٤۷ ۲٤١‏ 


1۸ 


ازا 
اکس ثا ران 
کیرٹ قل یج سین فق عنقت ت وَأييَ ها غم فَدَحَلَ عَلَيَ 
شول الله لاء والبومة ة عَلَى اللارء فَدَعَا بطعَامٍء ابي حبر أذ ِن أذم 
البَئَتِء فقال: «ألم 1 ر البْوْمَة عَلَى اللّار فيهًا لخم لو لی 


2 0 


ا رشول اله ذلك لخم تُصدّق و بَرِيرَة َكَرَهْنا أَنْ تُطعِمَكٌ مف 
قال : «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مِنْها لَنَا هَديّة) . وَقَالَ الت ي فيها: (إنَّمَا 
الوّلآُ لمَنْ انى“ . 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري »)٤۸۰٩۹(‏ كتاب: النكاح» باب : الحرة تحت 

العبدء و(4915)» كتاب: الطلاق» باب: لا يكون بيع الأمة طلاقاًء ومسلم 
».)١5/١6١5(‏ كتاب: العتق» باب: إنما الولاء لمن أعتق» واللفظ له 
والنسائي 540" 558"). كتاب: الطلاق» باب: خيار الأمة» وابن ماجه 
(27077» كتاب: الطلاق» باب: خيار الأمة إذا أعتقت. وقد تقدم تخريج 
الحديث بألفاظ مختلفة . 
* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 57)» و«إكمال المعلم) 
للقاضي عياض »)٠٠١/١(‏ و«المفهم» للقرطبي (2)7754/4 واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »27١ /٤(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)١١٤۷/۲(‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر (4/ »)5٠0‏ واعمدة القاري» للعيني (۲۰/ .4). 
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(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة ‏ (رضي الله عنها) -: (أنها قالت : 
كانت في بريرة) المتقدمة ترجمتها في «باب: الشروط في البيع» (ثلاث 
شنن) وفي رواية: ثلاث قضيات ٠“‏ وفي حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ عند الإمام أحمد وأبي داود: قضى فيها النبي ئي أربع قضيات» 
فذكر نحو حديث غائشة» وزاد : وأمرها أن تعد عذّة الحرة » وأخرجة 


الدارقطني"» وهذه الزيادة لم تقع في حديث عائشة . 

ثم أخرج ابن ماجه من طريق الثوري عن منصورء عن إبراهيم» عن 
04 ع 
الأسود. عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: أمرت بريرة أن تعتدٌ بثلاث 
ا فهذا مثل حديث ابن عباس فى قوله : تعتذٌ عدّة الحرّة» وتخالف 
ما وقع في رواية أخرى عن ابن عباس: تعتد بحيضة» والحديث الذي 
أخرجه ابن ماجه على شرط «الصحيحين»» بل هو في أعلى درجات 
الصحة. 


واخرج ابو يعلى» والبيهقي من طريق أبي معشر» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة ‏ رضى الله عنها -: أن النبى ية جعل عدّة بريرة عدّة 
المطلقة» وهذا شاه قوي ؛ فإن أبا معشرء وإن كان فيه ضعف» لكنه 


(۱) رواه مسلم (۱۰۷۵)» (۲/ 00١6‏ كتاب : الزكاة» باب : إباحة الهدية للنبي وي . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/١٠77)»‏ وأبو دواد (۲۲۳۲)» كتاب: 
الطلاق. باب: في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد. ولم يقل: أربع 
قضيات . 

)۳( رواه الدارقطني في «سننه» (۳/ 7595). 

() رواهابن ماجه (۲۰۷۷)» كتاب : الطلاق» باب : خيار الأمة إذا أعتقت . 


)0( رواه أبو يعلى فى (مسنده» (۹۲۱٤)ء‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» (01/۷). 


° 


وقد صنف العلماء في قصة بريرة تصانيف» وبعضهم أوصل فوائد 
قصتها إلى أربع مئة فائدة» ولا يخالف ذلك قول عائشة: ثلاث سئن؛ لأن 
مراد عائشة» ما وقع من الأحكام فيها مقصوداً خاصة» لكن لما كان كل 
حكم منها يشتمل على تقعيد قاعدة يستنبط العالم الفطن منها فوائد جمّة» 
وقع التكثر من هذه الحيثية» وانضم إلى ذلك ما وقع في سياق القصة غير 
مقصود؛ فإن في ذلك أيضاً فوائد تؤخذ بطريق التنصيص والاستنباط› 
واقتضصزت: غلى الثلاث أو الأربع ؛ لكونها أظَهنَ ما فيهاء وما عداها إنما 
يؤخذ بطريق الاستنباط » أو لأنها أهم» والحاجةٌ إليها أمت7' . 

قال القاضي عياض: معنى ثلاث أو أربع: أنها شرعت في قصتهاء 
وما يظهر فيها مما سوى ذلك كان قد علم من غير قصتها”" . 

قال في «الفتح»: وهذا أولى من قول من قال: ليس في كلام عائشة 
حصرء أومفهوم العدد ليس بحجة» وما أشبه ذلك من الاعتذارات التي 
لا تدفع سؤال: ما الحكمة في الاقتصار على ذلك”"'؟ (خُيَرت) ‏ بضم 
الخاء المعجمة وتشديد المثناة تحت المكسورة مبنياً للمجهول -؛ أي : 
عق فخترنه ون E‏ أو فزي 

وفي رواية في «الصحيحين»: فدعاها ‏ أي: بريرة حين عتقت - 
النبئٌ يله فخيّرها من زوجهاء فاختارت نفسها . 


)2000 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 05 5). 

(۲) انظر: «إكمال المعلم) للقاضى عياض .)١٠١9/0(‏ 

(9) انظر : «فتح الباري» لابن حجر .)5٠057/9(‏ 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 

)0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۲۳۹۹» (TY‏ وعند مسلم برقم 
.)٠١ /١6٠١5(‏ 


وفى الدارقطنى من حديث عائشة: أنه ية قال لبريرة: «اذهبي» فقد 
عتق معك بُضعك»'» زاد ابن سعد: «فاختاري» . 


(على زوجها) مغيث ‏ بضم الميم وكسر الغين المعجمة وآخره مثلثة » 
وقيل: - بالعين المهملة المفتوحة والمثناة فوق وآخره باءٌ موحدة -» والأول 
أكثر وأشهر”" (حين عُتقت) أي: وقت عتقهاء وكان زوجها مغيث رقيقاً 
على الأصح . 

قال البرماوي : كان مولّى لآل أحمد بن جحش كما قال الخطيب وابن 
طاهر» ورجّحه ابن الأثير وغيره» وقيل: كان عبداً لبني مطيع» وعليه اقتصر 
ابن عبد البر في الاعات وفي بعض طرق الحديث: كان زوج 
بريرة عبداً أسود يقال له : مغيث عبداً لبني فلان» وفي بعضها: كان يقال 
له: المغيث» والخلاف في كونه كان عند عتق بريرة حرا أو عبداً 
مشهور . 

قال الإمام المحقق ابن القيّم في «الهدي» : قال القاسم عن عائشة: كان 
عيذ .ولو كان حرا لم يخيرها”"2 وقال غرؤة: كان عدا > وقال ابن 


(۱) رواه الدارقطني في «سننه» (۳/ ۲۹۰). 

(۲) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۸/ »)۲١۹‏ عن الشعبي مرسلاً . 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (508/9). 

(5:) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ .)١557‏ 

(4) رواه البخاري (591/8)» كتاب: الطلاق» باب : خيار الأمة تحت العبد» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما -. 

(0) انظر: «المحلى» لابن حزم (9/ 775- .)۲۳٣‏ 

(۷) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١١/١9٠05(‏ 

(6) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)٠١/١9٠05(‏ 


Y۲ 


عباس : كان عبداً أسود يقال له مغيث عبداً لبني فلان» كأني أنظر إليه كان 
يطوف وراءها في سكك المدينة"“ وكلّ هذا في «الصحيح». 

وقي (سكن” أب داود» عنه: كان عبداً لال أبي أحمد» فخيّرها 
رسول الله ی وقال لها : «إن قرتك» فلا خيارَ لك . 

وفي المسند الإمام أحمد» عن عائشة : أك بووزة كانت تحت عبدء فلما 
أعتقتهاء قال لها رسول الله ا : «اختاري» فإن شئتٍ [أن] تمكثي تحت 


هذا العبد» وإن شعت أن تفارقيه»" . 


قال: وقد روي في «الصحيح»: أنه كان حراً» وأصح الروايات وأكثرها 
أنه كان عبداً . 

قال: وهذا الخبر رواه عن عائشة ثلاثة : الأسودء وعروة» والقاسم» 
فأما الأسودء فلم يختلف فيه عن عائشة أنه كان حرأء وأما عروة» فعنه 
روايتان صحيحتان متعارضتان» إحداهما: أنه كان حراً» والثانية : أنه كان 
عبداً وأما عبد الرحمن بن القاسمء فعنه روايتان صحيحتان». إحداهما: 
أنه كان حرأء والثانية : الشك . 

قال ابن القيّم : ولم تختلف الرواية عن ابن عباس أنه كان عبداً . 

قال : واتفق الفقهاء على تخيير الأمة إذا عتقت وزوجها عبد» واختلفوا 
إذا كان حراً . 


.)٤۹۷۸( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

0) رواه أبو داود (75775)., كتاب: الطلاق» باب: حتى متى يكون لها الخيار» من 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(۳) رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ .)۱۸١‏ 


رفص 


فقال الشافعى» ومالك» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه: قلت: هي 


و 
8 ل 


3 


وقال أبو حنيفة» وأحمد في الرواية الثانية : تخيّر. 

قلتُ: معتمد مذهب الإمام أحمد: أنه إن عُتقت الأمة كلهاء وزوجها 
حرء أو بعضهء فلا خيار لهاء وإن كان عبداًء فلها فسخ النكاح بنفسها بلا 
حاکم» فإذا قالت: اخترث نفسي» أو فسخت النكاح» انفسخ» ولو قالت: 
طلقث نفسي» ونوت المفارقة» كانت كناية عن الفسخ» وهو على 
التراخي» خلافاً للشافعية» فإن عتق قبل فسخهاء ورضيت بالمقام معه» أو 
أمكنته من وطئهاء أو مباشرتهاء أو تقبيلها طائعة» وقبلته هي ونحوه مما 
يدل على الرضاء بطل خيارهاء فإن اذعت الجهل بالعتق» وهو مما يجوز 
جهله» أو الجهل بملك الفسخ. لم تسمع» وبطل خيارها نصأء ويجوز 
للزوج الإقدام على وطتها إذا كانت غير عالمة» وإذا عتق الزوجان معأًء فلا 
خيار لها" . 

(و)السنّة الثانية المستفادة من قصة بريرة: (أهدي) بضم الهمزة لما لم 
يسم فاعله -(لها)؛ أي : لبريرة رضي الله عنها ‏ (لحم) . 

قال البرماوي: كان لحم بقر كما جاء في رواية: «وأنه تصدّق عليها 
بلحم بقر» ا 

وفي «الفتح» للحافظ ابن حجر: وقع في بعض الشروح أنه كان لحم 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (65/ .)١59-١54‏ 


(0) انظر : «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)١۷‏ 
)۳( تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١١1/5(‏ 


بقرء قال: وفيه نظرء بل جاء عن عائشة : تصدّق على مولاتي بشاة من 
الصدقة» فهو أولى أن يؤخذ بهء انتهى07' . 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: (فدخل [عليَ] رسول الله َل) يعني : 
البيت (والبرمة) وهي ‏ بالضم ‏ قدرٌ من حجارة» والجمع بُرّم بالضمء 
كصردء وجبال“ (على النار)» وفي لفظ: والبرمة تفور بلحه””", 
(فدعا) يه (بطعام) ليأكله» (فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال) كل : (أَلَم) 
استفهام تقريري (أَرَالبرمةَ على النار فيها لحم)؛ أي : فمع وجود ذلك اللحم 
كيف تأتوني بغيره من الأدم؟ (قالوا: بلى يا رسول الله) الأمرُ الذي رأيته من 
كون البرمة فيها لحم على النار حق» ولكن (ذلك) اللحم (لحم تُصدق به 
على بريرة)» وأنت لا تأكل الصدقة» (فكرهنا أن نطعمك منه)؛ لكون 
الصدقة لا تحلّ لك» ولا تأكل منها. 

وفي رواية: أنه أهدي لعائشة لحم» فقيل: هذا تصدق به على بريرة© . 

وفي رواية أسامة بن زيد» [عن القاسم بن محمد]ء عن عائشة ‏ 
رضي الله 5 - عند الإمام أحمدء وابن ماجه: دخل رسول الله ون 
والمرجل يفور بلحم» فقال لعائشة رضي الله عنها -: «من أين لك هذا؟»» 
ال ف افده كا وى عا 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (507/9)» قلت: وفيما قاله الحافظ ‏ رحمه الله 
- نظر» مع ما ثبت في «(صحيح مسلم»» والعصمة لله وحده. 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص: »)١795‏ (مادة: برم). 

(۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)٤۹۷٥(‏ 

(1) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١١/1905(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 2218٠١‏ وتقدم تخريجه عند ابن ماجه برقم 
كلا 5١‏ ). 


وعند الإمام أحمدء ومسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: وكان الناس 
او ن علبياء أي : علق درف قيلي ا“ . 

(فقال) بي : (هو) أي : اللحم المتصدّق به (عليها صدقة)» وفي لفظ : 
هر لها صدقة (وهو منها لنا هديّة)» والصدقة: منحة لثواب الآخرة» 
والهدية: تمليك الغير شيئاً تقرّباً إليه» وإكراماً له» ففي الصدقة نوع ذل 
للآخذ. فلذلك حرمت الصدقة عليه که دون الهديّة. وقيل : لأن الهديّة 
اب ليها فق الدنا» رول المت والضدقة ترا بها قراب الأخرق فق 
المنة ولا شع ل اد يمن عليه غير الله 

وقال البيضاوي : إذا تصدق على المحتاج بشيء » ملکه» وصار له 
كسائر ما يملكهء فله أن يهدي به إلى غيره» كما له أن يهدي من سائر 
أمواله» بلا فرق . 


قال في «الهدي»: وفي أكله بي من اللحم الذي تصدّق به على بريرة» 
وقال: «هو عليها صدقة» ولنا هديّة» دلیل على جواز أكل الغنى › وبنى 
1 : 7 1 57 
هاشم» وكل من يحرم عليه الصدقة بما يهديه إليه الفقير من الصدقة؛ 
لاختلاف جهة المأكول» ولأنه قد بلغ محله» وكذلك يجوز له أن يشتريه منه 
بماله» هذا إذا لم تكن صدقته نفسه» فإن كانت صدقته» لم يجز له أن 
يشتريهاء ولا يهبهاء ولا يقبلها هديّة؛ كما نهى ية عمرّ ‏ رضي الله عنه - 

عن شراء صدقته» فقال: «لا تشترها ولو أعطاكها بدرهم»”" » انتهى . 
)22 رواه الومام خير فی الم (5/ c(0‏ وتقدم تخريجه عند مسلم برقم 
(0/ا١٠١).‏ 


(۲) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ ۷۷) . 
(۳) تقدم تخريجه. وانظر: «زاد المعاد) لابن القيم (5/ .)١۷١-١٠۷١‏ 


۲۲٢ 


(و)السئة الثالثة مما استفيد من قصة عتق بريرة : (قال النبي بي فيها) ؛ 
أي : بريرة - رضي الله عنها -: (إنما الولاء) - بفتح الواو مع المد - مأخودٌ 
ن الولي - بفتح الواو وسكون اللام -» وهو القرب» والمراد به هنا: 
وصف حكمي ينشأ عنه ثبوت من الإرث من العتيق الذي لا وارث له من 
جهة النسب أو الزوجية» أو الفاضل من ذلك» كما تقدم (لمن أعتقّ) من 
ذكر وأنثى» كما قدّمناء وقد كان العرب في الجاهلية تبيع هذا الحق وتهبه» 
فنهى الشرع عنه؛ لآن الولاء كالنسب» ولحمة كلحمة النسب» فلا يقبل 
الزوال بالإزالة» والمولى يطلق على المعتق من أعلى وعلى العتيق أيضاًء 
لكن من أسفل» وهل ذلك حقيقة فيهماء أو في الأعلى أو في الأسفل؟ 
أقوالٌ مشهور:“. 

وذكر ابن الأثير في «النهاية»: المولى يقع على معانٍ كثيرة نذكر منها 
ستة عشر معنى» وهو: الرَبُّء والمالك» والسيّدٌء والمنعم» والمعتقء 
والناصرٌء والمحبٌء والتابع» والجار» وابن العم» والحليف» والعقيدء 
والصهرء والعبد» والمنعم عليه» والمُعتق» قال: وأكثرها قد جاء في 
الحديث» فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد [فيه]”" » والله 


أعلم . 


.)۷۷-۷١ /۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى‎ )١( 
.)۲۲۷ /٥( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 


NV 


ات 


النكاح في اللغة: الضّحُ والتداخل وفيه من قال: إنه الضم تجوزء قال 
الفراء: النكح - بضم ثم سكون -: اسم الفرجء ويخوز كبن وله وک 
e‏ الوطم ومسي a‏ 

وقال أبو القاسم الزجاجي : هو حقيقةٌ فيهما"'' . 

قال علماؤناء منهم صاحب «الاقناع» فيه : النكاح عقدٌ التزويج» وهو 
حقيقة فى العقدء مجاز فى الوطء”'' . 

وفي «المطلع»: النكاح في كلام العرب: الوطءء قاله الأزهري"› 
وقيل للتزويج نكاح» لأنه سبب الوطءء ويقال: نكحٌ المطر الأرضّ» ونكح 
النعاسٌ عينة» وذكر كلام الزجاج بأن النكاح في كلام العرب بمعنى الوطء و 
العقد جميعاً. 

قال : وموضوع نكح في كلامهم للزوم الشيءٍ للشيء راكباً عليه . 

قال ابن جني : سألث أباعليٌ الفارسيّ عن قولهم: نكحهاء قال: فرقت 
(1) نقله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» .)٠١۳/۹(‏ 


(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ 598). 
(۳) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (5/ )١ ١7‏ (مادة: نكح). 


Y۸ 


العربٌ فرقاً لطيفاً يعرف به موضع العقد من الوطءء فإذا قالوا: نكح فلانة» 
أو بنث فلان» أرادوا تزوجهاء وعقد عليهاء وإذا قالوا: نكح امرأته» أو 
زوجته» لم يريدوا إلا المجامعة؛ لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن 
العقد. ٠‏ 

وقال القاضي أبو يعلى أحدٌ أعلام المذهب: هو حقيقة في العقد 
والوطء جميعاً» وقيل: حقيقة في الوطء مجاز في العقد'''. ومعتمد 
المذهب أنه حقيقة في العقدء مجارٌ في الوطء . 

وذكر في «فتح الباري» للحافظ ابن حجر : أنه الصحيح» » قال: والحجة 
E E‏ إنه لم يرد في 
القرآن إلا للعقدء ورد بقوله - تعالی -: « حى تنك ويا عير € [البقرة (YY:‏ 
وأجيب بأن شرط الوطء فى التحليل إنما ثبت بالسئة» وإلا فالعقد لا بد 
م فار قزل و عل تنك EEA E‏ اح درو ای 
يعقد عليهاء ومفهومه أن ذلك كاف بمجرده» لكن بِيّنة السنّة أن لا عبرة 
بمفهوم الغاية» بل لابد بعد العقد من ذوق العسيلة» كما أنه لا بد بعد ذلك 
من الفرقة» ثم العدة» نعم أفاد أبو الحسين بن فارس أن النكاح لم يرد في 
القرآن إلا للترويج» إلا قوله - تعالى -: 8 ول الب حى إا بلغو اليح 4 
[النساء:5]» قال : المراد به : الحلم. 

وفي وجه للشافعية؛ كقول الحنفية: أنه حقيقة في الوطء مجارٌ في 
العقد» وقيل: مقول بالاشترك على كل منهما كما قاله الزجاجي» والقاضي 
أبو يعلى» وغيرهما. 


.)۳١۸ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لانن أبن الفتح (ص:‎ )١( 


۹ 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : وهذا الذي يترجح في نظري» وإن 
كان أكثر ما يستعمل فى العقد. 

وقد جمع أسماء النكاح ابن القطاع» فزادت على الألف''' . 

وذكر الحافظ المصنف فى هذا الباب ثلاثة عشر حديثاً. 


1 2 اد 
يد % 


.)1١7 /9( انظر «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


۰ 


1 e 
اث الاول‎ 
: ن عب افو ن شوو - رضي اه عله -» قَالَ: قال لتا رَسْولُ الله كل‎ 
یا م مَعْشرَ الشَبَاب! مَنِ اشتطاع نكم البَاعةه ۴ نليترۇج ؛ فته أغض للبَصَرء‎ 
. حص لِلْقَرجء ومن لم تطغ » عليه بالضّْم ؛ فَإِنّهُ لهُ وجَاء)7"‎ 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)۱۸٠١(‏ كتاب : الصوم» باب : الصوم لمن 
خاف على نفسه العزوبة» و(۷۷۸٤)»‏ كتاب: النكاح» باب: قول النبي كَل : 
«من استطاع منكم الباءة فليتزوج». و(۷۷۹٤)»‏ باب: من لم يستطع الباءة 
فلیصم» ومسلم »)٤ -١/١5٠0(‏ كتاب: النكاح» باب: استحباب النكاح لمن 
تاقت نفسه إليه ووجد مونهء وأبو داود ,.23١57(‏ كتاب: النكاح» باب: 
التحريض على النكاح» والنسائي (۲۲۳۹- »)۲۲٤۳‏ كتاب : الصيام» باب: ذكر 
الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في فضل الصائم» و(۳۲۰۷۔ »)۳۲١١‏ 
كتاب : النكاح» باب : الحث على النكاح» والترمذي »23١81(‏ كتاب: النكاح» 
باب: ما جاء في فضل التزويج والحث عليه» وابن ماجه »)١854(‏ كتاب: 
النكاح» باب : ما جاء في فضل النكاح . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي 1۷4/۳(« و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض ,)05١/5(‏ و«المفهم» للقرطبي »)۸٠ /٤(‏ و«شرح مسلم» 
للنووي (۱۷۲/۹)» و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)۲۲/٤(‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (5/ 02١759‏ و«طرح التثريب» للعراقي (۲/۷)» 
و«فتح الباري» لابن حجر »2٠١7/9(‏ و«عمدة القاري» للعيني »)۲٠٤/۱١(‏ = 


۲۳۱١ 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -) تقدّمت 
ترجمته في أول كتاب الصلاة» (قال) ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: (قال 
لنا)» وفي لفظ : لقد قال لنا('؟ (رسول الله بي : يا معشر) وفي رواية: لقد 
كنا مع رسول الله ية شبابآ» فقال لن" وفي لفظ : كنا مع النبي كَل شباباً 
لاا ندا فقال ا : 


والمعشر: جماعة يشملهم وصففٌ ما . 
قال في «القاموس»: المعشر؛ كمسكن: الجماعة» وأهل الرجل؛ 


والجن والإنس» انتهى”* . 

(الشباب) جمع شاب» ويجمع - أيضا على شَببّةء وشبان- بضم أوله» 
والتثقيل -» وذكر الأزهري أنه لم يجمع فاعل على فعال غيره» وأصله: 
الحركة والنشاطء وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين» هكذا أطلق 
الحتابلة والشافىة . 


وقال القرطبي «في المفهم»: يقال له : حدث ستة عشر سنة» ثم شاب 


إلى اتن ولان فة و كيل : 


ج و«إرشاد الساري» للقسطلاني (۸/ 5). و«سبل السلام» للصنعاني (۳/ 1۰4(« 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)۲۲١‏ 

O e N راف‎ a a o عدم‎ (00) 

(0) رواه ابن حبان في «صحيحه» (4)5057. والطبراني في «المعجم الأوسط) 
.)2١ 139‏ 

(۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)٤۷۷۹(‏ 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 057)» (مادة: عشر) . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۱٠۸/4۹(‏ 

0( لم أقف عليه عند القرطبي في «المفهم»» والله أعلم . 


Y۲ 


وكذا ذكر الزمخشري في الشاب أنه من لدن البلوغ إلى اثنتين وثلاثين 
ا 

وقال ابن شاش المالكي في «الجواهر»”'': إلى الأربعين . 

وقال النووي: الأصح المختان: أن الشاب: من بلغ» ولم يجاوز 
الا 

قال علماؤنا: ثم هو من الثلاثين إلى الخمسين كهل”" . 

وقال النووي : من الثلاثين كهل إلى أن يجاوز الأربعين» ثم عند علمائنا 
من الخمسين إلى السبعين شيخ » ثم هرم“ . 

وقال الرُوياني من الشافعية» وطائفة» من جاوز الثلاثين يسمى شيخاً . 

قال ابن قتيبة : إلى أن يبلغ الخمسين . 

وقال أبو إسحاق الإسفراييي : المرجع في ذلك إلى اللغة» وأما بياض 
الشعر» فيختلف باختلاف الأمزجة . 

(من استطاع منكم) خصّ الشباب بالخطاب؛ لأن الغالب وجود قَوّة 
الداعي فيهم إلى النكاح؛ بخلاف الشيوخء إن كان المع مرا إذا وجد 


)٠١(‏ هو كتاب: «الجواهر الثمينة على مذهب عالم المدينة» في الفروع ء للومام 
عبد الله بن محمد بن نجم بن شاس المالكي» المتوفى سنة (١١٦ه)»‏ وضعه 
على ترتيب «الوجيز» للغزالي» والمالكية عاكفة عليه؛ لكثرة فوائده. انظر: 
«كشف الظنون» لحاجي خليفة (317/1). 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۹/ ۱۷۳). 

(۳) انظر : «دليل الطالب» للشيخ مرعي (ص: .)186-١85‏ 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)1١8/9(‏ 


A 


السبب في الكهول والشيوخ - أيضا 7" . 

(الباءة) بالهمز وتاء التأنيث ممدود» وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مده 
وقد تهمز وتمد بلا هاءء ويقال أيضاً: الباهة كالآول» لكن بهاء بدل 
الهمزة» وقيل: بالمد: القدرة على مؤن النكاح» وبالقصر: الوطء”" . 

قال الخطابي : المراد بالباءة: النكاح» وأصله: الموضع الذي يتبوّؤه 
ويأوي إليها : 

وقال المازري : اشتق العقد على المرأة من أصل الباءة» لأن من ضمان 
من يتزوج أن يبوّئها منزلاً . 

وقال النووي : اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان 
إلى معنى واحد: أصحهما: أن المراد: معناها اللغوي» وهو الجماعء 
فتقديره: من استطاع منكم الجماع ؛ لقدرته على مؤنه» وهي مون النكاحء 
فليتزوج» وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة 
النساء» ولا ينفكون عنها غالباً. 

والقول الثاني: أن المراد بالباءة هنا مؤن النكاح» سميّت باسم 
ما يلازمهاء وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح» فليتزوج» ومن لم 
يستطع» فليصم؛ ليدفع شهوته» والذي حمل القائلين بهذا على ما قالوا 
قوله: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم»؛ فإن العاجز عن الجماع لا يحتاج 
إلى كسر شهوته بالصوم» فوجب حمل الباءة على المؤن”*'» وانفصل 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۳) انظر: «معالم السنن» للخطابي ١726/9‏ ). 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷۳/۹). 


٤ 


القائلون بالأول عن ذلك بالتقدير المذكورء وهذا التعليل للمازري"', 
وأجاب عنه القاضي عياض بأنه لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان» فيكون 
المراد بقوله: «من استطاع الباءة»؛ أي: بلغ الجماع» وقدر عليهء 
فليتزوج» ويكون قوله: «ومن لم يستطع»؛ أي: من لم يقدر على 
التزويج”"'. 

وقد جاء في رواية عن الترمذي : «ومن لم يستطع منكم الباءة»” " . 

وعند أبي عوانة : «من استطاع منكم أن يتزوج» فلیتزوج»“ . 

وعند النسائي: «من كان ذا طول» فلينکح»» ومثله لابن ماجه من 
E‏ 

والحاصل : أنه بيه قسّم الشباب إلى قسمين: قسم يتوقون إلى 
الجماع» ولهم اقتدار عليه» فندبهم إلى التزويح؛ دفعاً للمحذور؛ بخلاف 
الاخرين» وهم الذين لا قدرة لهم على الزواج» إِمّا لعدم اقتدارهم على 
الجماع» أو لعدم اقتدارهم على مؤن النكاح» فندبهم إلى أمر تستمر به 
حالتهم ؛ لأن ذلك أرفق بهم؛ للعلة التي ذكرت في بعض روايات الحديث» 
وهي أنهم كانوا لا يجدون شيئاً. 


.)٠١8/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)07١7‏ 

)۳( تقدم تخريجه عند الترمذي برقم .)١١801(‏ 

(5) كذاعزاه إليه الحافظ ابن حجر في «الفتح» .)٠١۸/۹(‏ 

)٥(‏ تقدم تخريجه عند النسائي برقم 0 ۳۲۰٣٢‏ ) إلا أنه قال: «فليتزوج» بدل 


«فلينكح» . 


30( رواه ابن ماجه »))١855(‏ كتاب : النكاح» باب : ما جاء في فضل النكاح . 


٥ 


التزويج؛ دفعاً للمحذور'''. (فليتزوج) دفعاً للمحذور» وتحصيلاً 


4. 


للمصلحة؛ فإن الله سبحانه ‏ اختار النكاح لأنبيائه ورسله» فقال: # وَلْقَدَ 
أَرَسَلنا رساد من قلف وحعلتا لمج روجا ودر 4 [الرعد:۳۸]» وقال في حقٌ آدم : 
ٍ وجَعَلَ نا روَا يسك إلا 4 [الأعراف:184) واقتطع من زمن كليمه 
موسى - عليه السلام - عشر سنين في رعاية الغنم مهر الزوجة» ومعلوم 
مقدار هذه السنين العشر في نوافل العبادات» واختار لنبيّه وحبيبه محمد يكل 
أفضلّ الأشياء» فلم يحب له ترك النكاح» بل زوّجه بعدة نساء» حتى إنه 
مات عن تسعة من النساء» ولا هدي فوق هديه» ولو لم يكن في النكاح إلا 
سرور النبي يك يوم المباهاة بأمّته» وأن الناكح لا ينقطع عمله بموته» وأنه 
يخرج من صلبه من يشهد لله بالوحدانية» ولرسوله بالرسالة» لكفاه”" . 

وقد نبه بي على بعض فوائد النكاح بقوله: (فإنه)؛ أي: التزويج» 
(أعغضل)؛ أي : أشدٌ غضاً (للبصر) عن إطلاقه فيما لا يحل له. 

قال في «النهاية»: غضنَّ طرفه؛ أي : كسره» وأطرق» ولم يفتح عينه”" . 

وقال ابن هشام: غضضٌ الطرف : عبارة عن ترك التحديق واستيفاء النظرء 
فتارة يكون ذلك؛ لأن في الطرف كسراً وفتوراً خلقيين» وهو المراد بقول 
كعب : 

7 2 الوا كرد 


.)1١9/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم 5174/79 .)18٠5‏ 

(۳) انظر: «النهاية فى غريب الحدیث» لابن الأثير .)١۷١/٤(‏ 
)٤(‏ انظر: «ديوانه» 2 5 (ق ۳/(. 


775 


وتارة يكون القصد الكفف عن التأمل؛ حياءً من الله ورسوله» ووقوفا 
على حدود الشرع »› وهو المراد في قوله ‏ تعالى -: ذل ال نايق 
أَبَصصَدرِهِمٌ € [النور: 10٠‏ . 

وقد روى الطبراني من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -» عن 
رسول الله ية ؛ يعني : عن ربه ‏ عز وجل -: «النظرة سهم مسموم من سهام 
إبليس» من تركها من مخافتي» أبدلته إيمانآ يجد حلاوته في قلبه»' . 


ورواه الحاكم من حديث حذيفة» ل 


وأخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة - رضي الله عنه -» عن النبي كك أنه 
قال: «ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة» ثم يغضٌ بصرّهء إلا أحدث الله 
او ی ورای ا 

ورواه الطبراني» إلا أنه قال : «ينظر إلى امرأة أول رمقة»“» والبيهقي» 
وقال: إنما أراد» إن صحء والله أعلم: أن يقع بصره عليها من غير قصدء 
فر دض ا ورا 

(وأحْصَنٌ)؛ أي : أشدٌ إحصانا (للفرج)» ومنعاً من الوقوع في الفاحشة . 

قال ابن دقيق العيد: قوله: «فإنه أغضٌ للبصر وأحصن للفرج» يحتمل 
أمرين : 


أحدهما: أن يكون (أفعل) فيه مما استعمل لغير المبالغة. 


.)١١755( رواه الطبراني في «المعجم الكبير)‎ )١( 
. )781/5( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ (۲( 

(۳) رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ 555). 
00 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )۷۸٤١(‏ . 
)٠(‏ انظر: «شعب الإيمان» للبيهقي 57١(‏ 0). 


YY 


والثاني: أن تكون على بابها؛ فإن التقوى سببٌ لغض البصر وتحصين 
الفرج» وفي معارضتها الشهوة والداعي إلى النكاح» وبعد النكاح يضعف 
هذا المعارض» فيكون أغضٌ للبصرء وأحصنّ للفرج مما إذا لم يكن؛ فإِنْ 
وقوع الفعل مع ضعف الداعي إلى وقوعه أندرٌ من وقوعه مع وجود 
اا 

قال ابن القيّم في «بدائع الفوائد» في الاستدلال على أن النكاح أفضل 
من التخلي لنوافل العبادات: ولو لم يكن فيه إلا تعديل قوته الشهوانية 
الصارفة له عن تعلق قلبه بما هو أنفع له في دينه ودنياه؛ فإن تعلق القلب 
بالشهوة» ومجاهدته عليهاء تصده عن تعلقه بما هو أنفع له؛ فإن الهمة متى 
انصرفت إلى شيء» انصرفت عن غيره» ولو لم يكن فيه إلا غضٌ بصره» 
وإحصان فرجه عن التفاته إلى ما حرم الله مع تحصين امرأة يُعفها الله به» 
ونيّته على قضاء وطره ووطرهاء فهو في لذّاته وصحائف حسناته تتزايد مع 
ما يثاب عليه من نفقته على امرأته» وكسوتها وسكنهاء ورفع اللقمة إلى 
فيهاء مع تكثير الإسلام وأهله» وغيظ أعداء الدين؛ يعني : لكفاه”" . 

(ومن لم يستطع)؛ أي : ومن لم يقدر على ذلك (فعليه بالصوم) اعترضه 
بعض المدققين بأنه إغراء الغائب» قال: فلا يجوز دونه زيداً» أو لا عليه 
زيدا عند إرادة غير المخاظب» و إا جال لاض لما فيه .من دلا 
الحال؛ بخلاف الغائب» فلا يجوز؛ لعدم حضوره ومعرفته بالحالة الذالة 
على المراد» وقد جاء شاذاً قول بعضهم : عليه رجلاً يسبني» على جهة 
الإغراء» وأجاب عياض بأن المثال ما فيه حقيقة الإغراءء وإن كانت 


.)77/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
.)58 /۳( (؟) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ 


رض 


صورته» فلم يرد تبليغ الغائب» وإنما أراد الإخبار عن نفسه؛ كقولهم: 
إليك عنا؛ أي: اجعل شغلك بنفسك» ولم يرد أن يغريه به» وإنما مراده: 
دعني وكن لمن شغل عني . 

وأما الحديث» فليس فيه إغراء الغائب» بل الخطاب للحاضرين الذين 
خاطبهم أولاً بقوله: «من استطاع منكم»» فالهاء في قوله: «فعليه» ليست 
للغائب» a‏ لجس لمر لا يصح خطابه بالكاف» ونظير هذا 
قوله : ل کیب کیب لک الِصَاصٌ في امن € [البقرة :۷ إلى أن قال : # فمن عض 
”7 م من آخيه سىء € [البقرة ٨:‏ ومثله لو قلت لاثنين: من قدم منكماء » فله 
درهم» فالهاء للمبهم من المخاطبين» لالات انحن مخضا اوقت 
استحسنه القرطبي”" . 

قال في «الفتح»: وهو حسن بليغ» وقد تفطن له الطيبي» فقال : قال 
أو ياك قوله: «فعليه بالصوم» إغراء غائب» ولا تكاد العربٌ ری إلا 
الشاهد» تقول: عليك زيداًء إلا في هذا الحديث0"» وجوابه : أنه لما كان 
الضمير الغائب راجعاً إلى لفظة: «من»» وهي عبارة عن المخاطبين في 
قوله: «يا معشر الشباب!24» وبيان لقوله: «منكماء جاز قوله: «عليه»؛ لأنه 
بمنزلة الخطاب . 

قال في «الفتح»: وأجاب بعضهم : بأن إيراد هذا اللفظ. في مثالٍ إغراء 


الغائب باعتبار اللفظ وجواب عياض باعتبار المعنى» وأكثر كلام العرب 


.)٠١١9/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)895-85 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
.)۷١ انظر: «غريب الحدیث» لأبى عبيد (؟/‎ )۳( 


۳۹ 


اعتبار اللفظ» كذا قال والحق مع عياض ؛ فإن الألفاظ توابع للمعاني» 


ولا معنى لاعتبار اللفظ مجرداً هنا ا 


وإنما قال : «بالصوم»», ولم يقل: بالجوع وقلة ما يثير الشهوة ويستدعي 
طغيان الماء من الطعام والشراب؛ لأجل تحصيل العبادة المشروعة؛ إذ هي 
برأسها مطلوبة . 

وفيه إشارة إلى أن أصل مشروعية الصوم لأجل كسر الشهوة”” . 

(فإنه)؛ ئ الصوم (له)؛ أي لمن لم يستطع النكاح (وجاء) - بكسر 
الواو والمد-» أصله الغمزء ومنه: وجأ في عنقه: إذا غمزه دافعاً له 
ووجأه بالسيف : إذا طعنه به» ووجأ أنثييه : غمزهما حتى رضهما؟. 

ووقع في رواية ابن حبّان : «فإنه له وجاء» وهو الإخصاء» . 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: وهي زيادة مُدرجة في 
الخبر» لم تقع إلا في طريق زيد بن أبي أنيسة» وتفسيرٌ الوجاء بالإخصاء فيه 
نظر؛ فإن الوجاء رض الأنثيين» والإخصاء سلبُّهماء وإطلاق الوجاء على 
الصيام من مجاز المشابهة”"' . 

وقال أبو عبيد: قال بعضهم: وجاء ‏ بفتح الواو - مقصوراًء والأول 
أكد 0 , 


.)070 /5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)١١١ /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )6( 

(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(9) رواه ابن حبان في (صحيحه) .)5١0575(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١١١‏ 

(۷) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (۲/ .)۷٤‏ 


3 


وقال أبو زيد: لا يقال وجاء إلا فيما لم يبرأء وكان قريب العهد بذلك . 

واستدل بهذا الحديث على أن من لم يستطع الجماع» فالمطلوب منه 
ترك التزويج؛ لأنه أرشده إلى ما ينافيه ويضعف دواعيه» وأطلق بعضهم أنه 
ذكرة فی 01 
تبيهات : 

الأول: تعتري النكاح الأحكامٌ الخمسة» فيجب على ذي شهوة يخاف 
الزنى من رجل وامرأة» علماً أو ظناًء ويقدم حينئذ على حجّ واجب» نص 
عليه الإمام أحمد"» وبه قال أبو عوانة الإسفراييني من الشافعية» وصرح 
به فى (صحیحه)» ونقله المصعبي في «شرح مختصر الجويني» وجهاًء وهو 
قول داود وأتباعه . 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: المشهور عن الإمام أحمد 
أنه لا يجب على القادر التائق إلا إذا خشى العنت» وعلى هذه الرواية اقتصر 
.0( 

بن هبيره 

وعبارة «المقنع» بدل الزنى الط ج وهو أعمء فيشمل نحو 
الاستمناء باليد. 
عندنا في حقٌّ من لا ينكف عن الزنى إلا به . 


.)١١١ /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)۲۹۵ /۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )0( 
.)١١١ انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/‎ )۳( 
.)٤/۷( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )5( 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١١١‏ 


5١ 


وقال القرطبى: طبي : المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من 
العزوبة؛ بحيث ا عنه ذلك إلا بالتزويج» لا يختلف في وجوب 
التزويج عليه" ونبه ابن الرفعة على صورة يجب فيهاء وهي ما إذا نذره 
يك کان متها . 

قلت: وصرّح به علماؤنا. 

وقال ابن دقيق العيد: قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة» 
وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت» وقدر على النكاح» وتعذر 
ال وكذا حكاه القرطبي عن بعض علمائهم. وهو ارو ٤‏ 
قال بالوجوب في حق من لا ینکف عن الزنا إلا به؛ كما قدمنا . 

ويحرم النكاح بدار الحرب إلا لضرورة؛ فإن كانت» لم يحرم ما لم 
يكن أسيراً عند كفار» فلا يتزوج ولو لضرورة لئلا يستعبد ولده» كذا علل 


الإمام أحمد_رضي الله عنه -» ولا يطأ زو جنه إن كانت مه" , 


وفي «المغني»: أما الأسيرء فظاهر كلام الإمام أحمد: لا يحل له 

ارت مادام مرا وأما الذي يدخل بلادهم بأمان؛ كالتاجر ونحوه» فلا 

ينبغي له التزوج» فإن غلبت عليه الشهوة» أبيح له نكاح مسلمة» ولا يتزوج 
منهم» ويعزل وجوباً حیث حرم» وإلا استحباب”" . 


.)87 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )1١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (4/ 77). 
(:) انظر: «المفهم» للقرطبي /٤(‏ ۸۲). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١١١-١١١‏ 
(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ 59160) . 

(۷) انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ .)۲۳١‏ 


۲ 


قال في «الغاية» : ومقتضى تعليلهم جواز نكاح آيسة ونحوها''" . 

قال ابن حجر في «شرح البخاري»: والتحريم في حق من يخل بالوطء 
والإنفاق على الزوجة» مع عدم قدرته عليه» وعدم توقانه إليه . 

قال: والكراهة في مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة» فإن انقطع بذلك 
عن شيء من أفعال الطاعة؛ من عبادة» أو اشتغال بالعلم» اشتدّت الكراهة. 

وقيل: الكراهة فيما إذا كان في حال العزوبة أجمع منه في حال 
اروج ا 

وقد قيل عندنا: إن النكاح لغير ذي شهوة مكروه» والمذهب خلافهء 
قال المكرهون له: إنما كره لمنع من يتزوجها من التحصين بغيره» 
وإضرارها بحبسها على نفسه» وتعريض نفسه على واجبات وحقوق لعله 
لا يقوم بجميعهاء ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة له فيه . 

وقد ذكرت في «شرح منظومة الآداب»: أنه يفصل بين الفقير الذي 
لا يجد ما ينفق» وليس بذي كسبء وهو مع ذلك ليس بذي شهوة» فيكره 
في حقه النكاح؛ لعدم قدرته على مؤنه» وعدم إحصانه لزوجته» مع عدم 
حاجته إليه . 

ثم رأيت العلآمة تقي الدين بن قندس البعلي ذكر ذلك في «حواشي 
الفروع» رواية عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عن“ -» وفي «الشرح على 
المقنع» لشمس الدين بن أبي عمر ‏ قدّس الله روحه -: أن النكاح مطلوب 


.)8/5( انظر: ١غاية المنتهى» للشيخ مرعي‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١١١/9(‏ 

(۳) انظر: «المغنى» لابن قدامة (۷/ 0). 

(5) انظر: «حاشية ابن قندس على الفروع» (۱۷۸/۸). 


رحن 


ا ا فأمّا من لم يمكنهء فقد قال تعالى -: 


ولُستعفف ف الل نَ ایدو نكا کی بشنمهم آله لَه من فَضَلِيٌ #* [النور :"ا"] . انتهى . 


ويسن لمن له شهوة» ولا يخاف الزنى» ولو فقيراً» واشتغاله به أفضل 
من التخلى لنوافل العبادة. 
ويُباح لمن لا شهوة له» هكذا قال علماؤنا”'' . 


وفي «(شرح البخاري» لابن حجر : أن الاستحباب فيما إذا حصل به 
معنى مقصوداً من كسر شهوة» وإعفاف نفس » وتحصين فرج › ونحو 
ذلك. 


قال: والإباحة فيما إذا انتفت الدواعي والموانع» ومنهم من استمر 


بدغرئ الاستحباب فمن :هذه ضفته؟ اللظواهن الوازدة فى الترغبب 
(TD)‏ 
ره . 


0. 


قال عياض : هو مندوب في حق كل من يرجى منه النسل» ولو لم يكن 
في الوطء شهوة؛ لقوله كله : «فإني مكاثر بكم الأمم)” ”2 ولظواهر الحض 
علي الت والأمر به CS,‏ 
بالنساء غير الوطءء فأما من لا ينسل» وش الات ولا في 
الاستمتاع فهذا يباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك» ورضيت . 


.)5-5 /0( انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١١١7/9(‏ 

)۳( رواه أبو داود .»)۲٠٠١(‏ كتاب : النكاح» باب : النهي عن تزويج من لم يلد من 
النساء» والنسائي (۳۲۲۷)ء كتاب: النكاح» باب: كراهية تزويج العقيم» من 
حديث معقل بن يسار رضي الله عنه -. 


وقد يقال: إنه مندوب - أيضاً -؛ لعموم قوله كَهّ: «لا رهبانية في 
الإسلام)”'" . 


وفى «الإحياء» للإمام الغزالى : من اجتمعت له فوائد النكاح»› وانتفت 
عنه أفاته» فالمستحب فى خقه التزويج› ومن لا فالترك له أفضل› ومن 
7 : ا اه 5 0  )(‏ 
تعارض الأمر في حقه» فليجتهد» وليعمل بالراجح” '*» انتهى . 

الثاني : الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة» فأما حديث: «فإني مكائرٌ 
بكم»» فصح من حديث أنس بلفظ : «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكائرٌ 
بكم يوم القيامة» أخرجه ابن حبان» وذكره الشافعي بلاغاً عن ابن عمر 
بلفظ : «تناكحوا تكاثروا؛ فإني أباهي بكم الأمم““» وللبيهقي من حديث 
أبي أمامة: «تزوّجوا؛ فإني مكاثد بكم الأمم» ولا تكونوا كرهبانية 


- 


النصارى)20 . 


وورد: «فإنى ر بكم) عن عة من الصحابة» منهم : عائشة")» 
ومعقل بن ET‏ وسهل بن E‏ وحرملة بن العا 


.)57 5 /5(( سيأتى تخريجه قريباً» وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١( 

000 انظر : «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟/2)577 وانظر : «افتح الباري» لابن حجر 
.)١١١ /9(‏ 

(۳) رواه ابن حبان فى (صحيحه) .)5٠05(‏ 

4 ذكره الإمام الشافعي في «الأم» .)٠٤٤ /٥(‏ 

(5») رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» (۷۸/۷). 

00 زناه امف OR‏ كتاب : النكاح» باب : ما جاء في فضل النكاح . 

(۷) تقدم تخريجه قريباً عند أبي داود والنسائي . 

)۸( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (5ئلاة). 

(9) رواه الدارقطني في «المؤتلف». وابن قانع في «معجم الصحابة»» كما عزاه = 
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0١ 1 ّ‏ 5 : 
وعياض بن غنم '» ومعاوية بن حيدة 
وغيرهم 


0 والصنابح بن الا 


2 


و اما ديت : «لا رهبانية في الإسلام»» فقال الحافظ ابن حجر: لم أره 


بهذا اللفظ. لكن في حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - عند 
الطبراني : «إن الله أبدلنا بالرهبانيّة الحنيفية السمحة»» وعن ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ رفعه: ١لا‏ صرورة في الإسلام) أخرجه الإمام أحمد» 
وأبو داود» وصححه الحا“ وفى «الباب» حديث النهى عن ال 


انتهى 


(۲) 


(۳) 
2) 
(0) 


000 


(¥) 


(A) 


(A) 


الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير» .)١١١/۳(‏ 

رواه الطبراني ا الكبير» 0 وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» .)٠٤١ /٥(‏ والحاكم في «المستدرك» .)٥۲۷١(‏ 

رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)5١7/١19(‏ وابن حبان في «المجروحين» 
111/۳( والعقيلي في «الضعفاء» (6/ 2357 والديلمي ذف في «مسند الفردوس» 
.)36١18(‏ 

رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۳٤۹/٤(‏ والحميدي في «مسنده» (780)) 
وأبو يعلى في «مسنده» »)۱٤٥۲(‏ وغیرهم . 

انظر : «فتح الباري» لابن حجر .)١١١/9(‏ 

رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير» .)08١9(‏ 

رواه الإمام أحمد في «المسند» .)73١5/١(‏ وأبو داود (۱۷۲۹)ء كتاب: 
المناسك». باب : لا صرورة في الإسلام» والحاكم في «المستدرك) .)١5415(‏ 
رواه النسائي .)۳۲۱١(‏ کتاب : النكاح» باب : النهي عن التبتل» والترمذي 
.)٠۸(‏ كتاب: النكاح. باب: ماجاء في النهي عن التبتل» وابن ماجه 
(285». كتاب: النكاح. باب: النهي عن التبتل» عن سمرة بن جندب - 
رضي الله عنه -. 

انظر : «فتح الباري» لابن حجر .)١١١/9(‏ 


55 


وروى الطبراني بإسنادٍ حسن» والبيهقي» والدارمي من حديث 
أبي نجيح : أن رسول الله كَل قال: «من كان موسراً لأن ينكح» فلم ينكح› 
فليس مني70١'‏ جزم [البيهقي]”'"' بأنه مرسل» قال: وأبو نجيح تابعي» واسمه 
يسار - بالياء المثناة تحت -» وهو والد عبد الله بن أبي نجيح المكي . 


قال الحافظ ابن حجر: قد أورد أبا نجيح [البغوي) في «معجم 


الصحابة)؟». 
وفي «الصحيحين»: «النكاح سنتي» فمن رغب عن سنتي» فليس 
E‏ 


وأخرج الحاكم من حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «من رزقه الله 
امرأة صالحة» فقد أعانه على شطر دينه» فليتق الله فى الشطر الثانى» . 

قال الحافظ ابن حجر: وهذه الأحاديث ‏ وإن كان فى الكثير منها 
ضعف -» فمجموعها يدل على أن لما يحصل به المقصودٌ من الترغيب في 
التزويج أصلاً» ولاسيما في حقّ من يتأتى منه النسل”" . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (2))777/97 وفي «المعجم الأوسط» 
(؛»؛ والبيهقى فى «السئن الكبرى» (۷۸/۷)» والدارمى فى اسننه») 
(ND‏ 

(0) في الأصل : «الدرامي»» والصواب ما أثبت. 

(۳) في الأصل : «البيهقي»» والصواب ما أثبت. 

©) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١١١/۹(‏ 

)٥(‏ سيأتي تخريجه. 

(7) رواه الحاكم في «المستدرك» (١۸٦۲)ء‏ وكذا الطبراني في «المعجم الأوسط» 
(4۷۲( والبيهقي في «شعب الإيمان» (/581 0). 

(۷) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١١١/9(‏ 


YE۷ 


الثالث: جاء عدّة أحاديث في ذم العزوبية» وقد قال الإمام أحمد - 
رضي الله عنه -: ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيءء النبينٌ ئي تزوّج 
أربع عشرة» ومات عن تسع» ولو تزوّج بشر بن الحارث» تم أمره» ولو 
ترك الناس النكاح» لم يكن غزو ولا حجّ. ولا كذا ولا كذاء وقد كان 
النبي ية يصبح وما عندهم شيء». وكان يختار التكاح» ايحت غلبيف 
ونهى عن التبتل» فمن رغب عن سنة النبي كَل فهو على غير الحقء 
ويعقوب في حزنه قد تزوّجء والنبي ية قال: «حْبَبَ إلىّ النساء»”" . 

قال المروذي: قلت له: إن إبراهيم بن أدهم يحكى عنه أنه قال لروعة 
صاحب عيال» فما قدرت أن أتم الحديث حتى صاح بي» وقال: وقعت في 
بنيات الطريق» انظر ما كان عليه محمد بي وأصحابه» ثم قال: فبكاء 
الصبيّ بين يدي أبيه يطلب منه الخبرّ أفضلٌ من كذا وكذاء أين يلحق 
المتعبد والعزب» نقل هذا كله الإمام ابن القيّم في كتابه «روضة المحبين 


ونزهة المشتاقين» من رواية المروذي عن الإمام أحمد رضي الله عنه" - 


وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي ذر بإسنادٍ حسن» وأبو يعلى في 
«مسنده» عن عطيّة بن بشر”*' مرفوعاً: «شراركم عرّابكم» وأراذل موتاكم 


عزابكم». 


)١(‏ رواه النسائي (0 كتاب : عشرة النساءء باب : حب النساء» والطبراني في 
«المعجم الأوسط» .»)٥۷۷1(‏ وأبو يعلى في «مسنده» .)۳٤۸۲(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (77857)» من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه -. 

(0) انظر: «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لابن القيم (ص : 110-71 ). 

(۳) رواهالإمام أحمد في «المسند» (177/0). 

©( رواه بو يعلى في «مسنده» (5807). 


وأخرج أبو يعلى» والطبراني في «الأوسط)»› وابن تعد ىعن أبن هريرة 
مرفوعاً: «شراركم عرّابكم» ركعتان من متأهل خيرٌ من سبعين من غير 
متأهل)”' . 


وقد نظم ذلك ابن العماد فقال : [من الرجز] 
0 و 1 9 1 ر e r‏ 0 2 
شُرَاركم مُرَابُكم جَاءَ الْخَبَدْ أَرَاذِلُ الأموَاتٍ عراب البَشرا" 


وقد أورده الحافظ ابن الجوزي في «الموضوعات» من حديث 
أبي هريرة» وحكم عليه بالوضع› وأعله بخالد بن إسماعيل» قال: له 
طريق ثانٍ فيه يوسف بن السفر متروك"» قال الحافظ السيوطي : قلت : 
ورد بهذا اللفظ من حديث أبي ذرء أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» بسند 
رجالَهُ ثقات» ومن حديث عطيّة بن بشر المازني: أخرجه أبو يعلى» 
والطبراني» والبيهقي في «الشعب)”؟ . 

الرابع : استدل بالحديث؛ من إرشاد العاجز عن مؤن النكاح إلى 
الصوم؛ لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل» يقوى بقوّته» ويضعف 
بضعفه» على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية كما قاله 
الخطابي 2 » وحكاه البغوي في «شرح السنة)"" . 


)١(‏ رواه أبو يعلى في «مسنده» »)۲٠٤۲(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
»)٤٤۷0(‏ وابن عدي فى «الكامل في الضعفاء» (۷/ »)١51‏ واللفظ له. 

(۲) انظر: «المقاصد الحسنة» لا س ۹-^ ). 

(۳) انظر : «الموضوعات» لابن الجوزي (۲/ .)۲٥۸۲١۷‏ 

(5) انظر: «الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» للسيوطي» حديث رقم (7514). 

(5) انظر: «معالم السنن» للخطابي (۳/ .)18٠١‏ 

(5) انظر: «شرح السنة» للبغوي (7-57/9) . 


۲۹ 


قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري» : وينبغي أن يحمل على دواء 
سكن التو دون ما قط اوا كان قد يقدر بعد ذلك» فيندم؛ 
لفوات ذلك في حقه . 

قال: وقد صرّح الشافعية بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوه» والحجة 
فيه : أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاءء فيلحق بذلك ما في معناه من 
التداوي بالقطع صا“ . 

قلت: صرّح علماؤنا بجواز شرب دواء مباح يمنع الجماع» قالوا: 
ولأنشى شربه - أيضاً - لإلقاء نطفةء لا علقةء ولحصول حيض» لا قرب 
رمضان لتفطر . 

قال العلامة مرعي في «غایته»: ويتجهء وتفطر وجوباً» ولها شربه لقطع 
حيض مع أمن ضرر» نضَّآء ولو بلا إذن زوج» واستوجه في «الغاية» ما لم 
ينههاء وحرم لقطعه بلا علمهاء وشرب ما يقطع الحمل» انتهى”" . 

فظاهر كلامهم : إطلاق ما يمنع الجماع ولو أصالة. 

وصرّح في «الفروع بأنه يتوجه في الكافور ونحوه كقطع الحيض» وقال 
قبله: ولها شرب دواء مباح لقطع الحيض» نص عليه الإمام أحمد. 

وقال القاضي : بإذن الزوج كالعزل» يؤيده قول الإمام أحمد في بعض 
أجوبته : الزوجة تستأذن زوجها. 


قال في «الفروع» : ويتوجه: يكره» ا 


.)١١١/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
. )7717/١( انظر : «غاية المنتهى» للشيخ مرعي‎ (۲) 
.)۲۹۸/۱( المرجع السابق»‎ )۳( 

(4) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١55 /١(‏ 


5060 


تتمة : سبب إيراد ابن مسعود رضي الله عنه ‏ لهذا الحديث : ما خرجه 
الشيخان وغيرهما عن علقمة» قال: كنت مع عبد الله؛ يعني : ابن مسعود - 
رضي الله عنه -» فلقيه عثمان؛ يعني : ابن عفان - رضي الله عنه ‏ بمنى» 
فقال: يا أبا عبد الرحمن! إن لي إليك حاجة. فَحَلياء فقال عثمان: هل لك 
يا أبا عبد الرحمن أن نزوّجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله 
أن ليس له حاجة إلا هذاء أشار إليّ» فقال: يا علقمة» فانتهيت إليه وهو 
يقول: أما لئن قلت ذلك» لقد قال لنا النبي كيا فذكر الحديث"» والله 


أعلم . 


)غ2 تقدم تخريجه عند البخاري (4/الا) واللفظ له وعند مسلم برقم 
( ۰۰ /-). 


50١ 


SS‏ ب التي كلل 
َأَلُوا اواج التي ل عَنْ عَمَلِهِ في السّرّ قَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا أَتَرَوَجٌ الّسَاءَ 
وَقَالَ بَعْضَهُم : ل اكل الحم وَقَالَ بَعْضهُم : لآ نام عَلَى فِرَاش» فَبَلََ ذلك 
الت ا فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْه وَقَالَ: «مَا بال أَْوَام قَانُوا: كذَا؟! لكئي 
أَصَلَي وَأَنَاُ وَأَضُوم وَأفْطِرُ وأو القمَاء قن رَعْب عن شلين» لشي 
(ND #‏ 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري .)٤۷۷١(‏ كتاب: النكاح» باب : الترغيب في 
النكاح» ومسلم »)٠٤١١(‏ كتاب: النكاح» باب: استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه ووجد مؤنه» واللفظ له» والنسائي (۳۲۱۷)» كتاب : التكاح» باب : 
النهي عن التبتل . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (058/5)) 
و«المفهم» للقرطبي (:/6م). وااشرح مسلم) للنووي (4/ 1۷1( وااشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق .)٠١/6(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(9/ 10€(« وافتح الباري» لابن حجر (9/ 202٠١5‏ و«عمدة القاري» للعيني 
.)٠١ /١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (7/8)» و«سبل السلام» للصنعاني 
0٠١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 518). 


YoY 


ف ا ان ين مالف ی ري اه عد أن فر ال من 
و إلى اشح وخا الاسطة ف ا و ات ا 
ي( وفي رواية حميد بن أبي حميد الطويل» عن أنس ‏ رضي الله عنه - 
عند البخاري : جاء ثلاثة رهط» ولا منافاة بينهما؛ لأن الرهط من ثلاثة إلى 
عشرة» والنفر ما قدّمناء وكلّ منهما اسم جمع لا واحد له من لفظه» ووقع 
في مرسل سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق: أن الثلاثة المذكورين هم : 
علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعثمان بن 
مظعون'» وعند ابن مردويه من طريق الحسن» قال: كان علي في اناس 


مح ار ادوا أن يخترموا التنهوات» رلت الآية فى الماندة" . 


ووقع في «أسباب النزول» للواحدي بغير إسناد: أن رسول الله ية ذكر 
الناس» وخوّفهم» فاجتمع عشرة من الصحابة» وهم : أبو بكر» وعمرء 
وابن مسعود» وأبو ذر» وسالم مولى أبي حذيفة» والمقداد» وسلمان» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» ومعقل بن مقرن في بيت عثمان بن مظعون - 
رضي الله عنهم -» فاتفقوا على أن يصوموا النهارء ويقوموا الليل» 
ولا يناموا على الفرش» ولا يأكلوا اللحم» ولا يقربوا النساء» ويجبوا 
0 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: فإن كان هذا محفوظاًء احتمل أن 
يكون الرهط منهم الثلاثةٌ هم الذين باشروا السؤال» فنسب ذلك إليهم 


(۱) رواه عبد الرزاق فى «المصنف) .)١١77/5(‏ 
)۲( وكذا عزاه السيوطى فى «الدر المنثور») (9/ )١57‏ لابن مردويه» عن الحسن 
الا 


(۳) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: .)١1١7‏ 


Yor 


بخصوصهم تارة» ونسب تارة للجميع؛ لاشتراكهم في طلبه» ويؤيد أنهم 
كانوا أكثر من ثلاثة في الجملة ماروى مسلم من طريق سعيد بن هشام: أنه 
قدم المدينة» فأراد أن يبيع عقاره فيجعله في سبيل الله » ويجاهد الروم حتى 
يموت» فلقي ناساً بالمدينة» فنهوه عن ذلك» وأخبروه أن رهطاً ستة أرادوا 
ذلك في حياة رسول الله بء فنهاهم فلمًا حدّئوه ذلك راجع امرأته» وكان 
قد طلقها”''؛ يعني : لسبب ذلك» لكنْ في عد عبد الله بن عمرو معهم نظر؛ 
Nee Sle OE E‏ 
وذكر البرماوي في «مبهمات العمدة» العشرة المتقدم ذكرهم إلا أنه 
زاد: ابن عمر» وقال: في بيت عثمان بن مظعون؛ كما ذكر الحافظ ابن 
حجرء ولم يقدح فيه مع جزمه بذلك (سألوا أزواج النبي ييه عن عمله في 
السر) هذا لفظ مسلم» ولفظ البخاري: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج 
النبي بي يسألون عن عبادة النبي كك فلما أخبرواء كأنهم تقالُوها ‏ بتشديد 
اللام المضمومة -؛ يعني : استقلوهاء وأصل تقالُوها: تقاللوها؛ أي: رأى 
كل منهم أنها قليلة» فقالوا: وأين نحن من النبي ككلِِ؟ قد غفر الله له ما تقدّم 
من ذنبه وما تأخرء والمعنى: أن من لم يعلم بحصول مثل ذلك له يحتاج 
إلى المبالغة في العبادة؛ عسى أن يحصل بخلاف؛ من حصل له" (فقال 
بعضهم: لا أتزوج النساءء وقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم : 
لا آنام على فراش) هذا لفظ مسلم» ولفظ البخاري» فقال أحدهم: أما أناء 
فإني أصلي الليل أبداًء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: 


)١‏ رواه مسلم (0 ؛» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جامع صلاة 
الليل» ومن نام عنه أو مرض . 

50 «انظر: افتح الباري! لابن حجر 21/30 0180 

(۳) المرجع السابق» .)٠٠١/۹(‏ 


2 


وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبداًء فقوله : الي اللين بدا التأبيد. قبل 
لليل» لا لأ صلي» وقوله: ولا أتزوج أبداً: أكد المصلي ومعتزل النساء 
بالتأبيد» ولم يؤكد الصيام؛ لأنه لا بد له من فطر الليالي» وكذا أيام العيدء 
ومجموع الروايتين يؤكد زيادة عدد القائلين عن الثلاثة؛ لأن ترك أكل اللحم 
أخصنٌ من مداومة الصيام» واستغراق الليل بالصلاة أخصنٌ من ترك النوم 
على الفراش» وإن أمكن التوفيق بضرب من التجويز"'' (فبلغ ذلك 
النبي كِ) بنصب النبي مفعول بلغء والفاعل اسم الإشارة؛ أي: قول 
أصحابه ما قالواء فجاء ية إليهم» فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟», 
(فحمد الله تعالى -» وأثنى عليه) بما هو أهلهء والثناء: تعداد المحامد 
وإعادتها (وقال) بعد الحمد والثناء: (ما بال)» أي: ما شأن (أقوام) 
وما حالهم واهتمامهم» (قالوا: كذا؟) طريق الجمع بأنه جاء إليهم» فقال : 
أنتم القائلون: كذا كذا سراً فيما بينه وبينهم» ثم أعلن ذلك جهراً مع عدم 
تعيينهم ؛ رفقاً بهم . 

ثم قال كما في البخاري : «أما والله!»؛ أي: ‏ بتخفيف الميم - حرف 
تنبيه «إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» فيه إشارة إلى رد ما بنوا عليه أمرهم؛ 
من أن المغفور له لا يحتاج إلى مزيد العبادة؛ بخلاف غيره» فأشار بهذا إلى 
أنه أشدٌ خشية» وذلك بالنسبة لمقام العبودية في جانب الربوبية» 
فأعلمهم يي أنه مع كونه يبالغ في التشديد في العبادة ‏ أخشى لله» وأتقى 
من الذي ددر و كان كلف لأن المقيدة ا امن هن الل 
بخلاف المقتصد؛ فإنه أمكنْ لاستمراره» وخيرٌ العمل ما دام عليه صاحبه» 
وقد أرشد إلى ذلك في قوله بيا في الحديث : «المُنْبَتُ لا أرضاً قطعء 


Yoo 


ولا ظهراً أبقى)"'' (لكني) استدراك من شيء محذوف دل عليه السياق؛ أي : 
أنا وأنتم بالنسبة إلى العبوديّة سواء» لكن أنا (أصلي) من الليل حزبي (وأنام) 
منه (وأصوم) من غير صيام الفرض (وأفطر) فلا أسردُ الصومّء ولا أتركه 
بالكليّة» وتقدم الأفضلٌ من ذلك في محالّه (وأتزوج النساء) ولا أتبتل عن 
الزواج (فمن رغب عن سنتي» فليس مني) المراد بالسنة : الطريقة» لا التي 
تقابل الفرض» والرغبة عن الشيء: الإعراض عنه إلى غيره”"' . 

قال في «القاموس»: رغب فيه؛ كسمعء رَغباً» ويضمء ورغبه: أراده؛ 
كارتغب» وعنه: لم يرده. وإليه رَعْباً- محركة ‏ ورَغبى » ويضم» ورغباء؛ 
كصحراءء أو رَغبوتاًء ورغبوتى» ورغبانآً محركات» ورغبَة - بالضم -» 
ويحرك : ابتهل» أو هو الضراعة والمسألة» والرغيبة: الأمر المرغوب فيهء 
والعطاء الكثير» ورقت تتفسه غه د بالكسر ت برآي لنفسه عليه فقيل 


5 )۳( 
نتهى 2. 


والحاصل : أن (رغب) متى تعدى بِعَنْء يكون معناه: أنه لم يرده» بل 
تركه وأعرض عنه» والمراد: من ترك طريقتي [وأخذ]““ بطريقة غيري» 
فليس مني» ولمّح بذلك إلى طريقة الرهبانية ؛ فإنهم الذين ابتدعوا التشديد؛ 
كما وصفهم الله تعالى -» وقد عابهم بأنهم ما وفوا بما التزموه» وطريقة 


)١(‏ رواه البزار 2 (مسنده)» _٦۲ /١(‏ «(مجمع الزوائد» للهيثمي)» والقضاعي في 
(مسند الشهاب١ .)١١51/(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ »)١8‏ والديلمي 
في «مسند الفردوس» »)۹٠١(‏ من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -. 
وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ ٠ .)٠١9‏ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۹/ .)٠٠١‏ 

(۳) انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : ١١١)ء‏ (مادة: رغب) . 

(4) في الأصل : «واتخذ»ء والصواب ما أثبت. 


0٦ 


النبي َيه الحنيفية السمحة فيفطر ليتقوى على الصوم» وينام ليتقوى على 
القيام» ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل» وقوله به : 
افليس مني» إن كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه» فمعنى . 
«ليس مني»؛ أي: على طريقتي» ولا يلزم أن يخرج عن الملّة» وإن كانت 
إعراضاً وتنطعاً يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله» فمعنى «ليس مني»: على 
ملتي ؛ أن اعتقاد ذلك نوع من الكفرء كما في «الفتح)”''. 

وفي الحديث : دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه. 

وفيه : تتبع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم» وأنه إذا تعذّرت معرفته من 
الرجال» جاز استكشافه من النساء» وأنه من عزم على عمل برّء واحتاج إلى 
إظهاره حيث يأمن الرياء» لم يكن ذلك ممنوعاً. 

وفيه: تقديم الحمد والثناء على الله عند إلقاء مسائل العلم» وبيان 
الأحكام للمكلفين» وإزالة الشبهة عن المجتهدين» وأن المباحات قد 
تنقلب بالقصد إلى الكراهة أو الاستحباب. 

قال الطبري: وفي الحديث: الردٌ على [من] منع استعمال الحلال من 
الأطعمة والملابس» وآثر غليظ الثياب وخشْنّ المآكل”" . 

قال عياض : وهذا مما اختلف فيه السلف» فمنهم من نحا إلى ما قال 
الطبري» ومنهم من عكسء واحتجّ بقوله - تعالى -: #أَدَهَبمُّ طیکیگر فى 
اتك ادن [الأحقاف :٠۲]ء‏ قال : والحق أن هذه الآية في الكفار» وقد أخذ 
النبي يك بالأمرين" . 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 8 .)١٠١5-١١‏ 


(؟) المرجع السابق» .)١١57/9(‏ 
(۳) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (578/5). 
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قال الحافظ ابن حجر: لا يدل ذلك لأحد الفريقين إن كان المراد 
المداومة على إحدى الصفتين» والحق أن ملازمة استعمال الطيبات يفضي 
إلى الترفه والبطرء ولا يأمن الوقوع في الشبهات؛ لأن من اعتاد ذلك» قد 
لا يجده أحياناًء فلا يستطيع الانتقال عنه» فيقع في المحذورء كما أن منع 
الإولاطاك ةحاتا يتفي إلى الضيلم المبور تعن ويردٌ عليه صريح قوله - 
عالق ب: + قل من حم ركه ا الو ل لماو والطييت عن الرزق € 
[الأعراف :۳۲]» كما أن الأخذ بالتشديد في العبادة يفضي إلى 00 القاطع 
لأصلهاء وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلاً» وترك التنفل يفضي إلى 
انتشار البطالة وعدم النشاط إلى العبادة» فخيرُ الأمور الوسط . 


وفي قوله كي : «إني لأخشاكم» مع ما انضم إليه إشارة إلى العبادة» 
وفيه - أيضاً -: إشارة إلى أن العلم باللهء ومعرفة ما يجب من حقه أعظمُ 


قدراً من مجرد العبادة البدنية» انتهى' , 


قلثُ: قال علماؤناء منهم صاحب "الإقناع» في «إقناعه"") 
ولالغاة» غر هها: ع أشي فقا وناك اليا واستمتع بهاء 
نقصت درجاته في الآخرة» ودليل ما ذكروه ما روى البيهقي عن جابر بن 
عبد الله - رضي الله عنهما » قال: لقيّني عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه - 
وقد ابتعثُ لحماً بدرهم» فقال: ما هذا يا جابر؟ قلتُ: قرم أهلي» فابتعت 
لهم لحماً بدرهم» فجعل عمر يردد: قرم أهلي» حتى تمنيت أن الدرهم 


.)٠١7/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)51١7 /7( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )۲( 


(9) انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي (0/ .)59٠١‏ 


سقط مني ولم ألق عمر''؟. قوله: قرم أهلي؛ أي: اشتدّت شهوتهم إلى 
اللحه''؟. 

وفي رواية مالك عن يحيى بن سعيد: أن عمر بن الخطاب قال لجابر: 
أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه لجاره وابن عمه؟ فأين تذهب عنكم هذه 
ا اذب فى ایک لوانتت ب4 [الأحقاف: ١۲]؟‏ . 

كال تعض العلماء: هذا ال رغد من انه وان كان للكفاز الذين يقدمون 
على الطيّبات المحظورة» ولذلك قال: « لوم َرَوْنَ عَدَابَ ألْهُونِ * 
[الأحقاف:٠7]»‏ فقد يخشى مثله على المنهمكين في الطيبات المباحة؛ لأن من 
تعرّدهاء مالت نفسه إلى الدنياء فلم يؤمّن أن يرتبك في الشهوات والملاذ» 
كلما أجاب نفسه إلى واحدة منهاء دعته إلى غيرهاء فيصير إلى حالة 
لا يمكنه عصيانٌ نفسه في هوی قطء وينسدٌ باب العبادة دونه» فإذا آلَ به 
الأمر إلى هذاء لم يبعد أن يقال له: ذهب ییک فى ادكه لدت * 
[الأحقاف: 6,0 الآية» ويأتي الكلام على هذا في كتابّي : الأطعمة واللباس - 
ا 


(1) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)0٥٦۷۳(‏ 

(۲) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (”7/ 7 .)1١‏ 

)۳( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (051/5). 

0( قاله الحليمي» كما نقله البيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 70) . 
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جه دف f fo‏ ع بخ و 7 ساس 6م وات *- 
عن سعد بن أبى فاص - رَضى الله عنْهُ -» قال: رَد رَسول الله ع على 


2 


عُنْمَانَ ن مَظعُون الله ولو أ لث لاختصي. 
التبتل : ترك النكاح» ومنه قيل لمريم ‏ عليها السلام -: البتول. 


(عن) أبى كان (سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه » قال: رد 


ابلق # تخريج الحديث : رواه البخاري (11785) > كتاب : النكاح» باب : ما یکره عن 
التبتل والخصاءء ومسلم 2000 )). کتاب : النكاح» باب : استحباب 
النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنه» والنسائي «((TYIT Y1)‏ كتاب : 
النكاح» باب : النهي عن التبتل» والترمذي فت 56 كتاب : النكاح» باب : 
ما جاء في النهي عن التبتل» وابن ¿ ماجه »)۱۸٤۸(‏ كتاب : النكاح» باب : النهى 
عن التبتل . 
# مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (059/54), 
و«المفهم» للقرطبي (88/5). و«شرح مسلم» للنووي »)۱۷١/۹(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق /٤(‏ ۲۷). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
)/ 10۷(« و«فتح الباري» لابن حجر »)١١8/94(‏ واعمدة القاري» للعيني 
.)۷۲/۲١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (۸/ .)٠١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
.(Y0/‏ 
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رسول الله ية على عثمانَ بن مظعون التبتلّ) المراد بالتبتل هنا: الانقطاع 
عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة» وأما المأمور به في قوله - 
تعالى -: 8 وسل ل بيا [المزمل:8]» فقد فسّره مجاهد بالإخلاص» فقال: 
أخلصن له إخلاصا“» وهو تفسير معنى » وإلاء فأصل التبتل: الانقطاع» 
المعنى : انقطع إليه انقطاعاًء لكن لما كانت حقيقة الانقطاع إلى الله تعالى - 
إنما تقع بإخلاص العبادة له» فسّرها بذلك» ومنه: صدقة بتلة؛ أي : منقطعة 
عن الملك» وسّمّيت مريمٌ: البتول؛ لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة» وقيل 
لفاطمة : البتول؛ لانقطاعها عن نظرائها ذ مه 
عما سوى ابن عمها علىٌ - رضوان الله ل داراف ر رد :عل 
عثمان؛ أي: لم يأذن له به» بل نهاه عنه» فأخرج الطبراني من حديث 
عثمان بن مظعون نفسه: أنه قال: يا رسول الله! إني رجلٌ يشق علي العزوبة» 
فأذنْ لي في الخصاءء قال : «لاء ولكن عليك بالصیا»“ 


ومن طريق سعيد بن العاص: أن عثمان قال: يا رسول الله! ائذن لي 
في الاختصاءء فقال: «إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة» 
فيحتمل أن يكون الذي طلبه عثمان - رضي الله عنه ‏ في الاختصاء حقيقة 
فع ر عة الزاوئ بالل ؛ لآنه يشا عند : 


)١(‏ رواه الإمام أخمك في «الزهد» (ص: 2»)5١5‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(2)56569 وغيرهما. 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١١8/9(‏ 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١۸۳۲)ء‏ وكذا ابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» (۳۹/۳(. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

.)۱۱۸/۹( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٥( 
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وعثمان بن مَظعون - بفتح الميم وسكون الظاء المعجمة وضم العين 
المهملة - ابن حبيب بن وهب بن حذاقةَ ‏ بضم الحاء المهملة وفتح الذال 
المعجمة وبالفاء ‏ ابن جَمّحَ ‏ بضم الجيم وفتح الميم ثم حاء مهملة -: من 
بني كعب بن لؤي» الجمّحيئٌ القرشئٌ» أسلم قديماً بعد ثلاثة عشر رجلاً» 
وهاجر الهجرتين» وشهد بدراًء وكان ممن حرّم الخمرَ على نفسه في 
الجاهلية» وقال: أشرب شيئاً يذهب عقلي» ويُضحك مني من هو أدنى 
ا وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة في شعبان على رأس 
ثلاثين شهرأء وقيل: اثنين وعشرين شهراً بعدما رجع من بدرء وقبّل 
النبينٌّ بيا وجهه بعد موته» ولمّا دفن» قال ككل : «نِعْم السلفٌ هو لنا»"» 
ودفن في البقيع» وهو أول من ذفن فيه» ولما مات إبراهيم بن النبي ككل 
قال ب : «ألَحِقْ سلفنا الصالحَ عثمان بن مظعون»» وروي أنه قال ذلك 
حين توفيت زينبُ ابنتة يلا . وكان ية يزوره» وكان قد أعلم قبره بحجر 
لذلك» وكان رضي الله عنه ‏ عابداً مجتهداً من فضلاء الصحابة» روى عنه 
ابنه السائب وغيره. 


(۱) رواهابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 7917 .)۳۹٤‏ 

)۲( ذكره ابن عبد البرفى «الاستیعاب» (۳/ .)٠١١۳‏ 

(9) رواه البخاري في «التاريخ الکبیر» (۳۷۸/۷)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(۸۳۷)» عن الأسود بن سريع» قال: لما مات عثمان بن مظعون» أشفق 
المسلمون عليه» فلما مات إبراهيم بن النبي كَل قال: «الحق بسلفنا الصالح 
عثمان بن مظعون». 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۲۳۷)» والطيالسي في «مسنده» (5595), 
وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۳/ ۳۹۸). والطبراني في «المعجم الكبير) 
(8711)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠٠١ /١(‏ 


TY 


وفي «البخاري»: أن أم العلاء الأنصارية قالت: رأيثُ في النوم 
لعثمان بن مظعون عيناً تجري» فقال لها رسول الله ية : «ذاك علمه"'؟ ‏ 
رضي الله عنه 7" . 

قال سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه -: (ولو أذن)؛ أي : النبي يكل 
(له)؛ أي: لعثمان بن مظعون ‏ رضي الله عنه - بالتبتل» (لاختصينا)؛ لأنه 
اذى طن ان ا قدّمنا ‏ في حديث الطبراني وغيره» أو المراد: 
لفعلنا فعل من يختصي» وهو الانقطاع عن النساءء قال الطبري: التبتل 
الذي أراده عثمان بن مظعون : تحريمٌ النساءِ والطيب وكل ما يلتذ به» فلهذا 
نزل في حقه: 9 تاا ادبن ءامنا لا حرمو طَيَبتٍ ما اَل أنه لكم 4 
[المائدة:۸۷]» وتقدم تسمية من أراد ذلك مع عثمان بن مظعون . 

قال الطيبي: قوله: ولو أذن له» لاختصينا كان الظاهر أن يقول: ولو 
أذن له» لتبتلناء لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله: لاختصينا؛ لإرادة 
المبالغة؛ أي: لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمرُ إلى الاختصاءء ولم 
يرد به حقيقة الاختصاء؛ لأنه حرام» وقيل: بل هو على ظاهره؛ وكان ذلك 


)١(‏ رواه البخاري (25515).» كتاب: التعبير» باب: العين الجارية في المنام» إلا أن 
فيه : «عمله» بدل «علمه) . 

(۲) وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/ ۳۹۳)ء و«التاريخ الكبير 
للبخاري (5/ »)5١١‏ و«الثقات» لابن حبان (۳/ .)۲٠١‏ و«المستدرك) للحاكم 
»)۲٠۹/۳(‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم »)23١7/١(‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (۳/ 57 »)٠١‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي »)559/١(‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (۳/ 0894)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2070١ /١(‏ واسير 
أعلام النبلاء» للذهبي (١/١١٠)ء‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
»)55١/5(‏ و«تعجيل المنفعة» له أيضاً (ص :۲۸۳) . 
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قبل النهي عن الاختصاءء ويؤيده توارد استئذان جماعة من الصحابة 
النبي يي في ذلك كأبي هريرة» وابن مسعود» وغيرهماء وإنما كان التعبير 
بالخصاء أبلغ من التعبير بالتبتل؛ لأن وجود الآلة يقتضي استمرار وجود 
الشهوة ووجود الشهوة» ينافي المراد من التبتل» فيتعين الخصاء طريقاً إلى 
تحصيل المطلوب» وغايته أن فيه ألمآ عظيماً في العاجل يغتفر في جنب 
ما يندفع به في الآجل» فهو كقطع الإصبع إذا وقعت في اليد آكلة؛ صيانةً 
لبقية اليد» وليس الهلاك بالخصاء محققاً» بل هو نادر» ويشهد له كثرة 
وجوده في البهائم مع بقائهاء وعلى هذا فلعل الراوي عبر بالخصاء عن 
الجب؛ لأنه هو الذي يحصل المقصود. 

والحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسل؛ ليستمر جهاد 
الكفار» وغير ذلك» ولو أذن با في ذلك» لأوشك تواردهم عليه» فينقطع 
النسل» فيقل المسلمون بانقطاعه» ويكثر الكفار» فهو خلاف المقصود من 
ال ال 

قال الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى ورضي عنه -: (التبتل) الذي 
رده ييا على عثمان بن مظعون» ولم يأذن له فيه» أي المراد به: (ترك 
النكاح) ‏ كما قدّمناه -» (ومنه)؛ أي : من كون المراد بالتبتل : ترك النكاح»› 
أي: من أجل ذلك (قيل لمريم) بنت عمران (- عليها السلام -: البتول)؛ 
لانقطاعها عن التزويج» واسم أمها حنة» وأخت حنة أَمّ يحيى اسمها يساع » 
واسم أبيها فاقود» وعمران ابن ماثان» والله أعلم . 


.)۱۱۸/۹( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


۲7٤ 


اعدسشاراع 

عَنْ اَم حَبيبة بئتِ أَبِي سيان : اها قَالَتْ : يا رَه صُولَ اله! الكخ أَحْتِي اب 

5 فيان َقَالَ : َو تُحِبينَ ذَلكَ؟1 فَقَلَت : نعم لش لك ملي 

وَأْحَبٌُ مَنْ شاركني في َير أحْتِي » ا :إن لِك لا جل لي» 
بِنْتَ ا کل ال «بنت أ 


سلَمَة؟ لى لے : نعم قال : ا د تكن زيجي ل ري ما ّت 


لي ها لابتة أي ۽ رارضا ارمع واا شلمة رة فلا تر 
عل باتك وَلاً ا أَحَوَاتَكُنّ) . 


ال ا لأبي لهب کان أَبُو لَه أَعْتَقَهاء مَأَرْضَعَت 
التي يك لما مَاتَ أَبُو لهب ريه بَعْض أَهْلِه شر شر حيبة» فَقَالَ لَهُ: مادا لقيت؟ 
ال له آي لَب : لَم أن بعدَكُمْء غَيْرَ آي شقيت في هَذِه بڪتاقتي لو AE‏ 
الجيبة : الحالة بكسر الَاء. 


للك * تخرييج الحديث: رواه البخاري 2816 كتاب: التكاح» باب: 
a $‏ [النساء: ۲۳[ واللفظ له c(€A1۷)g‏ باب : 
«وَرَببْحكُمْ اى خجورگم € [النساء: ۲۳]» و(4418)» باب: #وآن 


ص سح ا 


تجْمَعُوأ برص لن إلا ما هد سكف 4 [النساء: ۲۳]» و(۸۳۱٤)ء‏ باب: 
عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير» و(۷٥٠٥)».‏ كتاب: النفقات» = 
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(عن) أم المؤمنين (أم حبيبة) رَمْلَةَ ‏ بفتح الراء وسكون الميم -» وقيل : 


هنل . 


6 ا شی ھا ر العو من شد ممم ا 
قوله خطأء ومن قال ذلك زعم أن رملة أختهاء ثم قال: وإنما دخلت الشبهة 
على من قال فيها هند باسم أم سلمة هند» وأمّ حبيبة رملة أم المؤمنين - 
رضي الله عنها ‏ (بنت أبي سفيان)» واسمه صخر بِنُ حرب بْن أميّة بن عبدٍ 
شمس بن عبدٍ مناف القرشيٌ› ا ا 
ولد مقن قن آلف امت EOE‏ 
أسلم يوم فتح مكة» وكان أحد شيوخ مكة» لقي النبئ يي في طريقها عام 
الفتح» وأسلم قبل أن يدخلها النبئٌ ية لفتحهاء وكان من المؤلفة قلويهم 
شهد حنينآء وأعطاه النبي ييه من مغانمها مئة بعير» وأربعين أوقية فيمن 
أعطاه من المؤلفة . 


باب : المراضع من المواليات وغيرهن» ومسلم -1١6/1١5569(‏ 17( كتاب : 
الرضاع. باب : تحريم الربيبة وأخت المرأة وأبو داود (25005)., كتاب: النكاح» 
باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» والنسائي »)۳۲۸١(‏ کتاب : النكاح» 
باب : تحريم الربيبة التي في حجره» و(2)577585-75860 باب : تحريم الجمع بين 
الام والبنت» و(۳۲۸۷)ء باب: تحريم الجمع بين الأختين» وابن ماجه (۱۹۳۹)» 
كتاب: النكاح» باب : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 

# مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض »)٦۳۳/١‏ 
و«المفهم» للقرطبي 1۸1/0(« واشرح مسلم» للنووي /1١(‏ ۲4( و(شرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/۲۹)ء‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(223737». و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ۲۷۲)» و١فتح‏ الباري» 
لابن حجر »)۱٤۲/۹(‏ و«عمدة القاري» للعيني »)97/7١(‏ و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (۸/ ۲۹) . 


كين 


قال النووي وغيره: وقد حسّن إسلامه» وفقئت عينه يوم الطائف» فلم 
يزل أعورَ إلى يوم اليرموك» فأصاب عيئه الأخرى حجرٌ» فعمي . 

روى عنه ابن عباس وغيره» مات سنة أربع وكلاثين: بالمدينة » ودفن 
بالبقيع » فصلى عليه عثمان بن عفان» وقيل: ابنه معاوية» وکان سنه يوم 
مات ثمانية وثمانين سنة . 

أخرج له البخاري ومسلم حديث هرقل عظيم الروه'. 

وأما آم حبيبة ابنته» فهاجرت مع زوجها عبد الله بن جحش للحبشة» 
فتنصّر زوجها هناك» ومات نصرانياً» وبقيت أم حبيبة مسلمة بأرض 
الحبشة» فخطبها رسول الله كي إلى النجاشي» فزوّجه إياها وهي هناك 
على الصحيح» وقيل: بعد رجوعهاء وتزوجها بي سنة ست» وقيل: 
سبع » وكان بعث ئة في أمرها عمرو بن أميّة الضمري» فكتب معه ‏ عليه 
السلام - إلى النجاشي كتابين» أحدهما يدعوه فيه إلى الإسلام» والآخر إلى 
تزويجه بأم حبيبة - رضي الله عنها -» والقصة مشهورة في ذلك» وولي 
اجا عبان وقيل 4 خالد بق سيد ين الخاض ةوقل التجاشى» 
وأصدقها عنه ية النجاشيٌ أربع مئة دينار» وقيل: أربعة آلاف» وقيل غير 
ذلك . 


)١(‏ . وانظر ترجمته: في «التاريخ الكبير» للبخاري ›»)۳٠١/٤(‏ و«الآحاد والمثاني» 
لابن أبن عاصم /١(‏ 20777 و«الثقات» لابن حبان (۳/ ۱۹۳)ء و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر (۲/ 227١5‏ و«تاريخ دمشق» للبخاري (۲۳/ »)٤١١‏ و«أسد الغابة) 
لابن الأثير (۳/ 4)» «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/١١٥)ء‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي .»)١1١9/١1(‏ و«سير الأعلام النبلاء» للذهبي (۲/١٠٠)ء‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۳/ .)٤١١‏ 


وما وقع في «مسلم»: أن أبا سفيان هو الذي زوّجه إياها'''؛ فإشكال 
معروف عند العلماء» وقد أطال المقالة على ذلك الإمام ابن القيّم في كتابه 
«جلاء الأفهام»"» وغيره» فإن أم حبيبة تزوجها رسول الله هة قبل إسلام 
أبي سفيان؛ كما بيّناء زوجه إياها النجاشيئٌ» ثم قدمت على رسول الله كيا 
قبل أن يسلم أبوها. 

وقد أجاب العلماء عن الحديث الذي ذكره مسلم» وهو ما رواه في 
«(صحيحه» من حديث عكرمة بن عمّارء عن أبي زميل» عن عبد الله بن 
اتن م رمك :الله عا ع ا كاة لسرن لأا رود ی 
أبي سفيان» ولا يقاعدونهء فقال لنبيّ الله كله : يا نبيَّ الله! ثلاث خلال 
أعطنيهن › قال : (نعماء قال: عندي أحسن العرب وأجملهء آم حبيبة بنث 
أبي سفيان» أزوجكها؟ قال : «نعم)» قال : ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك» 
قال: «نعم»» قال: وتأمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين» 
قال: «نعم»» قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي يك ما أعطاه 
ذلك؛ لأنه لم يكن يُسأل شيئآ إلا قال: نعم" بأجوبة» حتى قالت طائفة 
بأنه كذب لا أصل له . 


قال ابن حزم: كذّبه عكرمةٌ بن عمار» وحمل عليه واستعظم ذلك 
آخرون» وقالوا: ا يكون في «صحيح مسلم» حديث موضوع؟ وذكر 
جوابَ كل طائفة عن ذلك» وما فيه من قدح» ثم صوّب كون الحديث غير 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريباً. 

(؟) انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص : )۲٤۳‏ وما بعدها. 

(۳) رواه مسلم »)2500١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي سفيان - 
رضي الله عنه -. 


محفوظء بل وقع فيه تخليط”""» والله أعلم . 

وروى عن أم حبيبة: أخوها معاوية» وعنبسة ابنا بيع سفيان» 
وغيرهما. 

روي لها عن رسول الله ية خمسة وستون حديثاًء اتفقا على حديثين» 
ولمسلم مثلهماء روى أها الجماعة. 


توفيت سنة أربع وأربعين"» وهي التي أكرمت فراش رسول الله ية أن 
يجلس عليه أبوها لما قدمّ من المدينة في تجديد عقد الهدنة» وقالت له: 
أنت مشرك» هذا فراش رسول الله بء فقال لها: لقد أصابك بعدنا 
شيء'"! (أنها)؛ أي: أم حبيبة بنت أبي سفيان» (قالت: يا رسول الله! 
انكخ), أي : تزوّج (أختي بنتَ أبي سفيان)» واسمها عزّة على الأرجح كما 
في «صحيح مسلم»: انكح أختي عرّة بنت ابي سفيان» وكذا هو عند ابن 
ماجه» والنسائي“» وعند الطبراني : أنه خم > بوق مها رة 


)١(‏ انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص: )۲٤۳‏ وما بعدها. 

(؟) وانظر ترجمتها في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (//457)» و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم »)57١/4(‏ و«الثقات» لابن حبان (۳/ »)٠١١‏ و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر (6/١٤۱۸)ء‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۳/ »)۱۸١‏ واصفة 
الصفوة» لابن الجوزي »)٤۲/۲(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۳/۷٠۳)ء‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي (70/ .)١0776‏ ولاسي سير أعلام النبلاء» للذهبي 
».)5١18/5(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (7/10 202101١‏ و«تهذيب 
التهذيب» له أيضاً (؟5١558/1).‏ 

(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 49 423٠١‏ وغيره» عن الزهري مرسلاً . 

2 تقدم تخريجه عند مسلم برقم 2»)١5/١559(‏ وار بن ماجه برقم (۱۹۳۹)» ولم أر 
في روايات النسائي الأربع المتقدم تخريجها التصريح باسمهاء والله أعلم . 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۲۲٤/۲۳(‏ 
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وضعفها البرماوي» وجزم المنذري بأن اسمها حَمْنة كما في الطبراني . 

وقال أبو موسى في «الذيل»: الأشهر فيها عزّة كما في «الفتح)”' . 

قال ابن دقيق العيد: عرّة ‏ بفتح العين المهملة وتشديد الزاي ”"©, 
(قال) ية لأم حبيبة : (أَوَ تحبين ذلك؟) استفهام تعجب من كونها تطلب أن 
يتزوج غيرّهاء مع ما طبع عليه النساء من شدة الغيرة"» قالت أم حبيبة : 
(فقلث: نعم)؛ أي: أحبٌ ذلك» (لسث لَك بمُخْلِية) - بضم الميم وسكون 
الخاء المعجمة وكسر اللام -: اسم فاعل من أخلى؛ أي: لست بمنفردة 
بك» ولا خالية من ضرّة» وقال بعضهم : هو بوزن فاعل . 

قال في «الفتح»: الإخلاء متعدياً ولازماً؛ من أخليت بمعنى: خلوت 
من الضرّة؛ أي : ليست بمتفرّغة» ولا خالية من ضرّة» وفي بعض الروايات 
- بفتح اللام ‏ بلفظ المفعول» حكاها الكرماني”؟' . 

وقال عياض : مُخلية؛ أي : منفردة» يقال: أخل أمرك» وأخل به؛ أي : 
انفد ا 

وقال صاحب «النهاية» : معناه: لم أجدك خالياً من الزوجات» وليس 
هو من قولهم: امرأة [مخلية]: إذا خلت من الأزواج”" (وأَحَبٌ مَنْ 
شاركني) مرفوع بالابتداء؛ أي : إليّء وفي رواية: «من شركني» بغير ألف». 


.)١57 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)7١/5(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١57‏ 

(:) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

)٠(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ »)٦۳۳‏ و«مشارق الأنوار» له أيضاً 
(1/؟ة؟ ). 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ .)۷٤‏ 
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وهي في «الصحيحين» - أيضآ 2١١‏ (في خير) كذا؛ للاشتراك بالتنكير؛ أي : 

أيّ خير كان» وفي رواية في «الخير"" » قيل: المراد به صحبة النبيّ لاز 
المتضمنة لسعادة الدارين الساترة ما لعله يعرض من الغيرة التي جرت بها 
العادة بين الزوجات» لكن في بعض الروايات: وأحبٌ من شركني فيك" 
(آختي)» قووف أن المراة بالك ذاته بيا (قال النبي كلا : إن ذلك)؛ أي : 

الجمع بين الأختين حرام (لا يحل لي)ء وكأن أم حبيبة لم تطلع على تحريم 
ذلك إمّا لأن ذلك كان قبل نزول آية التحريم» وإمًا بعد ذلك» وظنث أنه 
من خصائص النبي كَلِْة؛ كما قال الكرماني . 


قال الحافظ ابن حجر: والاحتمال الثاني - يعني: ظنها أنه من 
خصائصه ية - هو المعتمدء والأول يدفعه سياق الحديث”؟؟» وكأن أم 
خينية استدلت رقو لها (قالت: فإِنا) معشر 'نسائك (نُحَدَّث) ‏ بضم النون 
وفتح الحاء المهملة» على البناء للمجهول -» وفي رواية: قلت: بلغني”*؟, 
وفي رواية عند أبي داود: فوالله! لقد أخبرث'"'' (أنك تريد أن تكح). وفي 
رواية : بلغني أنك تخطب”" . 


-1١/1١559( وعند مسلم برقم‎ »)٤۸۱۷( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 
.)15 

)۲( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/0051)» وعند مسلم برقم .)۱١/۱٤٤۹(‏ 

(۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم 58١0‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
.)١:7/9(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١57/9(‏ 

)2 تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)٤۸۱۷(‏ 

0( تقدم تخريجه عند أبي داود برقم .)5١55(‏ 

(۷) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)٤۸۱۷(‏ 
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قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على : اسم من حدّتٌ بذلك وأخبر به 
ولعله كان من المنافقين؛ فإنه قد ظهر أن الخبر لا أصل له“ (بنتَ 
أبي سَلّمة)؛ واسمها درّة ‏ بضم المهملة وتشديد الراء - في رواية حكاها 
عياض » وخَطَأّها ‏ بفتح المعجمة© -. وعند أبي داود: ذُرّة أو ذرة ‏ على 
الك وأمًا ماتوقغ عند البيهقي : .بلغتئ. أنك: تخطبه زينت :نت 
أبي سلمة“ فهو خطأ كما نبّه عليه أئمة الحفاظ. وكذا ما وقع عند 
أبي موسى في «ذيل المعرفة»: حَمُنة بنت أبي لا (قال) النبيئٌ ككل : 
(بنت 0 سَلّمة؟) هو استفهام استثبات لرفع الإشكال» أو استفهام إنكارء 
والمعنى : أنها إن كانت بنت أبي سَلمّة بنت أم سَلّمة - واسمها هند كما تقدّم 
في ترجمتها في باب «الجنابة» -» فتحريمها من وجهين» وإن كان من 
غيرهاء فمن وجه“ (قالت) أم حبيبة : (نعم) هي بنت أم سلّمّة» فاستدلت 
أم حبيبة على جواز الجمع بين الأختين بجواز الجمع بين المرأة وابنتها 
بطريق الأولى؛ لأن الربيبة حرمت على التأبيد» والأخت إنما حرّمت في 
صورة الجمع فقطء (قال) ية مجيباً لأم حبيبة بأن ذلك لا يحلّ» وأن الذي 
بلغها من ذلك ليس بحق» وبنت أم سَلمَةَ تحرم عليه من جهتين» وإذا كان 
الأمر كذلك (إنها)؛ أي : بنت أم سّلمة (لو لم تكنْ ربيبتي في حجري› 
ما حَلّت لي). 


.)١57 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)757/١(‏ 
)۳( تدم ری عد بن وار 0 

(5). رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ 07 5) . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١57/9(‏ 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه . 
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قال القرطبي: فيه تعليل الحكم بعلتين؛ فإنه علل تحريمها بكونها 
ربيبة» وبكونها بنت أخ من الرضاعة"'" . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : الذي يظهر أنه نبّه على أنها لو كانت 
بها مانع» لكفى في التحريم» فكيف وبها مانعان؟ فليس من التعليل بعلتين 
في شيء؛ لأنه كلّ وصفين يجوز أن يضاف الحكم إلى كل منهما لو انفرد» 
فإما أن يتعاقباء فيضاف الحكم إلى الأول منهما؛ كما في السببين إذ 
اجتمعاء ومثاله: لو أحدث» ثم أحدث بغير تخلل طهارة» فالحدث الثاني 
لم يعمل شيئاًء أو يضاف الحكم إلى الثاني؛ كما في اجتماع السبب 
والمباشرةة وقد شاف :إلى أشههما واسبهما».شراء كان الأول أو 
الثاني» فعلى كل تقدير» لا يضاف إليهما جميعاً» وإن قدّر أن يوجدء 
فالإضافة إلى المجموع» ويكون كل منهما جزءَ علّة» لا علة مستقلة» فلا 
يجتمع علتان على معلولٍ واحدٍء هذا الذي استظهره في «الفتح»» قال: 
والمسألة مشهورة في الأصول» وفيها خلاف”" . 

قال القرطبي : والصحيح جوازه بهذا الحديث وغيره"» انتهى . 


قلث: الذي اعتمده متأخرو علمائنا جوازٌ تعليل حكم واحد بعلتين» 
وبعلل مستقلة . 


قال في «شرح مختصر التحرير)”؟ : يجوز تعليل صورة واد عق 


.)١185 /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١55‏ 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)١87‏ 

)٤(‏ هو كتاب: «الذخر الحرير شرح مختصر التحرير» للإمام الفقيه أحمد بن عبد الله 
البعلي» المتوفى سنة (۸۹١١ه)‏ أي بعد وفاة الشارح ‏ رحمه الله بسنة -» شرح= 
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وبعلل مستقلة» على الصحيح؛ كتعليل تحريم وطء هند ‏ مثلاً ‏ بحيضهاء 
وإحرامها» وواجب صومهاء وكتعليل نقض الطهارة بخروج شيء من فرج» 
وزوال عقل» ومس فرج؛ فإن كل واحد من المتعددين يثبت الحكم 
مستقلاً» وإنما كان كذلك؛ لأن العلّة الشرعية بمعنى المعرّف» ولا يمتنع 
تعدد المعرّف؛ لأن من شأن كلّ واحد أن يعرف الذي وجد به التعريف . 

قال بعض علمائنا: ويقتضيه قول الإمام أحمد بن حنبل في خنزير ميّت 
وغيره: هذا حرام من جهتين . 

وذكره ابن عقيل عن جمهور الفقهاء والأصوليين. 

والقول الثاني : أنه غير جائز . 

وعلى القول بجواز تعليل الحكم بعلتين» فكل واحدة من العلل علة 
كاملة» لا جزء علة عند الأكثر» وعند ابن عقيل جزء علة . 

وقيل: العلة إحداغما لا بها :ونعدل الأول بأنه ثبت استقلال كر 
منهما منفردة» وأيضاً لو لم يكن كلّ واحدة علة» لامتنع اجتماع الأدلّة؛ لأن 
العلل أدلّةء انتهى ملخصاً. 

وفي «مفتاح السعادة» للإمام المحقق ابن القيّم - رحمه الله تعالى - في 
حكم تعليل الحكم بعلتين ما نصه: فصل الخطاب فيها: أن الحكم الواحد 
إن كان واحداً بالنوع؛ كحل الدم» وثبوت الملك» ونقض الطهارة» جاز 
تعليله بالعلل المختلفة» وإن كان واحداً بالعين؛ كحل الدم بالردّة» وثبوت 
الملك بالبيع والميراث» ونحو ذلك» لم يجز تعليله بعلتين مختلفتين» 


فيه «الكوكب المنير» المشهور ب«مختصر التحرير» لمحمد بن أحمد الفتوحي 
المتوفى سنة (۲١۹۷ه)»‏ وصاحب «منتهى الإرادات» في الفقه الحنبلي. وانظر: 
المعجم مصنفات الحنابلة» للطريقى /٥(‏ 5 '7:7) . 
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قال: وبهذا التفصيل يزول الاشتباه في هذه المسألة» انتهى'' . 

وفي الحديث إشارة إلى أن التحريم بالربيبة أشدٌ من التحريم بالرضاعة» 
وقوله ية : «ربيبتي»؛ أي : بنت زوجتي» مشتقة من الرّبّء وهو الإصلاح» 
لأنه يقوم بأمرهاء وقيل: من التربية» وهي غلط من جهة الاشتقاق؛ لأن 
شرطه الاتفاق في الحروف الأصلية والاشتراك؛ فإن آخر (رَبَ) باء موحدة» 
وآخر ربي ياء مثناة من تحت» قاله ابن دقيق العيد”" . 

وفي «الفتح»: قيل للربيبة ذلك؛ لأنها مربوبة» وغلط من قال: هي من 
التربية0؟ , 

قال الإمام ابن القيّم في كتابه «الهدي»: وحرّم الربائب اللاتي في حجور 
الأزواج» وهنّ بنات نسائهم المدخول بِهِنّ» فيتناول ذلك بناتهن» وبناتِ 
بناتهنَ» وبنات أبنائهن» فإنهنَ داخلاتِ في اسم الربائب» وقيّد في الكتاب 
العزيز التحريم بقيدين : 

أحدهما : كونهنّ في حجور الأزواج . 

والثاني: الدخول بأمهاتهنّ» فإذا لم يوجد الدخولء لم يثبت التحريم» 
وسواء حصلت الفرقة بموتٍ أو طلاق» هذا مقتضى النصّ» وذهب زيد بن 
ثابت ومن وافقه» والإمام أحمد في رواية مرجوحة عنه: إلى أن موت الأم 
في تحريم الربيبة كالدخول بها؛ لأنه يكمل الصداق» ويوجب العدة 
والتوازت:- قفار كادوك :و الهو نوا القت فقالوا::"المكة غير 


مدخول بهاء فلا تحرم» ا 


.)۴٤ /١( انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )١( 
.)7”1١/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )۲( 
.)١98/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۳( 

(4:) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)١7١/5(‏ 


YVo 


الدخول. 


وأمّا قوله يك : «في حجري»» وقول الله - تعالى -: ##وَرَبَكْحَكُم 
َل في حجُورك 4 [انساء: 1] الحَجر ‏ بفتح الحاء المهملة وإسكان 
الجيم -» ومعناه: الحضانة والتربية» وكون المحضون تحت نظر الحاضن 
عع رو ل وا وار الخال لك كز ا كيه فرتم يه 
بل هو بمنزلة قوله ‏ تعالى -: ولا دقلو اوک حي لمن € [الإسراء er1:‏ 
ولمّا كان من شأن بنت المرأة أن تكون عند أمهاء فهي في حَجر الزوج 
وقوعاً وجوازاً. قيّده به» وكأنه قال: اللاتي من شأنهنَ أن يكنّ في 
حجوركم. 

قال الإمام المحقق ابن القيّم في «الهدي» : وفي ذكر هذا فائدة شريفة» 
وهي: جواز جعلها في حجره» وأنه لا يجب عليه إبعادها عنه» وتجنبٌ 
مؤاكلتها والسفر والخلوة بهاء فأفاد هذا الوصف عدم الامتناع من ذلك» 
قال: ولمّا خفي هذا على بعض أهل الظاهر» شرط في تحريم الربيبة أن 


تكون في حجر الزوج»› انتهى”' . 


وقال في «الفتح» في قول البخاري : وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في 
حجره؟ أشار بهذا إلى أن التقييد بقوله: #في حُجوركم هل هو للغالب» 
أو يعتبر فيه مفهوم المخالفة؟ قد ذهب الجمهور إلى الأول» وهو خلافٌ 
قديم أخرجه عبد الرزاق» وابن المنذر من طريق إبراهيم بن عبيدل» عن 
مالك بن أوس» قال: كانت عندي امرأة قد ولدت لي» فماتت» فوّجدت 


2000 المرجع السابق» (45/١؟١١-77؟17).‏ 


Y1 


عليهاء فلقيت على بن أبي طالب رضي الله عنه » فقال لي: مالك؟ 
فأخبرته» فقال لي : ألها ابنة؟ يعني : من غيرك» قلت : نعم» قال: كانت في 
حجرك؟ قلث: لاء هي في الطائف» قال: فانكحهاء قلت: فأين قوله: 
#وربائبكم*؟ قال: إنها لم تكن في حجرك27 . 


قال: وقد رفع بعض المتأخرين هذا الأثرء وادّعى نفي ثبوته؛ بأن 
إبراهيم بن عُبيد لا يعرف» وهو عجيب؛ فإن الأثر المذكور عند ابن 
أبي حاتم في «تفسيره» من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» وإبراهيم ثقة 
تابعي معروف» وأبوه وجدّه صحابيان» والآثر صحيح عن علي» وكذا صح 

ع8 ع ع 9 2 

عن عمر: أنه أفتى من سأله: إن تروّج بنت رجل كانت تحته جدتهاء ولم 
تكن أَمّ البنتِ في حجره. أخرجه أبو عبيد» وهذا وإن كان الجمهور على 
خلافه» فقد احتج أبو عبيد للجمهور بقوله 4ة : «لا تعرضنّ علي بناتكنّ» . 

قال الحافظ ابن حجر: ولولا الإجماع الحادث في المسألة» وندرة 
المخالفة» لكان الأخذ به أولى؛ لأن التحريم جاء مشروطاً بأمرين: أن 
تكون في الحجر» وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأم» فلا تحرم 
إلا بوجود الشرطين» انتهى'" . 

وفي رواية : قال کچ : «والله لو لم تكن ربيبتي » اف ا 
(إنها)؛ أي: بنت أبي سَلَمَةَ (لابنة أخي من الرضاعة)» ثم بيّن ذلك 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)٠١875(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(۳۰). 


220 انظر : «فتح الباري» لابن حجر .)١9/8/9(‏ 
)۳( تقدم تخريجه عند البخاري برقم )٥٠0۷(‏ . 


YY 


بقوله كلة: (أرضعتتى) آنا (و)أرضعت (أبا سَلَمَة)ب.يتضنت:(أبا) على أنه 
معطوفٌ على الياء في (أرضعتني) - وهو مفعول مقدم (ثويبة) ‏ بالرفع - 
فاعل. 

ر مخزوم القرشيك e‏ وا متسل للق 
النبيّ ياء وكان هاجر بأم سَلْمَة إلى أرض الحبشة» وهو أولٌ من هاجر 
لهاء ثم شهد بدراً بعد أن هاجر الهجرتين» وجرح يومئذ جرحاً اندمل» ثم 
انتقض» فمات منه لثلاث مضينّ من جمادى الآخرة سنة ثلاث من الهجرة» 
كذا قاله ابن عبد البر» ورجح ابن الأثير: أنه مات سنة أربع» وكان أخا 
النبي ڪيا واا حمزة - رضي الله عنه - من الرضاعء وله من الأولاد: 


7 وعمرو» وزيلب» E‏ 


قال ابن إسحاق: أسلم أبو سَّلمّة بعد عشرة أنفس» واستخلفه 
رسول الله ية حين خرج إلى غزوة العشيرة ‏ بالشين المعجمة -»؛ وكانت 
فى الثانية . 

قال ابن إسحاق في «السيرة»: هاجر أبو سَلَمة إلى المدينة قبل بيعة 
العقبة بسنة» وحبست عنه امرأته أم سَلّمة هند بنث أبي أميّة بمكة نحو سنة» 
ثم أذن لها بنو المغيرة الذين حبسوها في اللحاق بزوجهاء فانطلقت» 

وو آذ ع و 

وشيّعها عثمان بن طلحة» ولم يكن أسلم بعد» حتى إذا وافى على قرية بني 
(1) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/ ۸۷). و«الاستيعاب» لابن 

عبد البر (979/5). و«جامع الأصول» لابن الأثير -٥۷۸/٠١(‏ «قسم 


التراجم»). و«تهذيب الأسماء واللغات») للنووي 01/۳(« و«تهذيب الكمال» 
للمزي /٠١(‏ ۱۸۷). و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ .)١07‏ 


5 


عمرو بن عوف بقباء» قال لها: هذا زوجك في هذه القرية» ثم انصرف 
راجعاً إلى مكة» فكانت تثني عليه ثناءً حسنا . 

وإنما تقدّمت هجرة أبي سَلّمة إلى المدينة على غيره؛ لأنه لمّا قدم من 
الحبشة إلى مكة» آذاه أهلهاء فأراد الرجوع إلى الحبشة» فلمًا بلغه إسلام 
من أسلم من الأنصار؛ أي : الذين بايعوا النبي بي البيعة الأولى» وكانوا 
اثني عشرء خرج إليهم وقدم المدينة بكرة النهارء ركه لل إن نا ماد 


5 5 5 5 . 1 مه ١‏ 
رضي الله عنه ‏ أول من يأخذ كتابه بيمينه في الموقف 1 


ثم قال النبي بيا لأم حبيبة ولغيرها: (فلا تَعْرِضْنَ) ‏ بفتح أوله وسكون 
العين المهملة وكسر الراء بعدها ضاد معجمة ساكنة فنون ‏ على صيغة 
الخطاب لجماعة النساءء أو بكسر المعجمة وتشديد النون ‏ خطاب أم 
حبيبة وحدهاء والأول أوجه كما في «الفتح». 

وقال ابن التين: ضبط ‏ بضم الضاد -» قال ابن حجر: ولا أعلم له 
وجها؛ لأنه إن كان الخطاب لجماعة النساءء وهو الأبين» فهو بسكون 
الضادء ولأنه فعلٌ مستقل مبني على أصلهء ولو أدخلت عليه التأكيدء 
فشدّدت النون» لكان لتعرضنان عليّ؛ لأنه يجتمع ثلاث نونات» فيفرق 
بينهن بألف» وإن كان لأم حبيبة» فعلى صيغة ما تقدم'" . 

وقال القرطبي : جاء بلفظ الجمع» وإن كانت القصة لاثنتين» وهما أم 
حبيبة وأم سَلَّمة؛ ردعاً وزجراً أن تعود واحدة منهما أو من غيرهما إلى مثل 
ذلك9" . 


)0 وانظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ 07١0‏ . 
(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١55/9(‏ 


(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)۱۸١ /٤(‏ 


۷۹ 


a 

وكان “لآم سشلمة من البنات:: زيني». ودر ولام ية امن :البدات: 
حبيبة» وقد روت عنها الحديث» ولها صحبة . 

E 

وكان لام ت سَلمة من الأخوات: ف ازوع ازمقة بن ال و وقريبة 
الصغرى زوج عمر» ثم معاوية» وعرّة بنٹ أبي أميّة زوج منبه بن الحجاجء 
وكان لأم حبيبة من الأخوات: هند زوج الحارث بن نوفل» وجويرية زوج 
السائب بن أبي حبيش وأميمة زوج صفوان بن أميّة» وأمٌ الحكم زوج 
عبد الله بن عثمان» وصخرة زوج سعيد بن الأخنس» وميمونة زوج 
عروة بن مسعود» ولغيرهما من أمهات المؤمنين عدّة أخوات7؟. 

وفي «البخاري») وحده دون مسل" : (قال عروة) ر ا رض اله“ 
عنهما - وقد قدّمنا ترجمته في فسخ الحجّ إلى العمرة (ثويبة) وموحدّة 
مصغرء قال البرماوي كغيره ‏ بضم المثلثة وفتح الواو وسكون المثناة تحت 
وبعدها موحدّة ‏ (مولاةٌ)؛ أي: معتقة (لأبي لهب) عم النبي بء اسمّه 
عبد العزى» وعداوته للنبي بي مشهورة (كان أبو لهب أعتقها)؛ أي : 
ثويبة» قال : (فأرضعت النبى 5( . 

وقد ذكرها الإمام الحافظ ابن منده في «الصحابة»» وقال: اختلف في 
إسلامها. 


وقال الحافظ أبو نعيم: لا نعلم أحداً ذكر إسلامها غيره» والذي في 


000 انظر : «فتح الباري» لابن حجر (4/ .)١55‏ 
(؟) قلت: هذه الزيادة من أفراد البخاري» كما قاله الحافظ عبد الحق الإشبيلي في 


«الجمع ب بين الصحيحين) (۲/ »)٤١٠١‏ حديث رقم (۲۳۸۲). 


A۹ 


[السير]”'2 أن النبي ية كان يكرمهاء وكانت تدخل عليه بعدما تزوّج 
خديجة» وكان يرسل إليها الصلة من المدينة إلى أن كان بعد فتح خيبر 


ماتت» ومات ابنها مسروح”" . 


وذكر البرماوي: أنْ ابن سعد ذكر عن غير واحد من أهل العلم: أن 
خديجة طلبت أن تبتاعها من أبي لهب لتعتقهاء فأبى أبو لهب» فلمًا هاجر 
رسول الله كل أعتقها أبو لهب . 

وكذا قال الحاكم أبو أحمد: إنه أعتقها بعد هجرة النبي يياه . 

ولا يبعد على هذا القول أن يكون أعتقها لكونها مرضعة النبي كَل . 

وكان إرضاع ثويبة له كَل قبل إرضاع حليمة السعدية» وأرضعت قبله 
عند مكدو ويس أاتتلمة E‏ اكداعيؤيه البرما E‏ 

قلت : المشهور فى السيرة : أن ثويبة أول من أرضعته بء وأنه أعتقها 
لأخيك عبد الله؟ فقال لها: أنت حرّة» فجوزي بتخفيف العذاب عنه يوم 
الاثنين كما يأتي”"» ومات أبو لهب في الثانية بعد غزوة بدر بسبعة أيام ميتة 
شنيعة بداءِ يقال له: داء العدسة» خرج في مواضع من جسده من جنس 
الطاعون يقتل غالبا كانت العرب تتشاءم به فلمًا مات» تباعد عنه بنوه» 
فبقى ثلاثاً لا يُقرب ولا يُدفن حتى حفروا له حفرة» فدفعوه فيها بعود» 
وحديث موته بذلك رواه النسائي من حديث أبي رافع”*' . 


)١(‏ في الأصل : «السنن» والتصويب من «الفتح». 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)٠٤١‏ 

(۳) انظر: «الروض الأنف» للسهيلى (”/ 49)» و«السيرة الحلبية» .)١78/1١(‏ 

)0 لم أجده عند النسائي في ان وقد رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى) - 


۸۱ 


فائدة: 

مَراضعه الا عشرة : ا أرضعته قبل ثويبة سبعة أيام» وقيل: 
تسعة» وعليه فقولهم : أول من أرضعته ثويبة؛ يعني : من مراضعه سوى أمّه 
والثالثة والرابعة والخامسة من مراضعه بيا ثلاث نسوة أبكار من بني سليم» 
كل واحدة منهنّ تسمى عاتكة» أخرجنّ أثديتهنّ» فوضعنها في فمه فدرّت» 
فرضع منهنَ» وهن اللاتي عناهن َة بقوله: «أنا ابن العَواتِكِ من سليم» 
رواه سعيد بن منصور في «سننه»» والطبراني في «معجمه الكبير» عن سيابه 
- بسين مهملة مكسورة فمثناة تحتية فموحدة فهاء ‏ بن عاصم السلمي - 
رضي الله عنه -» ورجاله رجال الصحيح'“. ۰ 

السادسة: مولاته أم أيمن - رضي الله عنها - كما في «الخصائص 
الصغرى» للسيوطي» مع أنه لا يُعرف لها ولد وقتئذء فإن ثبت» فلعلها 
درّت عليه كالعواتك . 

السابعة: أم فروة. 

الثامنة : حليمة السعدية بنت أبي ذئب ظئره . 


التاسعة: خَولَةٌ بنت المنذر» والصحيح أنها مرضعة ابنه إبراهيم ‏ عليه 
السلام -ء إلا أن يقال: إنها غيرهاء وإنها وافقتها في الاسم واسم الأب» 


وإنها ھی الت ارضعته وأرضعت عمه حمزة» وهو عند بنى سعدء وإن 


«(V٤ ۷۳/0‏ والبزار في ل(مسنده) (5855؟)2 والطبراني في «المعجم الكبير» 
(45). والحاكم في «المستدرك» (2»)0407 وغيرهم من حديث أبي رافع - 
رضى الله عنه -. 

000( رواه سعيد بن منصور في (سئنه» (۲/ »)۳٣۱‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(5؟/50). 


TAY 


حمزة رضيع النبي َيه من لبن ثويبة» ومن لبن السعديّة» وهي مرضعة حمزة 
كما في «الهدي»'“. 

قال في «سيرة الشامي»: لم أقف على اسمها . 

وجوّز الحلبي كونها خولة بنت المنذر من بني سعد" . 

وذكر الحافظ ابن سيد الناس : أن أبا إسحاق الأمين ذكر في استدراكه 
على أبي عمر خولة بنت المنذر بن زيد بن لبيد بنت خذاش التي أرضعت 
ال ل 

العاشرة: زعم بعضهم أنها أم أيمن عزيزة» وهو وهمء وإنما هي 
حاضنته» واسمها بركة» ولعلها كانت تسمى عزيزة» وقد ذكرناهاء فتكون 
اف غل عدا سمه + 

وفي «شرح سيرة الحافظ عبد الغني» المصنف - رحمه الله تعالى - 
للحافظ قطب الدين عبد الكريم الحلبي: وكانت ترضعه حبيبة» وأنيسة» 
وخذافة ‏ بضم الحاء المهملة » وقيل: ‏ بكسر المعجمة ‏ بناث 
الحارث بن عبد العزى بن رفاعة» لكن في «تجريد الذهبي» : نشاف بات 
الاوك اا التي يقال نون القياء ا حك وسو ل ان كه ينه 
الرضاعة”*'» كما في «شرح الزهر البسام» . 
فائدة أخرى : 

ذكر الحافظ جلال الدين السيوطي: أنه بي لم ترضعه مرضعة إلا 


.)47 /١( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 

(۲) انظر: «السيرة الحلبية» للحلبي .)١517 /١(‏ 

(۳) انظر: «عيون الأثر» لابن سيد الناس /١(‏ ۹۸). 
(5) انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (558/5). 


YAY 


وأسلمتء انتهى''2. كذا قال» والله أعلم . 


(فلمًا مات أبو لهب) عبد العزى بن عبد المطلب فى الثانية من الهجرة - 

هو 4و م ٠‏ هو 4 E‏ 
كما تقدم ‏ (أريه) ‏ بضم الهمزة وكسر الراء وفتح التحتانية - على البناء 
للمجهول (بعض أهله) نائب الفاعل» وقد ذكر غير واحد» منهم السهيلي : 
أن الرائي له العباس ‏ رضوان الله عليه » قال العباس : لما مات أبو لهب» 
رأيته في منامي بعد حول في شُرّء فقال: ما لقيت بعدكم راحة» إلا أن 
العذاب يخفف عني كل يوم اثنين» قال: وذلك أن النبي بي ولد يوم 
الإثنين» وكانت ثويبة بشرت أبا لهب بمولده» فأعتقهاء ذكره فى «الروض 
الآ ؟ (يشر حيية )ا يكسر التحاء المهملة وسكون الضية بعذها مو خدة 

وقال ابن فارس”؟: أصلها: الحوبة» وهي المسكنة والحاجة» فالياء 
في حيبة منقلبة عن واو؛ لانكسار ما قبلها. 


ووقع في «شرح السنة» للبغوي: ‏ بفتح الحاء'؟'-» وهي عند 
المستملي ‏ بفتح الخاء المعجمة -؛ أي : حالة خائبة من كل خير . 

وقال الحافظ ابن الجوزي : هو تصحيف”* . 

وقال القرطبي : يروى بالمعجمة» ووجدته في نسخة معتمدة بكسر 
المهملة وهو المعروف. 


)200 نقله الحلبي في «السيرة الحلبية» .)١57 /١(‏ 

(۲) انظر: «الروض الأنف» للسهيلى (۳/ ۹۹-۹۸). 

(۳) انظر: ابحم ل 108815115 310 ستوت د 
(6) انظر: «شرح السنة» للبغوي (71/9). 

.)75١77/5( انظر: ااكشف المشكل» لابن الجوزي‎ )٥( 


TA 


وحكى في «المشارق» عن رواية المستملي  :‏ بالجيم -» قال : ولا أظنه 
إلا تصحيف”"2» قال في «الفتح»: هو تصحيف كما قال(" . 

(فقال له)؛ أي: قال بعض أهل أبي لهب. وهو أخوه العباس - 
رضي الله عنه ‏ لأبي لهب» وقد رآه في النوم: (ماذا لقيت) بعد الموت؟ 
(قال له أبو لهب: لم ألق بعدّكم) ؛ أي : من خين هوتي؛ آي خير كذا في 
أكثر الأصول بحذف المفعول» وفي رواية الإسماعيلي: لم ألق بعدكم 
رخاء» وعند عبد الرزاق عن معمر» عن الزهري: لم ألق بعدكم راحة"» 
قال ابن بطال: سقط المفعول من رواية البخاري» ولا يستقيم الكلام إلا 
به“ (غير أني سُقيت في هذه) كذا في الأصول بالحذف» ووقع في رواية 
عبد الرزاق: وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه» وفي رواية الإسماعيلي : 
وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي قبلها من الأصابع» وللبيهقي في 
«دلائل النبوّة» مثله بلفظ : يعني : النقرة إلخ . وفي ذلك إشارة إلى حقارة 
ما سقي من الماء (بعتاقتي) ‏ بفتح العين المهملة ‏ وفي رواية عبد الرزاق : 
بعتقي» وهو أوجه» والوجه أن يقول: بإعتاقي؛ لأن المراد التخلص من 
الرق (تُويبة) المتقدم ذكزها . 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى -(الحيبة : الحالة ‏ بكسر الحاء) 
المهملة وفتح موحدة ‏ كما قدّمنا. 


(۱) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)75١9/١(‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» لان د 5 0 

(۳) تقدم تخريجه. 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١50‏ 

(5) انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي .)۱٤۹-۱٤۸/۱(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)٠٤١‏ 


كا 


وفي الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة» 
لكنه مخالف لظاهر القرآن» قال الله تعالى _: 9 وما إِلَْمَاعَمِلُوامِنْ عَمَلٍ 


a‏ ا 
00 


فَجَعَلْئه هسام مَنْثُورا# [الفرقان:7]» وأجيب : 


أولاً: الخبر مرسل» أرسله عروة» ولم يذكر من حدّثه به» وعلى تقدير 
أن يكون موصولاً» فالذي في الخبر رؤيا منام» فلا حجّة فيه» ولعل الذي 
رأها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد» فلا يحت به . 

وثانياً: على تقدير القبول يحتمل أن يكون ما يتعلّق بالنبي كلا 
مخصوصاً من ذلك بدليل قصة أبي طالب ؛ فإنه حُفف عنه» فتقل من 
الغمرات إلى ضخضاح من نار . 

وقال البيهقي : ما ورد من بطلان الخير للكفار» فمعناه: أنه لا يكون 
لهم التخلص من النار» ولا دخول الجنة» ويجوز أن يخفف عنهم من 
العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر بما عملوه 
من الخيرات . 

وأمًا عياض» فقد قال: انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم 
أعمالهم» ولا يثابون عليها بنعيم» ولا تخفيف عذاب» وإن كان بعضهم 
أ عذا بام ع 277 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وهذا ‏ يعني : ما ذكره عياض - 
لا يرد الاحتمال الذي ذكره البيهقي؛ فإن جميع ما ورد من ذاك فيما يتعلق 


)١(‏ رواه البخاري (2)”770 كتاب: فضائل الصحابة» باب: قصة أبي طالب» 
ومسلم (509)» كتاب: الإيمان» باب: شفاعة النبي ييه لأبي طالب» من 
حديث العباس بن عبد المطلب ‏ رضى الله عنه -. 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۱/ .)٥٩۷‏ 


YA“ 


بذنب الكفر» وأما ذنب غير الكفرء فما المانع من تخفيفه”"“؟ 

وقال القرطبي : هذا التخفيف خاص بهذاء وبمن ورد النص فيه" . 

وقال ابن المنير في «حاشية البخاري» : هنا قضيتان : 

إحداهما: محال» وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره؛ لأن شرط الطاعة 
أن تقع بقصد صحيح» وهذا مفقودٌ من الكافر. 

القامة: إثابة الكافر على يعن الأعمال تفضّل من الله تعالق لا بحي 
العقل» فإذا تقرر ذلك» لم يكن عتق أبي لهب لثويبة قربة معتبرة» ويجوز 
أن يتفضل الله عليه بما شاء كما تفضل على أبي طالب» والمتبع في ذلك 
التوقف نفياً وإثباتاًء والله الموفق”" . 
تنبيهات : 

الأول: اشتمل هذا الحديث على ذكر تحريم الجمع بين الأختين» وهذا 
بالإجماع» وعلى تحريم الربيبة» وهو بالإجماع أيضاًء وعلى تحريم بنت 
الأخت من الرضاع» وهو بالإجماع. 

الثاني: الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة» وقد ثبت ذلك في 


4. 


«الصحيحين» من حديث عائشة“» وفي لفظ عنها عن النبي ي4 : يحرم 


.)١55 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)101//١(‏ 

)۳( انظر : «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١505‏ 

(5) رواه البخاري (۲۹۳۸)» كتاب: الخمس» باب: ماجاء في بيوت أزواج 
النبي ياء ومسلم »)١555(‏ كتاب : الرضاع» باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم 
من الولادة . 


YAY 


من الرضاعة ما يحرم من النسب» زوأة مس وروا الشيكان ب اباد 
مر نولا ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما . عن 
النبي یر وخرجه الترمذي من حديث علي عن النبي و1 . 

وقد أجمع العلماء ‏ رضوان الله عليهم ‏ على العمل بهذه الأحاديث في 

الثالث: في ذكر قاعدة كلية في ذكر المحرمات من النسب؛ ليعلم بها 
المحرّمات من الرضاعة » ولتد كر الميحرمنات من السب كلهن . 

اعلم أن الولادة والنسب قد تؤثر التحريم في النكاح» وهذا التحريم 
على قسمين : 

أحدهما مؤبد على الانفراد» وهو نوعان: 

أحدهما: ما يحرّم بمجرد النسب» فيحرّم على الرجل أصوله وإن 
علون» وفروعه وإن سفلن» وفروع أصله الأدنى. وإن سفلن» وفروع 
أصوله البعيدة دون فروعهنٌ» فدخل في أصوله أمهاته وإن علون من جهة 


)١(‏ رواه مسلم »)4/١555(‏ كتاب: الرضاع» باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الولادة. 

(۲) رواه البخاري (20805» كتاب: الآدب» باب: قول النبي ية : «تربت يمينك» 
واعقرى حلقى»» ومسلم )0/١5554(‏ كتاب: الرضاع» باب: يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من الولادة. 

(۳) رواه البخاري »)۲٠٠۲(‏ كتاب: الشهادات» باب: الشهادة على الأنساب 
والرضاع المستفيض والموت القديم» ومسلم (5517١1/؟7١2)»‏ كتاب: الرضاعء 
باب : تحريم ابنة الأخ من الرضاعة . 

(5) رواه الترمذي »)١١57(‏ كتاب: الرضاع» باب: ماجاء يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب. وقال: حسن صحيح . 


YAA 


أبيه وأمه» وفى فروعه بناته وبنات أولاده وإن سفلن» وفى فروع أصله 
الأدنى أا الأبوين أو من أحدهماء وبناتهن › وبنات الإخوة 
وأولادهم وإن سفلنَء ودخل في فروع أصوله البعيدة العمّاتٌ والخالات» 
وعمّات الأبوين وخالاتهما وإن علونء فلم يبق من الأقارب حلالا للرجل 
سوى فروع أصوله البعيدة» وهنّ بنات العم وبنات العمات» وبنات 
الخال» وبنات الخالات . 

والنوع الثاني : ما يحرم بالنسب مع سبب أخرء وهو المصاهرة» فيحرم 
على الرتچل حلائل أبائه» وحلائل أبنائه » وأمهات نسائه» وبنات نسائه 
المدخول بهنّء فيحرم على الرجل أمٌ امرأته وأمهاتها من جهة الأم والأب 
وإن علون» ويحرم عليه بنات امرآته» وهنّ الربائب وبناتهنّ وإن سفلنَ» 
وكذا بنات بني زوجته» وهن بنات الربيب» نص عليه الإمام الشافعي» 

ويحرم عليه أن يتزوج امرأة أبيه وإن علا وامرأة ابنه وإن سفل» 
الرجل مع سبب المصاهرة» وأما أمهات نسائه وا فتحريمهن مع 
المصاهرة بسبب نسب المرأة» فلم يخرج التحريم بذلك على أن يكون 
ال i‏ 


(1) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: »)٤٠١‏ وانظر: «الإقناع» 
للحجاوي (۳/ 207370 ولاشرح منتهى الإرادات» للبهوتى »)١١١ /٥(‏ 
وما بعدهاء و«حاشية النجدي على المنتهى) (5/ 87) وما بعدها. 


520 


(۱) *# تخريج الحديث: رواه البخاري (5870- »)٤۸١١‏ كتاب: النكاح» باب: 

لا تكح المرأة على عمتهاء ومسلم .)٤١ -7”/١508(‏ كتاب: النكاح» باب: 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» وأبو داود 2)7١55(‏ 
كتاب: النكاح» باب: ما يكره أن يجمع بينهن من النساء» والنسائي (۳۲۸۸- 
65» كتاب: النكاح» باب: الجمع بين المرأة وعمتهاء و(2)957945-9990 
باب: تحريم الجمع بين المرأة وخالتهاء والترمذي .)١١77(‏ كتاب: النكاح» 
باب : ما جاء لا تنکح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء وابن ماجه (۱۹۲۹)» 
كتاب : النكاح» باب : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (00/ .)۸٩‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (0/ »)55١‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (0/ 2200 و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض 00/0(« و«المفهم» للقرطبي ١/5‏ و اشرح 
مسلم» للنووي »)۱۹١/۹(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)۳۲/٤(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۳/ .)١۱١١۷‏ و«طرح التثريب» للعراقي 
)4/۷( و«فتح الباري» لابن حجر (۹/ »)٠١١‏ و«عمدة القاري» للعيني 
.)١۷/۲١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (۳۹/۸)ء و«سبل السلام» 
للصنعاني (۳/ 5 »2١7‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)۲۸١‏ 


14۰ 


(عن أبي هريرة) عبدٍ الرحمن بن صخر (- رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله کل : لا يجمع بين المرأة وعمتها)» في النكاح» وهو - بالرفع - 
خبرٌ بمعنى النهي» وسواء جمعهما في عقدٍ واحدٍ. أو تزوج واحدة بعد , 
واحدة» لكن إذا كانا فى عقد واحدء فالعقد باطلّ فيهما جميعاً» وإذا كان 
مرتباً» فالباطل الثاني فقط"'؟. (ولا) يجمع (بين المرأة وخالتها) كذلك» 
بالرجال؛ لاستحالة إباحة جمع المرأة بين زوجين» فكل امرأتين بينهما 
رحمٌ محرم يحرم الجمع بينهما؛ بحيث لو كان أحدهما ذكرا لم يجز له 
الزواج بالأخرى» فإنه يحرم الجمع بينهما بعقد التكاح”" . 

قال الشعبي: كان أصحاب محمد بي يقولون: لا يجمع الرجل بين 
امرأتين لو كانت إحداهما رجلاً لم يصلح له أن يتزوجها"» وهذا إذا 
كان التحريم لأجل النسب» وبذلك فسّره سفيان الثوري وأكثر العلماء» فلو 
TS‏ اطي را 1ك 
عند عامّة العلماء» وكرهه بعض الا »> وفي لفظ عن أبي هريرة 
عندهما ف سمحت وس 0 الله كله بر الا تنكح المرأة على بنت الأخ. 
ولا ابنة الأخحت على خالة»» وفى لفظ آخر: لا تتكح المرأة فلي 
عمّتهاء ولا على خالتها» أخرج البخاري هذا من حديث جابر"» ومن 


.)١۲ /٤( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

() انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ 019) . 

(۴) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)1١1/58(‏ 

)2 انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)5١١‏ 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)70/١508(‏ 

(5) رواه البخاري »)58١9(‏ كتاب: النكاح» باب : لا تنكح المرأة على عمتها . 


۲۹۱ 


حديث أبي هريرة “رضي الله عنهما -. 

وبه تعلم ما فيما نقله الإمام الحافظ البيهقي عن الإمام الشافعي : أن هذا 
الحديث لم يرو من وجه يثبته هل ال عن أبي هريرة» وروي من 
وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث . 

وقال البيهقي : هو كما قال» قد جاء من حديث علي» وابن مسعود» 
وابن عمرء وعن ابن عباس» وعبد الله بن عمرء وأنس. وأبي سعيدء 
وعائشة» وليس فيها شيء على شرط الصحيح» وإنما اتفقا على إثبات 
حديث أبي هريرة» وأخرج البخاري رواية عاصم عن الشعبي عن جابر» 
وبيّن الاختلاف على الشعبي فيه» قال: والحفاظ يرون رواية عاصم خطأ 
والصواب رواية بن عون وداود عن أبي هريرة”"*» انتهى . 

ولا يخفى عليك أن الاختلاف الذي أشار إليه غير ملتفت إليه؛ لأن إمام 
الحفاظ البخاري لم يره قادحاً؛ فإن الشعبي أشهرٌ بجابر منه بأبي هريرة» 
وللحديث طريقٌ أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق 
ابن جريح» عن أبي الزبير» عن جابر» والحديث ثابت محفوظ من أوجه 
عن أبي هريرة» وقد صحح حديث جابر الترمذيُ”"» وابن حبان*» 
وغيرهماء وكفى بتخريج البخاري له موصولاً قوّة. 

وقال ابن عبد البر: الحا ها عفان 


(۱) تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)٤۸۲۱(‏ وعند مسلم برقم .077/١5404(‏ 

(۲) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقى .)١77/17(‏ 

۳( لرا نی فى سا دت جارد رضي اله غ وإنما روى حديث ابن 
عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما -. 

.)5١١5( رواه ابن حبان فى (صحيحه)‎ )٤( 

(5) انظر: الت ا البر (۲۷۸/۱۸). 


14۲ 


وزاد بعضهم على من قدمنا ذكرهم ممن روى الحديث من الصحابة - 
رضي الله عنهم أجمعين - أبا موسى الأشعري» وأبا أمامة» وسمرة» وأبا 
الدرداء» وعتاب بن فيك وسعد بن أبي وقاص» وزيئب امرأة ابن 
مسعود» ا واوا ا وأحاديثهم موجودة عند الإمام 
هد وابن أبى شيبة » وأبى داود» والنسائى» وابن ماجه» وأبى يعلى › 
والبزار» والطبراني» وابن حبان» وغيرهم. 
المفتين لا اختلاف بينهم في ذلك  .‏ 

وقال الترمذي بعد تخريجه: العمل على هذا عند عامة أهل العلم» 
لا نعلم بينهم اختلافاً أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتهاء ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها(" . 

وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافاً اليوم» وإنما قال 
بالجواز فرقةٌ من الخوارج» وإذا ثبت الحكم بالسنة» واتفق أهل العلم على 
القول به» لم يَضْره خلافٌ من خالفه . 

وكذا نقل الإجماع: ابن عبد البر"» وابنُ حزم“ والقرطبي”*', 
والتووي" + لکن استثنى ابن حزم عثمان الس : وهو أحد الفقهاء القدماء 
)١(‏ انظر: «الأم» للإمام الشافعي (5/ 0). 

(۲) انظر: «سنن الترمذي» (۳/ 877 ) . 

(۳) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر .)۲۷۷/٠۱۸(‏ 
(5:) انظر: «المحلى» لابن حزم (9/ 5 07). 
)٠(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)١٠١١/5(‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۹۱/۹). 


14۲۳ 


من أهل البصرة» وهو - بفتح الموحدة وتشديد المثناة -» واستثنى النووي 
طائفة من الخوارج والشيعة» واستثنى القرطبي الخوارج» ولفظه: اختار 
الخوارج الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتها وخالتهاء ولا يُعتد 
بخلافهم ؛ لأنهم مرقوا من الدين'» انتهى . 

وفي نقله عن الخوارج الجمع بين الأختين غلط بيّن؛ فإن عمدتهم 
الك اد القزان» الأ ارت اله و روون الأحادية: 
لاعتقادهم عدم الثقة بتقلتهاء وتحريمُ الجمع بين الأختين منصوص 
القرآن. 

ونقل ابن دقيق العيد تحريمً الجمع بين المرأة وعمتهاء وبينها وبين 
خالتها عن جمهور الأمّة”"2» ولم يعين المخالف”" . 

وقال ابن القيّم في «الهدي»: وقضى رسول الله ية بتحريم الجمع بين 
المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتهاء وهذا التحريم مأخوذ من تحريم الجمع 
بين الأختين» لكن بطريتي خفي» وما حرّمه رسول الله يك ثل ما حرّمه الله 
ولكن هو مستنبط من دلالة الكتاب . 

قال: فاستفيد من تحريمه الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتهاء 
وبينها وبين خالتها: أن كل امرأتين بينهما قرابة لو كان إحداهما ذكراً» حرم 
على الآخرء فإنه يحرم الجمع بينهما. 

قال: ولا يستثنى من هذا صورة واحدة» فإن لم يكن بينهما قرابة» لم 
)2000 انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠١7-١١١/5(‏ 


(۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /٤(‏ 377) . 
(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١51١/9(‏ 


يحرم الجمع بينهماء وهل يكره؟ على قولين : فذكر صورة جمعه بين زوجة 
رجل وابنته من غيرها!'؟ . 

وال شيج الإستلام ابن تيمية في بعض تعاليقه : نكاح العمّة والخالة 
أفحش وأقبحٌ من نكاح الأخت» وكذلك الجمع بين المرأة وعمتهاء وبينها 
وبين خالتهاء فإنه أشدّ قطيعة للرحم من الجمع بين الأختين؛ فإن الأختين 
يتماثلان» وقد تختار الآخت لأختها أن تكون مثلها كما قالت أم حبيبة - 
رضي الله عنها -: لسث لك بمُخلية» وأحقٌ من يشركني في الخير أختي”"', 
فجعلت أختها أحقّ بمشاركتها في الزوج من العمّة والخالة» وأما العمّة 
والخالة إذا زاحمتهما بنث الأخ والأختء فهذا يعم عليهاء ويفضي إلى 
القطيعة أكثر؛ فإنها تقول: ليست مثلي» أنا مثلّ أمهاء فكيف تزاحمني؟ 
وكذلك الكبرف إذا: كحت علق لض تك : أنا مثلّ ابنتهاء فكيف 
تزاحمني؟ فهذا بالجمع بين الأم وربيبتها أشبة وذلك أفحش أنواع الجمع» 
ولهذا حرّمت البنت بالدخول بالأم» وحرّمت الأم بالعقد على البنت تحريماً 
مؤبداً» فالجمع ب بين المرأة وعمتها وخالتها إلى الجمع بين الأم وابنتها أقرب 
من الجمع بين الأختين» وأطال في ذلك والله أعلم . 


.)١78-١11//5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 

)۲( تقدم تخريجه . 

(۳) وانظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳۹/۳٥)ء‏ 
وما بعدها. 
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حيرش لومس 


عن عق 0 - رضي ˆ الله عله -» قَالَ: قال رَسُولَ الله كَل : «إن 


٠ 2 س‎ 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)۲٥۷۲(‏ كتاب : الشروط باب : الشروط 

في المهر عند عقدة النكاح» واللفظ له. و(5865)» كتاب: النكاح» باب: 
الشروط في النكاح» ومسلم »)١518(‏ كتاب: النكاح» باب: الوفاء بالشروط 
في النكاح» وأبو داود (۲۱۳۹)ء كتاب: النكاح» باب: في الرجل يشترط لها 
دارهاء والنسائي (۳۲۸۱- ۳۲۸۲). كتاب: النكاح» باب : الشروط في النكأاح» 
والترمذي (۱۱۲۷)» كتاب: النكاح» باب : ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح› 
وابن ماجه »)١1955(‏ كتاب : النكاح» باب : الشرط في النكاح . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (۳/ ۹). و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (08/0)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 517)) 
و«المفهم» للقرطبي ».)١١77/5(‏ و«شرح مسلم» للنووي (۲۰۱/۹)» واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ ۳۳)ء و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
20177١ /9(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (۹/ »)۲١۷‏ واعمدة القاري» للعيني 
.)٤١/۲١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/۸) و«سبل السلام» 
للصنعاني (۳/ .)٠۲١‏ 


۲۹٦ 


الموحدة فسين مهملة ‏ الجهنيٌ (- رضي الله عنه -) من بني قيس بن جهينة 
الجهنىٌ . 

قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: وقد اختلف في نسبه» وكان والياً 
على مصر لمعاوية» وابتنى بها دارا وذلك بعل أخى معاوية عتبة بن 
أبي سفيان» ثم عزله» ومات بها سنة ثمان وخمسين» ودفن بالمعظم من 
مصر . ١‏ 

وقال خليفة ابن خياط : إنه قتل يوم النهروان شهيداً سنة ثمان وثلاثين» 
وقلطلةابق عد ا لتر رغ 

وكان من أحسن الناس صوتاً بالقران» وكان هو البريد إلى عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بفتح دمشق» ووصل في ستة أيام» ثم دعا عند قبر 
النبي ياء وتشمّع عنده في تقريب طريقه» فرجع في يومين ببركة دعائه» 
كذا في «شرح الزهر البسام» للبرماوي . 

روي له خمسة وخمسون حديثاً اتفقا على تسعة› وللبخاري حديث» 

روى عنه: جابر» وابن عباس » وأبو أمامة ‏ رضي الله عنهم -» ومن 
0D) ge A) 5‏ 
التابعين خلق كثير : 


)١(‏ وانظر ترجمته في : «الطبقات الکبری» لابن سعد (5/ 200757 و«التاريخ الكبير» 
للبخاري (5/ 2)17١‏ و«الجرح والتعديل» لابن ا حاتم 1/5 
و«الثقات» لابن حبان (۳/ .)۲۸١‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ 177 »)1١١‏ 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر /٤١(‏ 585)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (5/ »)0١‏ 
و«جامع الأصول» له أيضاً ٠٠٤/٠١(‏ - قسم التراجم)» و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي »)۳٠۸/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)۲٠۲/۲۰(‏ و«اسير = 


14۹۷ 


(قال) عقبة - رضى الله عنه -: (قال رسول الله اة إن أحىّ الشروط) 
وفي لفظ : الشرط» وفي آخر: «أحقٌ ما أوفيتم من الشروط" (أن توفوا 
به)» وفي لفظ آخر: «إن أحقّ الشروط أن يوفى به" (ما استحللتم به 
الفروج)؛ أي : أحقّ الشروط بالوفاء شروط النكاح ؛ لأ الوه خوط وبابه 
أضيق: 
اتفاقاً» وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف» أو تسريح بإحسان» وعليه 
حمل بعضهم هذا الحديث» ومنها ما لا يوفى به اتفاقاً؛ كسؤال طلاق 
لا يتسرّى» أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله”" . 

قلت : الشروط عندنا في النكاح قسمان: 

أحدهما : صحيح لازم للزوجء فليس له فکه بدون إبانتهاء ويشرع 
وفاؤه به؛ كزيادة مهر» أو نقد معين» أو لا يخرجها من دارها أو بلدهاء أو 
لا يتزوج أو لا يتسرّى عليهاء أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادهاء أو 
أن ثر ضع ولدها الصغير» أو ينفق عليه مدة معلومة) ويرجع لعرفب» أو 
يطلق ضرتهاء أو يبيع أَمَنَه مما لها به غرض صحيح» فإن لم يف» فلها 


أعلام النبلاء» للذهبي (؟5717/5)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(070/5)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (۷/ .)۲٠۱١‏ 

.)١514( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

)۲( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5805). 

2 تقدم تخريجه عند مسلم .)١514(‏ 

(5) نقله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» /٩(‏ ۲۱۸-۲۱۷). 


4۸ 


الفسخ على التراخي» ولا يسقط إلا بما يدل على الرضا من قول أو تمكين 
مع العلم بعدم وفائه بما شرط» فإن شرط ألا يخرجها من منزل أبويهاء 
فمات أحدهماء بطل الشرط . 

ثانيهما: فاسد» وهو نوعان: 

نوع يبطل النكاح من أصله» وهو أربعة أشياء: نكاح الشغار» ونكاح 
المحلل» ونكاح المتعة» والنكاح المعلق» ويأتي الكلام على الثلاثة» وأما 
النكاح المعلق» فهو قوله: زوّجتك إذا جاء رأس الشهرء أو إن رضيت هي 
أو أمهاء أو إن وضعت زوجتي بنتاً» فقد زوّجتكهاء فهذا غير صحيح . 

النوع الثاني : فاسد غير مفسد لعقد النكاح ؛ مثل أن يشترط أن لا مهرء 
أو لا نفقة» أو يقسم لها أكثر من ضرّتهاء أو أقل» أو يشترط أحدهما عدم 
وطء أو دواعيه» أو تعطيه شيئاً» أو تنفق عليه» ومتى فارق» رجع بما اتفق» 
أو تستدعيه لوطء عند إرادتهاء وأشنه ذلك» فهذا يصح معه العقد دون 
ال 

وفي «الفتح» للحافظ ابن حجر : وعند الشافعية الشروط قسمان: 

منها ما يرجع إلى الصداق» فيجب الوفاء به» وما يكون خارجاً عنه» 
فيختلف الحكم فيه» وذكر من ذلك ما يشترطه العاقد لنفسه خارجاً عن 
الصداق» وبعضهم يسميه الحلوان» فقيل : هو للمرأة مطلقاًء وهو قول 
عطاء وجماعة من التابعين» وبه قال الثوري » وأبو عبيد» وقيل : هو لمن 
شر طه› قاله مسروق» وعلى بن الحسين» وقيل: يختص ذلك بالأب دون 


(۱) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ 59 7 .)۳٠٣۳‏ 


۲۹۹ 


غيره من الأولياء. ويأتي تحرير ذلك 0 الصداق ‏ إن شاء الله تعالى -» 
وذكر: إذا تزوّج الرجل المرأة» وشرط ألا يُخرجهاء لزم . 
كما قاله الترمذي» قال: وبه قال الشافعى» وأحمد» 0 


وتعقبه الحافظ بأن النقل في هذا عن الشافعي غريب» وحملوا الحديث 
على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح» بل تكون من مقتضياته 
ومقاصده؛ كاشتراط العشرة بالمعروف» والإنفاق» والكسوة» والسكن» 
وألا يقصّر في شيء من حقها من قسم» ونحوهاء وكشرطه عليها ألا تخرج 
إل بإذنه» ولا تمنعه نفسهاء ولا تتصرف في متاعه إلا برضاهء ونحو ذلك» 
وأمًا إذا اشترطت عليه ألا يتزوّج أو يتسرّى عليهاء فلا يجب عندهم الوفاءً 
به» وإن وقع في صلب» العقد لغاء وصح النكاح بمهر المثل» وفي وجه: 
يجب المسمى» ولا أثر للشرط"" . 

وقد فكل اين قى الخد حمل الخديث على الشروط الت هى من 
مقتضيات النكاح» وقال: تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إيجابهاء فلا 
تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم باشتراطهاء وسياق الحديث يقتضي خلاف 
ذلك؛ لأنَ لفظ : «أحقّ الشروط» يقتضي أن يكون بعضٌ الشروط يقتضي 
الوفاء به» وبعضها أشدّ اقتضاء» والشروط التي من مقتضى العقد مستوية 
في وجوب الوفاء به" . 

قال الترمذي: وقال علي : سبق شرط الله شرطهاء قال: وهو قول 
)١(‏ انظر: «سنن الترمذي» (۳/ 8375). 


(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۱۸/۹). 
(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /٤(‏ 077 . 


الثوري وبعض أهل الكوفة”' والمراد في الحديث: الشروط الجائزة» 
لا المت عنها”" > انتهى: 
تنبيه : 

اختلف الأئمة فيمن تزوج امرأة» رط لها آَل يتسرّى عليهاء 
ولا ينقلها من بلدها. 
شيئاً منه » فلها الخيار في الفسخ . 

وقال الإمام أبو حنيفة» والإمام مالك في رواية أخرى عنه: لا يلزم هذا 
القند 

وقال الإمام الشافعي: لا يلزم هذا الشرطء إلا أنه عنده :افك المهزء 
ويلزمه مهر المثل» ولا يلزمه أن يفي بما شرط . 

وكآل أبنو خا أن ون اشر فلا شىء ةة وان كباله لر 
الأكثرٌ من مهر المثل» أو المسمى"» والله أعلم . 


.)57 5 /۳( انظر: «سنن الترمذي»‎ )١( 
.)۲۱۸/۹( انظر : «فتح الباري) لابن حجر‎ 6 
.)177 /۲( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )۳ 


۳۰۱١ 


اسر ٹسال 


عَنْ ابن ُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا 2 آل رول اللو يكل تھی عَنِ كاج 


الشّعَار. والشّعَارٌ: أن روح الرَجُل ابه بتنَهُ عَلَى أن وجه ابت زا َْنَهُمَا 


صَدَاق 


(1) 


EF 


* تخريج الحديث: رواه البخاري .)٤۸۲۲(‏ كتاب: النكاح» باب: الشغارء 
و(25554. كتاب: الحيل» باب: الحيلة في النكاح» ومسلم -517/١515(‏ 
»٠‏ کتاب : النکاح» باب : تحريم نكاح الشغار وبطلانه» وأبو داود 2)5١1/4(‏ 
كتاب : النكاح» باب : في الشغار» والنسائي .)۳۳۳٤(‏ كتاب: النكاح» باب: 
الشخار» و(۳۳۳۷). باب : تفسير الشغار» والترمذي .)۱٠۲١(‏ كتاب : النكاح» 
باب : ما جاء في النهي عن نكاح الشغار» وابن ماجه (۱۸۸۳)ء كتاب : النكاح» 
باب : النهي عن الشغار. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (۳/ .)۱۹١‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (5/ 575)»: و«عارضة الأحوذي» لابن العربي »)0١/5(‏ و«إكمال 
المعلم») للقاضي عياض (009/5), و«المفهم» للقرطبي 11°/0(<« واشرح 
مسلم» للنووي »)۲٠٠/۹(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (2)75/5 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۳/ .)۱١۷١‏ و«طرح التثريب» للعراقي 
)1/۷( و«فتح الباري» لابن حجر ,)١55/94(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
)۲°/ °۸(« و«إرشاد الساري» للقسطلاني )۸/ 4(« و«(سبل السلام) 
للصنعاني (۳/ »)۱۲١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .(VV/0‏ 


۰۲ 


(عن) أبي عبدٍ الرحمن عبد الله (بن عمر) الفاروق (- رضي الله عنهما -: 
أن رسول الله ي نهى) نهي منع وتحريم (عن نکاح الشغار» والشغار) - 
بكسر الشين وفتح الغين المعجمتين فألف فراء ‏ (أن يزوج الرّجل ابنته» على 
أن يزوجه) الآخر (ابنته» وليس) الواو للحال (بينهما صداق)» أي : مهر. 

قال ابن عبد البر: ذكر تفسيرَ الشغار جميع رواة مالك عنه”'" . 

قال فى «الفتح» : واختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسيرٌ 
الشغار» فالأكثر [لم]"“ ينسبوه لأحدء وبهذا قال الشافعي فيما حكاه 
البيهقي في «المعرفة»: لا أدري التفسير عن النبي ياء أو عن ابن عمر» أو 
عن نافع » أو عن مالك» وله رز يق عون وغيرة مالف" : 

قال الخطيب : تفسير الشغار ليس من كلام النبي كك وإنما هو من قول 
مالك» وقيل: من قول نافع”*'» يدل له ما في «الجمع بين الصحيحين» 
للحافظ عبد الحق : التفسير لنافع مولى ابن عمر. 

وفي كتاب الحيل من «البخاري»: قال عبيد الله: قلت لنافع: 
ما الشغار؟ فذكره'”'» فهذا صريح بأنه ممن تقدم مالكاً رضي الله عنه - 

وفي مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله يلي قال : «لا 
شغار في الإسلام)”"' . 


. )556 /٥( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 

(0) [لم] ساقطة من «ب» وإثباته أولى . 

(۳) انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقى .)١573/١١(‏ 

() انظر: «فتح الباري» لذبن ميو 0 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم (190094). 

() رواه مسلم »)2١515(‏ كتاب: النكاح» باب : تحريم نكاح الشغار وبطلانه . 


۳۰۳ 


وفيه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: نهى رسول الله ية عن 
الشغار» زاد ابن نمير في طريق أخرى : والشغار: أن يقول الرجل : زوّجني 
ابتتك» وأزوّجك ابنتي» وزوجني أختك» وأزوّجك أختي7" . 

وفيه عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: نهى رسول الله 45 عن 
الشغار". 

وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج : أن العباس بن عبد الله بن العباس 
أنكمّ عبد الرحمن بن الحكم ابنته» وأنكحه عبد الرحمن ابنته» وقد كانا 
جعلا صداقاًء فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره 
بالتفريق بينهماء وقال في كتابه : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله مء 
رواه الإمام أحمدء وأبو داود”” . 

وعن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه -: أن النبي كَل قال: «لا جَنَبَ 
ولا جَلَبَء ولا شغارَ في الإسلام» ومن انتهت» فليس متا» رواه الإمام 
أحمد» والنسائي» والترمذي» وصححه“. 

قال في «المطلع»: سمى هذا النكاح شغاراً؛ لارتفاع المهر من بينهما؛ 
من شغر الكلبُ : إذا رفع رَجْلّه ليبول» ويجوز أن يكون من شغرّ البلدٌ: إذا 
غلد؛ الغلو الخ دفن الصداق 1 . 


. كتاب: النكاح» باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه‎ ».)2١515( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم »)۱٤۱۷(‏ كتاب : النكاح» باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه. 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ 44)» وأبو داود »)۲٠۷٠(‏ كتاب: النكاح» 
باب : فى الشغار. 

فك لاء أحمد في «المسند» »)٤۳۹ /٤(‏ والنسائي (27775, كتاب : النكاح» 
باب : الشغارء والترمذي »)2١١77(‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء في النهي عن 
نكاح الشغار. 

.)۳۲۳ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )٠( 


€ 


قال علماؤنا: نكاح الشغار: هو أن يزوّجه وليته على أن يزوّجه الآخر 
وليّته» ولا مهر بينهما؛ كما في الحديث» أو يجعل بضع كل واحدة مع 
دراهم معلومة مهر الأخرى”''. على حديث جابر الذي رواه البيهقي من 
طريق نافع بن يزيد» عن ابن جريج » عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعاً: نهى 
عن الشغار» والشغار: أن ينكح هذه بهذه بغير صداق» بضع هذه صداق 
هة [وبضع هذه صداق]“ هذه“ وقد اختلف الفقهاء هل يعتبر من 
الشغار الممنوع ما في ظاهر هذه الأحاديث في تفسيره؛ فإن فيه وصفين : 

أحدهما: تزويج كلّ من الوليين وليه للآخر بشرط أن يزوّجه وليته. 

والثاني: خلو بضع كل منهما من الصداق» فمنهم من اعتبرها حتى 
لا يمنع مثلاً إذا زوّج كل منهما الآخر بغير شرط» وإن لم يذكر الصداق» أو 
زوج كل واحد منهما بالشرط» وذكر الصداق. 

وذهب بعض الشافعية إلى أن علة النهي الاشترالكٌ في البضع ؛ لأن بُضع 
كلَّ منهما يصير مورد العقد» وجعل البضع صداقاً مخالف لإيراد عقد 
النكاح» وليس المقتضي للبطلان ترك ذكر الصداق؛ لصحة النكاح بدون 
هة مداق 6 والأصح عندهما صحة العقد إذا لم يصرحا بذكر البضعء 
لكن وجد نص الشافعي على خلافه كما في «الفتح)”* . 

ولفظ نص الشافعي: زوّج الرجل ابنته أو المرأة يلي أمرها ‏ من كانت - 
لآخرَ على أن صداق كلّ واحدة بضع الأخرى» أو على أن يُنحكه الأخرى» 


.)70٠ /۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(۲) مابين معكوفين ساقط من (ب). 

(۳) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (/ .)7١١‏ 
040 انظر : «فتح الباري» لابن حجر .)۱١۳/۹(‏ 


۳.٥ 


ولم يسم أحد منهما لواحدة منهما صداقاًء فهذا الشغار الذي نهى عنه 
رسول الله كله وهو منسوخ . 

هكذا ساقه البيهقي بإسناده الصحيح عن الشافعي» قال: وهو الموافق 
لتفسير المنقول في الحديث”'» واختلف نص الشافعي فيما إذا سمَّى مع 
ذلك مهراًء فنص في «الإملاء» على البطلان» وظاهر نصه في «المختصر» : 
الصحة» وعلى ذلك اقتصر في النقل عن الشافعي من ينقل الخلافٌ من أهل 
المذاهث: 

وقال القفال: العلة في البطلان: التعليق والتوقيف» فكأنه يقول: 
لا ينعقد لك نكاح ابنتي حتى ينعقد لي نكاح ابنتك”" . 


وقال الغزالي في «الوسيط»: وصورته الكاملة : أن يقول: زوّجتك ابنتي 

٠ N 21+ ٠. 0 3‏ بي 5 0 00 
على ان تزوجني ابنتك› على أن يكون بضع كل واحدة منهما صداقا 
للأخرى» ومهما انعقد نكاح ابنتي» انعقد نكاح ابنتك”" . 

وقال العراقي في «شرح الترمذي»: ينبغي أن يُزاد: ولا يكون مع البضع 
شيء آخر”*'؛ ليكون متفقاً على تحريمه في المذهب” . 

وقال الخرقي من علمائنا: إن الإمام أحمد نص على أن علة البطلان 
ا 


.)١١۹-۱۹۸/۱۰( انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقى‎ )١( 
.)157/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 

۳) انظر: «الوسيط» للغزالي .)٤۸/٥(‏ 

. 274 /7( ونقله عنه ابنه الحافظ أبو زرعة في «طرح التثريب»‎ )٤( 
.)١77/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٥( 

(5) انظر: «مختصر الخرقي» (ص: ۹۷). 


۳٦ 


ورجح الإمام المجدٌ ابن تيمية في «المحرر» أن العلّةَ التشريك في 
البضع”"'. 

وقال ابن دقيق العيد: مانصّ عليه الإمام أحمد هو ظاهر التفسير 
المذكور في الحديث؛ لقوله فيه: ولا صداق بينهما؛ فإنه يشعر بأن جهة 
الفساد ذلك» وإن كان يحتمل أن يكون ذكر لملازمته لجهة الفساد" . 

وقال الإمام المحقق ابن القيّم في «الهدي»: اختلف في علة النهي» 
فقيل : هي جعل كل من العقدين شرطاً في الآخرء وقيل: العلة التشريك في 
البضع ء وجعلٌ بضع كل واحدة مهراً للأخرى, وهي لا تنتفع به» فلم يرجع 
إليها المهرّء بل عاد المهر إلى الولي» وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع 
موليته» وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين» وإخلاء نكاحها عن مهر تنتفع 
به . 

قال: وهذا هو الموافق للغة العرب؛ فإنهم يقولون: بلد شاغر عن 
أمير» ودارٌ شاغرة من أهلها: إذا خلت» وشغرّ الكلبٌ: إذا رفع رجلهء 
وأخى مكانها . 

قال : فإذا سمّوا مهراً مع ذلك» زال المحذورء ولم يبق إلا اشتراط كل 
واحدٍ على الآخر شرطأ لا يؤثر في فساد العقد. 

قال: فهذا منصوص الإمام أحمد. 

والذي يجيء على أصله: أنهم متى عقدوا على ذلك» وإن لم يقولوه 
بألسنتهم : أنه لا يصمّ؛ لأن القصود في العقود معن الود عزف 


.)۲۳ انظر: «المحرر» للمجد ابن تيمية (؟/‎ )١( 
إلا أنه لم يذكر الإمام أحمد‎ »)١ /٤( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 
. في توجيه قوله: «ولا صداق بينهما»‎ 


لا 


كالمشروط لفظآء فيبطل العقدٌ بشرط ذلكء والتواطؤ عليه» ونيّته» وإن 
متكي لكل و 
قال: وبهذا تظهر حكمة النهي» واتفاق الأحاديث في هذا الباب”' . 
قلت: الذي استقر عليه المذهب: أنهم إن سمّوا مهراً مستقلاًء ولو 
قلّء خلافاً ل«المنتهى)”"' بشرط كونه غير حيلة» صح العقد» وإن سميّ 
لإحداهماء صح نكاحها فقط. وأما إن كان المسمى كثيراً» فالعقد صحيح» 
ولو كان ذلك له وا الو فی 


3-3 


دنبية : 

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على عدم جواز نكاح الشغار» ولكن 
اختلفوا في صحته» فالجمهور على البطلان» وفي رواية عن الإمام مالك : 
يفسخ قبل الدخول. لا بعده» وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي» وذهب 
الحنفية إلى صحته» ووجوب مهر المثل» وهو قول الزهري» ومكحول» 


والثوري» والليث» ورواية عن الإمام أحمد» وإسحاقء وأبي ثور . 


قال : وهو [قول]'2 على مذهب الشافعي؛ لاختلاف الجهة» لكن 
قال الإمام الشافعي: إن النساء محرّمات إلا ما أحلّ الله» أو ملك يمين» 


.)1١9-١١8/5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 

(۲) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى (5/ .)٠٠١‏ 

(۳) انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي (0/ 175). 

(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /١5(‏ ١/ا-‏ 7/7) . 

(5) القائل هو الحافظ ابن حجرء فالشارح ‏ رحمه الله ينقل عنه كلامه في «الفتح» 
(156/9). 

0( في الأصل : «قوي»» والتصويب من «الفتح) . 


قلت : وجزم في «الإفصاح» بأ مذهب مالك كمذهب أحمد في بطلان 
نكاح الشغار"» وما ذكره ابن عبد البر أولى بمذهبه» والله الموفق . 


.)١55-١57/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)١١١/۲( (؟) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ 


۳۰۹ 


عَنْ عَلِيَّ بْنِ ابي طالب - رضي الله عَنْهُ -: أن التي يِه تھی عِنْ نكاح 
ا or‏ € 3 
المتعةٍ يَوْم حَيْبرَ» وَعَنْ لحُوم الحُمُر الأهْليةا'" . 


)1( *#* تخریج الحديث : رواه البخاري (۳۹4۹( كناك : المغازي› باب: غزوة 

خيبر» و(5875)» كتاب: النكاح» باب : نهي رسول الله يا عن نكاح المتعة 
أخراء و(4)05705: كتاب: الذبائح والصيدء باب: لحوم الحمر الإنسية» 
و(590ه5). كتاب : الحيل» باب : الحيلة ئ النكاح» ومسلم وام 
واللفظ لهء و(۷١٤١/‏ ۳۲-۹)» کتاب : النكاح» باب : نكاح المتعة» والنسائي 
«(TTY 10)‏ کتاب : النكاح» باب : تحريم المتعة» و(٤ »)٤٣٣١ ٤۳٣‏ 
كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية» والترمذي 
241" كتاب : النكاح» باب: ماجاء فى تحريم نكاح المتعة» وابن ماجه 
لوكي کتاب : النكاح» باب : النهي عن نكاح المتعة. 
د مصادر شرح الحديث: «(عارضة الأحوذي» لانن العربي (ه/م:غ)ء 
و«الاستذكار» لابن عبد البر »)٥٠۲/١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
0/0 و«المفهم» للقرطبي (957/5)» واشرح مسلم» للنووي (۹/ »)۱۸۹٩‏ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (777/4)» و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (۳/ »)۱١۷٤١‏ وافتح الباري» لابن حجر 2)١717/9(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني )1/1۷( و«إرشاد الساري» للقسطلاني «(E/۸)‏ واسبل السلام» 
للصنعاني (۱۲۹/۳)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)۲٠۹۹‏ 


1۰ 


اش انه عاج ل ال sR‏ 
المتعة) هكذا في سائر ما وقفت عليه في «نسخ العمدة» . 

والذي في «البخاري»» وفي «الجمع ب بين الصحيحين» للحافظ عبد 0 
من حديث علي رضي الله عنه -: أن رسول الله ية نهى عن متعة النساء“ 

وما ذكره الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ رواية لمسلم» وهو عند الإمام 


أحمد من طريق سفيان”" . 
ونكاح المتعة: هو تزويج المرأة إلى أَجَلء فإذا انقضى الأجل؛ وقعت 
الفر و 


قال في «المطلع» : التمتع بالشيء : : الانتفاع به» ويقال: تمتعت أتمتع 
تمثعاًء والاسم المُنْعَة؛ كأنه ينتفع بذلك النكاح إلى مدّة معلومة“. 

قال الزركشي من علمائنا في «شرح الخرقي»: وسواء وقع بلفظ 
النكاح» وبولي وشاهدین» أم لأ . 

وفي «الصحيحين»: أن عليّاً ‏ رضي الله عنه - سمع ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ يلين في متعة النساءء فقال: مهلاً يا بن العباس؛ فإن 
رسول الله یا نهى عنها"'" . 


.)۳۹۷۹( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (۷۹/۱). 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)۱١۷‏ 

(:) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 07371 . 
(5) انظر: «شرح الزركشي على الخرقي» (0/ 5754). 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)۳۱/۱٤١۷(‏ 


۳۱۱ 


وفي بعض طرق «البخاري» : أن علي رضي الله عنه ‏ قيل له : إن ابن 
قياض ل رالاباسا الخدت : 

وفي رواية الثوري» ويحيى بن سعيد» كلاهما عن مالك عند 
الدارقطني : أن عليّاً سمع ابن عباس وهو يفتي في متعة النساءء فقال: أما 
| ج(5)؟ 

وأخرجه سعيد بن منصور بلفظ : أن عليّاً مر بابن عباس وهو يفتي في 
متعة النساء أنه لا بأس بها" . 

وفي لفظ لمسلم عن مالك بسنده: أنه سمع علي بن أبي طالب يقول 
لفلان: إنك رجل تائ . 

وفي رواية الدارقطني من طريق الثوري : تكلم علي وابن عباس في 
متعة لاء فقال له على : إنلك ارو تاف : 

(يوم)» وفي لفظ: زمن (خيبر)"؛ أي: زمن فتحهاء وكان في أول 
السابعة من الهجرة ونهى رسول الله مياو يوم خيبر (وعن) أكل (لحوم الحمر) 
جمع حمار (الأهلية)» وفي لفظ: الإنسية"» احترز من لحوم الحمر 


.)195٠( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(۲) رواهالدارقطنى فى (سننه» (۳/ .)۲٥۷‏ 

)۳( زواة سيد ين مور في اح 16890360110 

.)۲۹/۱٤۰۷( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )٤( 

.)١١6 /5( رواه الدارقطنى فى «العلل»‎ )٥( 

(9) يندم یک عد یار برقع 9 

(۷) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۳۹۷۹» »)1015١٠‏ وعند مسلم برقم 
(4/۷). 


۳1۲ 


قال الإمام ابن القيّم : واختلف في المتعة» هل نهي عنها يوم خيبر؟ على 
قولين. 

قال: والصحيح أن النهي عنها إنما كان عام الفتح» وأن النهي يوم خيبر 
إنما كان عن الحمر الأهلية. 

قال : وإنما قال علي لابن عباس : إن رسول الله به نهى يوم خيبر عن 
متعة النساء» ونهى عن الحمر الأهلية محتجاً عليه في المسألتين . 

قلت : لأن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كان يرخص في الأمرين معاً 
كما نص عليه الأئمة. 

قال ابن القيّم : فظن بعض الرواة أن النهي يوم خيبر راجع إلى الفعلين» 
فرواه بالمعنى» ثم أفرد بعضهم أحد الفعلين» وقيّده بيوم خيبر. 

وفي «الصحيحين» عن علي رضي الله عنه -: أن رسول الله لا حرم 
متعة النساء» وهذا التحريم إنما كان بعد الإباحة» انتهى ملخص"' . 

قلت: حكى البيهقي عن الحميدي: أن سفيان بن عينية كان يقول: 
قوله : يوم خيبر يتعلق بالحمر الأهلية» لا بالمتعة. 

قال البيهقي : وما قاله محتمل""'. 

وذكر السهيلي أن ابن عينية رواه عن الزهري بلفظ : نهى عن أكل الحمر 
الأهلية عام خيبر» وعن المتعة بعد ذلك . 

وذكر ابن عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ : أن الحميدي ذكر عن ابن 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)١١75-١١١/5(‏ 


(۲) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (7/ )۲٠۲‏ . 
(۳) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (5/ .)۷١‏ 


1۳ 


عينية : أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وأما المتعة» فكان في 
ر 

قال البيهقي : يشبه أن يكون كما قال”"2؛ لصحة الحديث في أنه لاز 
رخص فيها بعد ذلك» ثم نهى عنهاء فلا يتم احتجاج علي إِلاً إذا وقع النهي 
أخيراً؛ لتقوم له الحجّة على ابن عباس . 

وقال أبو عوانة في «صحيحه»: سمعت أهل العلم يقولون: معنى 
حديث علي : أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر»ء وأما المتعة» فسكت 
عنهاء وإنما نهى عنها يوم الفتح» انتهى”” . 

وقال السهيلي: وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة» فأغربٌ 
ما روي في ذلك روايةً من قال: في غزوة تبوك» ثم رواية الحسن: أن ذلك 
كان في عمرة القضاءء والمشهور في تحريمها: أن ذلك كان في غزوة 
الفتح؛ كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة» عن أبيه'؟'» وفي 
رواية عن الربيع أخرجها أبو داود: أنه كان في حجّة الوداع» قال: ومن 
قال من الرواة: كان في غزوة أوطاس» فهو موافق لمن قال: عام الفتح › 


اه (CW‏ 
ىچى . 


فتحصل بما أشار إليه ستة مواطن: أولها خيبر» ثم عمرة القضاءء ثم 


.)۹۹/۱۰( انظر : «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 

(0) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي .)۲٠۲/۷(‏ 

(9*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١59/9(‏ 

(4) رواه مسلم ».)١505(‏ كتاب: النكاح» باب : نكاح المتعة. 

)٥(‏ رواهأبو داود (۲۰۷۲)» كتاب : النكاح» باب : في نكاح المتعة. 
(7) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي .)۷١ /٤(‏ 


۴1٤ 


الفتح» ثم أوطاس» ثم تبوك» ثم حجّة الوداع . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : وبقي عليه حنين؛ لأنها وقعت في 
رواية» ولعله إنما تركها؛ لآنها هي وأوطاس وكذا الفتح في عام واحدٍء 
وهو عام ثمان» وقد قال بيه في «صحيح مسلم» من حديث سبرة بن 
معبد الجهني - رضي الله عنه -: إن رسول الله ية قال يوم فتح مكة: «يا 
أيها الناس! إني قد كنت أذنث لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد 
حرّم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده شيء منهنّ» فليخل سبيلهاء 
ول تاخدوامما اتوه غا : ۰ 

وقي امسلا أيضا .عن عرو بن الزبيرة أن«غيد اله ين الرميز - 
رضي الله عنهما ‏ قام بمكة» فقال: إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى 
أبصارهم يُفتون بالمتعة ‏ يعرّض برجل -. فناداه فقال: إنك لجلفٌ جاف» 
فلعمري! لقد كانت المتعة في عهد إمام المتقين ‏ يريد به: 
رسول الله ية -» فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسك» فوالله! لئن فعلتهاء 
لأرجمنك بأحجارك . 

قال ابن شهاب : فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله : أنه بينما هو 
جالسنٌ عند رجل جاء رجل» فاستفتاه في المتعة» فأمره بهاء فقال له ابن 
أبي عمرة الأنصاري: مهلا قال: ماهي؟ والله! لقد فعلت في عهد إمام 
التق 


م 


قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها ؛ 
كالميتة والدم ولحم الخنزير» ثم أحكم الله الدين» ونهى عنها . 


2000 رواه مسلم ))5١/١505(‏ کتاب : النكاح» باب : في نكاح المتعة. 
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قال ابن شهاب: فأخبرني ربيع بن سبرة الجهني: أن أباه قال: كنت 
أستمتع في عهد النبي بي امرأة من بني عامر ببردين أحمرين» ثم نهانا 
رسول الله يلد عن المتعة . 

قال ابن شهاب: وسمعث ربيع بن سّبرة يحدّث ذلك عمرّ بن 
عبد العزيز وأنا جالمن”''. والمراد بالرجل المبهم : ابن عباس رضي الله 
عنهما -» وقد صرّح به البيهقي”" . 

وقد أخرج الفاكهي والخطابي من طريق سعيد بن جبير» قال: قلت 
ال و اله ل و ا ات وا هي إلا 
كالميقة) لا تحن إلا للش , 

وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن سعيد بن جبير» وزاد في آخره: ألا 
إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير“ . 

قلت : وهذا الذي أشار إليه في «الهدي» بقوله: وهل هو -يعني : نكاح 

© - ار 7 5 . 
المتعة ‏ تحريم بتات» أو تحريم مثل تحريم الدم والميتة» وتحريم نكاح 
الآمّة فيباح عند الضرورة وخوف العنت؟ هذا هو الذي لحظه ابن عباس » 
وأفتى بحلها للضرورة» فلمًا توسع الناس فيهاء ولم يقتصروا على موضع 
الضرورة» أمسك عن فتياه» ورجع عنها”” . 


(1) رواه مسلم .)١9/١505(‏ كتاب: النكاح» باب : في نكاح المتعة. 
(۲) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقى (۷/ © .)5١‏ 

)۳( زوء الخطانى في :مالم الى ۹5/0 0: 

.)۲٠١ /۷( رواه البيهقى فى «السنن الکبری»‎ )٤( 

(5) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)١١١/١(‏ 


۳1١ 


تنبيه : 

قد ثبت وتقرر» وصح وتحرر فسخ إباحة نكاح المتعة بالطلاق 
والميزاك والعدة. 

قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيهاء ولا أعلم اليوم أحداً 
يُجيزها إلا بعض الرافضة» قال: ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة 
رسوله 4 . 

وقال القاضي عياض : ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها 
إلا الروافض» وأما ابن عباس» فروي عنه أنه أباحهاء وروي عنه: أنه رجع 
عن ذلك . 

قال ابن بطال: روى آهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة» 
وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة» وإجازة المتعة عنه أصح› وهو مذهب 
الشيعة, 

قال: وأجمعوا على أن متى وقع الآن» أبطل» سواء كان قبل الدخول» 
أم بعده» إلا قول زفر: أنه جعلها كالشروط الفاسدة» ويرده قوله كله : 
«فمن كان عنده منهنَّ شيءء فَلَيْخَلَّ سبيلها»» وهو في حديث الربيع بن 
سبرة عند مسلم''' ‏ كما تقدّم - 

قال الخطابي : تحريمٌ المتعة كالإجماع» إلأ عن الشيعة" . 


قال : ولا يصح علي قاعدتهم ؛ لن عندهم القاعدة في الرجوع في 


.)٥۳۷ /٤( انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١19/١505(‏ 

(۳) انظر: «معالم السنن» للخطابي (7/ .)١9٠‏ 

(:) القائل: هو الحافظ ابن حجرء كما في «الفتح» (9/ 20١7‏ خلافاً لما يوهمه - 


1¥ 


المختلفات إلى علي وآل بيته» فقد صم عن على - رضوان الله عليه -: أنها 
نسخت» ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد: أنه سئل عن المتعة» فقال: 
هي الزنى بعينه''" . 

وقال الخطابي : ويحكى عن ابن جريج جوازهاء انتهى . 

وقد نقل أبو عوانة في «صحيحه) عن ابن جريج : أنه رجع عنها بعد أن 
روى بالبصرة في إباحتها ثمانية عشرَ حديثا”'" . 

وقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز 
خطأ؛ فقد بالغ المالكيّة في منع النكاح المؤقت» حتى أبطلوا توقيت الحل 

فقالوا: لو علق على وقت لابد من مجيئه» وقع الطلاق الآن؛ لأنه 
توقيت» فيكون في معنى نكاح المتعة" . 

وقال القرطبي : الروايات كلَّها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يَطّل» 
وأنه حرّم» ثم أجمع السلف والخلف على تحريمهاء إلا من لا يُلتفت إليه 
من الروافض”7؟' . 

وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتهاء فهي من المسألة 
المشهورة؛ يعني : ندرة المخالف” . 


كلام الشارح - رحمه الله -. 
(1) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ )۲٠۷‏ بلفظ : «ذلك الزنى». 
(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱۷۳/۹). 
(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (757/5). 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (97/5). 
(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١۱۷۳/۹(‏ 


۳1۸ 


ولكن قال ابن عبد البر: أصحاب ابن عباس ؛ من أهل مكة واليمن على 
إباحتهاء ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها'''؛ فإن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ نهى عن المتعة» ونقل ذلك عن النبي بلا" فلم ينكر عليه 
ذلك منكر» وفي هذا دليلٌ على متابعتهم له فيما نهى عنه" . 

وفي «الإفصاح» لصدر الوزراء عون الدين بن هبيرة الحنبلي : وأجمعوا 
على أن نكاح المتعة باطل» لا خلاف بينهم في ذلك“ انتهى . 

وذكر أبو إسحاق وابنْ بطة من أئمة مذهبنا: أنها كزناً. 

قال علماؤنا: نكاح المتعة هو أن يتزوجها إلى مدة» مثل أن يقول: 
زوجتك ابنتي شهراً؛ أو سنة» أو إلى انقضاء الموسم»ء أو قدوم الحاج» 
وشبههء معلومة كانت المدة أو مجهولة» أو يقول هو: أمتعيني نفسك»› 
فتقول: أمتعتك نفسي» لا بولي» ولا شاهدين» وإن نوى بقلبه» 
فكالشرط» نصاًء خلافاً للموفق. 

قال علماؤنا: ولا يتوارثان» ولا تسمى زوجة» ومن تعاطاه عالماًء 
عزّرء ويلحق فيه النسب إذا وطىء يعتقده نكاحاًء ويرث ولده» ویرث*» 
والله ‏ تعالى ‏ الموفق . 


.)60505/6( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)١57/5(‏ 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (4/ .)١7/5‏ 

.)۱۳١/۲( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )٤( 

(5) انظر : «الإقناع» للحجاوي (۳/ ؟505) . 


۳14 


عَنْ أبي هُرَيْرَة وَضِيَ انه : أنَّ رَسول الله يا قال : «لآ تكح الام 
شام ولا تنک البكرُ حَتى تُستاذ َ». قَالُوا: يا رشول الله! َكيف 
إِذْنُّها؟ قَالَ: «أَنْ شت . 


)١(‏ تخريج الحديث: رواه البخاري (5857)» كتاب: لا ينكح الأب وغيره البكر 

والثيب إلا برضاهاء و(55517. 50794)., كتاب: الحيل» باب: في النكاح» 
ومسلم (11») كتاب: النكاح» باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق» 
والبكر بالسكوتء. وأبو داود (235097., كتاب: النكاح» باب: في الاستثمار» 
والنسائي »)۲٠١(‏ كتاب: النكاح» باب: استئمار الثيب في نفسهاء 
و(۷٣۳۲).‏ باب: إذن البكرء والترمذي »)١١١(‏ كتاب: النكاح» باب: 
ما جاء في استثمار البكر والثيب» وابن ماجه »)۱۸۷١(‏ كتاب: التكاح» باب: 
استئمار البكر والثيب. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي ».)5١١/9(‏ واعارضة 
الأحوذي» لابن العربي (5/ 77)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض /٤(‏ 5577)؛ 
و«المفهم» للقرطبي 116/0(« و اشرح مسلم» للنووي 507/9 و(اشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق /٤(‏ ۴۷)ء و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
1۷4/۳(« و«فتح الباري» لابن حجر (۱۹۲/۹)»ء و«عمدة القاري» 
»)۱۸/۲١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (04/8)» واسبل السلام) 
للصنعاني (۳/ ۱۱۸)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ )۲٠١۲‏ 


۲۰ 


(عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبئَ بي قال : لا تدكح) - بكسر 
الحاء المهملة ‏ للنهي» وبرفعها للخبرء وهو أبلغ في المنع”"“ (الأيم) وهي 
ا مات زوجهاء أو بانت منه وانقضت عدّتهاء وأكثر ما يطلق اسم الأيم 
على من مات زوجها. 

وقال ابن بطال : [العرب]: تطلق”"' على كلّ امرأة لا زوج لهاء وکل 
وجل لامرلا له ابا : 

واد فى «المشارق4: وإن كان گرا : 

وفي «المطالع»: الأيم : التي مات زوجهاء أو طلقها وقد أيمت تيم . 

قال الحربي: وبعضهم يقول: تيأم» ولم يعرفه أبو مروان بن سراج» 
وقال: الأشبه تآم» وقد يقال ذلك فى الرجل - أيضاً » وأكثره فى النساء» 
ولذلك لم يقل: فيهن أيمة ‏ بالهاء -؛ لاختصاصهنّ بهذه الصفة» على أن 
أبا عبيدة حكى أنه يقال: امرأة أيمة» وقد استعمل الأيم فيمن لا زوج لهاء 
بكرا اوا ای 

لكن ظاهر هذا الحديث : أن الأيم هي الثيّب التي فارقت زوجّها بموتِ 
أو طلاق؛ لمقابلتها بالبكر» وهذا هو الأصل في الأيم» ومنه قولهم: الغزو 
مأيمة؛ أي : تقتل فيه الرجال» فتصير النساء أيامى”' . 


(۱) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١97‏ 

(0) في الأصل : «يطلق». 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۱۷١/۹(‏ 

(5) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض /١(‏ 08). 

(5) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص : ۲۸۹). 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱۹۲/۹). 


۳۲۱ 


وقد وقع في رواية الأوزاعي عن يحيى في هذا الحديث عند ابن المنذر 
والدارمي والدارقطني : «لا تنكح الثيّب (حتى تستأمر)''' أصل الاستثمار: 
طلب الأمر» فالمعنى : إلا بطلب الأمر منها. 

ويؤخذ منه: أنه لا يُعقد عليها إلا بعد أن تأمر بذلك» وليس فيه دلالة 
على عدم اشتراط الولي في حقهاء بل فيه إشعار باشتراطه . 

وفي رواية عند ابن المنذر: «الثيّب تشاور» (ولا تُنكح البكر حتى 
تُستأذن) كذا وقع التفرقة بين الثيّب والبكرء فعبّر للثيّب بالاستئمار» وللبكر 
بالاستئذان» فيؤخذ منه الفرق بينهما من جهة أن الاستتمار :يدل على تأكد 
المشاورة» وجعل الأمر إلى المستأمرة» ولهذا يحتاج الولي إلى صريح 
إذنها فى العقد» فإذا صرّحت بمنعه» امتنع اتفاقاً. 

والحاصل: أنه لا بذ في طرف الثيّب من صريح القول؛ بخلاف 
الک 

قال علماؤنا: إذن الثيب الكلامء قالوا: وهي من وُطئت في القبل بآلة 
الرجال» ولو ا وحيث حكمنا بالثيوبة» وعادت البكارة» لم يزل حكم 
الثيوبة» وأما إذن البكرء فالصمات”*؟؟» ولهذا لما (قالوا: يا رسول الله!)» 
وفي رواية : قلنا: يارسول الله! وحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ صريح في 
أنها هى السائلة عن ذلك (وكيف إذنها) فى حديث عائشة : قلت : إن البكر 
تستحي (قال) ية مجيباً لهم عن سؤالهم : (إذنُها أن تسكت)» وفي حديث 
)١(‏ رواه الدارقطني في «سننه» (۲۳۸/۳). 


(۲) قلت: هذه الرواية قد رواها الإمام أحمد في «مسنده» (۲/ ۲۲۹). 


9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١97‏ 
(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ ۳۲۱). 


Y۲ 


عائشة: سألث رسول الله و عن الحا انها اه أتستأمر أم لا؟ 
قال : انعم تستأمر»» قلت : فإنها تستحي » قال : «رضاها م وفي 
TE‏ ا إذنها)”"؟, وفي أخرى : (إذنها ا ا وفي «مسلم» 
من طريق ابن جريج : قال: «فذلك إذنها إذا ھی سكيف وفي «مسلم» 
من حديث ابن عباس : «والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها»* . 

قال ابن المنذر: ويستحب إعلامٌ البكر أن سكوتها إِذنْ» لكن لو قالت 
بعد العقد: ما علمت أن صمتي إذن» لم يبطل العقد بذلك عند الجمهورء 
وأبطله بعض المالكية» وابن شعبان منهم يقال لها ذلك ثلاثاً: إن رضيت» 
فاسکتي» وان كرهتء فانطقي" . 

قال علماؤنا: وإن ضحكت أو بكت» فكسكوتهاء ونطقها بالإذن 
أبلغ”"' . 

وعند الشافعية : إن قرنت مع البكاء الصياحَ ونحوه» فليس بإذن» وإلآء 
فلا أثر لنجو بكائها . 


)١(‏ رواه البخاري (5815)» كتاب: النكاح» باب: لا ينكح الأب وغيره البكر 
والثيب إلا برضاهاء ومسلم .)٦٠/۱٤١١(‏ كتاب: النكاح» باب: استئذان 
الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت . 

(۲) رواه البخاري (50517).» كتاب: الإكراه» باب : لا يجوز نكاح المكره. 

(۳) رواه البخاري »)501١(‏ كتاب : الحيل» باب : في النكاح . 

.)19/١517٠0( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )٤( 

(5) رواه مسلم »)2٠١”1/5( »)٦1/۱٤۲۱(‏ كتاب: النكاح» باب : استئذان الثيب 
في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت. 

(7) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱۹۳/۹). 

(۷) انظر: «الإقناع» للحجاوي ةا ف 6 ” 


YY 


وعند المالكية: إن نفرت» أو بكت» أو قامت» أو ظهر منها ما يدل 
على الكراهة» لم تزوّج. 

واختلف العلماء في الأب هل يزوّج البكر البالغ بغير إذنها؟ 

فقال الأوزاعي, والثوري» والحنفية» ووافقهم أبو ثور: يشترط 
استئذانهاء فلو عقد عليها بغير إستئذان» لم يصح . 

وقال آخرون: يجوز للأب أن يزوجها ‏ ولو كانت بالغة ‏ بغير استئذان» 
وهو قول ابن آي ليلى» ومالك والليث» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» 
ومن حجّتهم مفهوم حديث: «الثيّب أحقّ بنفسها»“ وبحديث: «تستأمر 
اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت» فهو إذنها)”"' . 

قال علماؤنا: للأب تزويج بناته الأبكار» ولو بعد البلوغ» وثيّب لها 
ذو سم سكين » رست اساد کر ال هن واا هه ار شبوة قات 
ينظرن ما في نفسهاء وأمّها بذلك أولى”” . 

قال الشافعي: كان ابن عمر والقاسم يزوجان الأبكار 
لا يستأمرونهن”*2. 

وقال أبو حنيفة: الصغيرة الثيّب كالبكر» وخالفه صاحباه» واحتجّ له 
ولمذهب أحمد بأن علة الاكتفاء بسكوت البكر هو الحياء» وهو باقٍ في 


(۱) رواه مسلم (١١٤1۷/۱)ء‏ كتاب: النكاح» باب: استئذان الثيب في النكاح 
بالنطق» عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 
(۲) رواه أبو داود (509). كتاب: النكاح» باب: في الاستئمار» والنسائي 
(۷۰))» كتاب : النكاح» باب: البكر يزوجها أبوها وهي كارهة» من حديث 
٠‏ أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي a‏ 
() انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي.(5/17١١).‏ 


TE 


هذه؛ لأن المسألة مفروضة فيمن زالت بكارتها بوطء لا فيمن اتخذت الزنا 


دیدنا ا 7 


تنبيهات : 

* الأول: أركان النكاح: الزوجان الخاليان عن الموانع» والإيجاب 
فالقبول» ولا ينعقد إلا بهما مرتبين» الإيجابُ أولاًء وهو اللفظ الصادر من 
قبل الولي» أو مَنْ يقوم مقامه. 

ومعتمد مذهبنا: اعتبارٌ كون كل واحد من الإيجاب والقبول بالعربية إذا 
صدر العقد ممن يحسنهاء وأن يكون لفظ الإيجاب: أنكحت» أو زوّجت» 
وكون قبول بلفظ : قبلت نكاحهاء أو تزويجهاء أو قبلت هذا النكاح» أو 
هذا التزويج» أو تزوجتهاء أو رضيت هذا التكاح» أو قبلت فقطء أو 
تزوّجت . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية» والإمام الموفق» وجمع انعقاد عقد 
النكاح بغير العربية لمن يُحسنها""' . 

وعند أبي حنيفة : ينعقد النكاح بلفظ الهبة» والبيع» وبكل لفظ يقتضي 
التمليك والتأبيد دون التوقيت . ا 

وقال الشافعي وأحمد: لا ينعقد بذلك7" . 

وعند شيخ الإسلام ابن تيمية: ينعقد بما عدّه الناس نكاحاً بأي لغة 
ولفظ کان» وإن مثله كل عقد”؟' . 


. )۱۹۳/۹( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
. 0516 /۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )0( 

(۳) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/ .)١77‏ 
(4) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ 7315-716). 


Yo 


وأما مالك فذكر عنه أصحابه: أن عقد النكاح ينعقد بلفظ الهبة» وكل 
وذكر ابن القاسم هذه المسألة» فقال: الهبة لا تصح لأحد بعد 
النبي كَلْةِه وإن كانت هبته إياها ليست على نكاح» وإنما وهبها ليحصنها 
وليكنهاء فلا أرى بذلك بأساء وإن وهب ابنته له بصداق كذاء فلا أحفظه 
)۱1( 
¢ 


عن مالك» وهو عندي جائز '» انتهى . 


# الثاني : يشترط لصحة النكاح خمسة”'' شروط : 


الثاني : رضاهماء أو رضا من يقوم مقامهماء فإن لم برضا :أو 
أحدهماء لم يصحء لكن للأب تزويج بَنيه الصغار والمجانين ‏ ولو بالغين - 
بغير أمة» ولا معيبة بما يُرَدٌ به النكاح بمثل مهر المثل وغيره» ولو كرهاًء 
ولیس لهم خيار إذ ابلغواء وله تزويج بناته الأبكار كما تقدّم -. 

الثالث : الولئٌ» قلا ي ينعقد نكاح إلا بولي» فلو زوجت نه نفسّها أو غيرّهاء 
أو وكلت غيرَ وليها في تزويجهاء ولو بإذن وليها فيهن» لم يصحء وذلك 
لقوله عل : «لا نكاح إلا بولي» رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وصححه 


ابن حبان» والحاكم من حديث أبي مون الاشتعوق مرا قرو 


.)١77/؟( انظر: «الإفصاح) لابن هبيرة‎ )١( 

هعم فى (ب») : ااخمس) . 

(۳) رواه أبو داود (۲۰۸۵)ء كتاب: النکاح» باب: في الولي» والترمذي »)١11١1(‏ 
كتاب : النکاح» باب : ما جاء: لا نكاح إلا بولي» وابن ماجه »)١184١(‏ كتاب: 
النكاح» باب: لا نكاح إلا بولي» وابن حبان في ((صحيحه» (/ا/2501». والحاكم 
فى «المستدرك) .)۲۷٠١(‏ 


۲١ 


قال الترمذي : ورواية من رواه موصولاً أصحٌ؛ لأنهم سمعوه في أوقاتٍ 
ممختلفة27 . 

والحاصل أن الحديث المذكور صحيح . 

وعند الطبراني من حديث ابن عباس : «لا نكاح إلا بولي» والسلطان 
وا ن لاو ل وإسناد بعض طرقه حسن . 

وفي حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعاً: «أيما امرأة نكحت بغير 
إذن وليّهاء فنكاحها باطل» الحديث» وفيه: «السلطان ولي من لا وليّ له 
أخرجه أبو داود» والترمذي» وحسنهء وأبو عوانة» وصححهء وابن 
خزيمة» وابن حبان» والحاكم"» ورواه أبو داود الطيالسي بلفظ : «لا 
نكاح إلا بوليَ» وأَيّما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل» باطل» 
باطل» وإن لم يكن لها وليّ فالسلطان ولىّ» من لا ولي له»“. 

ومن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «لا تزوج المرأة المرأةء 
ولا تزوج المرأة نفسّهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسّها» رواه ابن ماجه» 
والدارقطني” . 


.)5٠9 /۳( انظر: «سنن الترمذي»‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١7948(‏ 

(۳) رواه أبو داود (۸۳٠۲)ء‏ كتاب: النكاح» باب: في الولي» والترمذي »)۱۱٠۲(‏ 
کتاب : النکاح» باب : ما جاء: لا نكاح إلا بولي» وابن ماجه (۱۸۷۹). کتاب : 
النكاح» باب : لا نكاح إلا بولي» والإمام أحمد في «المسند» (5/ »)٠١١‏ وابن 
حبان في «(صحيحه» .)٤٠۷٤(‏ وأبو عوانة في «مسنده» (5759)» والحاكم في 
«المستدرك) .)۲۷١١(‏ 

42 رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» .)١551(‏ 

(5) رواهابن ماجه .)١885(‏ كتاب: النکاح» باب: لا نكاح إلا بولي» والدارقطني = 


YY 


وف فک بن عالق قال تبعت الف ی وكا نعلت اما متهن 
تيب أمرّها بيد رجل غير وليّء فأنكحهاء فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح 
والمنكح. ورد نکاحهماء رواه الإمام الشافعي» والدارفظ: 7 

وعن الشعبي» قال : ما كان أحد من أصحاب النبي ييه شد في النكاح 
بغير ولی» من على رضى الله عن كان يضرب فيهء رواه الدار قطني , 

فقال الإمام أحمد والإمام الشافعي : لا يصح أن تلي المرأة عق النكاح 
لنفسهاء ولا لغيرهاء وليس لها أن تأذن في عقد نكاح نفسها لغير وليّها. 

وعن مالك : لا تزوج نفسها» ولا تزوج غيرهاء واختلف عنه: هل 
يجوز لها أن تأذن لغير وليّها في تزويجها؟ ثالثها: التفصيل بين الشريفة» فلا 
يجوز» والمشروفة يجوز" » والله أعلم . 
فائدتان : 

إحداهما: متى حكم بصحة العقد الصادر بغير وليّ حاكمٌ يرى ذلك» لم 
يُنقض» وكذلك سائر الأنكحة الفقاسدة , 


= فى «سننه» (۳/ ۲۲۷). 


(۱) رواه الإمام الشافعى فى (مسنده» (ص: )© وفى «الأم» )۷/ «(YY‏ 


والدارقطنى فى «سننه» (۳/ ۲۲۵). 
(۲) رواه الدارقطنى فف «سننه) (۳/ ۲۲۹)» من طريق: ابن أبى شيبة فى «المصنف» 
(۲۲ا(). 


(۳) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟5/ .)١١١‏ 
(5:) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ ۳۲۲). 


۲۸ 


الثانية: يشترط في الولي حُريةء إلا مكاتباً يزوج أمَنه» وذكوريةء 
واتفاق دين سوى أم ولد كافر أسلمت» فيليه» ويباشره» ويلي الكتاببنٌ نكاحَ 
موليته الكتابية من مسلم وذميّ» ويباشره» ويشترط في الولي - أيضاً- بلوغ» 
وعقلٌ» وعدالةٌ ‏ ولو ظاهراً ‏ إلا في سلطان وسيد ورشد» وهو هنا معرفة 
الكفء» ومصالح النكاح» وليس هو حفظ المال» فإن رشد كل شيء 
بحسبه ؛ كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية”' . 
تتمة : 

اختلف الفقهاء في اعتبار عدالة الولي وعدم اعتبارها. 

فأبو حنيفة ومالك لم يعتبراهاء فقالا : الفاسق» وينعقد بها 
النكاح . 

وقال الشافعي في القول المنصوص عنه: لا ينعقد النكاح بولاية 
الفاسق» ولا يصح . 

وعن الإمام أحمد روايتان: 

إحداهما: المنع من صحتهاء وهو المفتى به . 

والثانية : عدم اعتبار العدالة في ولاية النكاح”" . 

قلت : وهو المختار الذي لا محيد عنه» ولا يسع الناس القولٌ بغيره في 
هذا الزمان ومنذ أزمان» والله وليّ الإحسان. 

الرابع: من شروط صحة النكاح: الشهادة؛ احتياطاً للنسب خوف 
الإتكانء فلا ينقد إلا بشاهدية. مسلمين.عدليق: ذكزين بالغين اعاقلين 


(۱) المرجع السابق» )/ £ (. 
(۲) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (۲/ .)٠١١‏ 


۳۲4 


حاطو ور كان ديق أن رر إذا فا الصيوتهه يقي لنت 
فيه» ولو كانا عدواً لزوجين» أحدهماء أو عدواً ولى» لا شهادة بمتهم 
لرحم؛ كابني الزوجين» أو ابني أحدهماء وهذا يعني : اعتبار الشهادة» 
وأنها شرط لصحة عقد النكاح . 


مذهب الإمام أحمد كأبي حنيفة» والشافعي في أظهر روايتيه» ومعتمد 
مذهب أحمدء وأبي حنيفة» والشافعي: لا يبطله التواصي بكتمانه"". 

وقال الإمام مالك بعدم اعتبار الشهادةء فقال: ليست الشهادة بشرط 
لصحة عقد النكاح» فيصح عنده بدونهاء وعنده: يبطل النكاح بالتواصي 
بكتمانه . 


ودليل من اعتبر الشهادة ما رواه الترمذي عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: أن النبي كل قال : «البغايا اللاتي ينحكنّ أنفسهن بغير بيّنة)!"' 
وقد رفعه عبد الأعلى» وهو ثقة» وما رواه الدارقطني من حديث اران بن 
ا ا دلي الوا لجو الي 
ولي من لا ولي له»"» ولمالك في «الموطأ» عن أبي الزبير المالكي: أ 
عمر بن الخطاب أني بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة» فقال: هذا 
نكاح السرء ولا أجيزه» ولو كنت تقدّمت فيه لرجمت“ . 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(0) رواه الترمذي »2١١١(‏ كتاب : النكاح» باب : ما جاء لا نكاح إلا ببيئة . 

إفرة رواه الدارقطني في «سننه» (۳/ 7705)» لکن من حديث عمران بن حصين» عن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» . 

46 رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ .)٠١١‏ 


r. 


فائدة : 

يروى عن الإمام اخ أنْ الإشهاد في عقد النكاح سن كغيره من 
العقود» فيصح بدونها . قال جماعة منا: ما لم يكتمو 26 وإلآء لم يصحء 
ذكره بعضهم إجماعا» والله أعلم . 

الخامس: الخلو من الموانع؛ بألا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع 
الترويج ؛ ؛ من نسب» أو سبب» أو اختلاف دين» أو كونها في نحوعدّة”" . 

# التنبيه الثالث : الكفاءة في زوج شرطً للزوم النكاح» لا لصحتهء > على 
الصحيح المعتمد» فيح مع فقدعاء فهي حق للمرأة والأولياء كلهم حتى 
من يحدث» فلو زوجت بغير كفءٍ» فلمن لم يرض الفسخ؛ من المرأة» 
والأولياء جميعهم» فوراً ومتراخياًء ويملكه الأبعد مع رضا الأقرب 
والزوجة» ولو زالت الكفاءة بعد العقد» فلها الفسخ وحدها دون سائر 
الأولياء . 

والكفاءة معتبرة فى خمسة أشياء : 

أحدها : الدين» فلا يكون الفاجر ولا الفاسق كفئاً لعفيفة عدل . 


- الثاني : المنصب» وهو النسب» فلا يكون العجمي ‏ وهو من ليس من 
العرب ‏ كفا لعربية . 
الق الخرية افلا يكو الد :ولو ما كننا لوه ولو 


مو 6 


ع“ 5 


4 


.)٠٤١/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
انظر ما ذکره الشارح رحمه الله - من شروط النكاح الخمسة: «الإقناع»‎ (۲) 
. (TTY ۱۸/7) للحجاوي‎ 


۳1 


- الرابع: الصناعة» فلا يكون صاحب صنعة دنيّة؛ كالحجامء 
والحائك» والكسّاح» والزبّال كفئاص لبنت من هو صاحب صناعة جليلة ؛ 
كالتاجر» والبزاز» والنّانىء صاحب العقار» ونحو ذلك . ٠‏ 

واالشامين؟ الما ر ال تخس ا بحت لهام اله اة 

قال ابن عقيل : بحيث لا تتغير عليها عادتها عند أبيها في بيته» فلا يكون 
المعسر كفئاً للموسرة» وليس مولى القوم كفئآ لهم . 

وزاد الشافعي : سادساً: وهو البراءة من العيوب . 

وعند أبي حنيفة هي : النسكُ» والدينٌ» والحريّة» والإسلامٌ» والاباء» 
حتى لا يكون من له أب في الإسلام كفئاً لمن له أب وجد فيه» ولا يكون من 
له أنه وص قله كم له أك هن ذلك والقدرة على المهر 'والتققف 
والصناعة. 

وعن أبي حنيفة رواية أخرى: لا تعتبر الصناعة . 

وقال مالك فيما ذكره ابن نصر عنه: إنها: الدين» والحرية» والسلامة 
من العيوب الموجبة للرد. 

وحكى ابن القصار عن مالك : أن الكفاءة في الدين فحسب . 

قال عبد الوهاب : وفي الصناعة نظر» ويجب أن تكون من الكفاءة . 

وفي رواية عن الإمام أحمد: أن الكفاءة الدين والحسب فقط . 

وفقد الكفاءة عند أبي حنيفة يوجب للأولياء حق الاعتراض . 


وقال مالك: لا يبطل النكاح فقَدّها. 


. 03774 "77 /9( المرجع السابق»‎ )١( 


TY 


وعن الشافعي قولان: الجديد منهما: أنه لا يبطل النكاحَ عدمهاء 
والقديم: أن فقدها يبطله. 

وعن الإمام ادك روايتان» والمعتمد: ما تقدّم أنها شرط للزوم 
النكاح» لا لصحته''. 

# الرابع: اختلفوا في النكاح الفضولي» وهو النكاح الموقوف على 
إجازة المنكوحة» أو الوليّ» أوالناكح» هل تصح أم لا؟ فصححه أبو حنيفة 
مع الإجازة» فمتى وجدت الإجازة» ثبت النكاح على الإطلاق . 

وقال الشافعي : لا يصح مطلقاً. 

وهو معتمد مذهب الإمام أحمد الذي لا يفتى بغيره. 

وعن الإمام مالك روايتان. إحداهما: لا يصح جملة» والأخرى: 
يجوز إذا أأجيز بقرب ذلك من غير تراخ شديد. 


وعن أحمد رواية ثانية كمذهب أبي ون والله الموفق . 


.)١١١/۲( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 
.)١١5-١١5/5( المرجع السابق»‎ )۲( 


TY 


ر 


عَنْ عَائَِةَ ‏ رضي الله عَنْهًا ‏ قَالَتْ : جَاءتٍ امْرَأةُ رقاعَة القْرَظِيّ إلى 
الى اء فَقَالتْ: كنت عند رفاعة القَرّطي» قَطلَقَنِي» فب طلاَقي» 
NE‏ وَإِنّمَا مَعَهُ مل هُذبة النَوْبِء فَتَبّسَمْ 
زول الله لا › وَقَالَ: ١‏ بر يدِينَ 03 تَرْجعِي إلى رقاعة؟! لا حَنَى وقي 
عُسَيْلتَُ وَيَذُوقَ عُسَيْلتك). فَالَث: وَأَبُو بكر عِنْدَهُ وَحَالِدُ بن سَعيدٍ بالبَابٍ 
يَنَْظرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَك قَتَادَى: تا با برا ألا تَسْمَعُ مَا َجْهَرُ به هَذِه عند 
رَسُولٍ الله لا ! 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (75597)» كتاب: الشهادات» باب : شهادة 
المختبي» و(59370- »)545١‏ كتاب: الطلاق» باب: من أجاز طلاق الثلاث» 
و(5975)» باب: من قال لامرأته أنت عليَ حرام» و(١201)»‏ باب : إذا طلقها 
ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجآ غيره فلم يمسهاء و(2)54557» كتاب: اللباس» 
باب : الإزار المهدبء. و(۸۷٤٥).‏ باب : الثياب الخضرء و(2)01/755 كتاب: 
الأدب» باب: التبسم والضحكء ومسلم »)١١5-١١١/15(‏ كتاب: 
النكاح» باب: لاتحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأهاء 
والنسائي (7509). كتاب: الطلاق» باب: طلاق البتة» و(۳۲۸۳). كتاب: 
النكاح» باب : النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقهاء و(۷١٤۸-۳١٤۳)»‏ 
كتاب : الطلاق» باب: الطلاق التي تنكح زوجاً ثم لا يدخل بهاء و(۱۱٤۳‏ - 
۲“ ) باب: إحلال المطلقة ثلاثاً والنكاح الذي يحلها به» والترمذي = 


€ 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصذيقة (- رضي الله عنها » قالت: جاءت 


امرأةٌ رفاعة)» وهى تمد تميمة ‏ بفتح المثناة فوق - وقيل: - بالضم ‏ بنثُ وهب 
كما فى لون وفيل: سهيمة 5 بضم السين المهملة » وفيل : 


عائشة 


وقال ابن منده» وابن طاهر : اسمها أميمة بنت الحارث ‏ بألف ‏ كما فى 


5 شر ر )۲( م (Deut.‏ 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما - > وهي قرظية 5 


ورفاعة - بكسر الراء وبالفاء ‏ بن سمُوال - بكسر السين المهملة -. 


ويقال: ‏ بفتحها وسكون الميم وتخفيف الواو وباللام - (القرظيّ) - بضم 


2000 
(۲) 
(™ 


(۱۱۱۸)» كتاب: النكاح» باب: ما جاء فيمن يطلق امرأة ثلاثاً فيتزوجها آخرء 
فيطلقها قبل أن يدخل بهاء وابن ماجه (۱۹۳۲)» كتاب : النكاح» باب: الرجل 
يطلق امرأته ثلاثاً فتتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بهاء أترجع إلى الأول؟ . 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي »)٤١/١(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5057/5)» و«المفهم» للقرطبي (775/5)» واشرح 
مسلم» للنووي »)7/٠١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /٤(‏ ۳۹)ء و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (۳/ ۱۲۸۳). و«طرح التثريب» للعراقي (۷/ )2 
و«فتح الباري» لابن حجر (555/9): و«عمدة القاري» للعيني 2))١957/17(‏ 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني »)١75/8(‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
(۷/۳)). و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ 55). 

رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ 1( . 

انظر : «الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (ا/ 609) . 

وانظر ترجمتها و «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/ »)٤٥۷‏ و«الاستيعاب» 
N NEON ES‏ لازن فكوا 110 
© و«أسد الغابة» لابن الأثير (۷/ 57)» و«تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي (۲/ .»)57١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۷/ 45 0). 


ro 


القاف وفتح الراء وبالظاء المشالة ‏ نسبة إلى قريظة» وهو من يهود المدينة› 
من ولد لاوي بن يعقوب - عليه السلام -» وهو خال صفية بنت حَيَيٌّ أم 
المؤمنين؛ لأن أمها برة بنثُ سموال (إلى النبي 46) متعلق ب: 
(جاءت»» (فقالت) امرأة رفاعة للنبي بي : (كنث عند رفاعة القرظي) زوجة 
له» (فطلّقني) رفاعةٌ (فبت طلاقي) تطليقه إياها بالبتات يحتمل من حيث 
اللفظ أن يكون بإرسال الطلقات الثلاث» ويحتمل أن يكون بإيقاع آخر 
طلقة» ويحتمل أن يكون بإحدى الكنايات التي تحمل على البينونة عند 
جماعة من الفقهاء» وليس في اللفظ عمومء ولا إشعارٌ بأحد هذه المعاني» 
وإنما يؤخذ ذلك من أحاديث أخر تبين المراد» والحديث إنما دل على 
مطلق البت» والدال على المطلق لا يدل على أحد قيديه بعيئه7" . 
(فتزوجث بعده)؛ أي : بعد طلاق رفاعة لها وانقضاءِ عدّتها منه . 


(عبدَ الرحمن بن الرّبير) - بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة ‏ بلا خلاف ؛ 
كما نقله صاحب «المطالع» ابن باطا ‏ بموحدة بلا مد ولا همز ويقال: ابن 
و 5 8 و 5 
باطياء قتل الرَّبِيدُ يهودياً يوم بني قريظة» قتله الرُبير بن العوام ‏ رضي الله 
عله » وقد اتفقت الروايات كلها عن هشام بن عروة أن الزوج رفاعة» 
والثانى عبد الرحمن . 
وكذا قال عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبى عروبة فى كتاب 
النكاح له: عن قتادة: أن تميمة بنت أبي عبيد القرظية كانت تحت رفاعة» 
)١(‏ وانظر ترجمته في «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ »)0٠١‏ و«أسد الغابة» لابن 
الأثير (۲/ 787)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)١89/١(‏ و«الإصابة 


في تمييز الصحابة» لابن حجر (۲/ .)٤۹١‏ 
(۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)٤١ 179 /٤(‏ 


۳ 


ب اف لحمو رن ليزه ا ا ر 
يالك نلعن O E EEE Ea‏ 
«المغازي» فق بووانة جل بن الفضل عنه» وتفرّد به عنه هشامٌ عن آبيه» 
قال کان مرا يشال لها تمن المت عند ركه بن لري فطلقهاء 
فتزوجها رفاعة» ثم فارقهاء فأرادت أن ترجع د 
وهو - مع إرساله - مقلوبٌ» والمتفق عليه الجماعة أصح وأثبت”'' . 

وأخرج مقاتل بن حيان في «تفسيره»» ومن طريقه ابن شاهين في 
«الصحابة»» ثم أبو موسى في قوله ‏ تعالى -: «# ملا جل له من بعد حى تنح 
روجا يرف 4 [البقرة : EOE‏ في عائشة بنتٍ عبد الرحمن بن عتيك 
النضيرية» كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك» وهو ابن عمهاء فطلقها 
طلاقاً بائناً» فتزوجت بعده عبد ال الزبير» ثم طلقهاء فأتت 
النبيّ يك فقالت: إنه طلقني قبل أن يمسّني» أفأرجع إلى ابن عمي زوجي 
الأ ال اال 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وهذا إن كان محفوظأء فالواضح من 
سياقه أنها قصة أخرى» وأن كلاً من رفاعة القرظي » ورفاعة النضري وقع له 
مع زوجة له طلاق» فتزوج كلاً منهما عبد الرحمن بن الزبير» فطلقها قبل أن 


)١(‏ وانظر ترجمته في «الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ 877)» و«الإكمال» لابن 
ماكولا (5/ »)١77‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۳/ 557)» و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي /١(‏ ١۲۷)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي /١۷(‏ 45)غ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ .)٠١‏ و«تهذيب التهذيب» له 
أيضا (5/ .)١60‏ 

(۲) ورواه ابن المنذر في «اتفسيره)» كما نسيه السيوطي في «الدر المنشور» 
(۷¥/1(. 


TV 


يمسهاء فالحكم في قصتهما متحدّ» مع تغاير الأشخاص. وبهذا يتبين خطأ 
من وحّد بينهما؛ ظناً منه أن رفاعة بنّ سموال هو رفاعة بن وهب» فقال: 
اختلف في امرأة رفاعة على خمسة أقوال» فذكر اختلاف اللفظة بتميمة» 
وضم إليها عائشة» والتحقيق ما تقدم''". والله أعلم . 

(وإنما معه)؛ أي : عبد الرحمن بن الزَِّيرٍ بن باطا من الآلة؛ أي: الذّكر 
(مثل هُذْبَة) ‏ بضم الهاء وبكزة نذا ا و 
طرف (الثوب) الذي لم يُنسجء مأخوذ من هدب العين» وهو شعر 
الجفن"» وأرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار"» 
واستدل به على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محلَلاً ارتجاع الزوج الأول 
للمرأة إلا إن كان حال وطئه منتشراًء فلو كان ذكره شل أو كان عِنْيناء أو 
طفلاً» لم يكف. على أصح قولي العلماء» وهو الأصح حتى عند 
الشافعية”*' (فتبشم رسول الله كلِ) من قولهاء (وقال) لها: (أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة؟!) زوجها الأول» وفي رواية في «الصحيحين» أنها 
قالت: يا رسول الله! إنها كانت تحت رفاعة» فطلقها آخر ثلاث تطليقات» 
فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الرّبير» وأنه والله! ما معه إلا مثل هذه 
الهدبة» وأخذت بهدبة من جلبابهاء قالت: فتبسّم رسول الله ية ضاحكاً. 
وقال: «لعلّكِ تريدين أن ترجعي إلى رفاعة)9” . 

وفيهما عن عكرمة: أن رفاعة طلق امرأته» فتزوجها عبد الرحمن بن 


)01( انظر : «فتح الباري» لابن حجر (9/ 570). 

() قاله النووي في «شرح مسلم» .)١/١١(‏ 

(۳) قاله ابن دقيق العيد في «شرح عمدة الأحكام) .)5٠ /٤(‏ 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 5765). 

)0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (014057)» ومسلم برقم .)۱۱۲/۱٤۳۳(‏ 
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الزبير القرظي» قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: فجاءت وعليها خمارٌ 
أخضرء فشكت إليها؛ أي: إلى عائشةً من زوجهاء وأرتها خضرة بجلدهاء 
فا جا وسو ل اله 0 الاه تفي بعصي قا الت اة 
ما رأيث مثلّ ما يلقى المؤمنات» لجلدّها أشدٌ خضرة من ثوبهاء قال: 
وسمع زوجهاء فجاء ومعه اثنان له من غيرهاء قالت: والله! ما لي إليه من 
ذنب» إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذهء وأخذت هدبةً من ثوبهاء 
فقال : كذبت» والله يا رسول الله ! إني لأنفضها نفض الأديم» PE‏ 
تريد رفاعةء قال: «فإن كان ذلك» لم تحلي له الخدت + وان هذه 
المراجعة بينهما هي التي حملت خالدَ بنَ سعيد على قوله ما قال (لا) 
ترجعين إلى رفاعة (حتى تذوقي غسيلته) ؛ أي : عسيلة الزوج الثاني الذي 
هو عبد الرحمن بن الزبير» (ويذوق) هو (غسيلتك) كذا في الموضعين 
بالتصغير» واختلفوا في توجيهه» فقيل: هو تصغير العسل؛ لأن العسل 
مؤنث » جزم به القزاز. 
ثم قال: وأحسب التذكير لغة. 


- 5 و 0 
قال الأزهرئ: يکر و يوني 


قال فى «القاموس»: العسلٌ لُعاب النحل» وطلٌّ خفيٌ يقع على الزهر 
وغيره» فيلقطه النحل» وهو بخار يصعد فينضج في الجوء فيستحيل » 
فيع فيغلظ في الليل . فيقع عسلاً» وقد يقع العسا ظاهراً فيلتقطه الناس » قال : 
وأفردت لمنافعه اسا كتاباً ويؤنث» اک 


(۱) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/014/1) . 
(۲) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: .)77١‏ 
(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ,»)١77”7”‏ (مادة : عسل) . 


۳4 


وقبل: إن العرب إن احتقرت الشىءء أدخلت فيه هاء التأنيث» ومن 
ذلك قولهم : دريهمات» فجمعوا الدرهم جمع المؤنث عند إرادة التحقير» 
ؤقيل: الات باعتبار الرطبة؛ إشارة إلى أنها تكفي في المقصود من 
تحليلها للزوج الآول» وقيل: المراد: قطعة من العسل» والتصغير للتقليل ؛ 
إشارة إلى أن القدر القليل كاف فى تحصيل الح . 

قال الأزهري: الصواب: أن معنى العسيلة: حلاوة الجماع الذي 
يحصل بتغييب الحشفة في الفرج » وأنث تشبيهاً بقطعة من عسل . 

وقال الداودي : صغرت لشبهة شبهها بالعسل» وقيل: معنى العسيلة : 
النطفة» وهذا يوافق قول الحسن البصري» والجمهور: أن ذوق العسيلة 
كناية عن المجامعة» وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة» وزاد الحسن 
البصري: وحصول الإنزال» وهذا الشرط تفرد به عن الجماعة» قاله ابن 
المنذر وآخرون. 

وقال ابن بطال: شذ الحسن في هذاء وخالفه سائر الفقهاء. فقالوا: 
يكفى من ذلك ما يوجب الحد» وئخصن الشخص » ويوجب الغسل »2 
ويفسد الحج والصوم» ويكمل الصداق . 

قال أبو عبيد: العسيلة: لذة الجماع» والعرب تسمي كل شيء تستلده 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول» إلا 


.)5777/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للآزهري (ص: 202770 وانظر: 
«مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۲/ »23١١‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير (۳/ ۲۳۷). 
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سعيد بن المسيب» فإنه قال: يقول الناس : لا تحل للأول حتى يجامعها 
الثانى› وأنا أقول: إذا تزوجها تزويجاً ضا لا يريد بذلك إحلالها 
للأول» فلا بأس أن يتزوجها. 

وقال ابن المنذر: وهذا القول لا نعلم أحداً وافقه عليه إلا طائفة من 
الخوارج» ولعله لم يبلغه الحديث» فأخذ بظاهر القرآن. 

وحكى الإمام الحافظ ابن الجوزي عن داود: أنه وافق سعيد بن 
المسيب على ذلك . 

قال القرطبي : ويستفاد من الحديث على قول الجمهور: أن الحكم 
ا اه () e‏ . 
يتعلق باقل ما يطلق عليه الاسم ؛ خلافا لمن قال: لابد من حصول 
جميعه» وفي قوله 5 : «حتى تذوقي عسيلته» إلخ إشعارٌ بإمكان ذلك» 
لكن قولها: ليس معه إلا مثل هذه الهدبة ظاهر في تعذر الجماع المشترط . 

وأجاب الكرمانى: بأن مرادها بالهدبة: التشبيه بها فى الدقة والرقة» 
لا فى الرخاوة وعدم الحركة» واستبعد ما قاله» وسياقه الخبر يعطي بأنها 
شَكَثْ منه عدم الانتشار» ولا يمنع من ذلك قوله عل : «احتى تذوقي 
عسيلته»؛ لأنه علقه على الإمكان» وهو جائز الوقوع» فكأنه قال: اصبري 
حتى يتأتى منه ذلك» واستدل بإطلاق وجود الذوق منهما اشتراط علم 
الزوجين به» حتى لو وطئها نائمة» أو مغمّى عليهاء لم يكف» ولو أنزل 
هو. 


وبالغ ابن المنذر» فنقله عن جميع الفقهاء. وتَعُقّب . 


.)71760 175 /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۳1 


وقال القرطبي : فيه حجة لأحد القولين في أنه لو وطئها نائمة» أو مغمّى 
OE‏ 

وجزم ابن القاسم بأن وطء المجنون يحلل» وخالفه أشهب”". 

قلت: وجزم علماؤنا بحصول حلها للأول بوطء الثاني في قبلها مع 
انتكتان» ولو تاتيا أو مغمّى عليه وأدخلته فيه» وأنه يكفي تغييب الحشفة أو 
قدرها من نحو مجبوب”". 

(قالت) عائشة ‏ رضي الله عنها -: صارت المراجعة من امرأة رفاعة 
لرسول الله ية (وأبو بكر) الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ جالسنٌ (عنده)؛ أي : 
عند رسول الله مء جملة حالية (وخالد بن سعيد) بن العاص بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف القرشيٌ» الأمويٌ - بضم الهمزة -» ويكنى: أبا 
من أسلم قديماً» قيل: بعد أبي بكر الصديقء فكان ثالثاًء أو رابعلٌ 
وقیل : كان خامساً. 

وكان سبب إسلامه رؤياه في منامه النارّء وأنه واقفٌ على شفيرهاء 
وكا أنه يدفعه فيهاء ورأى الرسول ئة أخذ بحقويه لا يقع فيهاء فلقي 
النبي بي بأجياد فقال: يا محمد! إلام تدعو؟ قال: «أدعوك أن تؤمن بالله 
وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله» وتخلع ما أنت عليه من 
عبادة حجر لا يسمع ولا يبصرء ولا يضر ولا ينفع» ولا يدري من عبده 
ممن لم يعبده»» قال خالد: فإني أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أنك 
رسول الله» فسرٌ رسول الله َه بإسلامه ولما علم أبو خالد بذلك» 


.)778/5( المرجع السابق»‎ )١( 
.)٤٦۷ ٤٦7 /۹( (؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 
. 07557 /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )۳( 


3 


ا ثم لما هاجر المسلمون إلى الحبشة» هاجر إليهاء وأقام بها بضع 
ع ا 

وولد له ابنه سعيدء وبه كني» وابنته أم خالد» فهو من السابقين 
الأولين» ثمَّ وفد على النبي بيا بعد ذلك وهو بخيبر» فشهدها وما بعدهاء 
وبعثه ئة على صدقات اليمن» فتوفي النبي ب44 وهو بهاء واستشهد - 
رضي الله عنه ‏ يوم مرج الصفر بالشام سنة أربع عشرة في صدر خلافة عمرء 
وقيل: قتل يوم أجنادين في سنة ثلاث عشرة”" ة 
عنه - بأربع وعشرين ليلة» وهو ابن خمسين سنة“» ومَرْج الصفر - بضم 
الصاد المهملة وتشدید الفاء _-: موضع بغوطة دمشق» كان به وقعة 
للمسلمين مع الروم . 

قال النووئ :-ييتها وبين دمشيق :دون مرحلة!*. 


فلم الت اة وفاعة تا فال واو وك توفت ابو عه عند 


بل وفاة الصديق ‏ رضي الله 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» »)۹٤/٤(‏ والحاكم في «المستدرك» 
م١‏ ه). 

(۲) فى «س»: (بضعة عشر). 

)۳( ن «اب) : (ثلاثة عشر) . 

)€( وا ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 45)» و«التاريخ الكبيرا 
للبخاري (۳/ »)٠١١‏ و«الاحاد والمثاني» لابن أبي عاصم /١(‏ ۳۸۷)» 
و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۳/ .)۳٤‏ و«الثقات» لابن حبان (۳/ 
2»). و«المستدرك» للحاكم (۳/ ۲۷۷)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ 
۰ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر /١7(‏ 1۷)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (؟/ 
5» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /١(‏ 7509)» و«الإصابة في تمييز الصحاية» 
الأب جج 7179 

(5) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7757/7) . 


EAN 


رسول الله كك وخالد بن سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ قات (بالباب)؛ أي: باب 
بيت النبيّ ييا (ينتظر أن يؤذن له) في الدخول على الرسول ياء وجملة: 
عفان بالباب إلخ حالية» (فنادى) خالدٌ بن سعيدٍ أبا بكر الصديق - 
رضي الله عنهما ‏ لما سمع قولها: فقال: (يا أبا بكر! ألا تسمعٌ ما تجهر به 
هذه) يعني : تميمة امرأة رفاعة (عندٌ رسول الله كَلهِ؟)» وفي لفظ : ألا تنهى 
هذه عما تجهر به عند رسول الله ي فوالله ما يزيد رسول الله ية على 
ا 

وفيه ما كان الصحابة عليه من سلوك الأدب بحضرة النبي لاء 
وإنكارّهم على من خالف ذلك بفعله أو قوله؛ لقول خالد بن سعيد لأبي 
بكر الصديق رضي الله عنهما ‏ وهو جالسنٌ : ألا تنهى هذه؟ وإنما قال خالد 
ذلك؛ لأنه كان خارج الحجرة» فاحتمل عنده أن يكون هناك ما يمنعه من 
مباشرة نهيها بنفسه» فأمر به أبا بكر؛ لكونه كان جالساً عند النبي بيا شاهداً 
لصورة الحال» ولذلك لما رأى أبو بكر رضي الله عنه ‏ النبي 5ة يتبسم 
عند مقالتهاء لم يزجرهاء وتبسّمه ييه كان تعجباً منهاء إما لتصريحها بما 
يستحيي النساء من التصريح به غالباً» وإما لضعف عقل النساء؛ لكون 
الحامل لها على ذلك شدة بغضها في الزوج الثاني» ومحبتها في الرجوع 
الل 
تشيهات : 

الأول: اعتبر علماؤنا كون النكاح الثاني نكاحاً صحيحاء لا فاسداً 
ولا باطلاً» فلابد من كونه نكاح رغبة» لا نكاح تحليل. 


.)0155( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )٠( 
.)5557/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 


٤ 


وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية - روح الله رُوحَّه في ذلك كتابه «بيان 
الدليل في إبطال التحليل»ء قال فيه: نكاح المُحَلل حرام باطل لا يفيد 
الحل» وصورة ذلك : أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاث فإنها تحرم عليه حتى 
تنكح زوجاً غيره كما ذكره ‏ سبحانه ‏ في کتابه» وجاءت به سنة نبيه 
محمد ياء وأجمعت عليه آمته» فإذا تزوجها رجل بنيّة أن يطلقها لتحل 
لزوجها الأول» كان هذا النكاح حراماً باطلاً» سواء عزم بعد ذلك على 
إمساكهاء أو فارقهاء وسواء شرط عليه ذلك في عقد النكاح» أو شرط عليه 
قبل العقدء ادم وهل العا بز اكاك يما )عر صقي بويت 
الرجل والمرأة والمهر نازلاً بينهم منزلة اللفظ بالشرط» أو لم يكن شيء من 
ذلك» بل أراد الرجل أن يتزوجها * ثم يطلقها لتحلّ للمطلتي ثلاثاً من غير أن 
تعلم المرأة والأولياء شيئاً من ذلك» سواء علم الزوج المطلّق ثلاثاء أو لم 
يعلم ؛ ككل نيط الل ا وا حر وتران مع المطلّق وامرأته 
بإعادتها إليه؛ لما أن الطلاق أضرّ بهما وبأولادهما وعشيرتهماء ونحو 
اليل لآ يذ لن ا او وا ينيجه رج ركه هة 
نكاحّ رغبة لا نكاح دلسة» ويدخل بها بحيث تذوق عسيلته» ويذوق 
عسيلتهاء ثم بعد هذا إذا حدثت بينهما فرقة بموتٍ أو طلا أو فسخ» جاز 
للأول أن يتزوجهاء ES‏ 
ذلك فإن ما معنى عقد فاسد*# يباح المقام به معها؟ 


قال رحمه الله -: هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة» وهو المأثور 
عن أصحاب رسول الله کا وعامة التابعين لهم بإحسانٍء وعامة فقهاء 
الإسلام» مثل سعيدٍ بن المسيب» والحسن البصري » وإبراهيم النخعىٌ » 


t0 


زيد» والشعبي» وقتادة» وبکر بن عبد الله المزني» وهو مذهب مالك 
وجميع أصحابه» والليث بن سعد» والأوزاعي» وسفيان الثوري» وهؤلاء 
الأربعة أركان أتباع التابعين» وهو مذهب الإمام أحمد» وفقهاء الحديث» 
منهم إسحاق بن راهويه» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وسليمان بن داود 
الهاشمي» وأبو خيثمة زهيرٌ بن حرب» وأبو بكر بن أبي شيبة» 
وأبو إسحاق الجوزجاني» وغيرهم . 

وهو قول للشافعيّ في كتابه «القديم العراقي»» قال: فيما إذا تزوجها 
تزويجاً مطلقاً لم يشترط» ولا اشتّرط عليه التحليل» إلا أنه نواه وقصدهء 
فأبطله كمالك» وصححه في «الجديد المصري» . 

وذكر الشيخ في «إبطال التحليل» الأدلة الصريحةء والأحاديث 
الصحيحة في إبطال التحليل» وأنه حرامٌ وباطل» وأن فاعله تيسٌ مستعار 
وعاهر» وقال ف غضون ذلك: المعروف عن المدنيين التغليظ في 
التحليل» قال: وهو عملهم» وعليه اجتماع مَلنّهمء وقد أجلب على ذلك 
بخيله ورجله”'' . 

وقال تلميذه الإمام المحقق ابن القيم في كتابه «إغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان: «ومن مكائده ‏ أي: الشيطان - التي بلغ فيها مراده: مكيدة 
التحليل الذي لعن رسول الله بيه فاعله» وشبهه بالتيس المستعار» وعظم 
بسببه العار والشنار» وعير المسلمين بها الكفار» وجعل بسببه من الفسادء 
ما لا يحصيه إلا رب العباد» واستكبرت له التيوس المستعارات» وضاقت 
به ذرعاً النفوسُ الأبيّات» ونفرت منه أشدّ من نفارها من السفاح» وقالت: 


)٠٠١ /( وانظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


۳ 


لو كان هذا نكاحاً صحيحاًء لم يلعن رسول الله ئ من أتى بما شرّعه من 
a‏ تراه ا الل بن 
المستعار» وسماه السلف بمسمار النار. 


ا ا ل قال: 
لعن رسول الله ية المحلّل والمحدّل لهء رواه الحاكم ذ في «الصحيح»» 
والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح” © وقال: العمل عليه عند أهل 
العلم» منهم: عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمر - 
رضن ا 

وهو قول الفقهاء من التابعين» وقد رواه الإمام أحمد في «مسنده»» 
والنسائي في سنه بأسانيذ صحاح » هتا لعن رسو الله لا 
الواشهة بوالمترشمة .والواضلة وال وة ال وا ا وأكل 
الربا وموكله”” . 

وفى يديك علي . بن أبي: طالت - رضي الله عنه -» عن النبي 5: أ 


لمعه المسلن ل لهء» رواه الإمام الحم وأهل السنن غير 
النساء 240 
ي 


(1) رواه الترمذي .2)١١70(‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء في المحلل والمحلل له 
ولم أره عند الحاكم في «مستدركه» من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
وانظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر (۳/ .)١177٠١‏ 

(۲) انظر: «سنن الترمذي» (۳/ .)٤٩۸‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٤۲۸/١(‏ والنسائي »)۳٤۱١(‏ كتاب: 
الطلاق» باب : إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 87)» وأبو داود (۲۰۷7)ء كتاب: النكاح» = 


EV 


وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عله » قال : قال رسول الله اة : 


«لعن الله المحلل والمحلل له» رواه الإمام أحمد بإسناده» ورجاله كلهم 


اث هه 


البخاريٌ عن هذا الحديث» فقال: ان ا 
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قال الترمذيٌ فى كتاب «العلل»: سألت أبا عبد الله محمد بنَّ إسماعيل 


(Y 


وفي حديث ابن عباس د رضي الله عنهما -» قال رسول الله اة : 


«لعن الله المحلل والمحلل له» رواه ابن ماجه”" . 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أيضاًء قال: سئل رسول الله اة عن 


المحلل. فقال: «لا. إلا نكاح رغبة لانکاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله › 
ثم يذوق العسيلة» رواه أبو إسحاق الجوزجاني في كتاب «المترجم»“ . 


وفي حديث عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه . قال: قال رسول الله عَكِهِ : 


(ألا أخب ركم بالتيس المستعار؟». قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «هو 
المحلّلء لعن الله المحلل والمحلّل له» رواه ابن ماجه» قال في «إغاثة 
اللهفان» : رجال إسناده كلهم موثقون لم يجرح واحد منهم . 


باب: في التحليل» والترمذي .»)١١١9(‏ كتاب: النكاح» باب: ماجاء في 
المحلل والمحلل له» وابن ماجه »)۱۹۳١(‏ كتاب: النكاح» باب: المحلل 
والمحلل له. 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)١۲۳‏ 

انظر : «العلل» للتر مذي (ص: .)١5١‏ 

رواه ابن ماجه (۱۹۳۲)» كتاب : النكاح» باب : المحلل والمحلل له. 

ساق إسناده ابن كثير في «تفسيره» .)۲۸١/١(‏ ورواه أيضاً: الطبراني في 
«المعجم الكبير) 11510)» وابن حزم في «المحلی» /٠١(‏ 185). 

رواه ابن ماجه ,)١9575(‏ كتاب : النكاح» باب : المحلل والمحلل له. 


۳۸ 


وعن عمرو بن دينار» وهو من أعيان التابعين: أنه سئل عن رجل طلق 
امرأته» فجاء رجل من أهله بغير علمه ولا علمهاء فأخرج شيئاً من ماله 
فتزوجها ليحللها له» فقال: لاء ثم ذكر أن النبي بي سئل عن مثل هذاء 
فقال: «لا» حتى ينكح مرتغباً لنفسه» فإذا فعل ذلك» لم تحلّ له حتى يذوق 
العسيلة» رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى «المصنف» بإسناد جيد'» وهذا 
المرسل قد احتج به من أرسله. فدل على قوته عنده» وهو موافق لبقية 
الأحاديث الموصولة . 

قال في «إغاثة اللهفان»: ومثل هذا حجة باتفاق الأئمة» وهو حديث ابن 
عباس الذي تقدم نص في المحلل المنوي» ومثلهما حديث نافع عن ابن 
عمر: أن رجلا قال له: امرأة تزوجتها أحللها لزوجهاء لم يأمرني» ولم 
فارقتهاء وإن كنا نعد هذا على عهد رسول الله ية سفاحاء ذكره شيخ 
الإسلام ‏ قدس الله روحه ‏ في «إبطال التحليل» . 

وفي «مصنف» ابن أبي شيبة» و«سئن الآثرم»» و«الأوسط» لابن 
المنذر» عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله نه -» قال: لاو معلل 
ولا محلل له إلا رج ميم : 

ولفظ عبد الرزاق عن معمر» والزهري عن عبد الملك بن المغيرة» 
قال: سئل ابن عمر عن تحليل المرأة لزوجهاء فقال: ذاك السفاح» وفي 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠۷٠۹۰(‏ 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١۸٠۱۷)ء‏ وكذا عبد الرزاق في «المصنف» 


(/الالا١1١).‏ 
(9) رواه عبد الرزاق فى «(المصنف) (5/ا/ا١١).‏ 


۳۹ 


رواية: كلاهما زَانٍ» يعني : المحلل والمحلل له وإن مكث عشرين سنة» 
أو نحو ذلك» إذا كان الله يعلم أنه يريد أن يحللها له" . 

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن رجل طلق امرأته ثلاثاً» فقال: 
عصى الله فأندمه» وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجأء قال: كيف ترى 
في رجل يحللها؟ قال: من يخادع الله يخدغه”"' . 

وسئل عثمان - رضي الله عنه ‏ عن رجل تزوج امرأة يحللها لزوجهاء 
ففرّق بينهماء وقال: لا ترجع إليه إلا على نكاح رغبة غير دلسة 
ولا استهزاء کات 

وعلي - رضي الله عنه ‏ هو ممن روى عن النبي ية : أنه لعن المحلل» 
وقد جعل هذا من التحليل» وإن لم تعلم به المرأة» فكيف بما اتفقا عليه 
وتراوضا وتعاقدا على أنه نكاح لعبة لا نكاح رغبة؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه -: وهذه الآثار عن عمرء 
وعثمان» وعلي» وابن عباس» وابن عمر مع أنها منصوص فيما إذا قصد 
التحليل ولم يظهره» ولم يتواطأًا عليه» فهي مبينة أن هذا هو التحليل» 
وفاعله هو المحلل الملعون على لسان رسول الله ككِِهِ فإن أصحاب 
رسول الله ٤ء‏ أعلمٌ بمراده ومقصوده» ولاسيما إذا رووا حديثاً وفسروه بما 
يوافق الظاهرء هذا مع أنه لم يعلم أن أحداً من أصحاب رسول الله يإ فرّق 
بين تحليل وتحليل» ولا رخص في شيء من أنواعه» مع أن المرأة المطلقة 
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(۲) رواه عبد الرازق في «المصنف» »)۱٠۷۷۹(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(TV /۷)‏ 


(۳) رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» .)۲٠۸/۷(‏ 


۳0٠ 


ثلاثاً مثل امرأة رفاعة كانت تختلف إليه المدة الطويلة» وإلى خلفائه ؛ لتعود 
إلى زوجهاء فمنعوها من ذلك» ولو كان التحليل جائزاًء لدلها 
جائزاً . 

قال: والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث النبوية متى قصد التحليل» 
فهو نكاح تحليل» وإن لم يشترط في العقد”"' . 

الثاني : معتمد المذهب: أن الذي تعتبر نيته: الزوج» فلا أثر لنية 
الزوجة والولي؛ كما في إعلام الموقعين»”". 

وفي «الفروع»"» و«المحرر“» وغيرهما: من لا فرقة بيده لا أثر 
لنيته» ولو شرط عليه قبل العقد أن يحلهاء ثم نوى عند العقد غير ما شرطوا 
عليه» وأنه نکاح رغبة» صح › قاله ال وغيره» وجرم به في 
«الإقناع»”'' وغيره» والقول قوله في نيته . 

ولو زوج عبدّه بمطلقته ثلاثاًء ثم وهبها العبدَ أو بعضه ليفسخ نكاحهاء 
لم يصح النكاح» نصا وهو محلل نيته كنية الزوج . 


ولو دفعت الزوجة مالا هبة لمن تش به يشت ي مملوكاً. فاشتراه» 


)١(‏ انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم (/777-5-58).» و«الفتاوى المصرية الكبرى» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ )٠٠١‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (4/ 15). 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١514/5(‏ 

() انظر: «المحرر في الفقه» للمجد ابن تيمية (۲/ 4 7). 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ ۱۳۹). 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)701١/7(‏ 


01 


وزوجه بهاء ثمَّ وهبه لهاء انفسخ النكاح» ولم يكن هناك تحليل مشروط 
ولا منوي ممن تؤثر نيته» وهو الزوج» فإن ذلك يحلها؛ كما في «إعلام 
الموقعين)”2.: و«الإقناع»" واختار جماعة: لاء قال العلامة الشيخ 
مرعي في «غایته»" : وهو أصح.ء انتهى . 

قال المُنقّح : الأظهرٌ عدم الإحلال9؟ . 

قلت : قواعد المذهب تأبى إحلالهاء والله الموفق. 


.)٤١ /٤( انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 
انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ إ(.‎ )۲( 

(۳) انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي .)١77/5(‏ 
(5) انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: ۲۹۵) . 


oY 


بيشافاءياثر 


ده عب 


عن ان بن ا رمي الله عَنْهُ -» قال: مِنَ الشُنّة ذا توج البكرٌ على 
0 2 عنْدمًا ا وقَسَمَ وَِذَا توج م التب على البكرء قَامَ عنْدَهَا 


. 
ت‎ 
ec 


. إنَ اسا رقع إلى الت 6و"‎ : o 

(۱) # تخريج الحديث: رواه البخاري (5415)» كتاب : النكاح» باب: إذا تزوج 

البكر على الثيب» و(541)» باب: إذا تزوج الثيب على البكر» واللفظ له 
ومسلم »)٤١ 55 /١57(‏ كتاب: الرضاع» باب: قدر ما تستحقه البكر 
والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف» وأبو داود (5؟١5)»‏ كتاب: 
النكاح» باب: في المقام عند البكرء والترمذي »)١١79(‏ كتاب: النكاح» 
باب : ما جاء في القسمة للبكر والثيب» وابن ماجه »)2١917(‏ كتاب: النكاح» 
باب : الإقامة على البكر والثيب . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (/۲). و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (5/ ۷۷)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 2)551١/5(‏ 
و«المفهم» للقرطبي ,)5٠0١5/5(‏ واشرح مسلم) للنووي /۱١(‏ 0( واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)5١/54(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(۳/ )») وافتح الباري» لابن حجر »)7١5/9(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
.)٠٠/۲١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني »))٠/(‏ و«سبل السلام» 
للصنعاني (۳/ 42١77‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (7597/5). 


or 


(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك رضي الله عنه » قال: من السنة) 
الذي اختاره أكثر أهل لاون أن قول الراوي: من السنة كذا [له] حكم 
المرفوع؛ لأنه ينصرف بحسب الظاهر إلى سنة النبي يله وإن كان يحتمل 
أن يقول ذلك على اجتهاد رآه» إلا أن الأظهر خلافه(1' . 

قال في «التحرير وشرحه»": هو كمرفوع صريحاً عند العلماء . 

قال ابن الصلاح: حكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريسحا"» 
انتهى . 

وفي «الفتح»: قوله: قال: من السنة؛ أي: سنة النبي كله هذا الذي 
يتبادر إلى الفهم من قول الصحابي”*؟». (إذا تزوج) الرجلٌ (البكرّ على 
الثيب) أي : تكون عنده امرأة» فيتزوج معها بكراً. 

قال ابن دقيق العيد: هذا الحق للبكر والثيب إنما هو فيما إذا كانتا 
متجددتين على نكاح امرأة قبلهماء فلا يقتضي أنه ثابت لكل متجددة» وإن 
لم يكن قبلها غيرها””2» (أقام عندها سبعاً) من الليالي خالصة لها غير داخلٍ 
في قشم . 

قال انغ ار مون العلفاء علي أن ذلك حى للمرأة سنت 


.)5١/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(۲) «التحرير» هو كتاب: «تحرير المنقول في علم الأصول)» وشرحه هو: 
«التحبير»» كلاهما لعلاء الدين المرداوي» صاحب «الإنصاف»» و«التنقيح) 
وغيرهما. وقد حقق الكتابان في رسائل علمية. انظر: «معجم مصنفات 
الحنابلة» للطريقي (9-8/5). 

(*) انظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص: 59). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 715). 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)5١/5(‏ 


١ 


الزفاف» قال: وسواء كان عنده زوجة » أو 


وحكى النوويٌ من الشنافئة: أنه يستحب إذا لم يخن عنده غيرهاء 


وإلاء فخت 


قال في «الفتح»: وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب» واختار النوويّ: أن 
لا فرق» وإطلاق الشافعيٌ يعضده”"© 

قلت : وهذا ظاهرٌ إطلاق علمائنا؛ فإنهم قالوا: ومن تزوج بكراًء أقام 
عندها سبعاً خالصة ثم دار لكن يدل للأول قوله في الحديث: «إذا 
تزوج البكر على الثيّب» . 

ويمكن أن يتمسك الآخر بسياق حديث بشر عن خالد» عن أبي قلابةء 
عن أنس: ولو شئت أن أقول قال النبي اء ولكن قال: السنة إذا تزوج 
البكرء أقام عندها سبعاً» وإذا تزوج الثيب» أقام عندها ثلاثاً» فلم يقيده بما 
إذا تزوجها على غيرهاء لكن القاعدة أن المطلق يحمل على المقيد» بل 
ثبت في رواية خالد التقييد - أيضاً -؛ فعند «مسلم» من طريق هشيم عن 
خالد: «إذا تزوج البكر على الثيّب» الحديث» ويؤيده ‏ أيضاً - قوله في 
هذا الحديث: (وقَسَم)» وفي لفظ: ثم قسه”""؛ لأن القسّْم إنما يكون لمن 
عنده زوجة أخرى”" . 
)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .)55٠ /٥(‏ 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٤٥ /٠١(‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 7”16). 
0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5965/6). 

.)55/١5571١( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )٥( 
.)591١5( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )9( 
. )71.5 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۷( 


oo 


(وإذا تزوج) الرجل المرأة (الثيب على البكرء أقام عندها)؛ أي : الثيب 
(ثلاثاً) من الليالي خالصة لها (ثم قَسَمَ) بعد ذلك لنسائه . 

وفي الحديث حجة على الكوفيين في قولهم : إن البكر والثيب سواء في 
الثلاث» وعلى الأوزاعي في قوله : للبكر ثلاث» وللثيب يومان. 

وفيه حديث مرفوع عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخرجه الدارقطني بسندٍ 
ضعيف جدا» وخص من عموم الحديث ما لو أرادت الثيب أن يكمل لها 
السبع» فإنه إذا أجابهاء سقط حقها من الثلاث» وقضى السبع لغيرها”"' . 

قال علماؤنا ومن وافقهم : ويقيم عند الثيب ثلاثاً وإن شاءت» وقيل: 
أو هو سبعاًء فعل» وقضى الكل”؛ لما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة - 
رضي الله عنها -: أن النبي بي لما تزوجهاء أقام عندها ثلاثاًء وقال: «إنه 
ليس بك هوان على أهلك» إن شئتٍ سَبَّعْتْ لكٍ» وإن سبعت لكِ» سبعت 
لنسائي»» ورواه الإمام أحمدء 7 ا 

ورواه الدارقطني بلفظ : إن النبي ييه قال لها حين دخل بها: «ليس بك 
هوان على أهلك» إن شئت» أقمت عندك ثلاثاً خالصة لك وإن شئت» 
مث لوست امائ قالبت: تقيم معي ثلاثاً خالصة”* . 


200 رواه الدارقطني في «سننه» (۳/ .)۲۸٤‏ 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)7١0‏ 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5057/65). 

(5:) رواه مسلم .»)5١/١570(‏ كتاب: الرضاعء باب : قدر ما تستحقه البكر والثيب 
من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف» والإمام أحمد في «المسند» (5/ 2)597 
وأبو داود »)75١77(‏ كتاب: النكاح» باب: في المقام عند البكرء وابن ماجه 
(۷)» كتاب : النكاح» باب : الإقامة على البكر والثيب. 

.)785 /۳( رواه الدارقطني في «سننه»‎ )٥( 


۳0٦ 


وفي رواية: أنه ي لما أراد أن يخرج. أخذت أم سلمة بثوبه» فقال: 
«إن شئت » زدتك» وحاسبتك به» للبكر سبع وللثيب ثلاث» رواه 

7 | 

(قال أبو قلابة) نکر القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة -» أسمه 

7 الك ۰ )| . . و 7 و 2 6 
عبد الله بن زيدِ بن عمرو» وقيل: عامرء الأنصاريٌ الجَرْمِيٌ نسبة إلى جرم - 
بفتح الجيم وسكون الراء ‏ ابن رَبَانَ ‏ بفتح الراء وتشديد الباء الموحدة - بن 
تعلبة البصريٌ»؛ روى عن ثابت بن الضحاك الأنصاري» وأنس بن مالك» 
ومالك ر بن الحويرث» والنعمان بن بشير› وغیرهم › وسمع عن جماعة من 
التابعين - أيضاً -» وتقدمت ترجمته فى باب : صفة صلاة النبى كي . 


(ولو شعثُ» إن اتيا - رضي الله عنه - (رفعه)؛ أي : الحديث 
المذكور (إلى النبي 0-0 كأنه يشير إلى أنه لو صرّح برفعه إلى النبي يا 
لكان صادقاء ويكون روي بالمعنى» وهو جائرٌ عنده» لكنه رأى أن 
المحافظة على اللفظ أولى"» وقد صرح برفعه ابن خزيمة» وابن حبان» 
والدارمينٌ» والدارقطنيٌ”" . 


وقال الإمام ابن القيم في «الهدي»: وهذا الذي قاله أبو قلابة قد جاء به 
مصرّحاً عن أنس» كما رواه البزار في «مسنده» من طريق أيوب السختياني 


(۱) رواه مسلم »)55/١576(‏ كتاب: الرضاع» باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب 
من إقامة الزوج عندها. 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 07١5‏ . 

(۳) رواه ابن حبان في (صحيحه») »)٤۲۰۸(‏ والدارمى فى «سننه» (۲۲۰۹)» 
والدارقطني في «سننه» )/ (TAT‏ . 000 


oV 


عن أبي قلابة» عن أنس: أن النبى ية جعل للبكر سبعاً» وللثيب ثلاثاء 
وكذا رواه غيره''"» والله أعلم . 


0 


* 4 ٠ 
00 


قد تكلم بعض العلماء في حكمة مشروعية اختصاص البكر بسبع» 
والثيب بثلاث» فقيل : هو حق للمرأة على الزوج؛ لأجل إيناسها به» وإزالة 
الحشمة عنها لتجدده”"'» ولهذا كانت البكر أشد نفوراً وأبعد إيناساً» زادت 
لياليها عن الثيب ؛ لتقدم ارتياضها وإلفها مع الرجل في الجملة . 

وفي «شرح الوجيز» من متأخري علمائنا: إنما خصت البكر بالزيادة؛ 
لأن حياءها أكثر» والثلاث مُّدَّةَ معتبرة في الشرع والسبع ؛ لأنها أيام الدنياء 
وما زاد عليها يتكرر» وحينئذ يقطع الدورء انتهى . 

وقيل: بل هو حقٌّ للزوج على المرأة» وهذا ليس بشيء» وأفرط بعض 
فقهاء المالكية» فجعل مقامه عندها عذراً في إسقاط الجمعة. 

قال ابن دقيق العيد: وهو ساقطٌ مناف للقواعد؛ فإن مثل هذا من الآداب 
والسنن لا يُترك له الواجب» ولما شعر بهذا بعض المتأخرين» وأنه 
لا يصلح أن يكون عذراً» توهم أن قائله يرى الجمعة فرضَّ كفاية» قال: 
وهذا فاسد جداً؛ لأن قول هذا القائل متردد يحتمل أن يكون جعله عذراً» أو 
أخطأ في ذلك» وتخطئته في هذا أولى من تخطئته فيما دلت عليه النصوص 
وعم الآمة على وجوت الجمعة على الأعيان1 4 انتهن: 

وفي «الفتح» للحافظ ابن حجر : يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 2 .)١58‏ 


(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 4١‏ -47). 
(۳) المرجع السابق» (57/5). 


صلاة الجماعة» وسائر أعمال البر التي كان يفعلهاء نص عليه الشافعيّ . 
وقال الرافعي: هذا في النهارء وأما في الليل» فلاء لأن المندوب 
لا يُترك له الواجب» فعدوا هذا من الأعذار في ترك الجماعة'''» وهذا على 
أصلهم ومذهبهم من كون الجماعة سنة أو فرضَ كفاية على الخلاف» وأما 
على قواعد مذهبناء فليس هذا عذراً في ترك جمعة ولا جماعة» اللهم إلا 
أن يخاف عليها ضرراً» والله أعلم . 


.)715-7”16 /۹( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


۳0۹ 


e 


عيشااث 


ها 


۶ 


E قال : ل کک‎ e e 
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)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري »)١51(‏ كتاب : الوضوء»ء باب التسمية على 
كل حال وعند الوقاع» و(۳۰۹۸١۹٠٠۳)»ء‏ كتاب: بدء الخلق» باب: صفة 
إبليس وجنوده» و(0١5817)»‏ كتاب: النكاح» باب: ما يقول الرجل إذا أتى 
أهله» و(50705)» كتاب: الدعوات» باب : ما يقول إذا أتى أهله. و(2)59451 
كتاب: التوحيد» باب: السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء ومسلم 
»)١575(‏ كتاب: النكاح» باب : ما يستحب أن يقوله عند الجماع» وأبو داود 
(2171). كتاب: النكاح» باب: في جامع النكاح» والترمذي »)۱٠۹۲(‏ 
كتاب : النكاح» باب : ما يقول الرجل إذا دخل على أهله؛ وابن ماجه (۱۹۱۹)» 
كتاب : النكاح» باب: ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله . 
# مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ »)٦١١‏ 
و«المفهم» للقرطبي ,)١69/:(‏ واشرح مسلم» للنووي (١٠/ه).‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق .)٤١/٤(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
0 ,)». وافتح الباري» لابن حجر (۲۲۸/۹)» و«عمدة القاري» للعيني 
(/7©» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (۸/ ۰)۹ و«سبل السلام» للصنعاني = 


۳1۰ 


(عن) حبر الأمة عبد الله (بن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله ية : لو أن أحدكم)» وفي لفظ للبخاري: االو أن 
أحدهم)”"', وفي آخر له : «أما إن أحدكهو)”") (إذا أراد أن يأتي أهله) يعني : 
زوجته» وكنّى بالإتيان عن الجماع كما هو عادته ية أن يكني عن الأمور 
المستفظعة ؛ كتكنيته عن الفرج بالهن» وعن الجماع بالمخالطة والمواقعة» 
وكذا الجماع كنى به عن فعل الوطء» والوطء كني به عما هو معلوم . 

وفي رواية عند الإسماعيلي: «أما إن أحدكم لو يقول حين يجامع 
أهله»» وهو ظاهر في أن القول يكون مع الفعل» ولكن الأولى حمله على 
ما في رواية «الصحيحين»: أنه يكون عند إرادة الجماع”"', فإذا أراد أن 
يجامع أهلهء (قال: باسم الله اللّهم جنبنا)ء وفي بعض الروايات: 
ااجنبني» بالإفراد”؟ . 

(الشيطان)؛ أي: أبعدنا عنهء (وجنب)؛ أي: أبعد (الشيطان 
ما رزقتنا)؛ أي: من الذي رزقتناه من الولد والذرية» (فإنه)؛ أي: الشأن 
والأمر. 

(إن يقدر بينهما)؛ أي: الزوجين (ولد) من ذكر أو أنثى (في ذلك) 
الجماع» وهذا لفظ مسلمء ولفظ البخاريّ: «ثمّ قدر بينهما ولدء أو قضي 
ولد» كذا بالشك”» وزاد في رواية الكشميهني : ثم قدر بينهما في ذلك» ؛ 


)* 55 /7( و«نيل الأوطار» للشوكانى‎ »2)١57/9( 
.)4410( تقدم تخریجه عند البخاري برقم‎ )۱( 
.)۳۰۹۸( (؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ 
.)۲۲۸/۹( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۳( 
.)581/٠ »۳۱۰۹( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )٤( 
.)541٠0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )5( 


لكين 


أي: الحال «ولد»'» وفي رواية سفيان بن عينية عن منصور: «فإن 
قضى الله بينهما ولداً»» ومثله في رواية إسرائيل””' » وفي رواية شعبة: «فإن 
کان ا ولد , 

(لم يضره الشيطان أبدا)» وفي لفظ : «لم يضره شيطان أبدً“» وفي 
لفظ للبخاري ‏ أيضا -: «لم يضره الشيطان» ولم يُسَلْط عليه» وفي 
رواية شعبة عند الإمام أحمد ومسلم: «لم يُسَلّط عليه الشيطان»ء أو: «لم 
يضره الشيطان»"» وفي لفظ عند الإمام أحمد: «لم يضر ذلك الولد 
الشيطان أبد))0" وفي مرسل الحسن عند عبد الرزاق: (إذا أتى الرجل 
ا فليقل : باسم الله اللّهم بارك لنا فيما رزقتناء ولا تجعل للشيطان 
نصيباً فيما رزقتنا» وكان يرجى إن حملت أن يكون ولداً صالحا ؛ يعني : 
أنه بسبب الذكر المذكور لا يكون للشيطان المبعود المدحور على الولد 
سلطان» فيكون من المحفوظين . 

قال في «الفتح»: واختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على ما نقل 
عياض على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر“» وإن كان ظاهراً 


.)۲۲۹/۹( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) وهي رواية الإسماعيلي» كما ذكر الحافظ ابن حجر. 

(۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)۳۱١۹(‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه عند البخاري برقم C(I 0 ›٤۸۷١*(‏ وعند مسلم برقم 
.)١595(‏ 

.)57١١9( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )٥( 

(7) هي رواية الإمام أحمد فقط كما في (مسنده» .)7585/١(‏ 

(۷) رواهالإمام أحمد في «المسند» .)5١5/١(‏ 

(۸) روه عبد الرازق فى «المصنف» (ا55 .)٠١‏ 

(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (4/ .)51١‏ 


فس 


في الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأبيدء وكان سبب ذلك 
ا ل ل ع أن كل بني آدم يطعن الشيطان في 
ني ؛ فان في هذا الطعن نوع ضرر في 
الجملةء نكسي دراك ثم اختلفواء فقيل : المعنى: لم يسلط 
عليه من أجل بركة التسمية» بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم : 


ا سس سمل 
* إِنَّ عِبَادِى لَيْس 


لس لك عَلبهِمَ سَلْطلنٌ 4 [الحجر: »]٤١‏ ويؤيده مرسّل الحسن 
ا 


وقيل: المراد: لم يطعن في بطنه» وهو بعيد؛ لمنابذته لظاهر حديث 
أبي هريرة عند الشيخين: أن رسول الله ككل قال : لاما من مولوة إلا ينخسه 
الشيطان» فيستهل صارخاً من نخسة الا إلا 0 مریم وأمّه»» قال 


بطنه حين يولدء إلا من استثنى 


e‏ 8 شئتم و 4 يوس س اد کے ص f‏ حا 
أبو هريرة: اقرؤوا إن : وَإِيْ أَعِيدُها يلك وذرَتها مِنَ الشّبِطن 


لتحي 4“ [آل عمران: +"] . 
وفي بعض طرق البخاريّ : «كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بإصبعه 
حين يولد غير عيسى بن مريم» ذهب يطعن» فطعن [في] الحجاب”" 
فليس تخصيص حديث أبي هريرة بأولى من تخصيص هذا . 
وقيل: المراد: لم يصرعه. 
وقيل : لم يضره في بدنه . 
)١(‏ سيأتي تخريجه قريباً. 
(؟) رواه البخاري (7148"). كتاب: الأنبياء» باب: قول الله تعالى: « وَأذَّكْرٌ في 
لكب مرم [مريم : 5 ومسلم «((YTID‏ كتاب : الفضائل › باب : فضائل 


عيسى - عليه السلام -. 
)۳( رواه البخاري (۳۱۱۲)» کتاب : بدء الخلق» باب : صفة إبليس وجنوده. 


۳ 


وال ان ذقيق الد بحل آلا بره ف دايعا > ولكن 
يبعده انتفاء العصمة» وتعقب بأن اختصاص من خص بالعصمة بطريق 
الوجوب لا بطريق الجوازء فلا مانع أن يوجد من لا تصدر منه معصية 
عمداً» وإن لم يكن يكن ذلك واجباً له . 

وقال الداودي: معنى لم يضره: لم يفتنه عن دينه إلى الكفرء وليس 
المراد عصمته منه عن المعصية . 

وقيل: لم يضره بمشا شاركة أبيه في جماع أمه؛ كما جاء عن مجاهد: أن 
الذي يجامع ولا يسمي» يلتف الشيطان على إحليله» فيجامع معه» رواه ابن 
جرير في «تهذيب الآثار»» ولفظه عن مجاهد» قال: إذا جامع الرجل» ولم 
يسم» انطوى الجان على إحليله» فجامع معه» فذلك في قوله ‏ تعالى -: 
ر بطع اد ی اھ ا [الر 

قال في «الفتح» : ولعل هذا - يعني : ما في ضمن خبر مجاهد - أقربٌ 
الأجوبة» ويتأيد الحمل على الأول أن الكثير ممن يعرف هذا الفضل 
العظيم قد يذهل عنه عند إرادة المواقعة» والقليل الذي قد يستحضره ويفعله 
لا يقع معه الحملة» فإذا كان ذلك نادرأًء لم يبعد. 

وفي الحديث من الفوائد: استحبابٌ التسمية والدعاء والمحافظة على 
ذلك في حالة الملاذ؛ كالوقاع» وفيه الاعتصام بذكر الله ودعاته من 
الشيطان» والتبرك باسمه» والاستعاذة به من جميع الأسواء» وفيه إشعار بأن 
الشيطان ملازم لابن آدم» لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله - تعالى 7" . 


. 2417 /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق‎ )١( 
.)7815/١1( ورواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )۲( 
.)۲۲۹ /۹( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۳( 


T4 


تشيهات : 

الأول: قال شيخنا العلامة الشهاب المنيني الحنفي"'؟: إن قلت: لم 
خولف الأسلوب السابق في قوله بي : «اللهم جنبنا الشيطان»» وكان 
المطابقة له «وجنب ما رزقتنا الشيطان»؟ 

قلت: لما كانت مجانبة الشيطان من الدواعي متأتية بالاعتصام بهذا 
الدعاء وبغيره» أرشده هة إلى التوسل بإقدار الله - تعالى ‏ عليه» ولما كان 
ما يُررّقه هذا الداعى لا تتأتى منه المجانبة فى تلك الحالة إذ هو نطفة» 
أرشده ية إلى الدعاء بمجانبة الشيطان إياه؛ لأن المجانبة من طرفه غير 


فإن قلت: هلا عير الأسلوب الأول إلى الثاني» فتيطابق الأسلوبان» 
ويحصل المقصود - أيضاً -؛ لأن كل من جانبك فقد جانبته؟ 

قلت : لم يغير لنكتتين : إحداهما لفظية» والأخرى معنوية. 

أما اللفظية» فتأتي [من] اتصال الضمير في «جنبنا»؛ إذ لا يعدل إلى 
الانفصال مع إمكان الاتصال. 

وأما المعنوية: فلأن المجانبة لو كانت من قبل الشيطان بترك الوسوسة 
مثلاً» لم يكن للعبد في ذلك فضيلة ولا ثواب» بخلاف ما إذا كانت من 
طرف العبد؛ فإن فيها كفاية لنفسه عن متابعة الشيطان» وله في مباعدة نفسه 
عن متابعته ثواب» فهو يسأل الله تعالى ‏ أن يجعله مجانباً له؛ ليأمن من 
غوائل موافقته ويُئاب على المجاهدة والمثابرة على مخالفته . 


)١(‏ انظر: ترجمته في مقدمة هذا الشرح الحافل. 


۳10 


ثم قال: هذا ما ظهر لي من بعض أسرار هذا التعبير من البشير 
النذير عي ومن فمه سمعته » ومن خطه نقلته . 

قلت : وفى حديث أبى أمامة ‏ رضى الله عنه ‏ عند الطبرانى : «جنبنى 
وجنب ما رزقتنا من الشيطان الرخ ا ففى هذا الحديث المجانبة من 
طرف المرزق [كالمجامع]"» والله أعلم . 

الثاني : روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن ابن مسعود مرفوعاً: أنه إذا 
أنزل يقول : «اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيباً»”" . 

قال علماؤنا: فيستحب أن يقول ذلك عند إنزاله . 


قال في «شرح الوجيز»: الع 


الثالث: قال ابن نصر الله: وتقول المرأة ‏ أيضاً ‏ الذكر؛ يعني: أنه 
يشرع لها أن تقول: «باسم الله» الهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان 
ما رزقتنا» . 

قال: ولم أجده في كلام أصحابنا*» والله الموفق. 


.)۷۸۳۹( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
مابين: معكوفين سقط من «(ب».‎ )۲( 

(۳) رواهابن أبى شيبة فى «المصنف» .)١9/165(‏ 
(:) وانظر: «الإنصاف» للمرداوي ١م‏ ماه ). 
(5) وانظر: «كشاف القناع» للبهوتي (0/ .)١954‏ 


كن 


الحَمّوَ؟ قال: «الحَمُؤ : المَْث)0' . 
7 3 2 31 2 5 و 2 5 کر و 
ولم عن أبى الطاهر. عن ابن وَهب» قال: سَمعْتٌ الليْث يقول : 


0 


„o3 >‏ 0 0 م سم ث2 م إن > سمه زهق 
الحمو: اخو الزؤج»ء وما أشه من أقارب الرْؤْجء كاين ١‏ وۆنحوه '. 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5975). كتاب: النكاح» باب: لا يخلون 
رجل بامرأة إلا ذو محرمء والدخول على المُغيبة» ومسلم »)۲٠/۲۱۷۲(‏ 
كتاب: السلام» باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء والترمذي 
»)1١171(‏ كتاب : الرضاع» باب : ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات . 

(؟) رواه مسلم (۲۱/۲۱۷۲)» كتاب: السلام» باب: تحريم الخلوة بالأجنبية 

والدخول عليها. 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۷/ )6٠‏ و«المفهم» 
للقرطبي (ه/ ٠١‏ ٠و).‏ وااشرح مسلم» للنووي /١(‏ )ل ولاشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »)٤٤/٤6(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(۳/). و«طرح التثريب» للعراقي (۳۹/۷)ء و«فتح الباري» لابن حجر 
(۴/۹0)». و«عمدة القاري» للعيني .)۲٠١ /7١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(0/ ١د‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (3/ 141). 


1V 


(عن) أبي حماد (عقبة بن عامر) الجهنيٌ (- رضي الله عنه-: أن 
رسول الله ية قال: إيا والدخول غل النساء) بالنصب على التحذير» 
وهو تتييه المخاطب على محذور لبحترز هته كما فيل إياك والأسد؛ 
فقوله: «إياكم» مفعول بفعل مضمر تقديره: اتقواء وتقدير الكلام: اتقوا 
أنفسكم أن تدخلوا على النساء» والنساء أن يدخلن عليكم . 

ووقع في رواية : «لا تدخلوا على النساء»"' . 

وتضمن: من الدخول منع الخلوة بها بطريق الأولى”"» (فقال رجل من 
الأنصار) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تسميته”" : ([يا رسول الله] 
أفرأيت الحمو؟. قال) بي : (الحمو) هو (الموث). (ولمسلم) منفرداً به 
عن البخاريّ (عن أبي الطاهر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح» مولى 
عتبة بن أبي سفيان الأموي» فقيه كبير مصري» يروي عن سفيان بن عينية» 
وعبد الله بن وهب» وخلق. روى عنه مسلمء وأبو داود» والنسائي» 
وقال: ثقة» وابن ماجه» وغيرهم» مات يوم الاثنين رابع عشر خلت من ذي 
القعدة سنة خمسين ومئتين وعمره ثمانون سنة“. (عن) الإمام عبد الله (بنِ 
وَهُْبِ) هو أبو محمد عبد الله بِنُ وهب المصريٌ القرشئٌ الفِهُريٌ مولى 
أبي عبد الرحمن يزيد بن أنسٍ الفهري» فقيه كبير» سمع مالكاً» وما كتب 


)١(‏ رواه ابن حبان في (صحيحه) (00۸۸)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(۲۷۷/۱۷)» وغيرهما. 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۹/ .)۴۳١‏ 

(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) وانظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۲/ 255» و«الثقات» لابن 
حبان (۸/ 79)» و«تهذيب الكمال» للمزي »)5١5 /١(‏ و«تهذيب التهذيب» 
لابن حجر /١(‏ 08). 


1A 


مالك رضي الله عنه ‏ لأحد وعنونه بالفقيه إلاله» وسمع سفيان الثوري» 
وابن ات ذئب» وابن جريج › والليث» وعبد العزيز بن محمد الداودي» 
وخلقاً كثيراً. 

وحكى الحافظ عبد الغني المصنف ‏ قدس الله روحه -: أن الذين سمع 
: و . ىوا .- 

وروی عنه: الليث بن سعد وسعيد بن أبي مريم» ويحيى بن بكير» 
وقتيبة بن سعيد» وأخرون. 

ع ع 2 ع و 

وهب في غير مصرة» لا أعلم أني رأيت حديثا إلا أصله له. 

(قال) ابن وهب - رحمه الله تعالى -: (سمعت الليث) يعني: ابنَ 
سعدٍ بن عبد الرحمن الإمام المجتهد, يكنى : أبا الحارث» فقيه أهل مصرء 
يقال: إنه مولى خالد بن ثابت الفْهّمْي - بفتح الفاء وسكون الهاء -» وأهل 
بيته يقولون : إنه من الفرس» والأول هو المشهور. 

قال ابن حبان: قال الإمام الشافعيَ ‏ رضي الله عنه -: كان الليث أفقة 
من مالك» إلا أنه ضيعه أصحابه . 
)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري »)75١8/5(‏ و«الثقات» لابن حبان 


(/5». و«تهذيب الكمال» للمزي .)771//١7(‏ و«تذكرة الحفاظ» للذهبي 
»)۳۰٤ /۱(‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (5/ 59). 


۳۹ 


ولد بقرية في أسفل مصر سنة أربع وتسعين» وقيل: اثنتين وتسعين» 
وفيل : ثلاثة. 

روى عن عطاء بن أبي رباح» والزهري» وابن أبي مليكة» وسعيد 
المقبري» ونافع » وغيرهم. 

وحدث عنه: هشيم» وابن المبارك» وابن وهب» ويحيى بن بكير» 
وغيرهم . 

وقدم بغداد سنة إحدى وستين ومئة» وعرض عليه المنصور ولاية 
القضاء» فأبى واستعفى . 


وقال ابنُ وهب: كل ما في كتاب مالك: أخبرني مَنْ أرضى من أهل 
العلم» فهو الليث بن سعد. 


آلف ديار وما وجبت عليه زكاة. 


وقال ابن حبان : إنه مات سنة ست أو سبع وسبعين ‏ رحمه الله » ورضي 


iy 


)١(‏ وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ »)0١1/‏ و«التاريخ الكبير» 
للبخاري 0 و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۷۹/۷) وه«حلية 
الأولياء» لأبي نعيم (۸/۷٠۳)ء‏ و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (11/ 207 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر »)75١/0٠0(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(۸۲/۲)» و«تهذيب الكمال» للمزي »)٥۳۲/٠۲(‏ و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبي »)۱۳٣/۸(‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر .)٤١١/۸(‏ 


۷۰ 


(يقول) في تفسير الحمو (الحَمو) ‏ بفتح الحاء المهملة وضم الميم ثم 
واو بعدها ساكنة بلا همز ‏ كما جاءت الرواية به كما في «المطالع» . 

قال: وفيه لغات هذه إحداهاء ويقال: هذا حَمّكء ورأيت حَمّك» 
ومزرك بغواك انالبي بول ليه وكيا اا ANE‏ 
أن فيه خمس لغات» منها: إلزامّه الألف فى حالاته الثلاث مثل فتاك . 
وقع في هذا الحديث : حمؤ ‏ بالهمز _""» وأما الخطابي» فضبطه بواو غير 
فم ل إنه وزن لر وو الق افر عليه ابو سد 
الهروي» وابن الأثير”' 2+ وغيرهماء وهو الثابت فى روايات البخاري» 
وفيه لغتان أخريان: إحداهما: حَمْ بوزن أخ» والأخرى: حمى بوزن 
عصى » ويخرج من ضبط المهموز تحريك الميم لغة أخرى خامسة حكاها 
صاحب «المحكم»», انتهى'"' . 

(أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه)» ووقع عند 
الترمذي : يقال : هو أخو الزوج› كره له أن يخلو بهاء قال: ومعنى 
الحديث على نحو ماروي: «لا يخلون رجلّ بامرأة؛ فإن ثالثهما 
الشيطان)0'' + انتهى . 


.)۱۹۹/۱( وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١( 
.)50١/60( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 

(۳) انظر: «غريب الحديث» للخطابى (۲/ .)۷١‏ 

(5) انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد (۳/ .)۳٥۳‏ 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٤٤۷ /١(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۹/ ۳۳۱ ۳۳۲). 

(۷) انظر: «سنن الترمذي» (۳/ .)٤۷٤‏ 


۳۷۱ 


والحديث الذي أشار إليه أخرجه الإمام أحمد من حديث عامر بن ربيعة 
عضي اله ع "عد 

قال التّووىٌ: اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقاربُ زوج المرأة؛ 
كأبيه» وعمه» واه وابن أخيه » وابن عمه» ونحوهم» وأن الأختان 
أقاربُ زوجة الرجل» وأن الأصهار يقع على النوعين"» انتهى . 

وقد اقتصر أبو عبيد» وتبعه ابن فارس» والداودي» على أن الحمو 
أبو الزوجة» زاد ابن فارس: وأبو الزوج؛ يعني: أن والد الزوج حمو 
المرأة» ووالد الزوجة حمو الرجل» وهذا الذي عليه عرف الناس اليوم . 

قال الأصمعي › وتبعه الطبري» والخطابي: ما نقله النوويّ» وكذا نقل 
عن الخليل» ويؤيده قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: ما كان بيني وبين علي 
الها كانتي المرأة وأحماتي: 

وقد قال النوويٌ: المراد في الحديث : أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه ؛ 
لأنهم محارم الزوجة» يجوز لهم الخلوة بهاء ولا يوصفون بالموت. 

قال: وإنما المراد: الأخء وابن الأخى والعم» وابن العم» وابن 
الأخحت» ونحوهم ممن يحل له تزويجها لو لم تكن متزوجة» وقد جرت 
العادة بالتساهل فيه» فيخلو الأخ بامرأة أخيه» فشبهه بالموت» وهو أولى 
بالمنع من الأجنبي”*'. انتهى . 

وقد جزم الترمذيّ وغيره - كما تقدم -» وتبعه المازري بأن الحمو 


.)555/7( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)١95/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
. )۳۳۱ /۹( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۳( 
.)١95/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )6( 


VY 


أبو الزوج› وأشار المازري إلى أنه ذكر للتنبيه على منع غيره بطريق 
N‏ لتقن اليا ا 

ورده التوويٌ» فقال: هذا كلام فاسد مردود» ول رز كمل الخحدية 
عليه" انتهى . 


وفي «الفروع» للإمام العلامة ابن مفلح : وليكن - يعني : الزوج - 
غيوراًء قال ئل : «إياكم والنقغول عل اا ودر الد 
وقال ية : «أتعجبون من غيرة سعد؟! لأنا أغيرُ منه» والله أغيرُ مني» من 
أجل ذلك حرم الفواحش ما ھا وا 

قال الشاعر: [من الكامل] 


ل ا فى الوجال على الساء أمين 


ا ل لل الل يا انح ا ا ان يساما 0(2( 
إن الأمين وَإن تحفظ وده لاد ان بنظرة سيخولن 
والحاصل: عدم جواز الخلوة بالأجنبيات دون المحارم» وهذا الذي 


استقرت عليه مذاهب الناس من الشريعة الغراء» والله ‏ تعالى ‏ الموفق . 


.)٤٤١/١( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١55/١5(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
3781/9 . 

(۳) أي: حديث الباب الذي نحن فيه . 

)2 رواه البخاري )14۸°( كتاب : التوحيد» باب : قول النبي ب : (للا شخص 
أغير من الله»» ومسلم .)١559(‏ كتاب: اللعان» من حديث سعد بن عبادة - 
رضى الله عنه -. 

(5) انظر: «أخبار النساء» لابن القيم (ص: 85). وانظر: «الفروع» لابن مفلح 
(ه/٠55-١55).‏ 


VY 


١‏ بالصاق 


وهو العَوضٌ المسمّى في عَقد النكاح» وما قام مقامّه» وفيه خمس 
لغات: صَداق ‏ بفتح الصاد المهملة» وبكسرها _» وصَدّقة ‏ بفتح الصاد 
وضم الدال المهملتين -» وصذقة - بسكون الدال مع ضم الصاد وفتحها ‏ 
كما في «المطلع». وله ثمانية أسماء: الصداق» والمهرء والنحلةء 
والفريضة» والأجرء والعقر - بضم العين المهملة وسكون القاف-. 
والحباء ‏ بكسر الحاء المهملة ممدوداً 9 والعلائق» وقد نظمها صاحب 
«المطلع» في قوله: [من الطويل] 
صَدَاقَ وَمَهْرُ نِثْلَةٌ وَفَرِيضَةٌ جِبَا ٌوَأَجْدْنُعَعُفَدْعَاَئِقُ 

يقال : أصدقت المرأة» ومهرتهاء وأمهرتهاء نقلهما الزجاج وغيره" 

والأصل في مشروعيته : الكتابٌ والستة والإجماع: 

أما الكتاب» فقوله ‏ تعالى _:  :‏ ويل لكم ما وره ڌلڪ أن تبَْعوأ 
0 ونی عر انسور ال وقوله : # وءَانواً الس 


0 


و کی غل € [النساء c[t:‏ «َاوْهُنَ أجورمرى وَّيصَة4 [الشساء : 158+ 


() انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)١۲١‏ 


V٤ 


وأما السنة : فما سيذكر بعضه. 
وذكر الحافظ رَوَّحَّ الله روحه فى هذا الباب ثلاثة أحاديث . 


Vo 


3 


عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ ‏ رضي الل"عَنْهُ -: أن التي يل أغتقَ صَفيّة» وَجَعَلَ 
ا ا 


(عن) أبى حمزة (أنس بن مالك - رضى الله عنه -: أن النبى ية أعتق 


)۱( % تخريج الحديث : رواه البخاري )414( كتاب : المغازي› باب : غزوة 
خيبر» و(۷۹۸٤)»‏ كتاب: النكاح» باب: من جعل عتق الأمة صداقهاء 
و(541/5). پاب : الوليمة ولو بشاة» ومسلم (11°(« )۲/ 1*0(« کتاب : 
النكاح» باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجهاء وأبو داود »)5١55(‏ كتاب: 
النكاح» باب: في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجهاء والنسائي »)۳۳٤۲(‏ كتاب: 
النكاح» باب : التزويج على العتق» والترمذي ›)۱۱1٥(‏ كتاب : النكاح» باب : 
ما جاء ذ في الرجل يعتق الآمة ثم يتزوجهاء وابن ماجه »)۱۹٥۷(‏ كتاب : النكاح» 
باب : الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها . 

2 مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاخ ضى عياض 0/ 04°( 
و«المفهم» للقرطبي :اا واشرح مسلم) ا (۹/ ۰) واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)٤٥/٤6(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(۳/ ) وافتح الباري» لابن حجر »)١519/9(‏ واعمدة القاري» للعيني 
(۷). و«إرشاد الساري» للقسطلاني ۷/۸ و«سبل السلام» 
للصنعانی (۳/ .)۱٤١‏ و«نيل الأوطار» للشوکانی (۲۹۱/۱). 


۳V 


صفية) بنت حي بن أخطب أَمّ المؤمنين - رضي الله عنها-» وتقدمت 
ترجمتها في «الاعتكاف»» (وجعل) يي (عتقها صداقها). أخذ بهذا الإمام 
أحمد ‏ رضي الله عنه -. 

قال الإمام ابن القيم في «الهدي»: ثبت عنه بي : أنه أعتق صفية - 
رضي الله عنها -» وجعل عتقها صداقهاء قيل لأنس بن مالك رضي الله 
عه يها ا اا 

وقد ذهب إلى جواز ذلك علي بن أبي طالب - رضي الله عنه » وفعله 
أن ين الك وهو مذهب أعلم التابعين وسيدهم سعيدٍ بن المسيب» وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن» والحسن البصري» والزهري» وإسحاق"» انتهى . 

وفي «شرح البخاريّ» للحافظ ابن حجر : أنه ذهب للقول بصحة ذلك - 
أيضاً -: إبراهيمٌ النخعي» وطاوس» والزهري» ومن فقهاء الأمصار: 
الثوري» وأبو يوسف. فقال هؤلاء كإمامنا: إذا أعتق أمته على أن يجعل 
عتقها صداقهاء صح العتق والعقد والمهر على ظاهر الحديث . 

وقول أنس ‏ رضي الله عنه -: أمهرها فا ظاهر جداً في أن 
المجعول مهراً هو نفس العتق . 

وأجاب من لم يقل بصحة ذلك بأجوبة عن ظاهر هذا الحديث» منها : 
أنه أعتقها بشرط أن يتزوجهاء فوجب له عليها قيمتهاء وكانت معلومة, 
فتزوجها بها. 


(۱) رواه البخاري (3955)., كتاب : المغازي» باب : غزوة خيبر» ومسلم 2)1١7505(‏ 
كما تقدم عنه قريباً. 

(۲) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)١95/6(‏ 

(۳) رواه البخاري (2405» كتاب: صلاة الخوف. باب : التبكير والغلس بالصبح . 


VY 


وقال بعضهم : بل جعل ييه نفسسَ العتق المهر» ولكنه من خصائصهء 
فجعل الجواب عن ظاهر الحديث: أن ذلك من خصائص النبي َيه التي 
لا تشاركه فيها أمته» وممن جزم بذلك الماوردي من الشافعيّة . 

وقال آخرون: قوله: أعتقها وتزوجهاء معناه: أعتقهاء ثم تزوجهاء 
فلما لم يعلم أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أنه ساق لها صداقاًء قال: أصدقها 
نفسّها؛ أي : لم يصدقها فيما أعلم» ولم ينف أصل الصداق . 

ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعيّة» وابنُ المرابط من 
المالكية» ومن تبعهما: إن قول أنس قاله ظناً من قبل نفسهء ولم يرفعه» 
وربما تعللوا بما أخرجه البيهقي من حديث أميمة» ويقال: أمة الله بنت 
رزينة» عن أمها: أن النبي يي أعتق صفية» وخطبهاء وتزوجهاء وأمهرها 
رزينة''"» وكان أتى بها سبية من قريظة والنضيرء وهذا لا تقوم به حجة؛ 
لضعف إسناده» ويعارضه ما أخرجه الطبراني» وأبو الشيخ من حديث صفية 
نفسهاء قالت: أعتقني رسول الله ككل وجعل عتقي صداقي» رواه الأثرم - 
أيض!'؟بء وهذا موافق لعنديث أنس» وفيه:رد على هن قال + إن أنسا قال 
ذلك بناء على ما ظنه» ثم إن هذا الحديث الذي ذكره البيهقي خلاف ما عليه 
كافة أهل السير من أن صفية من سبي خيبرو لا من سبي قريظة والنضير. 

وأجاب بعضهم: أن حديث أنس باحتمال أنه ييه أعتق صفية - 
رضي الله عنها ‏ بغير عوض» وتزوجها بغير مهر في الحال ولا في المآل. 

قال ابن الصلاح: معناه: أن العتق حل محل الصداق» وإن لم يكن 
)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)١٠۲۸/۷(‏ 
(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)۷۳/۲١(‏ وفي «المعجم الأوسط) 


(540). وابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» (۷/ .)١١6‏ 


TYA 


صداقا. قال: وهذا كقولهم: الجوعٌ زاد من لا زادَ له قال: وهذا الوجه 
أصح الأوجه وأقربُها إلى لفظ الحديث . 

وتبعه النوويّ في «الروضة)'“. 

قال في «الفتح»: ومن المستغربات قول الترمذيّ بعد أن أخرج 
الحديث : وهو قول الشافعيّ» وأحمد» وإسحاق. 

قال: وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها 
مهراً سوى العتق» والقول الأول أصح» وكذا نقل ابن حزم عن الشافعيّ . 

قال الحافظ في «الفتح»: والمعروف عند الشافعية أن ذلك لا يصح› 
لكن لعل مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الأول» ولاسيما نص الشافعيّ 
على من أعتق أمته على أن يتزوجهاء فقبلت» عتقت» ولم يلزمها أن تتزوج 
به » لکن يلزمها له قيمتها؛ لأنه لم يرض بعتقها مجاناً» فصار كسائر الشروط 
الفاسدة» فإن رضيت وتزوجته على مهر يتفقان عليه» كان لها ذلك 
ال عا و ا 

قال في «الفتح»: وممن قال بقول الإمام أحمد من الشافعيّة : ابن حبان» 
صرّح بذلك في (صحيحه)”" . 

قال ابن دقيق العيد: الظاهرٌ مع الإمام أحمد ومن وافقه والقياس مع 
الآخرين» فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس» وبين ظن نشأ عن ظاهر 
الخبر» مع كون ما تحتمله الواقعة من الخصوصية» وهي وإن كانت على 
خلاف الأصل» لكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي بي في النكاح» 
)١(‏ انظر «روضة الطالبين» للنووي .)١١/۷(‏ 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)17١/9(‏ 


۳۹ 


8 0 1 8 5 ر2 4< سر 
وخصوصاً خصوصيته بتزويج الواهبة من قوله ‏ تعالى -: * وام مَومِتَة إن 
وَهَبَتَ تَفْسَهَا للتََّ4 [الأحزاب:20] الآية30 . 

وممن جزم بأن ذلك كان من خصائصه يله : يحيى بن أكثم فيما أخرجه 
البيهقي» قال: وكذا نقله المزني عن الشافعيّ» قال: وموضع الخصوصية : 
أنه أعتقها مطلقاً» وتزوجها بغير مهر ولا ولي ولا شهود"» وهذا بخلاف 

(PD) 
عیره‎ 

قلت : وقد أطالوا فى رد ظاهر الحديث بأقيسة جدلية وتخيلات فكرية 
لا طائل تحتهاء وما دل عليه الحديث الصحيح هو الصحيح . 

ولذا قال الإمام ابن القيم فى «الهدي»: والقول الأول هو الموافق 
للسئّة» وأقوال الصحابة» والقياس؛ فإنه كان يملك رقبتها وملكهاء فأزال 
ملكه عن رقبتهاء وأبقى ملك المنفعة بعقد النكاح» فهو أولى بالجواز مما 

ع ( 
لوأ عتقها وا سنس یلم : 


تنبيه : 

معتمد مذهب الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: أنه إذا قال لأمته القن أو 
الخدكرة: أن المكاتية أو أم ولده» أو المعلّق عتقها على صفة بشرط كونها 
تحلٌ له إذن: أعتقتك» وجعلت عتقك صداقك» أو جعلت عتق أمتي 
صداقهاء أو صداق أمتي عتقهاء أو قد أعتقتهاء وجعلت عتقها صداقهاء أو 


أعتقيها على أن عتقها صداقهاء أو أعتقتك على أن أتزوجك وعتقك 


.)47-55/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


(۲) انظر: «السنن الکبری» للبيهقى .)١۲۸/۷(‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 1( 
)٤(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)٠١١/١(‏ 


A۸۰ 


صداقك» صح بشرط كونه متصلاً» نصاء وأن يكون بحضرة شاهدين» نص 
عليه في رواية ابنه عبد الله - رحمهما الله ورضي عنهما -» وفي رواية 
مرجوحة عنه: أنه لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنهاء فإن أبت» فعليها 
قيمتهاء وعنه رواية ثالثة: أنه يوكل رجلاً يزوجه إياهاء وعلى معتمد 
المذهب: إن طلقها قبل الدخول بهاء رجع عليها بنصف قيمتها وقت 
الاعتاق» فإن لم تكن قادرة» أجبرت على الاستسعاء» نصاء فإن أدت» أو 
فعلت ما يفسخ نكاحها؛ مثل أن أرضعت له زوجة صغيرة قبل الدخول» 
فعليها قيمة نفسها”''» والله ‏ تعالى ‏ الموفق . 


U 9‏ 
ين فت 


.)۴۳١ /۳( و«الإقناع» للحجاوي‎ »)١5٠ /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 


۳۸۱ 


اعسشالشاق 


عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيٌ ‏ رضي الله عله -: أن وَسُولَ الله كَل جَاءَنْةُ 
امد تقآلث: ئي وَهَبْثُ فيي لَك فَقَامَتْ طويلاً» قَقَالَ رَجَلُ: 


ع 
يا رشو اله! رَوَجنِيهًا إن لمْيكُنْ لَك بها اجه َقَالَ: «مَل دك ِن ي 
تُضْدِقُهًا؟». فَقَالَ: مَا عدي إلا إرَارِي هَذَاء فَقَالَ رَسول اله ي : زار إن 
أَعْطَيْتَهًا بام جَلَسْتَ وَل إِرَارَ لَك فَالْتَمِسِنْ سينا فَقَالَ: مَا أده قَالَ: 
0 وَل ا من حَدِيدِ)ء فَالَتَمَسَ لم یَجد کا فَقَالَ 
ل الله 44 : «رَوَجْْكَهَا بمَا مَعَكَ مِنَ القَرآن»'. 


(۱) # تخريج الحديث : رواه البخاري »)۲۱۸١(‏ كتاب : الوكالة» باب: وكالة المرأة 
الإمامّ في النكاح» و(٤۷٤)ء‏ كتاب: فضائل القران» باب: خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه» و(81/57)» باب: القراءة عن ظهر القلب» و(۸4۳۹٤)»‏ كتاب : 
النكاح» باب: تزويج المعسرء و(2»)5879 باب: عرض المرأة نفسها على 
الرجل الصالحء و(587)» باب : قول الله عز وجل : 8 وَلَا جاح لک يما 
عَيَضُْم بوء مِنْ حِطَبَّةَ أَلِيَسَلِ 4 [البقرة: 75؟] و(۳۹٤۸)ء‏ باب: إذا الولي هو 
الخاطب» و(5857)» باب : السلطان ولي» و(25857» باب : إذا قال الخاطب 
للولي: زوجني فلانة» و(5855)» باب: التزويج على القرآن وبغير الصداق» 
و(٥٥۸٤)»‏ باب: المهر بالعروض وخاتم من حدید» و(۳۳٥٥).‏ كتاب: 
اللباس» باب : خاتم الحديدء و(١1۹۸)ء‏ كتاب: التوحيدء باب : # فل اَی كى 


FAY 


(عن) أبي العباس (سهل بن سعد) بن مالك (الساعديٌ) الخزرجي 
الأنصاريٌ (- رضي الله غغ كان اسمه حَزناً» فسماه النبي مَل سهلاً» مات 
النبي بي وله خمسنَ عشرة سنةً» ومات سهلّ بالمدينة سنة إحدى وتسعين» 
وتقدمت ترجمته في أول باب: صلاة الجمعة: (أن رسول الله ية جاءته 
امرأة) هي : أم ريك واسيدها غر - بضم الغين وتشديد الزاي مكسورة - 
من دوس من الأزدء وقيل : غريلة - بضم الغين المعجمة وفتح الزاي - بنث 
دوران» وقيل: بنت جابرء وقيل: خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن 
فجونه وك + A E E‏ مها 
ميمونة بنت حكيم» وقيل: بنت خزيمة الأنصارية» ذكره البرماوي”'' . 


= كر مده 4 [الأنعام : 69 ومسلم -۷٦/۱٤۲١(‏ ۷۷). كتاب: النکاح» باب : 
الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حدید» وأبو داود (۲۱۱۱)» كتاب: 
النكاح» باب: في التزويج على العمل يعمل» والنسائي (۳۲۸۰)ء كتاب: 
النكاح» باب : الكلام الذي ينعقد به النکاح» و (۳۳۳۹)». باب: التزويج على 
سور من القرآن» و(۹١۳۳)»‏ باب: هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق» 
والترمذي .»)١١١5(‏ كتاب: النکاح» باب: (۲۳)» وابن ماجه (۱۸۸۹)» 
كتاب : التكاح باب : صداق النساء. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (۳/ ۲۱۰). و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (401//5)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربى (5/ ١)ء‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (2)901/8/5 و«المفهم» للقرطبي /٤(‏ ۱۲۷)» واشرح 
مسلم» للنووي .2)7١١/9(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)١717//4(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار .»)١7077/7(‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص : ۲۷۸)» و«فتح الباري» لابن حجر (۹/ »)۱۹١‏ و«عمدة القاري» 
للعيني (؟١/ »1١‏ و(إرشاد الساري» للقسطلاني (8/ 07)» و«سبل السلام» 
للصنعاني (۳/ »)١١5‏ و«نيل الأوطار» للشوکانی (717/57) 

. )310-558/5( وانظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال‎ )١( 


FAT 


وفي «الفتح» ما نصه: وهذه المرأة لم أقف على اسمها . 

ووقع في «الأحكام» لابن الطلاع'2: أن خولة بنت حكيمء أو أ 
ل ل تعالى -: # وَأدَزٌْ مُؤَممَةٌ 

EE‏ [المزاب و4ة]. 


إن وهبت 
وفي تفسير سورة الأحزاب من «الفتح» د أيضا ے من .ديف عائشة ات 
)۳( 


a 


رضي الله عنها -: كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن”"» هذا ظاهرٌ في أن 
الواهبة أكثر من واحدة» وذكر الواهبة فى قصة حديث سهل» وذكر أخرى في 
حديث أنس: أن امرأة أتت النبى يِه فقالت: إن لى ابنة» فذكرت من 
جمالهاء فآئرتّكَ بهاء فقال: «قد قبلتها»» فلم تزل تذكر حتى قالت: لم 
رم ۶ ع ع 2 
تضّدع قطء فقال: «لا حاجة لي في ابنتك»» وأخرجه الإمام أحمد ‏ أيضا_ . 


قال الحافظ في «الفتح»: وهذه امرأة أخرى بلا شك . 


وعند ابن أبي حاتم من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: التي وهبت 
نفسها للنبي هي خولة تت کیم . قال: ومن الواهبات أم شريك» 


)١(‏ هو محمد بن فرج أبو جعفر القرطبي المشهور بابن الطلاع» المتوفى سنة 
(5440ه)ء وكتابه هو: «أحكام النبي ية . انظر: «كشف الظنون» لحاجي 
.(€A0/1)‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١57/9(‏ 

(۳) رواه البخاري »)551١(‏ كتاب: التفسير» باب : قوله: ¥ ## ترجى من تَسَاءُ مهن 
[الأحزاب: »]5١‏ ومسلم ,»)١574(‏ كتاب: الرضاع» باب: جواز هبتها نوبتها 
لضرتها. 

.)٠٥٠١ /۸( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )٤( 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /1١١(‏ 7157). 


Af 


وأخرجه النسائيٌ من طريق عروة'» وعند أبي عبيدة معمر بن المثنى : أن 
من الواهبات فاطمة بنت شريح» وقيل: إن ليلى بنت الحطيم ممن وهبت؛ 
نفسها له كله ومنهن زينبٌ بنت خزيمة» جاء عن الشعبي» - وليس 
ا وخولة بنت حكيم» قال: وهو في هذا الصحيح”" . 

ومن طريق قتادة عن ابن عباس» قال : التي وهبت نفسها للنبي ب4 هي 
ميمونة بنثُ الحارث وهذا منقطع» ورواه من وجه آخر مرسل ضعيف"» 
ويعارضه حديث سماك عن عكرمة» عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: لم 
يكن عند رسول الله ية امرأة وهبت نفسها له» أخرجه الطبري» وإسناده 
0 والمراد: أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له» وإن كان 
مباحاً له؛ لأنه راجع آل رادو رل ای و ان اراد ای أن 
رتكا [الأحزاب »]٠٠:‏ (فقالت) تلك المرأة: يا رسول الله! (إني) قد 
(وهبت نفسي لك) . 


وفي لفظ: قال سهل بن سعد الساعدي: إني لفي القوم عند 
رسول الله بل إذ قامت امر اة" وفى لفظ : فيما نحن عند رسول الله عل 
أتت امرأة إليه» وفى رواية سفيان الثوري عند الإسماعيلى: جاءت امرأة 


(1) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (۸۹۲۸). 

(۲) رواه البخاري »)٤۸۲۳(‏ كتاب : النكاح» باب : هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد. 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)۳٠١٤/٠١(‏ والحاكم في «المستدرك) 
(50809). 

(5) رواهابن جرير الطبري في «تفسيره» (۲۲/ ۲۳). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۸/ 075-576). 

0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5 540). 


Ao 


إلى النبى بيه وهو فى المسجدء فأفاد تعيينَ المكان الذي وقعت فيه 
ال 60 

وفي لفظ : أنها قالت: إنها وهبت نفسها لله ورسوله”" . 

في كل هذه الروايات حذفٌ مضاف تقديره: أمر نفسي» أو نحوه» 
وإلاء فالحقيقة غير مرادة؛ لأن رقبة الحر لا تملك فكأنها قالت: 
أتزوجك من غير عوض”" (فقامت طويلاً) كذا في رواية الإمام مالك» 
ومثله الثوري . 

وقق غ أنه قالت ا رول الا جت آم لك تقس 6 فط إلا 
رسول الله وء فصَّعَّدَ النظرَ فيها وصّوّبهء ثم طأطأ رسول الله بي رأسهء 
فلما نظرت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاًء جلست » رواه مسل » وأخرجه 
البخاريّ في باب التزويج على القرآن» وعلى غير صداق» وذكر فيه: أنها 
وهبت نفسها للنبى کیا ثلاث مرات» تعيد القول عليه» فلا يجيبها 


۾ (o)‏ 
بسی ء۶ 5 


وفى بعض ألفاظه : أنه كيا قال لها : «ما لي اليوم بالنساء من حاجة)”' . 


(فقال رجل)» وفي لفظ: فقام رجل”". فقال: (يا رسول الله! 


(۱) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١5/4(‏ 
(۲) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)٤۷٤١(‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)75١77/9(‏ 
)€( تقدم تخريجه عند مسلم برقم »)7/5/١575(‏ وكذا البخاري برقم .)٤۷۹۹٩(‏ 
)٥(‏ تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)٤۸٥٤(‏ 
(7) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)٤۸٤۷(‏ 
(۷) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (51/57)» وعند مسلم برقم .)777/1١575(‏ 


۳A٦ 


زوٌجنيها»). وفي لفظ عند البخاريّ وغيره: أنكحنيه''' (إن لم يكن لك بها 
حاجة). ولا يعارض هذا قوله َي فى رواية حماد بن زيد: «لا حاجة لى»؛ 
لجواز أن تتجدد الرغبة فيها بعد أن لم تكن" . 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: لم أقف على اسمه» لكن وقع في 
رواية معمرء والثوري عند الطبراني: فقام رجل أحسبه من الأنصار”"©, 
وفي رواية زائدة عنده: فقال رجل من الأنصار!؟), ووقع في حديث ابن 
مسعود ‏ رضى الله عنه -: فقال رسول الله لله : لمن ينكح هذه؟)» فقام 
رجل» (فقال) اة له: (هل عندك من شيء تُضْدِقُها؟). . 

وفى حديث ابن مسعود: «ألك مال؟» (فقال) الرجل: لاء والله! 
يا رسول الله (ما عندي إلا إزاري هذا)» زاد في رواية هشام بن سعد: قال: 
«فلابد لها من شيء»» وفي رواية قال: والذي بعثك بالحق! ما أملك 
شيغا» (فقال رسول الله ية للرجل) لما عرض إزاره: (إزارك إن 


(1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5805). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۹/ .)۲٠۷‏ 

)۳( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (0951). 

2 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٥۹۸١(‏ 

(5») رواه الدارقطني في «سننه) (۳/ .)۲٤۹‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(۷/۹*). 

0) تقدم تخريجه آنفاً. 

(۷) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٥۷٥١(‏ 

)۸( رواه أبو عمر بن حيوة في «فوائده» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » 
كما ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۹/ .)۲٠۷‏ 


FAY 


أعطيتها) يجوز في إزارك الرفع على الابتداء» والجملة الشرطية الخبرء 
والمفعول الثاني محذوف تقديره: إياه؛ كما ثبت كذلك في رواية» ويجوز 
النصب على أنه مفعول ثان لأعطيتهاء والإزّارٌ يذگر ويؤّثك. وقد جاء هنا 
مذكراً (جلست ولا إزارَ لك) فيه الإرشاد إلى المصالح من الكبير» والرفق 
بالرعية» ا ولإ رار لق جملة حال (تالتمك)؟ أي : اطلب» ومنه 
حديث: #من سلك طريقاً يلتمسن فيه علم)0("©؛ أي: يطلبه»: وحديث عائشة: 
فالتمسثٌ عِقدي”" (شيئاً) قل أو جَلَّء (فقال) الرجل: (ما أجد) شيئاء 
(قال) بي : (فالتمسن ولو خاتماً من حديد» فالتمس) الرجلّ (فلم يجد شيئاً) 
ولا خاتماً من حديد» وإنما تنرّلَ رسول الله كي إلى ما ذكر حرصاً على 
استحباب عدم خلو العقد من ذكر الصداق؛ لأنه أقطعٌ للنزاع» وأنفع 
للمر اه ويه سعد ل علماونا كاله افعرة على ران الصداق اقل أو كدر . 

قال الإمام ابن القيم في «الهدي» : ثبت في (صحيح مسلم» عن عائشة - 
رضي الله عنها -: كان صداق النبي كَل لأزواجه ثنتي عَقوة أوقية وشا 
فذلك خمس مئة درهه”* . 


.)7١1/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (5599)» كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(۳) رواه البخاري (75014)» كتاب : الشهادات» باب : تعديل النساء بعضهن بعضاء 
ومسلم »)۲۷۷١(‏ كتاب: التوبة» باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف . 
وانظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 2771-717١‏ . 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق .)٤۸/٤(‏ 

(5) رواه مسلم(577١)»‏ كتاب: النكاح» باب: الصداق» وجواز كونه تعليم قران 
وخاتم حديد. 


TAA 


قال عمر ‏ رضي الله عنه -: ما علمت رسول الله ٤ء‏ نکح شيئاً من نسائه 
ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية. قال الترمذيّ: 
حديثٌ حسن صحيح”' . 

والاأوقية أربعون درهماً. 

وفي «الصحيح» من حديث سهل بن سعد الساعدي: أن النبي ئياو قال 

3 57 ) 
لرجل : «تزوج ولو بخاتم من حديد)”" . 

وفي «سئن أبي داود» من حديث جابر - رضي الله عنه -: أن النبي َكل 
قال: «من أعطى في صداق ملءَ كفيه سويقاً أو تمراًء فقد استحل»”" . 

وفي الترمذيّ: أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين» فقال 
رسول الله ی : «رضيت من نفسك ومالك بنعلین؟)› فقالت: نعم » 
فأجازه . قال الترمذى : حديث صحيح”؟' . 

وفى ((مسنكد الإمام أحمد» من حديث عائشة - رضى الله عنها -» عن 
النبي كَل : «إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة)”* . 

كل هذه الأحاديث وغيرها مما لم نذكره تدل على عدم اعتبار تحديد 
الصداق بنحو أربع دراهم أو عشرة كما ترى. 
)۱( رواه الترمذي »)١١١5(‏ كتاب : النكاح» باب : (۲۳). 
)۲( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5805). 
(۳) رواه أبو داود »)۲۱۱١(‏ كتاب : النكاح» باب : قلة المهر. 
)€( رواه الترمذي »)١١١7(‏ كتاب : النكاح» باب: ما جاء في مهور النساء . 


(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (87/5). وانظر: «زاد المعاد» لابن القيم 
/٥(‏ صلا ١ظ_لالا١).‏ 


۳۸۹ 


وقال الإمام مالك: لا يكون المهر أقلّ من ربع دينار» أو ثلاثة دراهمء 
أو قيمتها . 

ومذهب الإمام أبي حنيفة : أن أقله عشرة دراهم» واستدل بحديث: 
«لامهرَ أقلٌ من عشرة دراهم». 

قال الإمام ابن القيم في أول كتابه «إعلام الموقعين»: أجمعوا على 
ضعف هذا الحديث» بل على بطلانه"ء انتهى . 

ومذهب بعضهم : أن أقله خمسة دراهم . 

وهذه أقوال لا دليل عليها من كتاب ولا سنة» ولا إجماع ولا قياس» 
ولا قول صحابي» ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصها 
بالنبي كله أو أنها منسوخة» أو أن عمل أهل المدينة على خلافه» فقد جاء 
بدعوى لا يقوم عليها دليل» والأصل يردّهاء وقد زوج سيدٌ أهل المدينة من 
التابعين سعيدٌ بن المسيب ابنتّه على درهمين» ولم ینکر عليه أحدء بل عد 
ذلك في مناقبه وفضائله» ولا سبيل إلى إثبات المقادير لها من جهة صاحب 
الشرع بلا انتهى . 

قلت : ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ روح الله روحه ‏ في «الرسالة 
المالكية والتنبيه على بعض ما امتاز أهل المدينة به من العلم»: أن بعض 
المدنيين قد اعترض على الإمام مالك رضي الله عنه ‏ لما حد المهر بثلاثة 
دراهم» فقال: ولسنا ننكر أن من الناس من أنكر على الإمام مالك مخالفته 


2000 رواه الدارقطني في «سننه» (۳/ »)۲٤١‏ ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرى» 


(0/ °(« من حديث جابر بن عبد الله - رضى الله عنه -. 


(۲) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم /١(‏ 77). 
(9) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم /٥(‏ 9/ا١).‏ 


۳۹۰ 


لبعض الأحاديث في بعض المسائل؛ كما يذكر عن عبد العزيز الدراوردي» 
روي أنه قال: له في مسألة تقدير المهر بنصاب السرقة: تَعَرَقَتَ ياأبا 
عبد الله ؛ أي: صرت فيها إلى قول أهل العراق الذين يقدرون أقل المهر 
بنصاب السرقة» لكن النصاب عند أبي حنيفة وأصحابه عشرة دراهم» وأما 
مالك» والشافعيّ» وأحمد» فالنصاب عندهم ثلاثة دراهم» أو ربع دينار 

ثم قال شيخ الإسلام: هذه الحكاية تدل على ضعف أقوال أهل العراق 
عند أهل المدينة» وأنهم كانوا يكرهون للرجل أن يوافقهم» وهذا مشهو” 
عندهم ؛ كما قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لمن استفتاه عن دم البعوض ؛ 
يعني : من قوله: انظروا هذاء يستفتي في دم البعوضء» وقد أراقوا دم 

ثم إن شيخ الإسلام اعتذر عن الإمام مالك بأنه ما من عالم إلا وله ما يُرد 
عليه والله عل" . 

(فقال رسول الله لِةِ) للرجل بعد أمره له أن يلتمس شيئاً» ولو خاتماً من 
حدید» فلم يجد شيئاً: (زوجتكها). وفي لفظ : «اذهب فقد زوجتکها)"“ 
(بما معك من القرآن)ء وفى رواية: «قد ملكتكها بما معك من القران»"»› 
وفي لفظ عند الإمام أحمد: «قد أملكتكها». والباقي مثله» وقال في آخره: 
فرأيته يمضى وهی تتبعه7 أ وفى حديث ابن مسعود: «قد أنكحتكها على 
دق وانظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية )73717/-7557/5١(‏ . 
(۲) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)٤۸۳۹(‏ 


(۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم ۰٤۸٤۷ , 4888 41/49 »٤۷٤۲(‏ 0088). 
(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 5 77). 


۳4۱ 


أن تقرئها وتعلمهاء وإذا رزقك الله» عوضتها)"'"' . 

قال في «الفتح»: في هذا الحديث دليل على أنه لاحد لأقل المهر . 

قال ابن المنذر: فيه رذ على من زعم أن أقل المهر عشرة دراهم» وكذا 
ربع دينار؛ لآن خاتماً خاتماً من حديد لا يساوي ذلك . 

وقال المازري : تعلق به من أجاز النكاح بأقل من ربع دينار؛ لأنه خرج 
مخرج التقليل» ولكن مالكاً قاسه على القطع في السرقة . 

قال القاضي عياض: تفرد بهذا مالك عن الحجازيين» لكن مستنده 
الالتفات إلى قوله - تعالى  :-‏ أن تَبْمَعْوَا ملم 4 [الساء:74]» وبقوله : 
« ومن لَميَسَتَطِعَ منک طول [الساء:70]» فإنه يدل على أن المراد: ما له بال 
من المال» وأقلّه ما استبيح به قطع العضو المحترم . 

قال: وأجازه الشافعية بما تراضى عليه الزوجان» أو من العقد إليه بما 
فيه منفعة؛ كالسوط والنعل» وإن كانت قيمته أقل من درهم» وبه قال 
يحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو الزناد» وربيعة» وابن أبي ذئب» وغيرهم 
من أهل المدينة غير مالك ومن تبعه» وابن جريج» ومسلم بن خالد من أهل 
مكة» والأوزاعي من آهل الشام» والليث من أهل مصرء والثوري» وابن 
أبي ليلى» وغيرهما من العراقيين غير أبي حنيفة ومن تبعه» والشافعيّ» 
وداود» وفقهاء أصحاب الحديث» وابن وهب من المالكية . 

وقال ابن شبرمة : أقل المهر خمسة دراهه'" . 


قال القرطبي : استدل من قاسه بنصاب السرقة بأنه عضو آدمي محترم» 


. تقدم تخريجه عند الدارقطني والبيهقي‎ )١( 
.)٥۷۹ /٤( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )۲( 


۳4۲ 


فلا يستباح بأقل من كذا؛ قياساً على يد السارق» وتعقبه الجمهور بأنه 
قياس في مقابل النص» فلا يصح» وبأن اليد تقطع وتبين» ولا كذلك 
الفرج» وبأن القدر المسروق يجب على السارق رده مع القطع » ولا كذلك 
الصداق» وقد ضعّف جماعة من المالكية هذا القياس . 

فقال أبو الحسن اللخمي: قياس قدر الصداق بنصاب السرقة ليس بالبيّن؛ 
لأن اليد إنما قطعت في ربع دينار نكالاً للمعصية» والنكاح مستباح بوجه جائز. 

ونحوه لأبي عبد الله بن الفخار عنهم» نعم قوله ‏ تعالى -: ©« وَمَن لم 
سطع نكم طول 4 [الساء:5؟] يدل على أن صداق الحرة لابد وأن يكون 
ما ينطلق عليه اسم مال له قدر؛ ليجعل الفرق بينه وبين مهر الآمة. 

وأما قوله - تعالی -: « أن تبتغوا اموک 4 [النساء: 74]» فإنه يدل على 
اشتراط ما يسمى مالاً في الجملة» قل أو كثر» وقد حدّه بعض المالكية بما 
تجب فيه الزكاة» وهو أقوى من قياسه على نصاب السرقة» وأقوى من ذلك 
رده إلى المتعارّف . 

وقال ابن العربي : وزن الخاتم من الحديد لا يساوي ربع دينار» وهو 
مما لا جواب عنه» ولا عذر فيه. لكن المحققين من أصحابنا نظروا إلى 
قوله - تعالى -: ا ومن لَمَيَنْتَطِعْ منك ولا € [الساء: »]۲١‏ فمنع الله القادر 
على الطول من نكاح الأمة» فلو كان الطول درهماً» ما تعذر على أحدء ثم 
تعقبه بأن ثلاثة دراهم كذلك”''؛ يعني : فلا حجة فيه للتحديد» ولاسيما مع 
الاختلاف في المراد بالطول”” . 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (9/5؟5١).‏ 


(۲) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربی /٥(‏ ”7 5 7) . 
(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)5١١‏ 


۴4۳ 


تنبيهات : 

الأول: قوله م : «زوجتكهاا. ومنهم من رواه: «ملكتكها»ا. وفي 
لفظ : «ملكتها» - كما مر مما اختلف فيه العلماء» والمشهور من مذهب 
المالكية جوازه بكل لفظ دل على معناه إذا قرن بذلك الصداق» أو قصد 
النكاح ؛ كالتمليك والهبة والصدقة والبيع» ولا يصح عندهم بلفظ الإجارة 
ولا العارية ولا الوصية» واختلف عندهم في الإحلال والإباحة. 

وأجازه الحنفية بكل لفظ يقتضي التأبيد مع القصدء وموضع الدليل من 
هذا الحديث ورود قوله ييه : «ملكتكها»» لكن ورد أيضاً - بلفظ : 
«زوجتكها)»). 

قال ابن دقيق العيد: هذه لفظة واحدة في قصة واحدة اختلف فيهاء مع 
اتحاد مخرج الحديث» فالظاهر أن الواقع من النبي كيا أحد الألفاظ 
المذكورة. 

فالصواب في مثل هذا النظرٌ إلى الترجيح . 

وقد نقل عن الدارقطني : أن الصواب رواية من روى: «زوجتكها»ء 
وأنهم أكثرُ وأحفظ . 

00 E ea . e E 

قال: وقال بعض المتاخرين ‏ يعني : النووىٌ في «(شرح مسلم»' = 
يحتمل صحة اللفظين» ويكون قال لفظ التزويج أولاء ثم قال: اذهب فقد 
ملكتكها»» والتزويج السابقٌ» واستبعده ابن دقيق العيد؛ لأن سياق الحديث 
يقتضى تعين لفظة : قبلت» لا تعددهاء وأنها هي التي انعقد بها التكاح» 
وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به التكاح» والذي قاله بعيد جداًء 


.)5١5 /9( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


4٤ 


أيضاً ‏ فملخصه أن يعكس» ويدّعي أن العقد وقع بلفظ التمليك . 

ثم قال : «زوجتكها» التمليك السابق» قال: ثم إنه لم يتعرض لرواية: 

0) 1 5 

«ملكتكها» مع ثبوتهاء وكل هذا يقتضي تعين المصير إلى الترجيح”''. 

وقال الحافظ ابن الجوزي في «التحقيق»: إن رواية أبي غسان : 
«أنكحتكها»» ورواية: الباقين: «زوجتكها» إلا ثلاثة أنفس» وهم: معمرء 
ويعقوب. وابن أبي حازم» قال : ومعمر كثير الغلط› والآخران لم يكونا 
حافظين”'' » انتهى . 

واعترض عليه في رواية أبي غسان» فإنها بلفظ : «أنكحتكها» في جميع 
نسخ البخاريّ» نعم وقعت بلفظ : «زوجتكها» عند الإسماعيلى من طريق 
حسين بن محمد» وقد خرّجه أبو نعيم في «المستخرج» بلفظ: 
«أنكحتكها»» فهذه ثلاثة ألفاظ عن أبى غسانء» ورواية: «أنكحتكها» فى 
«البخاري» لابن عيينة » كما حرره الحافظ ابن حجر فى «الفتح»» ورد 
الحافظ ابن حجر الطعن في الثلاثة المذكورين» ثم قال: نعم» الذي تحرر: 
أن الذي رووه بلفظ التزويج أكثر عدداًء ولاسيما وفيهم الحفاظ مثل الإمام 
مالك ورواية سفيان بن عيينة : «أنكحتكها» مساوية لروايتهم . 

والحاصل : أن رواية التزويج أو الإنكاح أرجح؛ كما قرره غير واحد من 
الحفاظ » آخرهم الحافظ ابن حجر في «الفتح». 

وبالغ ابن التين فقال : أجمع آهل الحديث على أن الصحيح رواية: 
«زوجتكها»» وأن رواية «ملكتكها» وهَمْ» وتعلق بعض المتأخرين بأن الذين 
اختلفوا في هذه اللفظة أئمةء فلولا أن هذه الألفاظ عندهم مترادفةء 


.)59- ٤۸ /٤( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
.)۲۷۲ /۲( انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي‎ )۲( 


۳40 


ما عبّروا بهاء فدلّ على أن كل لفظ منها يقوم مقام الآخر عند ذلك الإمام» 
وهذا لا يكفي في الاحتجاج لجواز انعقاد النكاح بكل لفظة منها . 

وقد ذهب جمهور من العلماء إلى أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه؛ 
وهو قول الحنفية» والمالكية» وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد» وقد 
اختلف الترجيح في مذهبه - رضي الله عنه -» فأكثر نصوصه تدل على موافقة 
أبي حنيفة» ومالك والجمهور”''. 

قال في «الفروع»: ذكر ابن عقيل عن بعضهم : أنه خرج صحته بكل لفظ 
يقتضي التمليك» وخرجه هو في «عمد الأدلة» من جعله عتق أمتِه مهرها . 

قال: وقال شيخنا ‏ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه -: 
ينعقد بما عده الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ وفعل كان» وإن مثله كل عقد» 
وإن الشرط بين الناس ما عدوه شرطاً فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع» 
تاوت اللعة تارق E‏ الع 

قلت : الذي استقر عليه المذهب : اعتبارٌ الإيجاب والقبول» فلا ينعقد 
النكاح إلا بهما مرتبين» الإيجاب أولاً» وهو اللفظ الصادر من قبل الولي» 
أو من يقوم مقامه› قالقبول بعدةء وهو اللفظ الصادر من قبل الزوج» أو من 
يقوم مقامه» ولا يصح إيجاب ممن يحسن العربية إلا بلفظ : أنكحت» أو 
زوجت» ولمن يملكهاء أو يملك بعضّهاء وبعضها الآخر حر: أعتقتها 
وجعلت عتقها صداقهاء ونحوه» ولا يصح قبولٌ لمن يحسن العربية إلا 
بقبلت تزويجها ونكاحهاء أو قبلت هذا النكاح» أو هذا التزويج» أو 


تزوجت » أو رضيت هذا النكاح» أو قبلت فقط› أو تزوجت . 


.)519-5١5/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)1١171 /0( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )۲( 


05 


واختار الموفق» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وجمع انعقاده بغير العربية» 
ولا 

ومذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه - في اعتبار لفظ التزويج أو الإنكاح 
کمذهبنا. 

الثاني : دل الحديت على اعتبار الصداق» فلا يكون عقد بلا مهر؛ 
لقوله 4ي : «هل عندك من شيء؟»» وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن 
يطأ فرجاً وهب له دون الرقبة بغير صداق . 

وفيه: أن الأولى أن يذكر الصداق في العقد؛ لأنه أقطع للنزاع » فلو عقد 
بغير صداق» صحّء ووجب لها مهرٌ المثل بالدخول» على الصحيح . 

وفي قوله يا للرجل: «هل عندك من شيء»» فقال: لاء دلي على 
صحة عقد النكاح ممن لا يملك شيع" . 

وقد نقل القاضي عياض الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يُتمول» 
ولا له قيمة» لا يكون صداقاًء ولا يحل النكاح به. 

وقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزم» فقال: يجوز بكل ما يسمى 
شيئاً ولو حبة من شعير"» ويؤيد ما ذهب إليه الكافة قولّه بي : «التمس 
ولو خاتماً من حديد»؛ لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه» ولا شك 
أن م د وهو أعلى خطراً من النواة وحبة الشعير» 
ومساق الخبر يدل على أنه لا شيء دونه يُستحل يُستحل به البضع ء وأقلٌّ ما ورد من 
الصداق ما عند الدارقطني من حديث أبي سعيد في أثناء حديث المهر: ولو 


.)٠١ /۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)٤۸/٤( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )۲( 
.)545 /9( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )۳( 


۳4۷ 


ان سيو الوك الم وأقوى شيء ورد في ذلك حديتٌ جابر عند مسلم : 
كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله ية حتى نهى 
ھا ج70 

قال البيهقي: إنما نهى عمر عن النكاح إلى أجل» لاعن قدر 
الصداق" . 

قال في «الفتح»: وهو كما قال“ . 

قلت : الذي اعتمده علماؤنا كالشافعية : كل ما صح ثمناً أو أجرة» صح 
أن يكون مهراًء وإن قل؛ من عين أو دين ومؤجل» ومنفعة معلومة؛ كرعاية 
ضمنها مدة معلومة» وخياطة ثوب» لاما لا يُتمول عادة؛ كحبة حنطة 
وشعير. 

قال في «الإقناع»: ويجب أن يكون له نصف يُتمول عادة» ويبذل 
العوض في مثله عرفاًء والمراد: نصف القيمة» لا نصف عين الصداق” . 

قال الإمام ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة»: وقد حدّ الخرقي في ذلك بما 
له نصف يحصل» وكان الشيخ محمد بن يحيى يقول: إنما عنى بذلك 
الخرقي الجزء الذي يقبل التجزئة» قال: وعلى ذلك» فهو كلام صحيح› 
فإنه لو طلقها قبل الدخول» استحقت النصف""'» انتهى . 


)200 رواه الدارقطني في «سننه» ( 555)» لکن من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ بلفظ : «ولو قضيب من أراك». 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۷/ ۲۳۷) . 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۱۱/۹). 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ ۳۷۸). 

(5) انظر: «الوفصاح» لابن هبيرة (۲/ 178) . 


۳4۸ 


وفي «الغاية) : وشرط جمع أن يكون له نصف يُتمول عادة» ويُبذل 
العوض في مثله عرف . 

وفي «شرح الوجيز»: ظاهر إطلاق الإمام أحمد وعامة علمائنا: أنه 
لا فرق بين أن يكون له نصف متمول» أو لاء وشرط الخرقي: أن يكون له 
نصف يحصل”"» وتبعه على ذلك الإمام الموفق في «المغني)”” . 


فائدة: 


لا يتقدر أكثر الصداق على الصحيح› وقد حكى ابن عبد البر الإجماع 
على ذلك ؛ لقوله ‏ تعالى -: ¥ ون ارتم أسَيْبَدَالَ دوچ کات رچ 


8. 
42 


“e‏ 7 عه بدت ع عه 2 0 عِ 
وَدَاتَيَشُمْ إِحَدَسِهُنَ قنطارا فلا تاخدوأ مه یً4 [النساء: »]٠١‏ قال أبو صالح : 
القنطار : مئة رطل» وهو عرف الناس الان. 

وقال أبو سعيد الخدري : 2مك ردا 

وعن مجاهد : سبعون ألف مثقال . 


الهس 


أن أنهى عن كثرة الصداق. فذكرت هذه الاية: # وَءَاتَيْثُمْ إِحَدَسْهَنَ 
قار [الساء:١۲]‏ . 


.)٠۱۷۹ /٥( انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي‎ )١( 

(۲) انظر : «مختصر الخرقی» (ص: 49). 

(۳) انظر: «المغني» لابن 3 .)١5١/0‏ 

() انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر ٠8 /١(‏ 5)» و«التمهيد» له أيضاً .)١١1//7١(‏ 
(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳/ ۹۰۷). 

(5) رواهابن جرير الطبري في «تفسيره» (۲۰۱/۳). 

(۷) رواه سعيد بن منصور فى «(سئئه) (۱/ .)١95-١960‏ 


۳۹4 


وروى أبو حفص بإسناده: أن أمير المؤمين عمر- رضي الله عنهما - أصدق 
أمّ كلثوم ابنة علىٌ من فاطمة الزهراء -رضوان الله عليهم ‏ أربعين ألف”"" . 

وقد ذكرنا ‏ فيما تقدم ما أمهر به النجاشي أم حبيبة - رضي الله عنها -» 
وال ال ا 

الثالث: اختلفوا في قوله يه : «زوجتكها بما معك من القرآن»» فمنهم 
من قال بجواز جعل تعليم شيء من القرآن معيّن صداقاً بناءً على كون الباء 
للتعويض ؛ كقولك : بعتك ثوبي بدرهم» وهذا- أعني : كون الباء للتعويض 
- هو الظاهرء وإلا لو كانت بمعنى اللام على معنى تكريمه لكونه حامل 
للقرآن» لصارت المرأة بمعنى الموهوبة» والهبةٌ خاصة بالنبي يله وحمله 
بعضهم على الخصوصية بذلك الرجل؛ لكون النبي ياء كان يجوز له نكاح 
الواهبة» فكذلك يجوز له أن يُنكحها لمن شاء بغير صداق» ولأنه أولى 
بالمو متي من أنفسهم » وقواه بعضهم بأنة: لما .قال له : «ملكتكها»» لم 
يشاورهاء ولم يستأذنهاء وهذه التقوية ضعيفة؛ لأن المرأة أولاً فوضت 
أمرها إلى النبي بيا ؛ ففي «الصحيح» أنها قالت له: فر في ريك" . 

ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائي بعد قوله يا : «لا حاجة لي» 
رلک تملك آرت الت تخا وف قالع مار صت لي 
وض ي فهذه صارت کمن قالت لوليها: زوجني بما ترى من كثير 
الصداق وقليله. 


)١(‏ رواه ابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» »)۱۸١/٤(‏ ومن طريقه: البيهقي في 
«السنن الكبرى» (۷/ ۲۳۳). وانظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ .)١١١‏ 

(۲) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5805)» وعنده: «فَرَ فيها» بدل فر في . 

(۳) لم أقف عليه في «سنن النسائي» بهذا اللفظ› والله أعلم . 
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واستدل لمن قال بالخصوصية بما أخرجه سعيد بن منصور من مرسل 
أبي النعمان الأزدي» قال: زوّج رسول الله ية امرأة على سورة من القرآن» 
وقال: «لا يكون لأحد بعدَكَ مهراً»'» لكنه مع إرساله فيه من لا يُعرف . 

وأخرج أبو داود من طريق مکحول» قال: ليس هذا لأحد بعل 
ال م 

وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعد نحو . 

وقال القاضي : يحتمل قولّه اة : «بما معك من القرآن» وجهين : 

أظهرهما: أن يعلمها ما معه من القرآن» أو مقداراً معيناً» ويكون ذلك 
صداقهاء وقد جاء هذا التفسير عن الإمام مالك » ويؤيده قوله في بعض 
طرقه الصحيحة: «فعلمها من القرآن»» وعين في حديث أبي هريرة 
مقدار ما يعلمهاء وهو عشرون آية'"' . 

قال البرماوي في «شرح الزهر البسام»: واعلم أن القرآن الذي زوّجها 
رسول الله بي من ذلك الرجل عشرون أية من سورة البقرة والتي بعدها؛ 
كما جاء في بعض الروايات نحوٌ هذه القصة من حديث أبي هريرة من غير 
ذكر الإزار والخاتم إلى أن قال: «وما تحفظ من القرآن؟»» قال: سورة 
البقرة» والتي تليهاء قال : «قم فعلّمها عشرين آية» وهي امرأتك» خرّجه 


.)5١57/١( رواه سعيد بن منصور فى «سننه»‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود(17١75)»‏ كتاب: النكاح» باب: في التزويج على العمل يعمل . 

(۳) لم أقف عليه فيما طبع من «مسنده». وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(9/؟١5).‏ 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)08١/5(‏ 

.)۷۷ /١575( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )٥( 

3 سيآتي تخريجه قريباً. 


أبو داود» والنسائی“ لكن في كتابيهما»: سورة البقرة» أو التي تليهاء 
بلفظ أو . 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وزعم يعض من لقيناه أنه عند 
أبي داود بالواو» وعند النسائيّ بلفظ : «أو»"» وفي بعض الروايات من 
حديث ابن عباس وجابر ‏ رضي الله عنهم -: «هل تقرأ من القرآن شيئاً؟»» 
قال : نعم ل إا أعطيتك أ کور 4 [الكوثر »]١:‏ قال : «أصدقها إیاها)"» 
وفي رواية: خمس سورء أو أربع سور من القرآن» وفي رواية: على سور 
المفصل» ويُجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ غيره» 
أو أن القصص متعددة . 

والوجه الثاني: أن تكون الباء بمعنى اللام؛ أي: لأجل ما معك من 
القرآن» فأكرمّه بأن زوّجه المرأة بلا مهر؛ لأجل كونه حافظا للقرآن» أو 
لش 

الرابع : اختلف الفقهاء في تعلم القرآن هل يجوز أن يكون مهراً: 

فقال أبو حنيفة» وأحمد في أظهر روايتيه : لا يكون ذلك مهراً. 

وقال مالك» والشافعي : يجوز أن يكون مهراً. 

وعن الإمام E‏ 


(۱) رواه أبو داود (؟١١25).‏ كتاب: النكاح» باب: في التزويج على العمل يعمل» 
والنسائي في «السنن الكبرى» .)00٠5(‏ 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١8/9(‏ 

(۳) لم أقف عليه. 

.)5١9/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 

(5) المرجع السابق» .)5١17/9(‏ 

(5) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (1157/5). 


۲ 


قلت : وقد مال في «الهدي» ميلاً كلياً إلى صحة كون المرأة إن رضيت 
بعلم زوجها أو حفظه للقرآن أو بعضه من مهرهاء وأن ما يحصل لها من 
انتفاعها القرآن والعلم هو صداقها؛ كما إذا جعل السيد عتقها صداقهاء 
وكان انتفاعُها بحريتها وملكها لرقبتها هو صداقهاء فإن الصداق شرع في 
الأصل حقاً للمرأة تنتفع به» فإذا رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج» كما 
في قصة أبي سليم وقراءته للقرآن» كان هذا من أفضلٍ المهور وأنفعها 
وأجلّهاء فما خل العقد من مهرء وأين الحكم بتقدير المهر بثلائة دراهم أو 
عشرة من النص والقياس إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصاً 
وقياساً» وليس هذا مساوياً للموهوبة التي وهبت نفسها للنبي كله وهي 
خاصة له من دون المؤمنين؛ فإن تلك وهبت نفسها هبة مجردة عن ولي 
وصداق؛ بخلاف هذه؛ فإنه نكاح بولي وصداق» فإنه وإن كان غير مالي» 
فإن المرأة جعلته عوضاً عن المال؛ لما يرجع إليها من نفعه» ولم تهب 
نفسها للزوج هبة مجردة كهبة شيء من مالهاء انتهى ملخص]”'" . 

ومعتمد المذهب : أنه إن أصدقها تعليم قرآن» لم يصح» بل فقه أو أدب 
أو شعر مباح معلوم . 

قال في «شرح الوجيز»: كونه إذا أصدقها تعليم قرآن لا يصح؛ لأن 
الفروج لا تستباح إلا بالأموال؛ بدليل قوله - تعالى -: ل وَأيلَّ لك تا و 
يڪم أن عو اموک * [انساء: 0174 والقرآن ليس بمال» ولأن تعليم 
القرآن من شرطه أن يقع قربة لفاعله» فلم تصح المعاوضة عليه» دليله إذا 
استأجر قوماً يصلون معه الجمعة والفرائض والتراويح . 


.)١ 9724 ٠۷۸ /6( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


قال: وهذا المذهب نص عليه» وعليه علماؤناء منهم: أبو بكرء 
والموفق'''» والشارح"» وغيرهم» وصححه في «الهداية»» و«الخلاصة» 
وغيرهما. 

قال في «البلغة» و«النظم»: هذا المشهور» وجزم به في ال 
و«منتخب الأدمي»» وغيرهماء وقدمه في «الفروع»“ وغيره» وهو الذي 
جزم به في «الإقناع»*» و«المنتهى»"» و«الغاية»"» وغيرها. 

والرواية الثانية : يصح . 

قال ابن رزين: هذا الأظهر» واختاره ابن عبدوس في «تذكرته»» وجزم 
به في «عيون المسائل»؛ لهذا الحديث» ولأن تعليم القرآن منفع مباحة» 
نتناز عله دافا كتعليم قصيدة من الشعر المباح» والله أعلم . 


C3 4 H4 
2 7 ج‎ 


(۱) انظر: «المغني) لابن قدامة (/ا/ .)١517‏ 

(0) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)١١/۸(‏ 

)۳( انظر : «المنور في راجح المحرر» للأدمي (ص: 759 .)١١١‏ 
)٤(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح .)۱۹۹/٩(‏ 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7757/7) . 

() انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى (5/ .)٠١١‏ 

(۷) انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي (101//0). 

(۸) وانظر : «المبدع» لابن مفلح (۷/ .)١175‏ 


٤ 


بْنَ َف وَعَلَيْهِ رَدُعٌ رَعْفَرَانِِ فَقَالَ رول الله كَلهِ: «مَهْيَم؟2 فَقَالَ: 
يا رَصُولَ الله! تَرَوَجَْتُ امْرأة فَقَالَ: «مَا أصدَفتها؟» قال: وَرْن نَوَاةٍ مِنْ 
ذهّبء قال : «قَبَارَكَ الله لك. أؤلم ولو اة 


(۱) *# تخريج الحديث : رواه البخاري »)۱۹٤٤6(‏ كتاب: البيوع» باب : ما جاء في 
قول الله تعالى: #قَإِدًا فيي أَلصَلَرَةٌ #[الجمعة: »]٠١‏ و(1/1١؟)»‏ كتابك 
الكفالة» باب: قول الله تعالى: «والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم»» 
و(١۷٠)»‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: إخاء النبي َيه بين المهاجرين 
والأنصارء و(۳۷۲۲)ء باب: كيف آخى النبي ييه بين أصحابهء و(٥۷۸٤)»‏ 
كتاب : النكاح» باب: قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك 
عنهاء و(۳٥۸٤)»‏ باب: قول الله تعالى: # واوا آله صَدَقَئِينَ عة 2# 
و(5858)» باب : الصفرة للمتزوج» و(5870)» باب : كيف يدعى للمتزوج› 
و(۸۷۲٤)ء‏ باب: الوليمة ولو بشاة» و(۷۳۲٥)»‏ كتاب: الأدب» باب: الإخاء 
والحلف» و(5077). كتاب: الدعوات» باب : الدعاء للمتزوج» ومسلم 
-۷۹/۱٤۲۷(‏ 8). كتاب: النكاح» باب: الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن 
وخاتم حديدء وأبو داود .)275١١9(‏ كتاب: النكاح» باب: قلة المهرء والنسائي 
-5*55١(‏ 77207), كتاب: النكاح»ء باب: التزويج على نواة من ذهب» 
و(۳۳۷۲)» باب: دعاء من لم يشهد التزويج» و(۳۳۷۳- 77/4ا7). باب: = 


0 


(عن) أبي حمزة (أنس بن مالكِ) الأنصاريٌ النجاريّ (- رضي الله 
عنه : أن رسول الله ئة رأى عبد الرحمن بنَ عوف) بن عبد عوف بن عبدٍ 
الحارثِ بنِ زهرة بنٍ كلاب بنِ مرة بن كعب بنِ لوي بن غالب» هو 
أبو محمدٍ القرشيٌ الزّهريٌُ ‏ رضي الله عنه -» كان اسمه في الجاهلية عبد 


ت 


عمرو» فسماه النبى كَل عبد الرحمن» وأمه الشما بنت عوف بن 
عبد الحارث بن زهرة» أسلمت وهاجرت كما في «جامع الأصول» لاق 


- 
سمال 


وَقَدَمّ البرماوي: أن أمه صفية بنث عبد مناف بن زهرة» ثم قال: 


الرخصة في الصفرة عند التزویج» و(۳۳۸۸-۳۳۸۷)» باب : الهدية لمن عرس » 
والترمذي »)۱۰۹٤(‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء في الوليمة» و(۱۹۳۳)» 
كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في مواساة الأخ» وابن ماجه »)۱۹١۷(‏ 
كتاب : النكاح» باب : الوليمة. 

قلت : وقوله في الحديث : «ردع زعفران» ليس في شيء من روايات الصحيحين» 
قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» :)7١7/8(‏ وهذه اللفظة - 
أعني : الردع لم أرها في الصحيحين» انتهى . 

نعم وقعت في رواية أبي داود المتقدم تخريجها برقم »)۲٠۱٠۹(‏ وكذا رواية 
النسائي (۲). وقد فات الشارح ‏ رحمه الله التنبيه عليه . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (۳/ »)۲۱١‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر .)٥٠١ /٥(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 207 و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ 086), و«المفهم» للقرطبي ۳/0(« واشرح 
مسلم» للنووي 2)7١77/9(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (50/5)» 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۸/۳٠۱۳)ء‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص : ۲۷۹)» و«فتح الباري» لابن حجر (9/ ۲۳۲)ء و«عمدة القاري» 
للعيني »)۱١۳/۱۱(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (554/48). و«سبل السلام» 
للصنعاني (۳/ 5 »)١5‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (709/5). 
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ويقال: الشفا ‏ بكسر الشين المعجمة وبالفاء - بنث عوف بن الخارت: 
ويقال: الشفا بنث عوف إنما هى أخته . 


وأسلم عبد الرحمن ‏ رضي الله عنه - قديماً على يد أبي بكر الصديق - 
رضي الله عنه -» وهاجر إلى الحبشة الهجرتين» وشهد المشاهد كلها مع 
النبي يله وثبت يوم أحدء وصلى النبي ييا خلفه في غزوة تبوك» ونه 
ما فاته» كان نحيلاً رقي البشرة أبيضَ مشرباً حمرة ضخم الكفين أقنى» 
وقيل: كان ساقط الثنيتين أعرج» أصيب يوم أحد» وجرح عشرين جراحة 
أو أكثر» فأصابه بعضها في رجله» فعرج . 


ولد بعد عام الفيل بعشر سنين» وبعثه كَل إلى دومة الجندل» وعمّمه بيده» 
وسدلها بين كتفيه» وقال له: «إن فتح الله عليك» فتزوّج بنتَ ملكهم وعريفهم'» 
فتزوج بنتَ شريفهم» وهي تُمَاضِرُ بنثُ الأصبغ بن علبة بن ضمضم» فولدت له 
أبا سلمة الفقية» وهي أول كلبية نكحها قرشيئٌ» وكان الأصبغ بن ثعلبة شريفهم» 
وكان زواج عبد التحمن ‏ رضي الله عنه - على تماضرٌ بنتٍ الأصبغ الكلبية في 
جناي بتكام البصدرهة AT‏ نيه E‏ اف شنم 
التاء المثناة فوق وبالضاد المعجمة » والْأَصْبَعْ بسكون الصاد المهملة وفتح 
الموحدة» فغين معجمة -» وكان عبد الرحمن ‏ رضي الله عنه ‏ طلقها في مرض 
موته طلقةٌ واحدة» وهي آخر طلاقهاء يعني: تمام الثلاث» فورَنّها عثمان - 
رضي الله عنه -» وقصتها في ذلك مشهورة» وتوفي عبد الرتحمن بن غوف 
رضي الله عنه ‏ سنة اثنتين وثلاثين» ودفن بالبقيع» وله اثنتان وسبعون سنة» 
وقيل : خمس وسبعون سنة» وقيل: ثمان وسبعون سنة» ويلتقي مع النبي كَل 
في كلاب بن مرة» وتزوج - رضي الله عنه - ثلاث عشرة امرأة» وهو أحد 


العشرة المبشرين بالجنة . 


روي له عن رسول الله ية خحمسة عشرَ حديثاًء اتفق البخاري ومسلم 


وقال الحافظ ابن الجوزي في كتابه «مشكل الصحيح» : روى خمسة 
وستين حديثاًء اتفقا على سبعة» ومناقبه ‏ رضى الله عنه - كثيرة شهيرة 
(وعليه) ا والحال أنَّ على عبد الرحمن بن عوف - - رضي الله عنه - 
(رَدْعٌ) - براء ودال وعين مهملات مفتوح الأول ساكن الثاني -: هو أثر”") 
(زعفران) . 

وفي رواية: لقيه 4 في سكة من سكك المدينة» وعليه وَضرٌ من 
صفرة7" والوَضْرُ - بفتح الواو والضاد المعجمة وآخره راء - هو في 
الأصل : الأثرء والمراد بالصفرة صفرة الخلوق” . 


وفي رواية عند الإمام أحمد: وعليه وَضْرٌ من خلوق» وفي رواية: 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ »)١75‏ و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (5/ »)7515٠‏ و«الاحاد والمثاني» لابن أبي عاصم /١(‏ 1071)» و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (47/0؟). و«الثقات» لابن حبان »)۳٤۲/۲(‏ 
و«المستدرك» للحاكم (/ 755). و«حلية الأولياء» لأبي نعيم 2)98/١(‏ 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ 5 85)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (۳/ 41/6 )2 
و«جامع الأصول» له أيضاً ١١8/١15(‏ قسم التراجم)» وتهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي .)۲۸١ /١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)۳۲٤١/١۷(‏ واسير 
أعلام النبلاء» للذهبي »)78/١(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(0/). و«تهذيب التهذیب» له أيضاً .)771١/5(‏ 

(۲) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (۲/ ۱۹۱). 

)۳( رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳/ )٥۲۳‏ . 

.)۲۳۳/۹( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 

)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٠١١‏ 


۹۸ 


وعليه أثر صفرة. [وفي رواية :]“ فرأى رسول الله ئي عليه بشاشة 
العر ي (فقال رسول الله َكِِ: مهيم؟)؛ أي: ما أُمْركء وما خبرُك» 
وما شأنك؟ وهي كلمة استفهام مبنية على السكون. 

قال ابن دقيق العيد: قيل : إنها لغة يمانية» قال بعضهم : ويشبه أن تكون 
ت 


وفي «الفتح» : وهل هي بسيطة أو مركبة؟ قولان لأهل اللغة. 
وقال ابن مالك : هي اسم فعل بمعنى : أخبر . 


ووقع في رواية عند الطبراني في «الأوسط»: فقال له: «مهيم»» وكانت 
کل إذا آزاة أن يمال عن ال 


ووقع في رواية: «مهين» - بنون آخره بدل الميم -"» والأول المعروف. 
ووقع في رواية عند البخاري : «ما هذا يا عبد الرحمن؟)" . 

وفي رواية: أن عبد الرحمن بن عوف أتى النبي ئي وقد خضب 
بالصفرة» فقال: «ما هذا الخضاب؟ أعرست؟)» قال: نعم» الحديث . 


. تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/585)» إلا أنه قال: «وبه أثر صفرة)‎ )١( 

(؟) ما بين معكوفين ساقطة من (ب). 

(۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)٤۸٥۳(‏ ومسلم برقم /۱٤۲۷(‏ ۸۲). 

.)0١ /٤( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )٤( 

.)71١8/8( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )٥( 

(7) هي رواية ابن السكن» كما ذكر الحافظ ابن حجر . 

00( لم أر هذه الرواية في شيء من روايات البخاري السالفة الذكر» ولم ينقلها الشارح 
- رحمه الله عن الحافظ ابن حجر. 

)۸( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (011/7)» من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 


عله -. 


۹ 


وعند أبى عوانة: أنه قال له: «ماهذا؟)'» (فقال) عبد الرحمن - 
رضي الله عنه -: (يا رسول الله! تزوجت) من (امرأة) زاد في رواية مالك : 
الأ 7 

قال البرماوي : المرأة التي تزوج بها هي بنث أنس بن رافع بن امرىء 
القيس بن زيد بن عبدٍ الأشهل بن أوس» ولدت له القاسمء وعبد الله 
الأكبر» أما عثمان» وعيدٌ الله الأصعة أبو سلمة .وهو الفقيه التابغى 'الذئ 
ع ع و ت 
أخرج له الجماعة» فأمه تماضر بنثُ الأصبغ ‏ كما مرّ أنفاً-» وتزوج 

١ 7‏ ع 4 22 2 ف 
عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاً ‏ آم كلثوم بنت عقبة بن 
أبي مُعيطء ويُجَيْرَة بنت هانىء» وسهلة بنت سهيل بن عمروء وام حكيم 
بنت قارط »› واش نت سلامة» ونسيبة من بهراء» ومجدة نفج يزيد 
الجمْيّري» وغزال بنت كسرى من سبي سعدٍ بن أبي وقاص يوم المدائن» 
وبادية بنتَ غيلان» وسهلة الصغرى بنت عامر العجلانى» وله أولاد كثيرة 
من هؤلاء يطول ذكرُهم» ولم يسم المرأة البرماويٌ . 

وفي «الفتح»: أنها أم إياس بنت أبي الحَيْسَر ‏ بفتح المهملتين 
بينهما تحتانية ساكنة» وآخره راء -» واسمه أنس بن رافع الأو 
(فقال) له رسول الله ككلِ: و(ما أصدقتها؟). وفي لظ «زكي ]0 


أصدقتها؟»» وفي آخر: «غلى كم؟"». وفي رواية: «ما سُّقَتَ 


.)7575/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)٤۸٥۸(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (715/9). 

(5) [كم] ساقطة من «(ب». 

)0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)٤۸۷۲(‏ وعند مسلم برقم .)۸۲/۱٤۲۷(‏ 
(7) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)1١88(‏ 


5٠ 


إليها؟”'2»» وفي رواية مالك: «كم سُقَتَ إليها؟". (قال): أصدقتها 
(وزن نواة من ذهب). كذا وقع الجزم به في رواية ابن عيَينة» وفي رواية : 
نواة من ذهب» أو وزل نواة من وشت وفي لفظ : على وزن نواة من 
ذهب“ وفي أخرى عند مسلم : على وزن نواة» قال: فقال رجل من ولد 
عبد الرحمن: من ذهب ورجح الداودي رواية من قال: على نواة من 
ذهب» واستنكر رواية من روى: وزن نواة. 

قال في «الفتح»: واستنكاره هو المنكر؛ لأن الذين جزموا بذلك أئمة 

قال عياض : لا وهم في الرواية؛ لأنها إن كانت نواة تمر أو غيره» أو 
كان للنواة قدر معلوم» صلح أن يقال: ذلك وزن ع ويأتي الكلام 
على النواة في كلام المصنف ‏ رحمه الله تعالى -. 

(قال) النبي ا لعبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه -: [فبارك الله 
ل وفى رواية : (بارك الله ا 


)000 تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)7010٠١ 21١955(‏ 

(۲( تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)٤۸0۸(‏ 

(۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)۱۹٤٤(‏ 

0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)1٠۲۳ 2185٠ »٤۸٥۳(‏ ومسلم برقم 
(AY «A* ۷4/۱1۷)‏ 

.)۸۳ /۱٤۲۷( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )٥( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 5 77) . 

(۷) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/1//5). 

(۸) في الأصل: «بارك الله لكل منكما في صاحبه»» والصواب ما أثبت؛ إذالشارح - 
رحمه الله بصدد شرح مفردات الحديث» ولعله سبق قلم منه ‏ رحمه الله -. 

() تقدم تخريجه في أكثر روايات الشيخين . 


دك 


قال ابن بطال: فيه رد قول العامة عند العرس: بالرفاء والبنين» وترجم 
[له]"' البخاري في «صحيحه» باب : كيف يدعى للمتزوج”"'؟ فكأنه أشار 
إلى تضعيف قول العامّة» وإلى تضعيف حديث معاذ بن جبل - رضي الله 
عنه -: أنه شهد إملاك رجل من الأنصار» فخطب رسول الله كلو وأنكح 
الأنصاري» وقال: «على الألفة والخير والبركة» والطير الميمون والسعة في 
الرزق» الحديث أخرجه الطبراني في «الكبير» بسن ضعيف» وفي «الأوسط» 
بسند أضعف منه"» وأخرجه أبو عمر البّرقاني في كتاب «معاشرة الأهلين» 
من حديث أنس» وزاد فيه : والرفاء والبنين» وفي سنده أبان العبديٌ» وهو 
ضعيف» وأقوى من ذلك ما أخرجه أصحاب «السنن»» وصححه الترمذي› 
وابن حبان» والحاكم من طريق سهيل بن أبي صالح» عن آبيه» عن 
ابو تقر دوف ا ف ب قال : كان رسول الله ككل إذا رَفَاً إنساناً» قال : 
«بارك الله لك» وبارك عليك» وجمع بينكما ف ی 


وقوله: رَفاً - بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز ‏ معناه : دعا له في موضع 
قولهم : بالرفاء والبنين» وكانت كلمة يقولها أهل الجاهلية» فورد النهي؛ 
عنها كما روي من طريق غالب» عن الحسن البصري» عن رجل من بني 


)١(‏ [له] سقطت من «(ب». 

(۲) انظر: «صحيح البخاري» .)۱۹۷۹/٥(‏ 

)۳( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /۲١(‏ ۹۷)ء وفي «المعجم الأوسط» .)١18(‏ 

() رواه أبو داود (۲۱۳۰)» كتاب: النكاح» باب: ما يقال للمتزوج» والنسائي في 
«السنن الكبرى» »2٠١١89(‏ والترمذي (۹۱٠۱)ء‏ كتاب : النكاح» باب: ما جاء 
فيما يقال للمتزوج» وابن حبان في «صحيحه) »)٤٠٥۲(‏ والحاكم في 
«المستدرك) .)۲۷٤١(‏ 


علمنا نبيناء قال: «قولوا: بارك الله لكم» وبارك فيكم» وبارك عليكه)”) 
وأخرج النسائي"» والطبراني عن الحسن» عن عقيل بن أبي طالب - 
رضي الله عنه -: أنه قدم البصرة» فتزوج امرأة» فقالوا له: بالرفاء والبنين» 
فقال: لا تقولوا هكذاء وقولوا كما قال رسول الله اة : «اللهم بارك لهم» 
وبارك عليهم»”"» ورجالهم ثقات» إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما 
يقال. 

ودل حديث أبي هريرة الذي في «السنن» على أن هذا القول كان مشهوراً 
عندهم غالباً حتى سمي كل دعاء للمتزوج ترفية . 

واختلف في علة النهي عن ذلك» فقيل: لأنه لا حمد فيه ولا ثناء 
ولا كر هك الى ةوقل لحا اقلةامى خض الات اتخصيصن البنين 
بالذكر. ) 

وأمًا الرّفاء: فمعناه: الالتئام من رفت الثوبء وَرَقَوْتُهِ رفوا وهو دعاء 
للزوج بالالتئام والاتتلاف» فلا كراهة فيه. 

وقال ابن المنير: الذي يظهر : أنه بيه كره اللفظ ؛ لما فيه من موافقة 
الجاهلية لأنهم كانوا يقولونه تفاؤلاً» لا دعاء» فيظهر أنه لو قيل للمتزوج 
بصورة الدعاء لم يكره؛ كأن يقال اللهم ألف بينهماء وارزقهما بنين 
الین مغل أو آلف الله نكسا وزز كينا ولد ذكر) ونولك 


2000 رواه بقي بن مخلد في «مسنده» كما ذكر الحافظ ابن حجر. 

(0) في الأصل زيادة: «والطبري» بين النسائي والطبراني» ولا موضع لها؛ إذ لم 
يذكره الحافظ ابن حجر الذي ينقل عنه الشارح هنا في «الفتح» ولم يخرجه 
الطبري في «تفسيره» والله أعلم . 

(9) رواه النسائي .07737١1(‏ كتاب: النكاح. باب: كيف يدعى للرجل إذا تزوج 
والطبراني في «المعجم الكبير» (/ا1/ .)١97‏ 


1۳ 


وأمًا ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عمر بن قيس الماصرء قال: 
شهدت شريحاً - وأتاه رجل من أهل الشام -» فقال: إني تزوجت امرأة» 
فقال: بالرفاء والبنين» وأخرجه عبد الرزاق من طريق عدي بن أرطاةء 
قال: حدّثتُ شريحاً: أني تزوجت امرأة» فقال: بالرفاء والبنين› 
فمحمول على أن شريحاً لم يبلغه النهي عن ذلك . 

ودل الحديث على أن الدعاء بالبركة للمتزوج مشروع» وهي لفظة 
جامعة يدخل فيها كل مقصود من ولد وغيرهء ومثله قوله 4 لجابر - 
رضي الله عنه - لما سأله: «تروجت بكرا أم ثيّباً؟: بارك الله لك" 
والأحاديث في مثل هذا معروفة”" . 

ثم قال ية لعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: (أؤلم) أمر 
بالوليمة» وهي اسم لطعام العرس خاصة» لا يقع على غيره. 

وفي «المطلع»: قال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: الوليمة تقع 
على كل طعام لسرور وحادثء إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثرء ثم 
قال: وقول أهل اللغة إنها مختصة بطعام العرس أولى ؛ لأنهم أهل اللسان» 
وأعرف بموضوعات اللغة» هذا معنى ما حكاه الإمام الموفق في 
لا 

قاق ساح العا رل الى كمال ومةه :سيت 


)00 رواه عبد الرزاق في «المصنف» »23١508(‏ ولم أقف عليه عند ابن أبي شيبة في 
((مصنفه) . 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۲۲-۲۲۱/۹). 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (1/ .)75١7‏ 


٤ 


دعوة العرس وليمة؛ لاجتماع الزوجين”' . 

(ولو بشاة). قال في «شرح الوجيز» : قوله يله : (ولو بشاة) للتقليل ؛ 
أي : ولو بشيء قليل كشاةء فا الو لبق ةتجائزة بودي : 

كما روى البخاري : أن النبي بي أولم على صفية بمدّين من شعير”" . 

وقال ابن دقيق العيد: «ولو بشاة» يفيد معنى التقليل» وليست «لو) هذه 
هي التي تقتضي امتناع الشيء لوجود غيره» وقال بعضهم : هي التي تقتضي 
معت التمئي ٠‏ انتهئ: 
تنبيهان : 

الأول: الوليمة سئة مؤكدة؛ لأمره ية بهاء ولأنه فعلها. 

قال أنس ‏ رضي الله عنه -: ما أولم رسول الله ية على امرأة من نسائه 
ما أولم على زينب» جعل يبعثني» فأدعو له الناسَ» فأطعمهم خبزاً ولحماً 
حتى شبعوا”'. 

قال ابن دقيق العيد: صيغة الأمر في هذا الحديث محمولة عند الجمهور 
على الاستحباب”'' انتهى . 


. 077/8 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 

(۲) وانظر: «الإنصاف» للمرداوي (۸/ ۳۱۷). 

(۳) رواه البخاري »)٤۸۷۷(‏ كتاب: النكاح» باب: من أولم بأقل من شاة» من 
حديث صفية بنت شيبة ‏ رضي الله عنها -. 

(5:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)0١/5(‏ 

(5) رواه البخاري »)٤۸۷۳(‏ كتاب: النكاح» باب: الوليمة ولو بشاة» ومسلم 
c(۸)‏ كتاب : النكاح» باب : زواج زينت بنت جحش . 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)0١/5(‏ 


5١ 


وقد أخرج الطبراني من حديث وحشيّ بن حرب» رفعه: «الوليمة حق»› 


والثانية معروف» والثالثة فخ . 


وفي مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «شرٌ الطعام طعام 
الوليمة» يدعى إليها الأغنياء» وتترك الفقراء» ومن لم يُجَبْء فقد عصى الله 


)۲( 
ورسوله) © . 


ولأبي الشيخ» والطبراني في «الأوسط» من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«الوليمة حقّ وسنة» فمن دعي فلم يُجب»› فقد عصى»" . 

وروى الإمام أحمد من حديث بريدة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : لمّا خطب 
علي - رضي الله عنه ‏ فاطمة ‏ عليها السلام -» قال رسول الله 4إ : «لابد 
للعروس من وليمة)”*', وسنده لا بأس به . 

قال ابن بطال: قوله: «الوليمة حق»؛ أي: ليست بباطل» يندب إليهاء 
وهي سنة فضيلة» وليس المراد بالحق الوجوب . 
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قال: ولا أعلم أحداً أوجبهاء كذا قال» مع أن في مذهبه رواية 
بو جوبها» نقلها القرطبي» اا كتهو الملهكي أنه بدو : 


.)۱١١/۲۲( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ 01١ 

(۲) رواه مسلم »)١577(‏ كتاب: النكاح» باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» 
وكذا البخاري (5887)» كتاب: النكاح› باب: من ترك الدعوة فقد عصى الله 
ورسوله. 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط») (7”954). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (2769/5». والطبراني في «المعجم الكبيرا 
(۳). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ ۲۳۰). 


قال في «الفروع»: وليمة العرس تستحب بالعقد» قاله ابن الجوزي ولو 
شاف 

وقال ابن عقيل: ذكر الإمام أحمد: أنها تجب ولو بها؛ للأمر» وقال ‏ 
اتن غفل البينة أن کر للك اهي 

قال الموفق فى «المغنى»: هى سنة» بل وافق ابن بطال فى نفى الخلاف 
بين أهل العلم في ذلك . 

وقال بعض الشافعيّة: هي واجبة؛ لأمر النبي بي عبد الرحمن بن 
عوف» ولأن الإجابة إليها واجبة» فكانت واجبة. 

وأجاب الموفق: بأنه طعام لسرور حادث» فأشبه سائر الأطعمة» 
والأمر محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناهء ولكونه أمره بشاة» وھی 
ین واا 

وفي «اللإفصاح» لابن هبيرة: اتفقوا على أن وليمة العرس مستحبة» ثم 
اختلفوا في وجوبها: 

فقال الشافعيّ وحده: وهي واجبة في أظهر القولين عنه””"» انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : القول بوجوبها وجة معروف عند 
الشافعيّة» وقد جزم به سليم الرازي» وقال: إنه ظاهر نص الإمام الشافعيّ» 
)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/0؟5). 
(0) انظر: «المغني» لابن قدامة .)5١77/1(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 


)0 
(©) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (۲/ .)١5٠‏ 


1۷ 


ونقله عن النص - أيضاً ‏ الشيخ أبو إسحاق في «المذهب»» وهو قول أهل 
الظاهر كما صرح به ابن حزم" انتهى . 

الثاني : الإجابة إلى الوليمة المذكورة واجبة في المشهور عن مالك» 
وأظهر قولي الشافعيّ». وأصح الروايتين عن الإمام أحمد ‏ رضي الله 
عنهم » وقال أبو حنيفة : إن الإجابة إليها مستحبة» وليست بواجبة» وروى 
الطحاوي عن أبي حنيفة : الوجوب - أيضاً "" . 

ويعتبر لوجوب الإجابة : ألا يكون عذر من نحو حر وبرد وشغل» وكون 
داع مسلماً يحرم هجرّهء ولو أنثى» وقناً ِن له سيدُه» وکون كسبه طيبآء 
ران يكون اول مرة» وهي حقٌ للذاعي» تسقط بعفوه» فإن دعي للوليمة 
الجَمَلى أيها الناس تعالوا للطعام» كرهت الإجابة» ولم تجب" والله 
أعلم . 

قال الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى ورضي عنه -: (النواة) 
المذكورة في الحديث أنه أصدقها وزنها هي (وزن خمسة دراهم) . 

قال في «الفتح»: اختلف في المراد بالنواة» فقيل : النواة: واحدة نوى 
التمرء كما يوزن بنوى الخروب» وإن القيمة عنها يومئذ كانت خمسة 
دراهم» وقيل: كان قدرها يومئذ ربع دينار» ورد بأن نوى التمر يختلف في 
الوزن» فكيف يُجعل معياراً لما يوزن به؟ وقيل: لفظ النواة من ذهب عبارة 
عمًا قيمته خمسة دراهم من الوَرق» وهذا مراد المصنف - رحمه الله 


.)77١ /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


(؟) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (۲/ .)١5٠‏ 
(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)50١-5٠٠‏ 


تعالى -» وجزم به الخطابي”' واختاره الأزهري"» ونقله القاضي عياض 
عن اك االلاء 0 E‏ 
بشر» عن قتادة : : وزن نواة من ذهب قوّمت خمسة دراهم E‏ : وزنها 


من الذهب خمسة دراهم» حكاه ابن تة )٥(‏ 


> وجزم به ابن فارس› 
واستظهره البيضاوي» واستبعد؛ لأنه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل وبضعاء 
ووقع في رواية حجاج بن أرطاة عن قتادة عند البيهقي : قوّمت ثلاثة دراهم 
وثلثء وإسناده ضعيف» ولكن جزم به الإمام أحمدء وقيل: ثلاثة 
ونصف› وقيل: ثلائة وربع» وعن بعض المالكية : النواة عند آهل المدينة 
ربع دینار» ويؤيده ما وقع عند الطبراني ذ في «الأوسط» في آخر حديث أنس : 
حزرناها ربع ا 


وقد قال الشاف: النواة ربع النشء وا أرق والأوقية 
أربعون درهماًٌ فيكون خمسة دراهم» وكذا قال اد قفي إن 
يعد ابن دفع خمسة دراهم» وهي تسمى نواة» وكما يسمى 
الأربعون أوقة* » وبه جزم أبو عوانة وآخرون” *". والله أعلم . 


.)5١١ /۳( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(؟) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري »)٥١۷ /٠١(‏ (مادة: نوى) . 
(*) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)٥۸۷‏ 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۲۳۷). 

(0) انظر: «غريب الحديث) لابن قتيبة .)١/94/5(‏ 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۲۳۷). 

(۷) رواه الطبراني ف في المعجم الأوسط» (ىالا). 

(۸) انظر: «غريب الحدیث» لأبى عبيد (۲/ ۱۹۰). 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 75 - 11"0) . 


۹ 


ست بالطلاق 07 


هو في اللغة: حل الوثاق» مشتق من الإطلاق» وهو الإرسال 
والفخلة يقال أطلني'الناقة :سرحت بيت شات وحبسن فلان 
ف ا ر ف وئر للق ارا ذا عالت ى 
قوائمها غيمشحكلة» وفلان طلق اليد بالخير؟ آى: كث ر البذل: 

وفي الشرع : حل عقدة النكاح» وهو راجع إلى معناه في اللغة؛ لأن من 

قال في «الفتح» : الطلاق لفظ جاهليّ ورد الشرع بتقريره“ . 

قال في «المطلع»: يقال: طَلّقت المرأة» وطّلّقت - بفتح اللام وضمها - 
تَطْلّق - بضم اللام - فيهماء طلاقاًء وطلقة» وجمعها طَلقات - بفتح اللام 
لاغير - > فهي طالق» وطلّقها زوجُهاء فهي مُطلقة . 

ثم الطلاق من حيث تعتريه الأحكام الخمسة . 


)١(‏ جاء على هامش النسخة الخطية «ظ»: من البيوع إلى هنا 2779 حديثاًء فيكون من 
أول الكتاب إلى هنا (719) . 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۳٤۹/۹(‏ 

(۳) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 07737 . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (757/9)» نقلاً عن إمام الحرمين . 


رك 


فقد يكون واجباً؛ كطلاق المؤلي بعد المدة والامتناع من الفيئة . 

ومكروهاً: إذا كان لغير حاجة» مع استقامة الحال. 

ومباحاً» وذلك عند نحو ضرورة؛ ككونه لا يريدهاء ولا تطيب نفسه أن 
يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع . 

ومستحباًء وذلك عند تضرر المرأة بالمقام ؛ لبغض أو غيره» أو لكونها 
مفرّطة في حقوق الله تعالى -» قالوا: أو لكونها غير عفيفة. 

وعن الإمام أحمد: يجب الطلاق فيما إذا كانت مفرّطة في حقوق الله 
تعالى» أو غير عفيفة . 

قلت : وهو الصواب في الأخير من غير شك . 

وحراما وهو طلاق المدخول بها إذا كانت حائضاً أو في طهر قد وطئها 
230 , 


وقد ذكر الحافظ المصنف ‏ رحمه الله فى هذا الأمر حديثين . 


. 27707 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 


<۲١ 


عَنْ عبد الله بن عُمَرَ - رَضِىّ الله عَنْهُمَا -: أنه طلّقَ امْرَأَةَ له وَهى حَائِض› 
2 2 158 يك لان 00 
فذكر ذلك عُمَدْ عُمَر لِرَسُول الل يك َتَعَيّظ فيه رَسُول الله كَل ثم قال: 


4 
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«لبُرَاجِعْهَاء تم نها حى تَطْهْر ثم نَحِيضٌ قَنَطهُر فَإِنْ ام 
َلبِطلَفَهَا قل أن َمَسَهَاء فَِلْكَ العدّة كما َمَرَ لل عر وَج ٠‏ 
و ١حَبَى‏ تجيض حَبِضَة مُستَفْبلة سى حَيْضيِهَا ابي طلقا فيه . 
وفي لفظ: نَحُسِبَتْ مِنْ طَلآَتِهَاء وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللو كَمَا أَمَرَ 
رشول الله کل" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5770)» كتاب: التفسيرء باب: تفسير 
سورة الطلاق» واللفظ لهء و(57541)». كتاب: الأحكام» باب: هل يقضي 
القاضي أو يفتي وهو غضبان» ومسلم »)5/١571(‏ كتاب: الطلاق» باب : 
تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأبو داود (۲۱۸۲)» كتاب: الطلاق» باب : 
في طلاق السنة» والنسائي (7741)» كتاب : الطلاق» باب: وقت الطلاق للعدة 
التي أمر الله عز وجل أن تطلق النساء» من طريق ابن شهاب الزهري؛ عن سالم› 
عن أبن عمر» به. 

(۳) رواه مسلم »)٤/٤۷١(‏ كتاب: الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض بغير 
رضاهاء من طريق ابن شهاب الزهري؛ عن سالم» عن ابن عمر» به. 

)۳( تقدم تخريجه عند مسلم آنفاً. وللحديث طرق وألفاظ أخرى سيأتي الشارح -- 


۲ 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن عمرّ ‏ رضي الله عنهما -: أنه)» 
أي : عبد الله بن عمر (طلق امرأة له) وفي لفظ : طلق امرأته”'؟ واللفظ الأول 
لمسلمء وله - أيضاً - عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: طلقت 
ا 

قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» : اسمها آمنة بنثُ غفار» قاله 
ابن باطيش”"» ونقله عن النووي جماعة ممن بعده» منهم: الذهبي في 
«تجريد الصحابة»» لكن قال في «مبهماته»: فكأنه أراد: «مبهمات 
التهذيب»ء أو «مبهمات النووي»» وأوردها الذهبي في آمنة - بالمد وكسر 
الح ثم نوق “كو نوأنوها ضط ابن تقطةاب بكر المعحمة اوتف 
الفاء . 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» بعد نقله لما تقدم : E‏ سيد 


= رحمه الله على ذكرها. 
*# مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (۲۳۱/0). و«الاستذکار» 
لابن عبد البر ›»)۱۳۸/١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض »)٥ /٩(‏ و«المفهم» 
للقرطبي »)۲۲٤/٤(‏ و«(شرح مسلم» للنووي 2)5١/٠١١(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (4/ 07)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(9/ 1۳10(« و«طرح التثريب» للعراقي »)۸١/۷(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
.»)۳٤۷/0‏ واعمدة القاري» للعيني »)۲٤٤/۱۹(‏ ولإرشاد الساري» للقسطلاني 
(8/4؟١١1).,‏ و«سبل السلام» للصنعاني »)١59/7(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
2/0 

000( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5575)» ورواه مسلم .)۱/۱٤١۱١(‏ 

(0) رواه مسلم .)۲/۱٤۷۱(‏ 

(۴) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ .)٦۳١‏ 

(5) انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (۲/ 47 7). 


YY 


ابن باطيش في أحاديث قتيبة جمع سعيد العيار» بسنل فيه ابن لهيعة : أن ابن 
عمر طلق امرأته أمنة بنت عمّار» كذا رأيتها في بعض الأصول - بمهملة 
مفتوحة فميم ثقيلة -» والأول أولى وأقوى . 


وفي «مسند الإمام حول :دتا نوس ذقنا الث عن نافع أن 
عبد الله طلق امرأته وهي حائض» فقال عمر: يا رسول الله! إن عبد الله 
طلق امرأته النوار» فأمره أن يراجعهاء الحديث7' + وهذا بسند صحيح على 
شرط الشيخين » ويونس شيخ الإمام أحمد في هذا الحديث هو ابِنُ محمد 
المعروف بالمؤدب من رجال الصحيحين» ويمكن الجمع بين هذا وما ذكره 
النووي بأن يكون اسمها آمنة» ولقبها النوار" (وهي حائض)» وفي رواية : 
وهي في دمها حائض"» وعند البيهقي : أنه طلق امرأته في حيضهاا*'» زاد 
في روا عن ال :على عمد سول الله و وار الزواة لم 
يذكروا هذه الزيادة استغناءً عنها بما في الخبر: أن عمر سأل عن ذلك 
رسول الله اء فاستلزم أن ذلك وقع في عهده» وزاد الليث عن نافع: 
تطليقة واحدة» أخرجه مسلم» وقال في أخره: جود الليث في قوله: تطليقة 


07 


)2002 لم أقف على اسمها في روايات ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ التي ساقها الإمام 
أحمد فى (مسئله) . 

(۲) انظر: افتح الباري» لابن حجر (۹/ .)۳٤۷‏ 

(۳) رواهابن عبد البر فى «التمهيد» /١65(‏ 05). 

:2 رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (90/ 0975 . 

)0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (510517). 

() تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)۱۰۹٤-۱۰۹۳/۲( »)۱/۱٤۷۱(‏ 


ومن طريق عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر: أنه طلق امرأته 
تطليقة وهي حائض” . 
أن يراجعهاء فكنت لا أتهم ولا أعرف وجه الحديث» حتى لقيت أا 
فلات يوق نز جر وكان دا هة خد أزة سال ابن عدن قحد 
أنه طلق امرأته تطليقة وهن حاتف 

وأخرجه الدارقطني» والبيهقي عن طريق الشعبي» قال: طلق ابن عمر 
امرأته وهي حائض”" (فذكر ذلك)؛ أي : طلاقة لها وهي حائض (عمرٌ) - 
رضي الله عنه ‏ (لرسول الله كَلهِ) متعلق بذكر» وفي لفظ : فسأل عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رسول الله يا عن ذلك (فتَكَيَظ) - بفتح التاء 
المثناة فوق والغين المعجمة فمثناة تحت مشددة فظاء مشالة -؛ آي : حصل 
له غيظ (فيه رسول الله كَلِةِ) أي: من أجل ذلك وبسببهء والغيظ : تغير 
يحصل للإنسان عند احتداده” 22 وزيادة: فتغيظ فيه في رواية سالم بن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "2 وهو أجل من روى الحديث عن ابن 
عمرء وفيه إشعار بأن الطلاق في الحيض كان تقدم النهي عنه. وإلاء لم 
يقع التغيظ على أمر لم يسبق النهي عنه» ولا يعكر على ذلك مبادرة عمر 


000 رواه الدارقطني في «سننه» (5/ ۳۱)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ..)۴۳١‏ 
200 رواه مسلم .017/١51١(‏ 

)۳( رواه الدارقطني في «سننه» .)١١ /٤(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (775/1) . 
0( فده كد OD e a a‏ 
(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (”/ ٠7‏ 5). 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5570). 


0 


بالسؤال عن ذلك ؛ لاحتمال أن يكون عرف حكم الطلاق في الحيض» وأنه 
منهي عنه» ولم يعرف ماذا يصنع من وقع له مثل ذلك ؛ كما في «الفتح)"" . 

وقال ابن دقيق العيد: وتغيظ الب ية إِمَا لأن المعنى الذي يقتضي 
المنع كان ظاهراً» فكان مقتضى الحال التثبت في ذلك» أو لأنه كان مقتضى 
الحال مشاورة النبي كَل في ذلك إذا عزم عليه" (ثم قال) - عليه الصلاة 
والسلام -: (ليراجعها)» وفي رواية مرة: «فليراجعها)"”" . 

قال ابن دقيق العيد: تتعلق به مسألة أصولية» وهي أن الأمر بالأمر 
بالشيء» هل هو أمر بذلك الشيء» أو لا؟ فإن النبي بي قال: «مره»» فأمر 
ا 

قلت : الذي جزم به علماؤنا» منهم: صاحب «مختصر التحرير) 
للعلامة ابن النجار في «شرحه» : إنه ليس بأمر بذلك الشيء» وعبارته: 
وأمرٌ من الشارع بأمر در ليس أمراً به؛ أي: بذلك الشيء عندنا وعند 
الأكثر» ومَثّل بقول النبي كَل لعمر عن ابنه عبد الله: «مره فليراجعها». 
وقوله ئي : «مروهم بها لسبع»*» وقوله ‏ تعالى -: 8 وَأمر اهلك باَلصَلرةِ4 
[طه: ۳۲٠]؛‏ لأنه مبلغ الأمرء ولأنه لو كان أمراً. لكان قول القائل : مُرْ عبدَكٌ 
بكذاء مع قول السيد لعبده: لا تفعله» أمرين متناقضين . 


. )7 517 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /٤(‏ 07). 

(9) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (49057)» ومسلم برقم »٤ 27-١/١51/1(‏ 
05 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (54/ 07). 

(5) تقدم التعريف بكتاب ابن النجار الفتوحي صاحب «منتهى الإرادات» . 

0( تقدم تخریجه . 


وكذا قال ابن الحاجب: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء. 

وفصل بعضهم بأن عدم كونه أمراً حيث تجرد الأمر عن قرينة» وأما إذا 
وجدت قرينة تدل على أن الأمر الأول أمرُ المأمور الأول أن يبلغ المأمور 
الثاني » فلا. 

قال في «الفتح»: وينبغي أن ينزل كلام الفريقين على هذا التفصيل» 
فيرتفع الخلاف . 

ومنهم من فرق بين الأمرين» فقال: إن كان الأمر الأول بحيث يسوغ له 
الحكم على المأمور الثاني» فهو أمرٌ له وإلا فلا. قال: وهذا أقوى» وهو 
مستفاد من الدليل الذي استدل به ابن الحاجب على النفي؛ لأنه لا يكون 
متعدياً إلا إذا أمر من لا حكم له عليه؛ لئلا يصير متصرفاً في ملك غيره بغير 
إذنه» والشارع حاكم على الامر والمأمورء فوجد فيه سلطان التكليف على 
الفريقين» ومنه قوله ‏ تعالى - : © ومر آهلك با الصاو [طه: ۱۳۲]؛ فإن كل 
أحد يفهم منه أمر الله لأهل بيته بالصلاة» وله ی اا فان ير ا 
استفتى النبي يعن ذلك لتبيين ما يأمره النبي ييه به» ويلزم ابنه به 
فالقرينة واضحة في أن عمر في هذه الكائنة كان مأموراً بالتبليغ » ولهذا قال 
فيما يأتي : فراجعها عبد الله كما أمر رسول الله َك . 

واقتضى كلام سليم الرازي أنه يجب على الثاني الفعل جزمآاء وإنما 
الخلاف في تسميته أمراً» فرجع الخلاف عنده لفظياً. 

ل ا وه ذلك الطلب» وإنما 
ينبغي أن ينظر في لوازم صيغة الأمر بالأمر أولاً؛ بمعنى : أنهما يستويان في 
الدلالة على الطلب من وجه واحدء ولا واستحسنه في «الفتح»» قال: 


.)07 /٤( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


TV 


لأن أصل المسألة الذي انبنى عليها هذا الخلاف حديث: «مروا أولادكم 
بالصلاة لسبع“”'؛ فإن الأولاد ليسوا بمكلفين» فلا يتجه عليهم الوجوب» 
وإنما الطلب متوجب على أوليائهم أن يعلموهم ذلك» فهو مطلوب من 
الأولاد بهذه الطريق» ولج مشا ويا لد وون ب 

قلت : قال العلامة ابن اللحام في «قواعده الأصولية» : فائدة الأمر بالأمر 
بالشيء ليس إعرابه مع عدم الدليل عليه» ذكره أبو محمد المقدسي ؛ يعني : 

قال ابن اللحام: وحينئذ فلا يستقيم استدلال من استدل من الأصحاب 
على مراجعة الحائض إذا طلقت فى الحيض بأمر النبى ية أن عمر يأمر ابنه 
- رضي الله عنه ‏ بمراجعة زوجته لما طلقها وهي حاتض”"', والله أعلم . 

(ثم يمسكها) في عصمته بعد مراجعته» لها وفي لفظ : «ثم ليمسكها»”*» 
بزيادة لام الأمرء وتستمر في عصمته (حتى تطهر) من تلك الحيضة (ثم 
تحيض) حيضة أخرى (فتطهر) منها ‏ أيضاً ‏ (فإن بدا له)؛ أي : لعبد الله بن 
عمر رضي الله عنه ‏ بعد ذلك (أن يطلقها)؛ أي : امرآته » (فليطلقها قبل أن 
يمسّها) بجماع» وفي لفظ : «قبل أن يمس2*”*'» وفي رواية: «فإذا طهرت» 
فليطلقها قبل أن يجامعها»"» وفي رواية: «فإن بدا له أن يطلقهاء فليطلقها 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (75/8/9) . 

(*) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص: .)٠۹۰‏ 

(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)٤۹٥۳(‏ 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)٤۹٥۳(‏ ومسلم برقم .)١/1١511(‏ 
() تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)۲/۱٤۷۱(‏ 


طاهراً قبل أن يمسها»'» وفي رواية: «ثم ليطلقها طاهراً أو حاماة) , 
(فتلك العدّة كما أمر الله عر وجلّ -) أن تطَلَّق لها النساء؛ أي: أذن» وهذا 


بيان لمراد الأية؛ وهي قرله د تعالى -: إا تالتش أبنت لاف يت 
[الطلاق: ١]؛‏ أي : وقت ابتداء عدتهن . 

(وفي لفظ) من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه -: أن النبي ياء قال 
لعمر: «مره فليراجعها» (حتى تحيض) وهي عنده في عصمته (حيضة 
مستقبلة سوى حيضتها) الأولى (التي طلقها فيها). فإن بدا له أن يطلقهاء 
فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يمسهاء فذلك الطلاق للعدّة كما أمر الله 
رو 

قال في «الإقناع» عن صاحب «الترغيب» من علمائنا: ويلزمه 
وطوؤها؛ أي: وطء من طلقها وهي حائض» ثم راجعها إذا طهرت 
واقتسلتف: 

واختلفوا في حكمة الأمر بالمراجعة» وأن يطلقها إن شاء بعد طهرها من 
الحيضة الثانية التي بعد الحيضة المطلّقة فيهاء فقيل : ليكون تطليقها وهي 
تعلم عدّتهاء إما بحمل» أو بحيضء أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل 
وهو غير جاهل بما صنع ؛ إذ ربما يرغب فيها فيمسكها لأجل الحمل . 

وق تة ف آلا هي اا جه رض الطللاق فاد أمسكها زماناً 
يحل له فيه طلاقهاء ظهرت فائدة الرجعة؛ لأنه قد يطول مقامه معهاء فقد 


(۱) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (57575)» ومسلم برقم .)5/١51/1(‏ 
)۲( رواه مسلم /١51/1(‏ 0). 
(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)٤٦۳‏ 


۹ 


القول بوجوب جماعه لها" . 


تنبيهات : 

الأول: اختلف الفقهاء فى جواز تطليقها فى الطهر الذي يلى الحيضة 
التى وقع فيها الطلاق والرجعة» فمعتمد مذهبناء وأصح الوجهين عند 
الشافعيّة : المنع". 

قال في «الإقناع»» وغيره: السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها 
فيه» ثم يدعهاء فلا يتبعها طلاقاً آخر حتى تنقضي عدّتهاء إلا في طهر 

زاد في «الترغيب»: ويلزمه طؤهاء قال: وإن طلق المدخول بها في 
حيض» أو طهر أصابها فيه» ولو في آخره» ولم يستبن حملهاء فهو طلاق 
بدعة محرم» ويقع نصاًء وتسن رجعتها إن كان رجعياً» فإذا راجعهاء وجب 
إمساكها حتى تطهرء فإذا طهرت» سنّ أن يمسكها حتى تحيض حيضة 
أخرى ثم تطهرء. فإن طلقها في هذا الطهر قبل أن يمسهاء فهو طلاق 

(TD 

سه 

وكلام المالكية يقتضي أن التأخير مستحب . 

وفى كتب الحنفية عن أبى حنيفة : الجواز» وعن أبى يوسف ومحمد: 
المنع» وجه من قال بالجواز: أن التحريم إنما كان لأجل الحيض» فإذا 


.)759/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 
. )5777/7( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )۳ 


a 


طهرت» زال موجب التحريم» فجاز طلاقها في هذا الطهر كما يجوز في 
الطهر الذي بعده» وكما يجوز طلاقها في الطهر إن لم يتقدم طلاق في 
الحيض » ومن منع» قال: لو جاز له طلاقها عقب تلك الحيضة» كان قد 
راجعها ليطلقهاء وهذا عكس مقصود الرجعة؛ فإنها شرعت لإِيْوَاءِ المرأة» 
وله مهاف ا اموه ان با قن :ذلك ال الا يظلق ف 
تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ؛ لتكون الرجعة للإمساك» لا للطلاق» ويؤكد 
ذلك: أن الشارع أكد هذا المعنى؛ حيث أمر بأن يمسكها في الطهر الذي 
يلي الحيض الذي طلقها فيه؛ لقوله في رواية عبد الحميد بن جعفر : مره 
أن يراجعهاء فإذا طهرت» مسّهاء حتى إذا طهرت أخرىء فإن شاء طلقهاء 
وإن شاء أمسكها»"“» فإذا كان قد أمره أن يمسها فى ذلك الطهر» فكيف 
يبيح له أن يطلقهاء وقد ثبت النهي عن الطلاق في طهر جامعها فيه؟"“ 


الثانى : اختلفوا فى وجوب المراجعة إذا طلقها فى الحيضة» أو فى طهر 
وطئها فيه » ولم يتبين حملهاء فمعتمد مذهب أحمد: تسنّ رجعتها؛ للأمر». 
أجله» ولا تجب الرجعة على الأصح؛ لانه طلاق لا يرتفع بالرجعة » فلم 


تجب عليه ؛ كالطلاق في طهر لم يصبها فيه؛ فإنهم أجمعوا على أن الرجعة 
لا 


قال في «شرح الكافى» : تستحب رجعتها» هذا الصحيح من المذهب» 
وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في «الوجيز»» وقدّمه في «الهداية», 


(۱) تقدم تخريجه عند ابن عبد البر. 
(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 759- 050٠9‏ . 
(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ 71/9 ۲۸۰). 


۳١ 


وال و(مسبوك الذهب»» «المستوعب»» و«الخلاصة». 
و«المحرر»ء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير)» و«الفروع»"» وره 

قلت : وجزم به في «الإقناع»» ال وهو اله 
رس 

وعنه: أنها واجبة في الحيض » اختارها في «الإرشاد»؛ و«المبهج)”*'. 

e EE وفتعي نالف‎ 

وقول الجمهور: عدم الوجوب» لكن صحح صاحب «الهداية» من 
الحنفية : أنها واجبة» وحجة من أوجبها ورود الأمر بهاء ولأن الطلاق لما 
كان محرماً في الحيض» كانت استدامة النكاح فيه واجبة» فلو تمادى الذي 
طلق في الحيض حتى طهرت» فعند مالك وأكثر أصحابه: يجبر على 
الرجعة ‏ أيضاً -» وقال أشهب منهم : إذا طهرت» انتهى الأمر بالرجعة . 

واتفقوا على أنه إذا انقضت عدّتها أن لا رجعة. 

ونقل ابن بطال: أنه لو طلقها في طهر مسها فيه» لا يؤمر بمراجعتهاء 
لكن الخلاف فيه ثابت في الجملة . 

واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهي حائض» لم يؤمر بالمراجعة 
إلا ما نقل عن زُفَرء فطرد الباب . 

قال في «الفتح»: لو طلقها في طهر مسّها فيه» هل يجبر على الرجعة 


.)١5٠ انظر: «المذهب لأحمد» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)۲۸۷ /٥( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )۲( 

(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)٤٦۳‏ 

(:) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى /٤(‏ ۲۳۳). 

(5») انظر: «الفروع» لابن مفلح /٥(‏ ۲۸۷). 


<۲ 


كما يُجبر عليها إذا طلقها وهي حائض؟ فردّه بعض المالكية فيهماء 
والمشهور عنه: إجباره فى الحائض دون الطاهرء وقالوا فيما إذا طلقها 
وهي حائض: يجبر على الرجعة» فإن امتنع» أدّبه الحاكم» فإن أصرَء 

وهل يجوز له طؤها بذلك؟ روايتان لهم : أصحهما : الجواز. وعن 
داود: يجبر على الرجعة إذا طلقها حائضاًء ولا يجبر إذا طلقها نفساء» وهو 
جمود كما في «الفتح»'. 

الثالث: اختلفوا في علة منع الطلاق في الحيض» هل هو لتطويل 
العدّة؟ وهذا قول عامة علمائناء وخالفهم أبو الخطاب» فقال: بل لكونه 
طلقها في زمن رغبته عنهاء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد يقال: الذي 
يتعقبه عدّة؛ لأنه لابد من عدّة» كذا في «شرح الكافي)”" . 


الرابع : اختلف في الطلاق في الحيض» هل هو محرم لحق الله» فلا 
يباح بسؤالهاء أو لحقهاء فيباح فيه؟ وجهان لعلمائناء قال الزركشي : ظاهر 
إطلاق الكتاب والسنة: أنه حقٌ لله وهو ظاهر كلام الإمام الموفق في 
«الكافي»“» وغيره» ولكن صرح في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك 
الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة)» وغيرهمء وقدمه ف 
الجر و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم: أن خلع 


.)٣٥١ ۳٤۹ /۹( انظر: «افتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)٤٤۹ /۸( وانظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )۲( 

(۳) انظر: «شرح الزركشي على الخرقي» /٥(‏ ۳۷۸) . 
(5) انظر: «الكافي» لابن قدامة (7/ .)١51١‏ 

.)07 /۲( انظر: «المحرر في الفقه» للمجد ابن تيمية‎ )٥( 


<Y 


الحائض وطلاقها بسؤالها غير محرم ولا بدعة(" . 

قلت : وهو معتمد المذهب . 

قال في «الإقناع»: ويباح خلع» وطلاق بسؤالها زمن بدعة"» وقال 
في كتاب : الحيض : ويمنع الحيض سنة الطلاق ما لم تسأله طلاقاً بعوض» 
أو خلعاء فإن سألته بغير عوضء لم يبح”"» انتهى . 

وإذا كانت المرأة صغيرة أو أيسة» أو غير مدخولٍ بهاء واستبان حملهاء 
فلا سنة لطلاقها ولا بدعة في وقت ولا في عدو . 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: (وفي لفظ) عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما ‏ (فحسبت) تلك التطليقة التي طلقها لامرأته وهي حائض 
(من طلاقها) وفي بعض الألفاظ عن ابن عمر: حسبت علي بتطليقة" . 

وفي «الصحيحين» عن يونس بن جبير» وكان ذا ثبت» قال: قلت لابن 
عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؛ فإنه 
طلق امرأته وهي حائض» الحديث» فقلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي 
حائض» أتعتدّ بتلك الطلقة؟ قال : فمه؟ أو إن عجز أو استحمقى' . 

وفي لفظ: قلت لابن عمر: أفاحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه؟ أرأيت إن 


.)٤٤۹ /۸( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 

() انظر: «الإقناع» للحجاوي (517/5). 

(۳) المرجع السابق» .)44/١(‏ 

.)574/7( المرجع السابق»‎ )٤( 

(5) رواه البخاري (5955).» كتاب: الطلاق» باب : إذا طلقت الحائض يعتد بذلك 
الطلاق. 

() رواه مسلم »)4/۱٤۷١(‏ كتاب: الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض بغير 
رضاهاء وتقدم قريباً عند البخاري . 


<٤ 


عجز واستحمق"'''؟! وفي لفظ عن ابن عمر: حسبت علي بتطليقة”"؟ وهو 
- بضم أوله ‏ من الحساب (وراجعها)؛ أ راجع المرأة التي طلقها في 
الحيض» فأمر رسول الله ية بمراجعتها (عبد الله) بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ (كما أمر رسول الله يَلِِ) حيث قال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه -: قل اجا 
تنبيه : 

الصحيح من المذاهب الأربعة: أن طلاقها في حيضهاء وكذا طهر 
أصابها فيه» طلاقٌ بدعة» ومحرم» ويقع"» نصصّ على ذلك الإمام أحمدء 
وعليه جلّ الأصحاب من علمائنا. 

قال في «شرح الكافي»: إن طلاقها يقع› نص عليه الأصحاب» وقال 
الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم : لا يقع الطلاق فيهما . 

قال الشيخ تقي الدين: اختار طائفة من أصحاب الإمام أحمد عدم 
الوقوع في الطلاق المحره”*' . 

وقال - أيضاً -: ظاهر كلام ابن أبي موسى : أن طلاق المجامعة مكروه» 
وطلاق الحائض محرم . 


قال النووي : شذ بعض أهل الظاهرء فقال: إذا طلق الحائض» لم يقع 


) 


ص 


) رواه مسلم »)٠١/۱٤۷١(‏ كتاب: الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض بغير 
رضاها. 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5905). 

(۳) انظر : «الإفصاح) لابن هبيرة (5/ .)١5/‏ 

(6) نقله المرداوي في «الإنصاف» (۸/ 5/8 5). 


To 


. الطلاق؛ لأنه غير مأذون فيه» فأشبه طلاق الأجنبية""» وحكاه الخطابى عن 
الخوارج والروافض”"» وقال ابن عبد البر: لا يخالف في ذلك إلا أهل 
البدع والضلال؛ يعنى : الآن» وروى مثله عن بعض التابعين» وهو 
شذوذ"» وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن عليّة“؛ يعني : إبراهيم بن 
إسماعيل بن عليّة الذي قال الشافعيّ في حقه : إبراهيمٌ ضال» جلس في باب 
الضوال يضل الناس”*'» وكان بمصر» وله مسائل ينفرد بهاء وكان من فقهاء 
المعتزلة» وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوهء 
وحاشاه؛ فإنه من كبار أهل السنة. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وكأن النووي أراد ببعض الظاهرية : 
ابن حزم ؛ فإنه ممن جرد القول بذلك» وانتصر له» وبالغ» وأجاب عن أمر 
ابن عمر بالمراجعة: بأن ابن عمر كان اجتنبهاء فأمر أن يعيدها إليه على 
ما كانت عليه من المعاشرة» فحمل المراجعة على معناها اللغوي . 

وتعقب بأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدّم على اللغوية اتفاقاً. 

وأجاب عن قول ابن عمر: حسبت علي بتطليقة : بأنه لم يصرح بمن 
حسبها عليه» ولا حجة فى أحد دون رسول الله بل . 

وتعقب بأنه مثل قول الصحابي : أمرنا في عهد رسول الله ية بكذا؛ فإنه 
ينصرف إلى من له الأمر حينئذ» وهو النبي بيو كذا قال بعض الشراح . 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)50/٠١(‏ 
(؟) انظر: «معالم السئن» للخطابي (۳/ ۲۳۲). 
(۳) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر .)٥۹/۱۰١(‏ 


(:) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (1717/5). 
)2 رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» .)5١7/5(‏ 


٦ 


قال الحافظ ابن حجر: وعندي: لا ينبغي أن يجيء فيه الخلاف الذي 
في قول الصحابي : أمرنا بكذا؛ فإن ذلك محله حيث يكون اطلاع النبي يله 
على ذلك ليس صريحاًء وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه؛ فإن النبي ئ 
هو الآمر بالمراجعة» وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد 
ذلك» وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقة» كان 
احتمال كون الذي حسبها غير النبي بي بعيداً جداً. مع احتفاف القرائن في 
هذه القصة بذلك» وقد جاء في بعض روايات الحديث : أن النبي كَل قال 
عن طلاق ابن عمر: «هي واحدة)'» وهذا نص في موضع الخلاف» 
فيجب المصير إليه» وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم» فأجاب بأن 
قوله: «هي واحدة» لعله ليس من كلام النبي كه فألزمه بأنه نقض أصله؛ 
لأن الأصل لا ينقض بالاحتمال. 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: وقد وافق ابن حزم على 
ذلك من المتأخرين ابن تيمية» وله كلام طويل في تقرير ذلك» والانتصار 
له» وأعظمٌ ما احتجوا به: ما في أبي داود» والنسائي من حديث ابن عمر: 
فردّها علي» ولم يرها شيئآًء وإسناده على شرط الصحيح" وأخرج 
الإمام احمة ادت اك او الد 1205 والجميون احا ع هده 
الزيادة بأجوبة متعددة : 


منها: أن الراوي ‏ وهو أبو الزبير -خالف نافعاً» ونافع أثبت منه . 


.)94/5( رواهالدارقطنى فى «سننه»‎ )١( 

روا أبو ذاود (4)916 كنات : الطلاق باب: في طلاق الستةء والنسائي 
(747). كتاب: الطلاق» باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن 
تطلق لها النساء. 

(۳) رواهالإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)8١‏ 


<Y 


ص 


ومنها: أنه لم يرها شيئاً مستقيماًء أو شيئاً تحرم معه المراجعة» أو شيئاً 
جائزاً في السنة» أو ماضياً في الاختيار» وإن كان لازماً مع الكراهة . 

واحتج من لم يوقع الطلاق بما روي عن الشعبي» قال: إذا طلق الرجل 
امرأته وهي حائض» لم يعتد بها في قول ابن عمر"'' . 

وروی سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك» عن ابن عمر: أنه 
طلق امرأته وهي حائضء فقال رسول الله اة : «ليس ذلك بشيء)”" . 

قال في «الفتح»: وهذه متابعات لأبي الزبيرء إلا أنها كلها قابلة 
للتأويل» وهو أولى من إلغاء الصريح في قول ابن عمر: إنها حسبت عليه 
بتطليقة» فإنه» وإن لم يصرح برفع ذلك إلى النبي َء فإن فيه تسليم كون 
ابن عمر قال : إنها حسبت عليه» فكيف يلتئم مع هذا قوله: إنه لم يعتد بهاء 
أو لم يرها شيئاً على المعنى الذي ذهب إليه من لم يوقع [عليه]”" الطلاق . 

قال: واحتج ابن القيم بترجيح ما ذهب إليه شيخه بأقيسة ترجع إلى 
مسألة : أن النهي يقتضي الفسادء فقال: الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام» 
فالقياس أن حرامه باطل کالنکاح وسائر العقود» وأيضاً فكما أن النهي 
يقتضي التحريم» فكذلك يقتضي الفساد. 

وأيضاء فهو طلاق منع منه الشرع» فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه. 
فكذلك يفيد عدم نفوذه» وإلا لم يكن للمنع فائدة؛ لأن الزوج لو وكل رجلاً 
أن يطلق امرأته على وجهء فطلقها على غير الوجه المأذون فيه» لم ينفذ» 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (19/1/57). 


(۲) رواه سعيد بن منصور فى (سننه» .)5١ 5-501 /١(‏ 
)۳( [عليه] ساقطة من «(ب» . 


۸ 


فكذلك لم يأذن الشارع للمكلف في الطلاق إلا إذا كان مباحاًء فإذا طلق 
طلاقاً محرماًء لم يصح. 

وأيضاً كل ما حرّمه الله من العقود مطلوبٌُ الإعدام» فالحكم ببطلان 
ما حرّمة أقربٌ إلى تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه» ومعلومٌ أن الحلال 
المأذون ليس كالحرام الممنوع منه» وأطال على أن القياس في معارضة 
النص لا ينهض”'» على أن الطلاق ليس من أعمال البر الذي يتقرب بهاء 
وتا هر إزالة عة افها خن ادم فكيلما أرقمه+ سرا أجراقي 
ذلك» أو أثم ولو لزم المطيع ولم يلزم العاصي» لكان العاصي أخفف حالاً 
من المطيع» قاله ابن عبد البر”'" . 

قلت : ولشيخ الإسلام ابن تيمية ولتلميذه كلامٌ طويل على ذلك في عدة 
مؤلفات؛ ك«إعلام الموقعين»» و«الهدي». و«إغاثة اللهفان» لابن القيم» 
ولشيخ الإسلام عدة مؤلفات في هذه المسائل بخصوصهاء غير أن معتمد 
مذهب الإمام أحمد على الوقوع كسائر مذاهب الآئمة» والله الموفق. 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ /757)» وما بعدها. 
(۲) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر »)٨٥۹/٠١(‏ وانظر فيما نقله الشارح -رحمه الله - 
عن الحافظ ابن حجر : «فتح الباري» (9/ 807 )٠١‏ . 


۹ 


اعرسخالشاق 


o0 


- 


عَنْ فاطمّة بِنَتِ قَيْس: ن ا عرو بن حفص طلقا ال وَهُوَ خَائبٌ؛ 
وَفي روَايةٍ : طَلَّقََّا اد٩‏ َأَرْسَلَ إِليْهًا وَكيلهُ بشعِير» فَسَحْطبْهُ فَقَالَ : 
وَاللْه! مالك عَلَيْنَا مِنْ شَئْيٍ نَجَاءَتْ رَسُولَ اله ى مَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَك 
فقال : «لَيِسَ لَكِ عَلَيْهِ فة" . وفي لفظ :ولا شکتی ۳ فأمرها أن غ 

a‏ ا 


ف بتك ام مر 8 ريك مال : تلك امْرَأَةٌيَفْشَامَا َضحَابي» اغْتدّي عند ابْن 


م 
4 


مَڪتوم؛ ائه رج أَعْمَىء تَضَعِينَ ثيَابَكَء فَإِذَا حَلَلْتِء قآذنيني»» قَالَتْ : 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه مسلم »)۳۸/۱٤۸١(‏ كتاب : الطلاق» باب : المطلقة 
ثلاثا لا نفقة لهاء وأبو داود .)۲۲۸٠١(‏ كتاب : الطلاق» باب : فى نفقة المبتوتة» 
والنسائى (7”5500). كتاب: الطلاق» باب: الرخصة فى ذلك والترمذي 
(1۳(» كتاب : النكاح» باب : ا کی الجر على عط حي 
وابن ماجه .)۲٠٠٠(‏ كتاب : الطلاق» باب : المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى ونفقة . 

(۲) رواه مسلم .»)۳١/٠٤۸١(‏ كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء 
والنسائي (077540. كتاب: النكاح» باب: إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن 
يخطبها هل يخبرها بما يعلم . 

(۳) رواه مسلم ,.)"”7/١50(‏ كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء 
وأبو داود (۲۲۸۸). كتاب: الطلاق» باب: في نفقة المبتوتة» والنسائي 
(2505). كتاب : الطلاق» باب : الرخصة في ذلك . 
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¢ 
رشو افر دما ئا بو الهم اقل يَضَعْ عَصَاه عَنْ عا 
ترك ل ان الکجي اا ب رو a‏ 
LS‏ > فَجَعَلَ الله فيه خَيْراً EE‏ 


(عن فاطمة بنثِ قيس) بن خالدٍ الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن وايلة - 
بكسر الياء التحتية - بن عمرَ بن شيبان بن محارب بن فهر بن مالك بن 
النضر بِنٍ كنانة الفهريّة القرشيةء وهي أخت الضگاك بن قيس . يقال : إنها 
كان اکر مله تعش ستيه وكالفيس :التو اسايق ال ردقن ي التي تروي 


)1١(‏ رواه مسلم 6١0‏ 2©؛ كتاب: الطلاق» باب : المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء 
وأبو داود .)۲۲۸٤(‏ كتاب: الطلاق» باب: فى نفقة المبتوتة» والنسائي 
(77545). كتاب: النكاح» باب: إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها هل 
يخبرها بما يعلم. 
قلت: قل وهم المصنف - رحمه الله في جعله الحديث من متفق الشيخين» 
وإنما هو مما انفرد به مسلم عن البخاري» كما نبه عليه الإشبيلي في «الجمع بين 
الصحيحين» (۲/ €4( حديث رقم (كه؟). وهكذا ذكر ابن حجر في «فتح 
الباري» (۹/ ۷۸٤)ء‏ وسيأتي تنبيه الشارح - رحمه الله عليه 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (۳/٤۲۸)ء‏ و«عارضة 
الأحوذي لابن العربي /٥(‏ ٠۷)ء‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/۸٤)ء‏ 
و«المفهم» للقرطبي (٤/٦٦۲)ء‏ و«شرح مسلم» للنووي .)۹٤/٠١(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 2204 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(۳/ ۱۳۲۲). و«النكت على العمدة» للزركشى (ص: 787)» و«سبل السلام) 
للصنعاني (۳/ ۱۲۹). 


حديث الدجال والجساسة» وكانت ذات عقل وافر وكمال» وفي بيتها 
اجتمع أصحاب الشورى . 

روى عنها: أبو سلمة بن عبد الرحمن» يليان بن يسار» وعروة بن 
الزبيرء والشعبي» وغيرهم. 

روي لها عن رسول الله ية : ثلاثة وثلاثون حديثاًء اتفقا على واحده 
وهو هذاء وانفرد مسلم بثلاثة . 

روى عنها الجماعة ‏ رضي الله عنها "'': (أنَّ أبا عمرو بنَ حفص) بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» القرشيّ». المخزوميّ» اسمه 
عبد المجيد» وقيل: عبد الحميد» وصححه القاضي عياض» وقيل: 
أحمدء قاله النسائي» قيل: ولا يعرف في الصحابة من اسمه أحمد غيره 
على هذا القول» لكن ذكر الذهبي في «تجريده» أحمد بن جعفر بن 
أبي طالب» وقال: تفرد بذكره الواقدي» ويقال: ولد لجعفر بالحبشة 
عبد الله»ء ومحمدء وأحمدء نقله الحافظ عبد الرحمن بن منده» وذكر 
الذهبي ‏ أيضاً ‏ أحمد بنَّ حفص بن المغيرة المذكور» قال: وهو بكنيته 
أشهرة وفيه ترجيح أن اسمه أحمد عند من سماهء وهو ابن عم خالد بن 
الوليد ‏ رضي الله عنه -. 


)١(‏ وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/ ۲۷۳)» و«الثقات» لابن 
حبان (۳/ .)۳۳١‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)١95١/5(‏ و«أسد الغابة» لابن 
الأثير (۷/ ١۲۲)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ 1۱۷)ء و«تهذيب 
الكمال» للمزي .)۲٠٤١/۴١(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۹/۲٠۳)ء‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (259/48» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً 
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ولم يؤرخ البرماوي» ولا ابن الأثير في «جامع الأصول» ولا غيرهما 
ممن رأيت وفاته» إلا أن الحافظ ابن حجر في «الفتح» قال : قد ذهب جمع 
جهٌ إلى أنه مات مع علي باليمن» وذلك بعد أن أرسل إليهاء بطلاقهاء إلا 
أنه يبعده قول من قال: إنه بقي إلى خلافة عمر ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين"“ » وقد بعثه رسول الله ية مع علي بن أبي طالب حين بعثه أميراً 
إلى اليمن . 

روى عنه عمر بن الخطاب» وناشزة بن سمي اليزني”"" . 

(طلقها)؛ أي : فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - (البتة) بمعنى : 
المقطوعة» وهي في الأصل: المرة من بته يبثّه بتاً وبتة» يقال : طلقها ثلاثاً 
بتة» وصدقة بتة؛ أي : اة 2 (وهو) أي : أبو عمر بن حفص (غائب) 
فيه دليلٌ على وقوع الطلاق في غيبة المرأة» وهو مجمع عليه» (وفي رواية : 
طلقها ثلاثاً) يحتمل أن يكون الراوي عبّر عمّا وقع من الطلاق بلفظ : البتة» 
وهذا على مذهب من جعل لفظ البتة للطلاق الثلاث» ويحتمل أن يكون 
اللفظ الذي وقع به الطلاق هو الطلاق الثلاث» وحينئذ يكون قوله: طلقها 
البتة تعبيراً عمّا وقع من الطلاق بلفظ الطلاق ثلاثاً» وهذا يتمسك به من يرى 
جواز إيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة؛ لعدم الإنكار من النبي يلي » إلا أنه 
يحتمل أن يكون قوله: طلقها ثلاثاً؛ أي: أوقع طلقة يتم بها الثلاث» وقد 


.)٤۷۸/۹( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) وانظر ترجمته في : «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١1/١9‏ و«أسد الغابة» لابن 
الأثير »)77١/5(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ 2200١‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي »)١١1/75(‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر 
(۷/ ۲۸۷)» و«تهذيب التهذيب» له أيضا (195/17). 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري »)۲٤١/١(‏ (مادة: بتت) . 


IA 


جاء مصرحاً بذلك عنها: كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة» 
فطلقها آخر ثلاث تطليقات”'“ (فأرسل إليها وكيله)؛ أي : وكيل أبي عمرو 
المذكون: والوكيل هو عَيّاشَ - بفتح العين الميجلة وقد اليكناة تتفت 
فشين معجمة بينهما آلف - ابن أبي ربيعة» واسم ابن ربيعة عمرو بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي القرشي» وهو أخو 
أبي لهب لأمه» أسلم قديماً قبل دخول النبي بيا دار الأرقم» وهاجر إلى 
أرض الحبشة» ثم هاجر إلى المدينة هو وعمر بن الخطاب» ورده أخوه 
أبو جهل» وأوثقه» فكان من المستضعفين الذين كان رسول الله بيه يدعو 
لهم في القنوت فيقول: «اللهم أنج عيّاش بنّ أبي ربيعة»”"2» واستشهد يوم 
امرك بالا وقيل مات بمكة , 

زوى عته ابنةغبد الله اوعفر ين الخطات» وعيرهي”” : 

وقيل: الوكيلٌ الحارث بن هشام . 

وجوز ابن دقيق العيد رفع الوكيل ونصبه؛ فإن رفع» كان الوكيل هو 
الذي أرسل رسوله إليهاء وإن نصب» كان الوكيل هو الذي جاء إليها 
ا (بشعير )متعلق بأرسل . 

وفي رواية لمسلم عن فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها ‏ قالت : أرسل 


.)00 ٥٤ /٤( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (10» كتاب: الوترء باب: دعاء النبي ية : «اجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف»»› من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(۳) وانظر ترجمته فى: «الطبقات الكبرى» لابن سعد .)١59/5(‏ و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر (/ .)١١١١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
0( 2). 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (4/ 00). 


٤ 


إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي» 
وأرسل معه بخمسة أصع تمر» وخمسة أصع 0 (فسخطته) ؛ أئ: 
الشعيرَ المرسلّ إليّء كذا التمر - بضم التاء - ضمير المتكلم؛ أي: كرهته 
ولم أرضَ به . 

وفي «صحيح مسلم» - أيضاً -: أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها 
تلائاء ثم انطلق إلى اليمن": 

وفي آخر في «صحيح مسلم» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أن أبا 
عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
إلى اليمن» فأرسل إلى امرأته فاطمة بنتِ قيس بتطليقة كانت بقيث من 
طلاقهاء وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة"» (فقال) 
الوكيل» وفي لفظ حديث عبيد الله : فقالا“ : (والله ما لك علينا من شيء)» 
وفي لفظ : مالك نفقة إلا أن تكوني حاملا» (فجاءت) فاطمة بنت قيس 
(رسول الله كه فذكرت ذلك) الذي قاله لها وكيل زوجها؛ من عدم النفقة 
والسكنى الواجبين لها؛ لبينونتها من زوجهاء وعدم حملها منه (له) َه 
(فقال) عليه الصلاة والسلام لها: (ليس لك عليه)؛ أي : على أبي عمرو بن 
حفص المخزومي (نفقة)» (وفي لفظ) عند مسلم عنها: أنها طلقها زوجها 
في عهد النبي كَل وكان أنفق عليها نفقة دوناً» فلما رأت ذلك» قالت: 
والله لأُعْلِمنَ رسول اله يله فإن كانت لي نفقة» أخذت 


)١(‏ رواه مسلم »)58/١580(‏ كتاب : الطلاق» باب : المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 
(۳) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)۳۸/۱٤۸۰٩(‏ 

(۳) رواه مسلم »)5١/1١580(‏ كتاب: الطلاق» باب : المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 
)2 تقدم تخريجه أنفاً. 


الذي يصلحني» وإن لم تكن لي نفقة» لم أخذ منه شيئاً» قالت: فذكرت 
ذلك لرسول الله ية فقال: «لا نفقة لك (ولا سكنى)) . 

وفي مسلم - أيضاً ‏ عن الشعبي» قال: دخلت علي فاطمة بنثُ قيس» 
فسألتها عن قضاء رسول الله ية عليهاء فقالت : طلقها زوجها البتة» قالت: 
فخاصمته إلى رسول الله ب في السكنى والنفقة» قالت: فلم يجعل لي 
سكنى ولا نفقة» (فأمرها) رسول الله ية أن تنتقل من بيت أبي عمرو بن 
حفص المخزومي » و(أن تعتدٌ في بيت أم شريك) . 

اعلم أن هذه الكنية لعدة نساء من الصحابيات» والأمر يدور في هذا 
الحديث بين أم شريك غَرَيَة ‏ , جع انحر امجح ولع BL‏ 
- پنټِ دودان - بضع الدال ا الأولى - بن عوفٍ الق عة العامورة: 
صحابية مشهورة» وبين ن¿ أم شريك الأنصارية» واسمها غزيلة» ويقال: 
غزيّة . 

قال ابن الأثير: وهي التي جاء ذكرها في حديث فاطمة بنت قيس حيث 
قال النبي ييه لها: «اعتدي في بيت أم شريك»» وقال بعضهم: إن التي 
أمرها بي بأن تعتدّ في بيتها هي أم شريك الأولة» قال: ولا يصح؛ لأن 
الأولى قرشية من بني لؤي بن غالب» وهذه أنصارية؛ فإنه قد جاء في بعض 
روايات حديث فاطمة بنت قيس : نه كااير اا د 
[وذكر ابن عبد البر في «الكنى» أن أم شريك القرشية اسمها غزيّة» ويقال: 
غزيلة]”'2 وذكر في الغين من الأسماء : أم شريك الأنصارية غزيلة» ويقال: 
غزيّة» ووافقه ابن منده في الأنصارية والقرشية. 


)۱( ما بين معكوفين ساقطة من «(ب». 


وقد جاء عن ابن حبيب: في الأنصار امرأتان» كلتاهما أم شريك»› 
فقال: في بني عبد الأشهل أم شريك بنت أنس بن نافع بن امرىء القيس بن 
5-0 وفي بني ساعدة أ شريك بنٿ خالد بن تيس بن لوذان بن عبد ود» 
فيحتمل أن تكون التي أمر فاطمة أن تعتدٌ في بيتها إحدى هاتين 
الأنصاريتين”'"» (ثم) بعد أمره ية لفاطمة أن تعتدّ في بيت أم شريك (قال : 
تلك)؛ أي: أم شريك (امرأة يغشاها أصحابي)» قيل: كانوا يزورونهاء 
ويُكثرون التردد إليها؛ لصلاحها!" (اعتدي عند) ابن عمك عمروء وقيل: 
عبد الله بن قيس بن زائدة - كما مرّ ذكره في باب الأذان ‏ (ابن أمّ مكتوم)» 
وهي أمه» واسمها عاتكة بنث عبد الله من بني مخزوم» وهو ابن خال 
خديجة بنتِ خويلد. 

وفي «صحيح مسلم» آنه قال لها: «انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن 
أم مكتوم» فاعتدّي عنده»؛ (فإنه) أي : ابن أم مكتوم (رجل أعمى)» وفي 
رواية : «فإنه ضرير اف (تضعين) » وفي لفظ : «تلقين (ثيابك) 
عنده)20) وفي رواية: «فإنك إذا وضعتٍ خمارك» لم يرك" (فإذا 
حللت) للخطاب بانقضاء عدتك (فأذنيني)؛ أي: أعلميني زاد (قالت) 
فاطمة بنت قيس رضي الله عنها -: (فلما حللت) بانقضاء عدتي (ذكرت 
ذلك له) حي (وأن معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب بن أمية القرشي 


. قسم التراجم)‎ 217 /٠١( انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)95/١1١١(‏ 

(۳) رواه مسلم »)50/١580(‏ كتاب: الطلاق» باب : المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 
(4) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)٤۸/۱٤۸۰٩(‏ 

.)58/١585( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )٥( 

() تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)۳۸/۱٤۸٩(‏ 


۷ 


الأموي - رضي الله عنه -» وتقدمت ترجمته (وأيا جهم) ‏ ب بفتح الجيم وسكون 
الهاء على التكبيرء اوا ميقي الاك راس ماري ت 
ترجمته في آخر باب: الذكر عقب الصلاة (خطباني) خطبة النكاح - بكسر 
الخاء المعجمة؛ أي: طلبا نكاحي من نفسي» والخّطبة ‏ بالفتح -: المرّة من 
خطب القوم» و - بالضم -: ما يقوله الخطيب""» (فقال رسول الله ل) لها : 
(أما أبو الجهم فلا يضع عصاه)؛ أي: العود المعروف (عن عاتقه)؛ أي : 
موضع ردائه من منکبه» قيل : أراد َك : أنه يؤدب أهله بالضرب. 


قلت: ويؤيد هذا المعنى في «(صحيح مسلم) وغيره من حديث 
أبي بكر بن أبي الجهم العدوي» عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها -› 
وذكرت الحديث» وفيه: «وأما أبو الجهم» فرجل ات للا وفي 
رواية أخرى: «وأبو الجهم منه شدة على النساء» أو يضرب النساء» أو نحو 
هذا» وفي «سئن النسائي»: «أما أبو الجهم فرجلٌ أخاف عليك 
قسقاسته)”*2؛ أي: عصاه؛ أي: إنه يضربها بها" وفي لفظ: «فإنه 
صاحب شر لا خير فيه" وقيل: أراد بذلك كثرة الأسفارء يقال: رفع 


)١(‏ فى «ب»: «جهم بدون». 

)۲( انظر : «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (ص: »)٠٠١‏ (مادة: خطب). 

(۳) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)٤۷/۱٤۸٩(‏ 

.)٤۸/۱٤۸٩( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )٤( 

(5) رواه النسائي (50545). كتاب: الطلاق» باب: الرخصة في خروج المبتوتة من 
بيتها في عدتها لسكناها . 

(7) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)5١‏ 

(۷) رواه النسائي (77515)» كتاب : الطلاق» باب : خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو 
أذن له . 


عصاه: إذا سافرء وألقى عصاه: إذا نزل وأقام؛ أي: لا حظ لك في 
صحبته ؛ لأنه كثير السفر» قليل المقام. 

وفي رواية : «إني أخاف عليكِ قسقاسته العصا»' فذكر العصا تفسيراً 
للقسقاسة» وقيل: أراد: قسقسته للعصا؛ أي : تحريكه إياهاء فزاد الألف 
ليفصل بين توالي الحركات”" . 

والحاصل : أنه بيه كنى عن كثرة الضرب أو السفر بكونه لا يضع العصا 
من عاتقه مبالغة في الكثرة . 

(وأما معاوية) بن ابي سفيان فغلامٌ من غلمان قريش لا شيء لهء 
(فكهو (صعلوك) ‏ بضم الصاد وسكون العين المهملتين فلامٌ مضمومة 
فواو فكاف ‏ كعصفورء. وهو الذي (لا مال له)ء قال في «القاموس»: 
صعلكه: أفقره» والصعلوك؛ كعصفور: الفقير» وتصعلك: افتقرء 
والجمع صعاليك”” . 

وفي رواية للنسائي : «وأما معاوية فرجلٌ أملق من المال»““؛ أي : فقير 
منه» يقال: أملق الرجل» فهو مُمْلقَء وأصل الإملاق: الإنفاق» يقال : 
أملق ما معه إملاقاًء وملقه ملقاً: إذا أخرجه من يده» ولم يحبسه» والفقر 
تابع لذلك» فاستعملوا لفظ السبب في موضع المسبب حتى صار به أشهر 
كما كن الات 


.)7010( انظر رواية النسائي المتقدم تخريجها برقم‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)5١‏ 

(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)١77١‏ (مادة: صعلك). 
() تقدم تخريجه عند النسائي برقم (70505). 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ /3”51) . 


٤۹ 


(انكحي أسامة بن زيد) بن حارئة ‏ رضي الله عنهما ‏ مولى 
رسول الله يك وحبّه وابن حبّه - تقدمت ترجمته في باب: فسخ الحج إلى 
العمرة » قالت فاطمة - رضي الله عنها -: (فكرهته)؛ أي: أسامة بن زيد- 
رضي الله عنهما » وسبب كراهتها له إما لكونه مولى» أو لسواده» وفيه: 
جواز نكاح القرشية للمولى''"» (ثم قال) يك لها: (انكحي أسامة بن زيد) - 
رضي الله عنهما -» وفي رواية : فقالت فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ بيدها هكذا 
أا ف لها وسول ان علا #طاعة ا وطاعة زره حوره 
لك" قالت: (فنكحته)؛ أي: تزوجت أسامة - رضي الله عنه -» (فجعل 
الله) ‏ عر وجل - (فيه)؛ أي: في نكاحي له أو فيه نفسه (خيرا) كثيراً 
(واغتبطت)؛ أي : فرحث وحصل لي السرور (به) . 

وفي حديث: «اللهم غَبْطاً لا هَبْطا»؛ أي : أؤلنا مزل نظ ليها 
وجَتّبنا منازلَ الهبوط والضّعة»ء وقيل: معناه: نسألك الغبطة» وهي النعمة 
والسرورء ونعوذ بك من الذل والخضوع””؟ . 

وفي الحديث دليلٌ على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند النصيحة» فلا 
يكون من الغيبة المحرمة» وهذا أحد المواضع التي أبيحت فيها الغيبة لأجل 
المصلحة”* . 

قال الإمام ابن عقيل في «الفصول» : قال أبو طالب : سئل أبو عبد الله ؛ 


.)08/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)٤۷ /۱٤۸٩(‏ 

(۳) لم أقف عليه. 

(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ 075٠‏ . 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (01//5). 


t0٠ 


يعني : الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ عن الرجل يخطب إليه» فيسأل عنه» 
فيكون رجل سوءء فيخبره مثل ما أخبر النبي بي حين قال لفاطمة : معاوية 
عائل» وأبو جهم عصاه على عاتقه» يكون غيبة أن أخبره؟ 

قال : المستشار مؤتمن يخبره بما فيه . 

قال ابن عقيل : لا يقصد الإزراء على المذكورء ولا الطعن فيه. 

وسئل الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - عن معنى الغيبة - يعني: في 
النصيحة -» قال : إذا لم ترد عيب الرّجل . 

وقال الخلال: أخبرني حرب: سمعت الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - 
يقول: إذا كان الرجل معلناً بفسقه» فليست له غيبة . 

واقاك اشن والتضبى هن لشن ات ا افك قي 0 

قال ابن مفلح في «الآداب»: الأشهرٌ عنه ‏ يعني : الإمام أحمد ‏ الفرقٌ 
وال وغ 

ومن المواضع التي يجوز فيها أن يذكر المرء بما فيه ونحوه بأن يكون 
لا يُعرف إلا بلقبه؛ كالأعرج» والأعمش» وقد سهل الإمام أحمد في مثل 
هذا إذا كان قد شهر . 

قال في «شرح مسلم»: قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه 
وغيرهم: يجوز ذكر الراوي بلقبه» وصفته» وبنسبه الذي يكرهه إذا كان 
المراد تعريفهء لا تنقصه؛ للحاجة» ومنها: جرح الراوي للحاجة”" . 
)١(‏ انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح )93117-917/١(‏ . 


)۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي .)97/١(‏ 


٤٥١ 


قال في «الآداب الكبرى»: لكن يمتاز الجرح بالوجوب؛ فإنه من 
النصيحة الواجبة بالإجماع”'' . 


وفي «الفصول» لابن عقيل › و«المستوعب» للستاهري: من جاز هجره 
من أهل البدع» أو المجاهر بالكبائرء جازت غيبته". 


ومنها: إذا رفع المنكر على المنكر عليه لمن يقدر على إزالته» وقد نظم 


بعضهم ذلك فقال9" : اا 
ەه وي 0 ار 5 اع 3 .4 82 رو سه ارا م 2 
الققدح لتر كح بعيبه في سته متظلم ومعرف ون 


ا ووس 7 الوه 5 سے E 7 2 it‏ م وک 
و هر فسقا ومستفتٍ ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 


الأول: اشتمل حديث فاطمة بنتِ قيس رضي الله عنها ‏ على فوائد 
كثيرة» وأحكام غزيرة» إلا أن عمدة ذلك أربعة أشياء : 

# الأول: جواز الطلاق الثلاث بكلمة واحدة» ووقوعه» وقد اختلف 
الناس في وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة على أربعة مذاهب» أحدها: 
أنها تقع الثلاث» وهذا قول الأئمة الأربعة» وجمهور التابعين» وكثير من 
اأ 

* الثاني : أنها لا تقع» بل ترد؛ لأنها بدعة محرمة» والبدعة مردودة؛ 
لقوله كي : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَد“ . 


() انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح .)٤٠١ /١(‏ 

(۲) المرجع السابق» .07١8/١(‏ 

(۳) هو ابن أبي شريف» كما قال الصنعاني في «سبل السلام» (5/ »)١954‏ وكان في 
الأصل : «أو مشتك» بدل «ومستفت»» والصواب ما أثبت. 

(5) تقدم تخريجه. 


to 


وهذا المذهب حكاه أبو محمد بن حزم» وحكي للومام خمد 
فأنكره» وقال: هذا قول الرّافضة . 

# الثالث: أنه يقع به واحدة رجعيةء وهذا ثابت عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما -» ذكره أبو داود عنه. 

قال الإمام أحمد: وهذا مذهب ابن إسحاق» قزل الف السئةة فيرد 
إلى السئة » انتهى . 

وهو قول طاوس› وعكرمة كما في «الهدي»'. 

قال في شرح الوجيز» وغيره: وأوقع الشيخ تقي الدين بن تيمية - 
قدّس الله روحه ‏ من ثلاث مجموعة أو متفرقة قبل رجعة طلقة واحدة» 
جملة» بل واحدة في المجموعة أو المفرقة عن جده المجده وأنه كان يفتى 
به أحياناً سراً» ذكره عنه فى «الطبقات» . 

وقال: في إيقاع الثلاث إنما جعله عمر - رضى الله عنه _؛ لإكثارهم 
منه» فوافقهم على الإكثار منه لما عصوا بجمع الثلاث› فتكون عقوبة من لم 
يتق الله من التعزير الذي يرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة ؛ كالزيادة على الأربعين 
في حد الخمرهء لما أكثر الناس منهاء وأظهروه» ساغت الزيادة عقوية9 © 
انتهى . 
واختاره ابن القيم » وكثير من أتباع شيخ الإسلام . 
قال ابن المنذر: وهذا هو مذهب أصحاب ابن عباس ؛ كعطاء» 


. )7582-7 517 /6( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
.)7717-7757 /90( وانظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )0( 


tor 


وطاوس› وعمْرو بن دينار ؛ كما نقله الحافظ ابن حجر في «(شرح 
البخاري»'. 


وقال القرطبي في «تفسيرهة على قوله - تعالى -: « الطلى عرّتانَ 4 
[البقرة: :]۲۲١‏ اتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الثلاث» وهو قول جمهور 
السلف» ونقل طاوس وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة 
واحدة تقع به واحدة. 

ويروى هذا عن محمد بن إسحاق» والحجاج بن أرطاة» وقال بعده: 
ولا فرق بين أن يوقع ثلاثاً مجتمعاً في كلمة» أو متفرقاً في كلمات" . 

وانتصر ابن القيم لهذا في «إغاثة اللهفان»"» وفي «الهدي»“› 
و«إعلام الموقعين»» وغيرها انتصاراً لا مزيد عليه» وأقام عليه حججاً 
ظاهرة» وأدلة باهرة» غير أن مذهب الإمام أحمد وقوع الثلاث» والله 
أعلم . 

# المذهب الرابع : أن يفرق بين المدخول بها وغيرهاء فيقع الثلاث 
بالمدخول بهاء ويقع بغيرها واحدة» وهذا قول جماعة من أصحاب ابن 
عباس» وهو مذهب إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه محمد بن نصر 
المروزي في كتاب «اختلاف العلماء»» فأما من لم يوقعها جملة» فاحتجوا 
بأنه طلاق بدعة محرم» والبدعة مردودة» وقد اعترف أبو محمد بن حزم 


. 0757 /4( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)١75 /۳( انظر: «تفسير القرطبى»‎ )۲( 

(۳) انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم /١(‏ 585). 
)٤(‏ . انظر: «زاد المعاد» لابن القيم /٥(‏ 47 1). 
(5) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم 0/١‏ 


0٤ 


بأنها لو كانت بدعة محرمة» لوجب أن ترد وتبطل» ولكنه اختار مذهب 
الشافعيّ : أن جمع الثلاث جائز غير محره”" . 

وحجة من لم يحرم الثلاث ما في حديث فاطمة هذا من قولها: طلقني 
ثلاثاً مع أن في نفس حديثها في «صحيح مسلم» : أرسل إليها بتطليقة كانت 
بقيت لها من طلاقها"» وفي لفظ فيه : طلقها آخر ثلاث تطليقات» وهو 
سند صحيح متصل لا خفاء عليه . 

الثاني والثالث : نفقة البائن وسكناهاء والحديث صريح في عدم وجوب 
ذلك للبائن» وفي بعض ألفاظ «سنن النسائي» بسند صحيح لا مطعن فيه : 
فقال لها النبي يي : «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها 
الرجعة»» ورواه الدارقطني“» قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة*» 
وقال بي : «إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة»» وإسناد هذا 
صحيح » وهذا قول ابن عباس وأصحابه» وجابر بن عبد الله» وفاطمة بنت 
قيس إحدى فقهاء نساء الصحابة» وكانت تناظر عليه» وبه يقول الإمام 
أحمد وأصحابه» وإسحاق بن راهويه وأصحابه» وداود بن علي وأصحابه. 
وسائر أهل الحديث . 


وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال» وهي ثلاث روايات عن الإمام 


.)۲٤۸/٥( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه عمد مسلم برقم .)5١/١58٠0(‏ 

(۳) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)٤٩ /۱٤۸٩(‏ 

() رواه النسائي .)71٠07(‏ كتاب: الطلاق» باب: الرخصة فى ذلك» والدارقطنى 
في «سننه» (5/ ۲۲). ۰ ٠‏ 

.)٤٩/۱٤۸۰٩( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )٥( 

(5) رواه الدارقطني في «سننه» (5/ ۲۲). 


t00 


أحمدء أحدّها: هذاء والثاني: أن لها النفقة والسكنى» وهو قول عمر بن 
الخطاب» وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما » وهو قول فقهاء الكوفة» 
والغالث: أن لها السكنى دون النفقة» وهذا مذهب أهل المدينة» وبه يقول 
الإمام مالك والشافعيّ . 

قال الدارقطني : السنّة بيد فاطمة بنت قيس قطعاء ومن له إلمام بسنة 
رسول الله كه علم حقية عدم ثبوت السكنى والنفقة للبائن مالم تكن 


2 


حاملاً . 
7 8 و 

قال في «الهدي» وقد تناظرَ في هذه المسالة ميمون بن مروان» 
وشيعيد و المي فك له متيو خف فاظنة»“فقال سيد تلك امرأة 
فتنت الناس» فقال له ميمون: لعن كانت إنما أخذت ما أفتاها به النبي مله 
ما فتنت الناس » وإن اا ف زسول الل يله أسوة دة 

وأطال صاحب «الهدي» فى الانتصار لهذاء ورد على من خالف حديث 
فاطمة بما يشفي ويكفي"'"2. والله أعلم . 

الرابع : العدّة» فإن كانت حاملاً» فبتمام وضع الحمل» سواء كانت 
بائنة أو رجعية» مفارقة فى الحياة أو متوفى عنها زوجها حيث كان الحمل 
من الزوجء وإن لم تكن حاملاً» وكانت تحيض » فعدّتها ثلاثة أقراءء وسواء 
كاذك جاعنة و وخ وغ ۷ حه الها وه الوا ت د 
أشهرء وأما المتوفى عنها زوجهاء فعدتها إن لم تكن حاملاً أربعة أشهر 

1 2 کے ر 
وعشر ليال 0 وياتي قريباً. 


(۱) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 019). 
(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (۸/ 90). 
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التنبيه الثاني : 

. ظاهر صنيع المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: أن حديث فاطمة بنت قيس 
من متفق الشيخين» وليس كذلك» بل رواه الإمام أحمد في «المسند»» 
ومسلم في i EEN‏ والإمام مالك في «الموطاً»» وأبو داود» 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه“» وغيرهم . 

وأما البخاري» فقال قصة فاطمة بنت قيس» وذكر بسنده أن يحيى بن 
سعيد [بن العاص]* طلق امرأته بنت عبد الرحمن بن الحكم» واسمها 
عمرة» وهي بنت أخ مروان بن الحكم الذي ولي الخلافة بعد ذلك» فأنقلها 
عبد الرحمن» فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان وهو أمير المدينة : 
ا واوا ا ل روان أو ا ك شان قاط ريت 
تين كاقالاك :لا ر کا 

ثم ذكر بسنده عن عائشة أنها قالت: ما لفاطمة ألا تتقي الله ؛ يعني : في 
قولها: لا سكنى ولا نفقة9" . 

ثم ذكر سنده عن عروة بن الزبير: أنه قال لعائشة : ألم تسمعي إلى قول 
فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث» زاد ابن أبي الزناد 


.)51١/5( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

فق كما تقدم تخريجه. 

(۳) رواهالإمام مالك في «الموطأ) (؟/١08).‏ 

)0 تقدم تخريجه عندهم . 

(5) [بن العاص] ساقطة من «(ب). 

(5) رواه البخاري (05015)» كتاب : الطلاق» باب : قصة فاطمة بنت قيس . 
(۷) رواه البخاري .)٥١٠١(‏ كتاب : الطلاق» باب : قصة فاطمة بنت قيس . 


عن هشام عن أبيه : عابت عائشة أشد العيب» وقالت: إن فاطمة كانت في 
مكان وحش» فخيف على ناحيتهاء فلذلك أرخص لها النبي كلا" . فلم 
يذكر قصتها في «البخاري»» وإنما أشار إلى أشياء منها فقط» ومن ثم لم يعز 
البخاري من حديث فاطمة إلا من حديث هشام إلى آخر الباب"» وهو 
القدر الذي ذكرناه» ومن ثم وهم الحافظ ابن حجر في «الفتح» المصنف - 
رحمه الله تعالى" -» ولم ينبه على ذلك ابن دقيق العيد في «شرحه»“» 
والله الموفق . 

تتمة: في ذكر بعض ما أشار إليه حديث فاطمة بنت قيس - رضي الله 
عنها ‏ من النفقة › وما احتج به العلماء : 

احتج الثلاثة: مالك» والشافعي» وأحمد في سقوط نفقة المبتوتة إذا 
كانت حائلاً لا حاملاً . 

وأحمد وإسحاق على إسقاط السكنى - أيضاً -. 
بعض الألفاظ : طلقنى» وقد بينا أنه إنما طلقها آخر ثلاث كما أخبرت به عن 

واحتج به من يرى جواز نظر المرأة إلى الرجال . 


(۱) رواه البخاري »)٥۰۱۷(‏ كتاب : الطلاق» باب : قصة فاطمة بنت قيس . 


(0) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلى (؟559/5). 
(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٤۷۸/۹(‏ 
(:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» له (5/ 04). 


O0۸ 


واحتج به الأئمة كلهم على جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه» إذا لم 
تكن المرأة قد سكنت إلى الخاطب الأول . 

واحتج [به] على جواز بيان ما في الرجل إذا كان على وجه النصيحة - 
كما تقدم -» وعلى جواز نكاح القرشية غير القرشي» وعلى وقوع الطلاق 
في غيبة أحد الزوجين عن الآخر ‏ كما تقدم -» وعلى جواز التعريض بخطبة 
المعتدّة البائن؛ لأنه بيه قال لها كما في بعض الروايات -: «لا تسبقيني 
بنفسك»» وفي بعضها: «فإذا حللت فآذنيني»"» وغيرها من 
الأحكام"» والله أعلم . 


200 تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)۳۸/۱٤۸۰٩(‏ 

(۲) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)۳۹/۱٤۸۰٩(‏ 

(۳) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ »)55٠‏ وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله هذه 
التتمة. 


0۹ 


إبامره 


بكسر العين المهملة» وهي ما تعدّه المرأة من أيام أقرائها وأيام حملهاء 
[أو] أربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها زوجها. 

قال ابن فارس : عِدَّة المرأة: أيامٌ أقرائهاء والمرأة معتدّة""' . 

وذكر الحافظ في هذا الباب أربعة أحاديث . 


كنيل يننا نا 


(1) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)۳٤۸‏ 


a 


عَنْ شبَئعة الأشلوية: ها كَانَتْ تَحْتَ سَعْدٍ بن خَوْلَة وَهُوَ في بَنِي 
ار وَيْ) > وَكَانَ مِمّنْ شهد بَذراًء توي عَنْهَا في حَجَّةٍ الوَدَاع وَهِيَ 
حَامِلٌ َم قب أَنْ وَضَعَتْ حَمْلها بع وكاو ملا لث من تايها 
لٿ للْحُطَابٍء محل عَليهَا بو السَتَابلٍ بْنُ بَْكَكِ؛ رَجُل مِنْ بني عَبْد 
الدَّارِه قَقَالَ لَهَا: مَا لي اراك مُيجَجَلَة؟ لَعَلِّ ُرَجْيْنَ التكَاحَ» وَالله! ما أَنْتِ 
بتاكح حَتَى تَمُرَ عَلَيِكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سَبَيْعَة : فَلَمًا قال لي ذَلِكَ» 
جمَمتُ علي تابي جين آنه مْسَيْتُء فَأتَبِتْ الى كلل > قَسَأَلتْهُ عَنْ ذَلكَء فأفتاني 


باي قَدْ حَلَلتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي؛ وَأَمَرَنِي بالتَرُويج إن بَا لي . 


اي ولا أَرَى بأسأ اَن تتَرَوّحَ حينَ وَضْعَتْ وإِنْ كانثْ في 
دمهاء عير ا ٠‏ لا يَقَرَيُها E‏ ااا 


)000 * تخريج الحديث : : رواه البخاري »)۳۷۷١(‏ كتاب : المغازي» باب : فضل من 
شهد بدراًء و(۳ (0۰1٤-01‏ » كتاب : الطلاق» باب : « راوث الخال اهران 
شی لن 4 [الطلاق: »]٤‏ ومسلم (٤۸٤۱/٦٥)ء‏ كتاب: الطلاق» باب: 
انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرهاء بوضع الحمل» واللفظ له 
وأبو داود »)۲۳٠١‏ كتاب: الطلاق» باب: في عدة الحامل» والنسائي 


)01۸(« كتاب : الطلاق» باب : عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. 2 
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(عن سبيعة) - بضم السين المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون المثناة 
التحتية وعين مهملة» مصغرة ‏ بنت الحارث» وفي رواية لابن إسحاق عند 
الإمام أحمد: سبيعة بنت أبي برزة» فإن كان محفوظاًء فهو أبو برزة آخر 
غير الصحابي المشهور» وهو إما كنية للحارث والد سبيعة» أو نسبت في 
الرواية المذكورة إلى جد لها (الأسلمية) أبوها الحارث من ولد أسلم - بفتح 
اللام -» وهي صحابية جليلة» روي لها عن النبي بي اثنا عشر حديثاً . 


روى عنها : عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عتبة بن مسعود. 


قال ابن عبد البر: روى عنها حديث العدة فقهاء المدينة» وفقهاء 
الكوفة» والتابعون ‏ رضي الله عنها .2١‏ (أنها)؛ أي: سبيعة الأسلمية 
(كانت تحت) زوجها (سعدٍ بن خولة) - بفتح الخاء المعجمة وسكون 
الواواتة وقدّمنا بعض ترجمته في حديث سعد بن أبي وقاص في «الوصايا» 


= # مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (۳/ »)759٠‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر .»)35١١/5(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض »)٦۳/١(‏ 
و«المفهم» للقرطبي ١/5‏ )2 واشرح مسلم) للنووي )1°۰/ 1*۸(« واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)٥۸/٤(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
۳/ 22375 وافتح الباري» لابن حجر »)47١/9(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
1۰/1۷( ولإرشاد الساري» للقسطلاني (0/ »)١8٠١‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (۷/ .)۸٩‏ 

)١(‏ وانظر ترجمتها فی : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/ ۲۸۷)» و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر (۹/6١۱۸)ء‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۱۳۸/۷)ء وتهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي »)5١77/5(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)۱۹۳/۳١(‏ 
و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (۷/ »)59٠9‏ و«تهذيب التهذيب» له 
أيضآ (۱۲/ .)٤٥۳‏ 


في قوله يله : «لكن البائس سعد بن خولة» (وهو في) عداد (بني عامر بن 
لؤي) من أنفسهم» وقيل: هو حليفٌ لهم» وقيل: هو مولى أبي رهم بن 
عبد العزى العامري› (وكان) سعد بن خولة ‏ رضي الله عنه ‏ من الصحابة 
الأول» (ممن شهد بدرا)» ومن مهاجرة الحبشة الهجرة الثانية» (فتوفي) - 
رضي الله عنه ‏ (عنها)؛ أي : سبيعة (في حجة الوداع) . 


نقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك ونظر فيه في «الفتح» بأن 
محمد بن سعد ذكر أنه كان مات قبل الفتح”"» وذكر الطبري أنه مات سنة 
سبع › والصحيح أنه مات بمكة في حجة الوداع”"', (وهي) زوجته؟ أي : 
سبيعة (حامل» فلم تنشب)؛ أي : لم تلبث (أن وضعت حملها بعد وفاته) ؛ 
أي: زوجها وحقيقته؛ أي: لم تتعلق بشيءٍ غيره» ولا اشتغلت بسواه» 
والمراد: قرب ولادتها بعد موت زوجها كما في رواية في «الصحيحين»2: 
بعد وفاة زوجها بليالٍ!؟ . 


2) 


وضعت 
وفي رواية : فولدت لأدنى من أربعة أشهر”'' . 

. )0/1/ /۲( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) انظر: «الطبقات الكبرى) لابن سعد .)5٠/8/7”(‏ 

(۳) انظر : «فتح الباري» لابن حجر .)٤۷۲/۹(‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)٥۰۱٤(‏ ورواه مسلم .)١56(‏ كتاب: 
الطلاق» باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه -. 

(5) رواهالإمام أحمد في «المسند» (577/5). 

() رواه النسائي »)١٠۷(‏ كتاب: الطلاق» باب : عدة المتوفى عنه زوجهاء عن = 
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وفي رواية يحيى ب بن أبي كثير عند البخاري : فوضعت بعد موته بأربعين 
لل . 


وفي بعض طرق البخاري - أيضاً -: فمكثت قريباً من عشر ليال» ثم 
جاءت النبى كل" . 


وفي رواية عند النسائي : أنها وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة”" . 
وفي رواية عند ابن أبي حاتم : أو خمس عشرة”؟' . 

وفي رواية الأسود: فوضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوماً» أو 
خمسة وعشرين يوماًء كذا عند الترمذيّ والنسائ ° 

والحاصل أنه ورد في تقدير المدة ما بين موت زوجها ووضعها روايات 
متعددة والجمع بينها متعذر»ء أقل ما ورد في ذلك خمسة عشر" وأما 
رواية عشرء أو ثمان» فالمراد: ما بين وضعها واستفتائها النبي َل وأكثر 


= أبي سلمة ‏ رضي الله عنه -. 
(۱) رواه البخاري (5777). كتاب: التفسيرء باب : # وَأُولَتُ ألْكَمَال لله أن يصَعْنّ 
حَمَلَهُنَ 4 [الطلاق ا عن أبن سلمة درفي الله عه - 

(0) رواه البخاري (5017)؛ كتاب: الطلاق» باب: ونکت الققال امل أ يم 

لن 4 عن أبي سلمة - رضي الله عنه -. 

۳) رواه النسائي »)۳١۱۱(‏ كاب الطلاق. باب: عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء عن أبي سلمة ‏ رضي الله عنه -. 

)٤(‏ كذا عزاه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۹/ »)٤۷۳‏ ولم أقف عليه فيما طبع من 
«تفسيره»» والله أعلم . 

(5) رواه النسائي (۸١٠)ء‏ كتاب: الطلاق» باب: عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء والترمذي (۱۱۹۳). كتاب: الطلاق» باب : ما جاء في الحامل المتوفى 
عنها زوجها تضع . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)٤۷۳‏ 


٤ 


ما قيل في المدة ما بين وفاة زوجها ووضعها بالصريح مدة شهرين» وبغيره 
ذو أزيحة اتن نكا عات من فاا أن قوت م قال كلت 
المرأة من نفاسها ‏ بتشديد اللام -: إذا ارتفعت منه» وطهرت عن دمها كما 
في «جامع الأصول» لو الأ 

و«في كتاب» الخطابي : تعالت"» وهما بمعنى . 

ال «النهاية 3 ويخوة اا كرد ن قر :على الرجل من عه 
إذا برىء؛ أي : خرجت من نفاسها وسلمت”" (تجملت) بالغسل والتنظيف 
ولباس ثياب الزينة (للخطاب) جمع خاطب» وهو الطالب من المرأة أو 
وليها أن يتزوجهاء (فدخل عليها)؛ أي : سبيعة (أبو السنابل) ‏ بسين مهملة 
فنون فألف فموحدة فلام ‏ جمع ستبلة (بن بَعْكَك) ‏ بموحدة مفتوحة فعين 
مهملة ساكنة فكافين» بوزن جعفر بن الحارث بن عميلة بن السباق [بن 
([رجل من بني]“ عبد الدار) كذا نسبه ابن إسحاق» وقيل: هو بعكك بن 
الحجاج بن الحارث بن السباق» نقله ابن عبد البر عن الكلبي» وكان 
أبو السنابل بن بعكك من المؤلفة» وسكن الكوفة» وكان شاعراً. 

ونقل الترمذيّ عن البخاري : أنه قال: لا نعلم أن أبا السنابل عاش بعد 
النبي كله كذا قال» لكن جزم ابن سعد أنه بقي بعد النبي بيه زمناً. 

وقال ابن منده في «الصحابة» : عداده في أهل الكوفة . 


وكذا قال أبو نعيم أنه سكن الكوفة» ونظر فيه الحافظ ابن حجر بأن 


.)١١١ /4( انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) انظر: «معالم السنن» للخطابي (۳/ ۲۹۰). 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ ۲۹۳). 
(5) [رجل من بني]: سقطت من «ب» . 
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خليفة قال: أقام بمكة حتى مات» وتبعه ابن عبد البر» ويؤيد كونه عاش بعد 
النبي كك : قول ابن البرقي أن أبا السنابل تزوج سبيعة بعد ذلك» وأولدها 
سنابل بن أبي السنابل» ومقتضى ذلك أن يكون عاش أبو السنابل بعد 
النبي كَلِِ؛ِ لأنه وقع في رواية عبد ربه بن سعيد» عن أبي سلمة: أنها تزوجت 
الشاب» وكذا في رواية داود بن أبي عاصم: أنها تزوجت فتى من قومها'" . 


تنسه * 


اختلف في اسم أبي السنابل» فقيل : عمروء وقيل: حبة ‏ بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الموحدة-» وقيل: - بالنون » قال ابن ماكولا: 
ولا يصحء وقيل: اسمه لبيد ‏ بفتح اللام وكسر الموحدة -» وقيل: لبيد 
ربّه» وقيل: عامر» وقيل: أصرم» وقيل: عبد الله» وفي «الفتح» وقع في 
بعض الشروح وقيل: بغيض» وغلط قائله» قال: وسبب الغلط أن بعض 
الأئمة سئل عن اسمه» فقال: بَعيضْ يسأل عن بغيض» فظن الشارح أنه 
اسمه» وليس كذلك؛ لأن في بقية الخبر اسمه لبيد ربّه» وجزم العسكري 
بأن اسمه کنیته"» فهو رجل من بني عبد الدار بن قصي القرشي العبدري › 
وهو من مسلمة الفتح» ومات بمكة. 


روى عنه السود بن يزيد النخعي» روى له الترمذيّ» والنسائي» وابن 
)۳( 
ماجه `. 


.)٤۷۲ /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

)۲( المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۳) وانظر ترجمته فى: «الطبقات الكبرى) لابن سعد (559/0)» و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (9/ ۳۸۷)» و«الثقات» لابن حبان (۳/ »)۸٩۹‏ 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١785‏ و(أسد الغابة» لابن الأثير (5/ »)٠١١‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي «(oT /Y)‏ و«تهذيب الكمال» للمزي - 


كلع 


(فقال) أبو السنابل (لها)؛ أي : سبيعة : (مالي راك متجملة؟) . 


وفي رواية: صحيحة أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت 


زوجها توفي عنها وهي حبلى» فخطبها أبو السنابل بن بعكك» فأبت أن 
تنكحه”'» فقال: (لعلك تُرَجّين) ‏ بضم المثناة فوق وبفتح الراء وتشديد 
الجيم ‏ من الرجاء (النكاح) مفعول ترجين (والله! ما أنت بناكح)؛ أي : 
ما أنت بمتزوجة؛ أي: لا يحل لك ذلك . 


وقد أفاد ابن بشكوال فيما حكاه عن محمد بن وضاح: أن أبا السنابل 


خطب سبيعة هو وشاب» فآثرت الشاب على أبي السنابل» وأن اسم الشاب 
أو ال يوق ا لار هه واضييظه تركس النوتحدة ورن المج 


ووقع في رواية الاد ا ركن أحيهنا فاه ةو[ الاخر] 


كهل. فحطت إلى الشاب" فقال : والله ما يصلح أن تنکحيه“ . 


وفي رواية "الموطأ»: فقال الكهل: لم تحلي» وكان أهلها غيبآء فرجا 


أن يؤثروه بها“ (حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر) ليال. وفي رواية : 


حتى تعتدي آخر الأجلين 


000 
وفى رواية عند النسائى» قال: وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها 


.)۳۸٠ /۳(‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (۷/ .)۱۹١‏ و«تهذيب 
التهذيب» له أيضا (17/ .)٠۳۲‏ 

تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)00١1(‏ 

انظر : «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال .)١517/1١(‏ 

رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ .)٥۸٩‏ 

تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)00١5(‏ 

تقدم تخريجه قريباً . 

تقدم تخريجه عند البخاري برقم )٥٩۱۲(‏ . 
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بثلاثة وعشرين» أو خمسة وعشرين ليلة» فلما تعلت» تَشَّوّفت للأزواج» 
فعيب ذلك عليهاء فذكر ذلك لرسول الله كل الحديث”('؟» ومعنى 
تشوفت: رغبت ومالت للأزواج» (قالت سبيعة : فلما قال لي) أبو السنابل 
(ذلك) أي: لا يسوغ لها النكاح إلا بعد أربعة أشهر وعشر (جمعث على 
ثيابي حين أمسيت)» وظاهر هذا أنه مساء اليوم الذي قال لها أبو السنابل فيه 
ما قال» ويؤيده قولها: (فأتيت النبي بيا فسألته عن ذلك)؛ فإنه يفيد 
التعقيت . 


وفي رواية عند البخاري : فقال: والله! ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي 
آخر الأجلين» فمكشث قريباً من عشر ليال» ثم جاءت النبي يله" ويمكن 
الجمع بينهما بأن يحمل قولها: حين أمسيت» على إرادة وقت توجيههاء 
ولا يلزم منه أن يكون ذلك في اليوم الذي قال لها فيه أبو السنابل ما قال» 
(فأفتاني) رسول الله كَل (بأني قد حللث) للآزواج (حين وضعتٌ حملي» 
وأمرني) ية أمرّ إرشادٍ وبيانٍ (بالتزويج إن بدا لي) أن أتزوج» فلا حرج 
لانقضاء العدة بوضع الحمل . 

قال في «الفتح»: ويظهر من مجموع الطرق في قصة سبيعة: أن أبا 
السنابل رجع عن فتواه أولاً أنها لا تحل حتى تمضي مدة عدة الوفاة؛ لأنه قد 
روى قصة سبيعة» وقد رد النبي ية ما أفتاها أبو السنابل من أنها لا تحل 
حتى يمضي لها أربعة أشهر وعشر ليال» ولم يرد عن أبي السنابل تصريح 
في حكمها لو انقضت المدة قبل الوضع» هل كان يقول بظاهر إطلاقه من 


)01 شم خر عند الاي برقم 088906 
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انقضاء العدة» أو لا؟ لكن نقل غير واحد الإجماع على أنها لا تنقضي حتى 
وفي هذا دليل [على] أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا يفتون في 
حياة النبي وي . 


وفيه: أن المفتي إذ كان له ميل إلى الشيء. لا ينبغي له أن يفتي فيه ؛ 
لئلا يحمله الميل إليه على ترجيح ما هو مرجوح ؛ كما وقع لأبي السنابل؛ 
حيث أفتى سبيعة أنها لا تحل بالوضع؛ لكونه كان خطبهاء فمنعته» ورجا 
أنها إذا قبلت ذلك منه» وانتظرت مضي العدة» حضر أهلهاء فرغبوها في 
زواجه دون غيره . 

وفيه: ما كان في سبيعة من الشهامة والفطنة حتى ترددت فيما أفتاها به 
حتى حملها ذلك على استيضاح الحكم من الشارع: وهكذا ينبغي لمن 
ارتاب في فتوى المفتي» أو حكم الحاكم في مواضع الاجتهاد أن يبحث عن 
الثم قي كلكا ااه رل ها ولق من أي العا و ولك بهن اراي 
إطلاق النبي بي أنه كذب في الفتوى المذكورة؛ كما أخرجه الإمام أحمد 
من حديث ابن مسعود”'". على أن الخطأ قد يطلق عليه الكذب» وهو في 
كلام آهل الحجاز كثير» وحمله بعض العلماء على ظاهره» فقال: إنما 
كذبه؛ لأنه كان عالماً بالقصة» وأفتى بخلافه» حكاه ابن داود عن الشافعيّ 
في «(شرح المختصر»» واستبعده في «الفتح». 

وفيه : الرجوع في الوقائع إلى الأعلم» ومباشرة المرأة السؤال عمّا ينزل 
بهاء ولو كان مما يستحيي النساء من مثله . 


.)54141//١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


۹ 


وفيه: جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبهاء ففي رواية 


ص 


الحمنن: فلقيها أبو السنابل وقد اك: كتحلت » وفى رواية : تطيب” 7 2 


وفيه: أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل'''» وهو المقصود من 
إيراد الحديث. 


(قال) الإمام الجليل أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله (ابن شهاب) 
بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي الزهريٌ» أحد أئمة 
الفقهاء والمحدّثين» تابعي جليل» سكن الشام» وسمع سهل بن سعد» 
وأنس بن مالك» وأبا الطفيل» وغيرهم» وذكر جماعة من حفاظ الحديث 
أن ابن شهاب سمع عشرة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 

وقد روى عن ابن شهاب خلق كثير» ومناقبه مشهورة» مات في شهر 
رمضان سنة أربع وعشرين ومئة» وقيل: خمس وعشرين» وهو ابن سبعين 
سنة» ودفن بقرية بأطراف الشام يقال لها : شَُعْبّدا ‏ بشين مفتوحة فغين ساكنة 
معجمتين وباء موحدة مفتوحة ثم دال مهملة » ويقال لها - أنضا -: شعت 
بدا؛ بإفصال لفظة: بدا عن شخب كما في «شرح الزهر» للبرماوي - 
رحمه الله تعالى''' . فمما زاده مسلم على البخاري : و( ارت اسا أن 


.)5170 ٤۷٤ /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري »)757١ /١(‏ و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم »)۷١/۸(‏ و«الثقات» لابن حبان /٥(‏ ۹٤۳)ء‏ و«حلية الأولياء» 
لأبي نعيم (۳/ »)٠١‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (۷۷/۲)ء و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي »)2٠١5 /١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (94/55١51)غ2‏ 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (777/6)؛ و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً 2)٠١8/1١(‏ 
و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (9/ 7940). 


ع 


تتزوج) المرأة المتوفّى عنها زوجها وهي حامل (حين وضعت)؛ أي: وقت 
وضعها [يعني: بعد تمام وضعها]''' لحملهاء (وإن كانت في دمها) لم 
تطهر منه بعد (غير أنه)؛ أي: الزوج (لا يقربُها)؛ أي: لا يطؤها لأجل 
نفاسها (حتى تطهر) من دمهاء وأخرجه أبو داود بالزيادة المذكورة"" . 

وقد قال أئمة الفتوى في الأمصار : إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل 
بوضع الحمل» وتنقضي عدة الوفاة"" . 

قال الإمام ابن القيم في «الهدي»: قال جمهور الصحابة ومَن بعدهم. 
والأئمة الأربعة: عدتها وضع الحمل» ولو كان الزوج على مغتسله. 
رق ا ا 

وخالف في ذلك علي» وابن عباس» وجماعة من الصحابة» فقالوا: 
تعتد بأبع الأجلين؛ من وضع الحمل» أو أربعة أشهر وعشر ليال. 

قال في «الهدي»: وهذا أحد القولين في مذهب مالك» اختاره 
سحنول . 

قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب : ابن عباس» وعلي بن أبي طالب 
يقولان في عدة الحامل بأبعد الأجلين» وكان ابن مسعود يقول: من شاء 
E Ea N eA‏ وحديث سبيعة يقضي بينهم » 


. [يعني بعد تمام وضعها] ساقطة من «(ب»‎ )١( 

(۲) كما تقدم تخريجه برقم (7105) عنده. 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)٤۷٤‏ 

(4:) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)٥۹۷ /٥(‏ 

(5) رواه أبو داود .)۲۳٠۷(‏ كتاب: الطلاق» باب: في عدة الحامل» والنسائي 
.)٠١۲۲(‏ كتاب: الطلاق» باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء بلفظ : 
«من شاء لاعنته» لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشر. 


۷١ 


مه عه اه 


إذا وضعت » فقد ا وان مسعود يتَأوّل القرآن جهن أن بصم 
مله € [الطلاق: ٤‏ هي المتوفّى عنها زوجهاء RE,‏ 
[حملها]'“» فقن حلت وانقضت عدتهاء قال: ولا تنقضى عدتها إذا 
ولدت ولداً وفي بطنها آخر حتى تلد الآخرّء قال: ولا تنقضى عدة الحامل 
ذا اايتفقلك خی ا د 
وتنقضى به العدة. 

قال ولا قبت فى امنزلها الذي أضيب افيه زوجها أربعة أشهن وعغيرا إذا 
eT‏ والعدة من يوم يموت» أو يطلق» هذا كلام الإمام أحمد- 
رضى الله عنه -. 

وقد تناظر في هذه المسألة ابن عباس وأبو هريرة» فقال أبو هريرة : 
عدّتها وضع الحمل» وقال ابن عباس: تعتدٌ أطول الأجلين؛ فحكما أمّ 


سلمة» فحكمت لأبى هريرة» واحتجت ةوك و 


وقد قيل: إن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ رجع”". ويقويه: أن 
المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة . 

وفي البخاري» وأبي داود» والنسائي عن الإمام محمد بن سيرين » 
قال: جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار» وفيهم عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» وكان أصحابه يعظمونه» فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن 
سبيعة بنت الحارث» فقال عبد الرحمن: لكن عمّه كان لا يقول ذلك» 
فقلت: إني لجريءٌ إن كذبث على رجل في جانب الكوفة - يعني 


3 


)١(‏ [حملها] ساقطة من «ب». 
(۲( تقدم تخريجه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه -. 
(۳) انظر: «زاد المعاد» لان القيم (۰/ .)٥۹۷ ٥۹٦‏ 


VY 


عبد لله بن عتبة -» ورقع صوته» ثم حرجت فلقيت مالك بنّ عامر»ء فقلت : 
كيف كان قول عبد الله بن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ 
فقال: قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ» ولا تجعلون لها 
ال عم انا لك سورة الا القضر بعد الطرق + 8 افكت الال اجن 
أن يعن لَه 2١74‏ [الطلاق: 4]. 

وله في رواية أخرى: سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة”" . 

وفي رواية أبي داود: من شاء لاعنته» ار الا ر رع 
الأربعة أشهر وعشر”" . 

وفي «موطأ الإمام مالك»: قال نافع : إن عبد الله بن عمر سئل عن 
المرأة يتوفّى عنها زوجها وهي حامل» فقال: إذا وضعت» فقد حلت» 
فأخخيوه رتجل: كان غنده: أن عر قال : الى ولت وزوجها علق السرين لم 
يُدفن بعدء حلت“ . 

قال الحافظ ابن حجر عن اختيار سحنون من المالكية بعدم انقضاء عدة 
المتوفى عنها زوجها بالحمل: هو شذوذ مردود؛ لأنه إحداث خلاف بعد 
استقرار الإجماع» والذي حمله على ما اختاره الحرصٌ على العمل بالآيتين 
اللتين تعارض عمومُهما؛ فقوله ‏ تعالى -: #وَالذِينَ يوون سكم وَيَدَدُونَ 


ل سس سودي « سا هه 


دوج يريصن بهن أرب قر وَعَخْرَا 41 [البقرة: 15 ”7] عام في كل م مات 

)١(‏ رواه البخاري »)٤۲٥۸(‏ کتاب: التفسیر» باب: #وَالَدِنَ توو منَكُم وَيَدَرُونَ 
روجا © [البقرة: 75؟]» والنسائي »)٠۲١(‏ كتاب: الطلاق» باب: عدة 
الحامل المتوفئ عنها زوجها. 

(۲( رواه النسائي في «السنن الكبرى» .)٥۷١۷(‏ 

(۳) تقدم تخريجه برقم (۲۳۰۷) عنده. 

)5( رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ )٥۸۹‏ . 


۷۳ 


و 


عنها زوجهاء يشمل الحامل وغيرها وقوله ‏ تعالى -  :‏ وَأوْلَتُ الال أجل 
أن يضمن حملن 4 [الطلاق : : 4] عام - أيضاً - يشمل المطلقة والمتوفى عنهاء 
فجمع من قال بعدم انقضاء العدة بوضع الحمل بين العمومين بقصّر الثانية 
على المطلقة؛ بدليل ذكر عدد الطلقات؛ كالايسة والصغيرة قبلهاء ثم لم 
يهملوا ما تناولته الاية الثانية من العموم» لكن قصروه على من مضت عليها 
المدة» ولم تضع» فكان تخصيص بعض العموم أولى وأقربَ إلى العمل 
بمقتضى الايتين من إلغاء أحدهما في حق بعض من شمله العموم . 


وقد استحسن هذا النظر القرطبئٌ» قال: لأن الجمع أولى من الترجيح 
باتفاق أهل الأصول. لكن حديث سبيعة نص بأنها تحل بوضع الحمل» 
فكان فيه بیان للمراد بقوله - تعالى -: لا يصن اهن َة اشر وَعَعْرا 4 
[البقرة: 4 أنه في حق من لم تضع› وإلى ذلك أشار ابن مسعود بقوله: إن 
أية الطلاق نزلت بعد آية البقرة. 


قال في «الفتح» وقد فهم بعضهم منه أنه يرى نسخ الأولى بالآخرة» 
وليس ذلك مراده» وإنما يعنى: أنها مخصّصة لها؛ فإنها أخرجّث منها 
ر فا ولا" 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ )١ 78١‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(9/ 5/ا5). 
قلت: وقوله: «وقد فهم بعضهم منه أنه يرى نسخ الأولى بالآخرة. . إلى قوله : 
«بعض متناولاتها؛ هو من تتمة كلام القرطبي في «المفهم»» وليس من كلام 
الحافظ ابن حجرء فقد قال في «المفهم»: «وظاهرة كلامه ‏ أي: ابن مسعود - 
أنها ناسخة لهاء وليس مراده ‏ والله أعلم ‏ وإنما يعني : أنها مخصصة لهاء فإنها 
أخرجت منها بعض متناولاتها». وقد نقله الحافظ ‏ كما ترى بمعناه» وعليه: 
لا يصلح تعقيب الشارح ‏ رحمه الله في ظنه أن الكلام لابن حجر أولاً» وفي = 


V٤ 


قلت : وكأنه أراد الإمام ابن القيم؛ لأنه قال في «الهدي» في جواب ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ من قوله: أشهد لنزلت سورة النساء القصرى بعد 
الطولى إلى آخره . 

قال الإمام ابن القيم : وهذا الجواب يحتاج إلى تقرير؛ فإن ظاهره: أن 
آية الطلاق مقدمة على آية البقرة؛ لتأخرها عنهاء فكانت ناسخة لهاء قال : 
ولكن النسخ عند الصحابة والسلف أعمٌ منه عند المتأخرين؛ فإنهم يريدون 
به ثلاثة معانٍ: أحدها: رفع الحكم الثابت بخطابء الثاني: رفع دلالة 
الظاهر إما بتخصيص وإما بتقييد» وهو أعم مما قبله» الثالث: بيان المراد 
باللفظ الذي بيانه من خارج» وهذا أعم نامعن الاو ادان 
مسعود - رضي الله عنه ‏ أشار بتأخر نزول آية الطلاق إلى آية الاعتداد بوضع 
الحمل بأنها ناسخة لآية البقرة إن كان عمومها مراداًء أو مخصّصّة إن لم 
يكن عمومُها مراداً ومين للمراد منهاء ومقيدة لإطلاقهاء وعلى التقديرات 
الثلاث» فيتعين تقديمّها على عموم تلك وإطلاقهاء قال: وهذا من كمال 
فقهه ‏ رضي الله عنه -» ورسوخه في العلم'" 2 

فإن كان مراد الحافظ ابن حجر ابن القيم» فلا يخفى ما في كلامه من 
المؤاخذة؛ لأن ابن القيم فصل ذلك أتم تفصيل» فقدس الله روحه ما أجزل 
كلامه! 


٠. 
3 


انتهى . 


تنبيهان : 


إرادة ابن القيم في الكلام ثانياًء وفي فهم كلام ابن القيم ثالثاً؛ فإنه موافق لما قاله 
القرطبي» والعصمة لله وحده. 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)٥۹۹-٥۹۸ /٥(‏ 


V0 


SA 0‏ ي 


NA‏ حَمَلَهُنَّ € [الطلاق: E‏ أن العدة تنقضي بوضع جميع 
الحمل على أي صفةء حياً كان أو ميت تام الخلقة أو ناقصهاء نفخ فيه 
الروح أو لم ينفخ» أمّا مِنْ عموم الاية» فظاهر»ء وأما من الحديثء فإنه لا 
أفتى سبيعة بانقضاء عدتها بوضعهاء ولم يستفصل» وتر الاستفصال في 
قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال("2» وقد قال بي : «إنها حلت 
حين وضعت»» وفى رواية: «حللت حين وضعت)”'"', وعند الإمام تحمل 
رسول الله يل شبيعة أن تنك إذا وضعت 1 


ومعتمد المذهب: انقضاء عدة ذوات الحمل بوضعه» سواء كن حرائر 
أو إماءًء مسلمات أو كافرات» فى فرقة حياة أو وفاة. 


ولابد من وضع - جميع الحمل» ولو لم تطهر وتغتسل من نفاسهاء » خلافاً 
للشعبى » والحسن البصري» والنخعى» وحماد بن أبى سليمان؛ حيث 
مان a SES‏ لو م تب ا a‏ 
قالوا: لا تنكح حتى تطهر > نعم» يحرم وطؤها في الفرج حتى تطهر» 
فلو ظهر بعض الولد» فهى عدة حتى ينفصل باقيه إن كان واحداً» وإن كان 
أكثر» فحتى ينفصل باقي الأخيرء والحمل الذي تنقضي به العدة ما تصير به 
الأمة أم ولد» وهو ما يتبين فيه شىء من خلق الإنسان؛ كرأس ورجل» وأما 
إن وضعت مضغة لم يتبين فيها شيء من ذلك» فذكر ثقاث من النساء أنه 
مبدأ خلق آدمی» لم تنقض به العدة» وكذا لو وضعت نطفة أو دماً أو علقة» 


.)٠١ /٤( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
. إفة كما تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم‎ 

(۳) رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ 31/0) . 

() انظر : «فتح الباري» لابن حجر (9/ 51/0) . 


۷٦ 


نعم لو وضعت مضغة لم يتبين فيها الخلق» فشهدت ثقاثٌ من القوابل أن 
فيها صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي» انقضت بها العدة(" . 

وعند الإمام مالك» والشافعيّ في أحد قوليه: تنقضي عدتها بالوضع 
على أي صفة كان من مضغة أو علقة» سواء استبان خلق الآدمي» أو لا؛ 
لكونه َة رتب الحل على الوضع من غير تفصيل”" . 

قال ابن دقيق العيد: هذا هاهنا ضعيف؛ لأن الغالب هو الحمل التام 
المتخلق» ووضع المضغة والعلقة نادر» وحمل الجواب على الغالب 
ظاهرء وإنما تقوى قاعدة ترك الاستفصال حيث لا يترجح الاحتمالات 
بعضها على بعض» ويخْتَلَفُ الحكم باختلافها" . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) : ولهذا نقل عن الشافعيٌ قوله بأن 
العدة لا تنقضي بوضع قطعة لحم ليس فيها صورة بيّنة ولا خفية“ . 

قلت : معتمد مذهب الشافعية : انقضاء العدة بوضع المضغة بشرط قول 
القائل : إنها مبدأ خلق إنسان» دون وضع العلقة» والله الموفق . 

الثاني : معتمد المذهب: لزومٌ عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه» 
وهو الذي مات زوجها فيه وهي ساكنة فيه» وسواء كان لزوجهاء أو 
بإجارة» أو عارية حيث تطوّع الورثة بإسكانها فيه» أو السلطان» أو أجنبي» 
وإن انتقلت إلى غيره» لزم العود إليه» إلا أن تدعو الضرورة إلى خروجها 


.)۷-٦/٤( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 


(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)٤۷٥‏ 
(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (4/ .)٠١‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ )٤۷٥‏ . : 


١ VV 


منه؛ بأن يحولها مالك» أو تخشى على نفسها من هدم أو غرق أو عدوء أو 
غير ذلك؛ كخروجها لحق» أو لا تجد ما تكتري» أو لا تجد إلا من 


وفى «المغنى»» وغيره: أو يطلب منها فوق أجرته» فتسقط السكنى» 
وتسکن ع ا و 


ولا سكنى لها ولا نفقة في مال الميت» ولا على الورثة إذا لم تكن 
حاملاًء ولهم إخراجها لأذاهاء ولا تخرج ليلا - ولو لحاجة-» بل 
لضرورة» ولها الخروج نهاراً لحوائجها فقط» ولو وجدت من يقضيهاء 
وليس لها المبيت في غير بيتهاء فإن تركت الاحداد في المنزل» أو لم تحدء 
عصت» وتمت العدة بمضيّ الزمان» والآمة كالحرة في الإحداد والاعتداد 
في منزلهاء إلا أن تكون سكناها في العدة كسكناها في حياة زوجهاء للسيد 
إمساكها نهاراً» وإرسالّها ليلاً» فإن أرسلها ليلاً ونهاراًء اعتدّت زمانها كله 
في المنزل» والبدوية كالحضرية فإن انتقلت الحلة» انتقلت معهم» وإن 
انتقل غير أهل المرأة» لزمها المقام مع أهلهاء وإن انتقل أهلهاء انتقلت 
معهم» إلا أن يبقى من الحلة من لا تخاف على نفسها معهم» فتخير بين 
الإقامة والرحيل””" . 

وقال أبو حنيفة فيمن توفي عنها زوجها وهي في الحج: تلزمها الإقامة 
على كل حال إن كانت في بلد» أو ما يقاربها. 
(۱) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)۱۹-۱۸/٤(‏ 


(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (۱۲۸/۸) . 
(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)5١-١97/5(‏ 


۷۸ 


وقال الثلاثة : إن خافت فوات الحج إن جلست لقضاء العدة» جاز لها 
TE‏ 

وقال أبو حنيفة في البائن: لا يجوز لها أن تخرج من بيتها لقضاء 
حوائجهاء. ولو نهارا 

وقال مالك» وأحمد: يجوز لها ذلك . 


وعن الشافعيّ قولان7" . 

والقول بلزوم عدة الوفاة في المنزل الذي توفي زوجها وهي فيه قول 
الأئمة الأربعة» وأصحابهم» والأوزاعي» وأبي عبيد وإسحاق. 

قال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز» والشامء 
والعراق» ومصر"» وحجتهم حديث الفريعة بنتِ مالك أختٍ أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنهما -: أنها جاءت إلى رسول الله بي تسأله أن ترجع 
إلى أهلها في بني خدرة؛ فإن زوجها خرج في طلب عبد له أبقواء حتى إذا 
كانوا بطرف القدوم» لحقهمء فقتلوه» فسألته ية أن ترجع إلى أهلهاء 
وقالت: إنه لم يتركني في مسكنه بملكه» ولا نفقة» فقال رسول الله كيه : 
«نعم»» فخرجت» قالت: حتى إذا كنت في الحجرة» أو في المسجدء 
دعاني» أو أمر بي فدعيت له» فقال: «كيف قلت؟2» فرددت عليه القصة 
التي ذكرث من شأن زوجي» قالت: فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ 
الكتابٌ أجله». قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراًء قالت: فلما كان 
عثمان» أرسل إليّ» فسألني عن ذلك فأخبرته» فقضى بهء واتبعه» رواه 
)١(‏ انظر: «الوفصاح» لابن هبيرة (؟/ .)١/5‏ 


)۲( المرجع السابق» الموضع نفسه . 
(۳) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر .)١١/۲١(‏ 


۹ 


الإمام ال وأبو داود» والترمذيٌ» والنسائی» وابن ماجه» قال 


الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيح”'» وقال ابن عبد البر: هذا حديث 
5 رضم 
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قال الإمام ابن القيم في «الهدي»: قد تلقاه عثمان بن عفان رضي الله 
عنه ‏ بالقبول» وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصارء وتلقاه أهل المدينة 
والحجاز والشام والعراق ومصر بالقبول» ولم يعلم أن أحداً منهم طعن 
فيه» وقد أدخله الإمام مالك في «الموطاً»"» وبنى عليه مذهبه» مع تحريه 


وتشدده في الرواية“. 


وقالت الظاهرية بعدم وجوب لزومها مسكناً معيناً» لأنه ّ سبحانه 
وتعالى - إنما أمرها باعتداد أربعة أشهر وعشراًء ولم يأمرها بمكان معين» 
رضى الله عنهما-: نسخت هذه الأية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث 


عصان اح ”م 


شاءت» وهو قوله ‏ تعالى -: # عير إحراج) [البقرة:740]. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/٠/ا)»‏ وأبو داود (۲۳۰۰)» كتاب: 
الطلاق» باب: في المتوفى عنها تنتقل» والنسائي في «السنن الكبرى» 
(:١٠1)ء‏ والترمذي »)۱۲٠۶(‏ كتاب: الطلاق» ا ما جاء أين تعتد 
المتوفى عنها زوجهاء وابن ماجه (۲۰۳۱)» كتاب: الطلاق» باب: أين تعتد 
المتوفى عنها زوجها. 

(۲) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 5١؟7).‏ 

(۳) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ .)٥۹۱‏ 

(4) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)٦۸۷ /٠(‏ 

(5) رواه البخاري »)٤۲۵۷(‏ كتاب: التفسيرء باب: #وَالْذينَ يوون نكم وَيَدَرُونَ 
روجا . 


2 


قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلهء وسكنت في وصيتهاء وإن 
شاءت خرجت؛ لقوله - تعالى -: #8 قن حجن قلا جتاح عََيكُمٌ في ما 
عل [البقرة: 4١‏ 7] . 

قال الجمهور: نحن لا ننكر النزاع بين السلف في المسألة» ولكن السنة 
فصل جن الارن قال ابن ةالو أما البئة » اة محمد ا 
تعالى -» وأما الإجماع» فمستغنى عنه مع السنة؛ لأن الخلاف إذا نزل في 
مسألة» كانت الحجة في قول من وافقته السنة". 


فإن قيل : فهل ملازمة المنزل حقٌّ للزوجة أو حقٌّ عليها؟ فالجواب : أنه 
حقٌ عليها إذا تركه لها الورثة» [ولم يكن عليها فيه ضررء وكان المسكن 
لهاء فلو حولها الورثة» أو طلبوا منها الأجرة]» لم يلزمها السكن» وجاز 
لها التحول؛ لأنها غير ملزومة ببذل أجر المسكنء وإنما هي ملزومة بفعل 
السكتى» لا تحضيل السكن + وإذا تعذرت السكتى: سققطت:» هذا فول 
أصحاب أحمد» والشافعيّ ؛ كما في «الهدي)”” . 

فإن قيل: هل الإسكان حن على الورثة» فتقدّم الزوجة على الغرماءء 
وعلى الميراث» أم لاحق لها في التركة سوى الميراث؟ فأجاب في 
«الهدي»: بأن هذا الموضع مما اختلف فيه فقال الإمام أحمد: إن كانت 
حائلاً» فلا سكنى لها في التركة» ولكن عليها ملازمة المنزل إذا بُذل لها - 
كما تقدم » وإن كانت حاملاً» ففيه روايتان» إحداهما: أن الحكم كذلك» 


.)۳١/۲١( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) [ولم يكن عليها فيه ضرر وكان المسكن لها فلو حولها الوارث أو طلبوا منها 
الأجرة] ساقطة من «(ب». 

(۳) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ /58/8-541). 


۸١ 


والثانية: أن لها السكنى حن ثابت في المال تقدّم به على الورثة والغرماءء 
ويكون من زاس المال. 

وعن الإمام أحمد رواية ثالثة: أن للمتوفى عنها السكنى بكل حال» 
حاملاً كانت أو حائلاً» فصار في مذهبه ثلاث روايات: وجوبُها للحامل 
والحائل» وإسقاطها في حقهماء ووجوبّها للحامل دون الحائل» هذا 
محصل مذهب الإمام أحمد في سكنى المتوفى عنها . 

آنا دهي اتلك اجات امک ليا شاعا كاك أو حا 
وإيجاب السكنى عليها مدة العدةء فهي أحق بالسكنى من الورثة والغرماء 
إذا كان الملك للميت» أو كان قد أدى كراءه» فإن لم يكن أدى كراءه» ففي 
«التهذيب»: لا سكنى لها في مال الميت» وإن كان معسراً 

وللشافعيٌّ في سكنى المتوفى عنها قولان: 

أحدهما: لها السكنى حاملاً كانت أو حائلاً . 

والثاني : لا سكنى لهاء حاملاً كانت أو حائلاً» وعنده: يجب عليها 
ملازمتها للمسكن في العدة» حاملاً كانت أو متوفى عنهاء إلا أن ملازمة 
البائن للمنزل عنده آكد؛ فإنه يجوز للمتوفى عنها الخروجٌ نهاراً لقضاء 
حوائجهاء ولا يجوز ذلك للبائن في أحد قوليه» وهو القديم» ولا يوجبهء 

وأما الإمام أحمدء فعنده ملازمة المتوفى عنها للمنزل آكذ من الرجعية . 

وأما أصحاب أبي حنيفة» فقالوا: لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا للبائن 
الخروج من بيتها ليلاً ولا نهاراء وأما المتوفى عنهاء فتخرج نهاراً وبعضّ 
الليل» ولكن لا تبيت إلا في منزلهاء قالوا: لأن المطلقة نفقتّها في مال 
زوجهاء فلا يجوز لها الخروج كالزوجة؛ بخلاف المتوقّى عنها؛ فإنها 


AY 


نفقة لهاء فلابد أن تخرج في النهار لإصلاح حالها . 

قالوا: وعليها أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع 
الفرقة» فإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيهاء وأخرجها الورثة من 
نصيبهم» انتقلت؛ لأن هذا عذرء والكون في بيتها عبادة» والعبادة تسقط 
بالعذر» وظاهر كلامهم أن أجرة السكن عليها؛ لأن المتوفى عنها عندهم 
لا سكنى لهاء حاملاً كانت أو حائلاً» وإنما عليها أن تلزم مسكنها الذي 
توفي زوجها فيه ليلاً لا نهار فإن بذله لها الورثة» وإلا كانت الأجرة 
عليهاء فهذا تحرير مذاهب الأئمة في هذه المسألة كما في «الهدي)”'', 
وغيره» والله الموفق. 


. (14° -88/0( المرجع السابق»‎ (J 


AY 


برشالشان 


ا ٍ ا + 
عَنْ رتب بت آم سَلَّمَةَ - رضي الل نها قَالَتْ: وي حَمِيمْ لام 
حَبِيبّة) 0 فَمَسَحَنَهُ بذِرَاعيْهَا' ا إِنّما أَصْبَعْ هَذَا ؛ لأنى 
EE‏ 


5-4 


ا لله ل يقول : الا يحل لإمْرَأة و ِن بالل وَالبَوْمٍ الآخر أن تُحِدّ 
قوق تَلاَثِ» إِلأَعَلَى زؤج» أَزْبعَة أَشْهُرٍ e‏ 


الحميم : القرابة. 


(۱) # تخريج الحديث : رواه البخاري »)١777(‏ كتاب: الجنائز» باب : حد المرأة 
على غير زوجهاء و(٤۲٠٥)»‏ كتاب: الطلاق» باب : تحد المتوفئ عنها زوجها 
أربعة أشهر وعشرأء و(۰۳۰٥)»‏ باب: #وَالَدِينَ يوون منكُم وَيَدَرُونَ روجا » 
ومسلم /٤۸١(‏ ۹٥)ء‏ كتاب : الطلاق» باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة» 
وتحريمه في غير ذلك» إلا ثلاثة أيام» وأبو داود (۲۲۹۹)ء كتاب: الطلاق» 
باب : إحداد المتوفى عنها زوجهاء والنسائى »)7"60٠0٠0(‏ كتاب: الطلاق» باب : 
عدة المتوفى عنها زوجهاء و(2)930775 1 ترك الزينة للحادة المسلمة دون 
اليهودية والنصرانية» والترمذي »)١١415(‏ كتاب: الطلاق» باب: ما جاء في 
عدة المتوفى عنها زوجها. 

* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (97/5؟؟)» و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي .)۱۷١ /٥(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (2)57/5 
و«النفهم» للقرطبي »)۲۸۲/٤(‏ و«اشرح مسلم» للنووي »)١١١/١١(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 24270 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار = 


At 


(عن زينبَ بنتٍ) أمّ المؤمنين (أم سلمة)» وهي بنت أبي سلمة» ربيبة 
رسول الله ية من أم سلمة ‏ رضي الله عنهما » وكان اسمها بَرَة فسماها 
النبي ية زينت» ولدت بأرض الحبشة» وكانت تحت عبد الله بن زمعة بنِ 
الأسود» وولدت له» وكانت من أفقه أهل زمانهاء ماتت ‏ رضي الله عنها - 
بعد وقعة الحرة» وقد قتل لها في الحَرّة ابنان . 

ويروى: أنها دخلت على النبي بي وهو يغتسل» فنضح في وجههاء 
قالوا: فلم يرل ماء الشباب في وجهها حتى كبرت وعجزت . 

روى عنها: علي بن الحسين» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعروة بن 
الزبير» وغيرهم""". (قالت: توفي)؛ أي: مات (حَمِيمٌ) على وزن أمير: هو 
القريب» ومثل المُّحِمَّ كالمُهِمٌ والجمع أحمّاء» وقد يكون الحميم للجمع 
والمؤنث؛ كما في «القاموس)”"'. ل(أم) المؤمنين (أم حبيبة) رملة بنتِ 
أبي سفيان ‏ رضي الله عنهما -» وحميمّها الذي توفي هو أبوها كما صرح به 
في بعض طرق «الصحيحين»ء فقال: لما توفي أبوها أبو سفيان"» وفي 


0 (8/ 3308 3 ). و«النکت على العمدة» للزركشي (ص: »)۲۸١‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر (4/ 5/85). و«عمدة القاري» للعيني (۸/ 275)» و«إرشاد الساري» 
للقسطلانی (۸/ ۱۸۷). و«نيل الأوطار» للشوكانى (۷/ 97) . 

() وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/ 241١‏ و«الثقات» لابن 
حبان (۳/ »)١55‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١855‏ و«أسد الغابة» لابن 
الآثير (۷/ .)٠١١‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (75/ 42186 و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (۳/ .)۲٠١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۷/ »)1۷٥١‏ 
و«تهذيب التهذيب» له أيضاً(١۱/ .)٠٠١‏ 

(0؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١5١17‏ (مادة: حمم). 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم (00754). 


AO 


رواية: لماجاءها نعي أبيها!''. أبي سفيان من الشام . 

قلت : كذا في البرماوي» مع جزمهم بأن أبا سفيان صخر بن حرب إنما 
توفي بالمدينة» ونقل القسطلاني الإجماع على ذلك" وذفن في البقيع» 
وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه -» وذلك سنة ثلاثين» أو إحدى 
وثلاثين (فدعت) أم حبيبة (بصفرة)» وفي رواية: فدعت بطيب فيه صفرة» 
E‏ 

قال في «القاموس» الخلوق؛ كصبور» وكتاب : ضرب من الطيب”*' . 

وقال في «المطالع»: الخلوق: طيب يخلط بالزعفران!* . 

(فمسحته)؛ أي : مسحت أم حبيبة ذلك الطيب (بذراعيها) تثنية ذراع - 
بكسر المعجمة ‏ يذكر ويؤنث» وهو العظم من المرفق إلى طرف الإصبع 
الم 

وفي رواية في «الصحيحين» : فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو 
غيره» فدهنت منه جارية» ثم مسّت بعارضيها"» (وقالت) أم حبيبة - 
رضي الله عنها -: (إنما أصنع هذا) يعني : مسحها الطيب بذراعيها؛ (لأني 


.)٥٠۳١( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني .)۷۳/١(‏ 

80 جلدم OEE‏ دروو شيك ار كات 
الطلاق» باب : وجوب الإحداد فى عدة الوفاة» وتحريمه فى غير ذلك إلا ثلاثة 
أيام . ۰ ۰ 

(:) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١177‏ (مادة: صبر) . 

.)۲۳۸/۱( وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )٥( 

(5) انظر : «القاموس المحيط» ا (ص: 9755).» (مادة: ذرع). 

(۷) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (05075)» وعند مسلم برقم .)٥۸/۱٤۸٩(‏ 


CA“ 


سمعت رسول الله َة يقول: لا يحل)» استدل به على تحريم الإحداد على 
غير الزوج» وهو واضح. وعلى وجوب الإحداد المدة المذكورة على 
الزوج» واستشكل بأن الاستثناء وقع بعد النفي» فيدل على الحل فوق 
الثلاث على الزوج» لا على الوجوب» وأجيب بأن الوجوب اسْتَفِيدَ من 
دليل آخر كالإجماع» ورد نقل الإجماع بأن المنقول عن الحسن البصري: 
أن الإحداد غيرُ واجب» أخرجه ابن أبي شيبة"“» ونقل الخلال بسنده عن 
الإمام أحمد عن هشيم» عن داود» عن الشعبي : أنه كان لا يعرف الإحداد. 

قال الإمام أحمد: ما كان بالعراق أشد تَبَكُراً من هذين ‏ يعني : الحسن 
والشعبي -» قال وخفي ذلك عليهماء ثم إن مخالفتهما لاتقدح في 
الاحتجاج» نعم يرد القول بدعوى الإجماع" . 

وفي «الشرح الكبير» للإمام شمس الدين بن أبي عمر نفى الخلاف 5 
أهل العلم بوجوب الإحداد» إلا عن الحسن . 

قال: وهو قول قد شد به عن أهل العلم» وخالف فيه السنة» فلا يعرّج 
و 

وسبقه إلى مثل ذلك ابن المنذر. 

وقال الإمام ابن القيم في «الهدي»: أجمعت الأمة على وجوبه على 
المتوفى عنها زوجُهاء إلا ما كي عن الحسن» والحكم بن عُيينة» أما 
الحسن» فروى حماد بن سلمة عن حميد عنه : أن المطلقة ثلاثاً» والمتوفى 
عنها زوجها يكتحلان ويمتشطان ويتطيبان ويختضبان وينتقلان ويصنعان 


(۱) رواهابن أبى شبية فى «المصنف» (۱۹۲۹۰). 
(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 5875-5/65). 
(۳) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)٠٤١ /٩(‏ 


GAV 


ما شاءتاء وأما الحكم» فذكر عنه شعبة : أن المتوفى عنها زوجُها لا تجدّ. 
۰ قال أبو محمد بن حزم: واحتج م أهل هذه المقالة بحديث عبد الله بن 
شداد بن الهاد: أن النبي بي قال لامرأة جعفرٍ بن أبي طالب : «إذا كان ثلاثة 
أيام» فالبسي ما شئتِ»» [أو] إذا كان بعد ثلاثة أيام» شك شعبة» وفي 
طريتٍ آخر عن عبد الله بن شداد المذكووة أن أسيناء شت ع اا دنت 
النبيّ بي أن تبكي على جعفرء وهي امرأته» فأذن لها ثلاثة أيام» ثم بعث 
إليها بعد ثلاثة أيام: أن «تطَهّري واکتحلي»"» قالوا: وهذا ناسخ 
لأحاديث الإحداد. 

وأجاب الجمهور: بأن هذا الحديث منقطع؛ فإن عبد الله بن شداد بن 
الهاد لم يسمع من رسول الله وء ولارأهء فكيف يقدّم حدیثه على 
الأحاديث الصحيحة المستدة الصريحة التي لا مطعن فيها؟ 

وفي الطريق الثاني الحجاجٌ بن أرطاة» ولا يعارض حديثه حديث الأئمة 
الأثبات الذين هم فرسان هذا الشأن”" . 

(لامرأة) متعلق ب:(لا يحل)» وقد تمسك بمفهومه الحنفية» فقالوا: 
لا يجب الإحداد على الصغيرة» وذهب الجمهور إلى وجوب الإحداد 
[عليها]““ كما تجب العدة» وأجابوا عن التقييد بالمرأة: أنه خرج مخرج 
الغالب» وعن كونها غير مكلفة : بأن الولي هو المخاطب بمنعها مما تمنع 
TIE‏ 


)230 رواه ابن حزم في «المحلى» (۱۰/ ۲۸۰) . 

(۲) رواهابن حزم في «المحلى) (۱۰/ ۲۸۰). 

(۳) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (191-5957/6). 
(5) [عليها] ساقطة من «(ب». 

. (A /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٥( 


EAA 


قال في «الهدي»: الإحداد يستوي فيه جميع الزوجات» المسلمة 
والكافرة» والحرة والأمة» والكبيرة والصغيرة» قال: وهذا قول الجمهور» 
وأحمد» ومالك» والشافعيّ» إلا أن أشهب وابن نافع قالا: لا إحداد على 
الذميّة» ورواه أشهب عن مالك» وهو قول أبي حنيفة'“» واحتجوا 
بقوله بي : (تؤمن بالله واليوم الآخر)» فقالوا: التقييد بالإيمان مُخُرج 
للذمية» وبه قال أبو ثور» وترجم عليه النسائي بذلك» وأجاب الجمهور: 
بأنه ذكر تأكيداً للمبالغة في الزجر» فلا مفهوم له؛ كما يقال: هذا طريق 
المسلمين» وقد يسلكه غيرهه”" . 


قال في «الهدي» : و«التحقيق أن نفيَ حل الفعل عن المؤمنين لا يقتضي 
نفيَ حلّه عن الكفار» ولا إثبات الحل لهم أيضآ» وإنما يقتضي أن من 
التزم الإيمان وشرائعه» فهذا لا يحل له» ويجب على كل أحد أن يلزم 
الإيمان وشرائعه» لكن لا يُلزْمه الشارع بشرائع الإيمان إلا بعد دخوله فيه 
وهذا كما لو قيل: لا يحل لمؤمن أن يترك الصلاة والزكاة والحج» فهذا 
لا يدل على أن ذلك حل للكفار» وكما لو قال: لا ينبغي للمؤمن أن يكون 
لعاناً» وسرٌ المسألة : أن شرائع الحلال والحرام والإيجاب إنما شرعت لمن 
التزم أصلّ الإيمان» ومن لم يلتزمهء وخلّي بينه وبين دينه» فإنه يخلّى بينه 
وبين شرائع الدين الذي التزمه كما حلي بينه وبين أصله ما لم يحاكم إليناء 
وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء» ولكن عذر من أوجب الإحداد على 
الذميّة: أنه يتعلق به حق الزوج المسلم» فهو ملتحق بالعدّة في حفظ 
النسب. ولهذا لا تلزم في عدتها من الذميّ بالإحدادء ولا يتعرض لها فيهاء 


.)٦۹۸/٠( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
.(EA“ /9( انظر : «فتح الباري) لابن حجر‎ (۲) 


۸۹ 


فيلتزمون بعقودهم مع المسلمين بأحكام الإسلام» وأما عقود بعضهم مع 
بعض» فلا يتعرض لهم فيها ما لم يرتفعوا إليناء والله الموفق' . 

(أن تحد) : أن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل [لا يحل؛ أي]2'7: 
لا يحل إحداذها على ميّت» استدل به لمن قال: لا إحداد على امرأة 
المفقود؛ لعدم تحقق وفاته؛ خلافاً للمالكية» ولمن قال: لا يجب الإحداد 
على البائن» على الأصح عندنا كالشافعية؛ خلافاً لسعيد بن المسيب» 
وأبي عبيد» وأبي ثورء وأصحاب الرآي» وبعدم وجوب الإحداد على 
البائن» قال عطاءء وربيعة» ومالك» وابن المنذر: ونحوه قول الإمام 
الشافعيّ . 

قلت: قال صاحب «الهدي» في القول بوجوب الإحداد: قال: وهو 
قول من ذكرناء والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه» واختارها الخرقي» 
قال: وهذا محض القياس؛ لأنها معتدة بائن من نكاح» فلزمها الإحداد 
كالمتوفى عنها؛ لأنهما اشتركا في العدّة» واختلفا في سببها"" . 

وقال الإمام شمس الدين بن أبي عمر في تأييد المذهب : الحديث : «لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت» دلّ على أن الإحداد 
إنما يجب في عدّة الوفاة» والبائنُ معتدّة من غير وفاة» فلم يجب عليها؛ 
كالرجعية» والموطوءة بشبهة» ولأن الإحداد في عدة الوفاة لإظهار الأسف 
على فراق زوجها وموته» وأما الطلاق» فإنه فارقها باختيار نفسه» وقطع 
نكاحها منافف لتكليفها الحزنَ عليه" . 


.)194-59/ /6( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
[لا يحل أي] ساقطة من «ب»).‎ (۲) 

(۳) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (6/ .)۷٠١‏ 

(5) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)١57/4(‏ 


۹ 


وأما الرجعية» فلا إحداد عليها بغير خلاف. ونقل في «الفتح»: 
الإجماع على ذلك . 

(فوق ثلاث) من الليالي بأيامها (إلا على زوج) سواء كان أباً أو غيره» 
وأما ما رواه أبو داود في «المراسيل» من رواية عمرو بن شعيب: أن 
النبي ييا رخص للمرأة أن تحد على أبيها سبعة أيام» وعلى من سواه ثلاثة 
أيام"» فلم يصح؛ لأنه مرسل أو معضل؛ لأن جل رواية عمرو بن شعيب 
عن التابعين» ولم يرو عن أحد من الصحابة إلا الشيءَ اليسير عن بعض 
صغار الصحابة» ووهم من تعقب على أبي داود تخريج هذا الحديث في 
«المراسيل»» فقال: عمرو بن شعيب ليس تابعياً» فلا يخرج حديثه في 
«المراسيل»» وهذا تعقب مردود لما قلناه» لاحتمال أن يكون أبو داود كان 
يخص المرسل برواية التابعي كما هو منقول عن غيره - أيضاً -؛ كما في 
«الفتح)”" . 

واستدل به على جواز الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه ثلاث 
ليال فما دونهاء وتحريمه فيما زاد عليهاء وكأن هذا القدر أبيح لأجل حفظ 
النفس ومراعاتهاء وغلبة الطباع البشرية» ولهذا تناولت أم حبيبة وغيرُها 
الطيب لتخرج به عن عهدة الإحدادء مع تصريحها بأنها لم تتطيب لحاجة؛ 
إشارة إلى أن آثار الحزن باقية عندهاء لكنها لم يسعها إلا امتثال الأمر”* . 

وأما الأمة وأمٌ الولدء فلا إحداد عليهما ”2 نعم لهما أن يحدا على 


.)58577/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

00( رواه أبو داود في «المراسيل» (509). 

(©) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٤۸٦/۹(‏ 

(5) المرجع السابق» (581/4). 

(5) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (4/ .)١417‏ 


۹۱ 


سيدهما ثلاثة أيام فما دون» وأما الزوجةء فعليها أن تحد على زوجها 
(أربعة أشهر وعشرا)ء قيل: الحكمة في التخصيص بهذه المدة: أن الولد. 
يتكامل تخليقه وينفخ فيه الروح بعد مضي مئة وعشرين يومآء وهي أن 
العشر زيادة على الأربعة أشهر ينقصان الأهلة» فجبر الكسر إلى العقد - 
يعني : العشر على طريق الاحتياط”'" . 

قال في «الهدي»: قيل لسعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيها 
تنفخ الروح”" . 

وذكر العشر مؤنثاً؛ لإراده الليالي. والمراد: بأيامها عند الجمهور» فلا 
تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشرة" . 

قال في «شرح المقنع»: والعشر المعتبرة في العدة هي عشر ليال» 
فيجب عشرة أيام مع الليالي» وبهذا قال مالك» والشافعي» وأبو عبيد» 
وابن المنذرء وأصحاب الرأي . 

قال الأوزاعي: يجب عشر ليال وتسعة أيام؛ لأن العشر تستعمل في 
الليالي دون الأيام» وإنما دخلت الأيام في أثناء الليالي تبعاًء قلنا: العرب 
تغلب حكم التأنيث في العدد خاصة على المذكرء فيطلق لفظ الليالي» 
ويراد الليالي بأيامها؛ كما في قوله ‏ تعالى - لزكريا: « ايك آلا ثكم 
الاس تلت َال سا4 [مريم: 06٠١‏ يريد: بأيامهاء بدليل أنه قال في 


.)٤۸۷ /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (20177/5)» وانظر: «زاد المعاد» لابن القيم 
(555/0). 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)٤۸۷‏ 


<۹۲ 


موضع آخر: © ءَايَمُكَ لا نُكي الاس تة أن و إلا رَمَرًا » [آل عمران:١4]»‏ 
زينب بنتِ أم سلمة ‏ رضي الله عنهما -: توفي حميم لأم حبيبة هو (القرابة) 
- كما تقدم -» وتقدم أنه أبوها أبو سفيان رضي الله عنه - 


.)٩١ /9( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 


۹۳ 


وو 
و مر ¢ س ف چو 2 يد سا ب r‏ 
عن آم عطبّة : أن رَسُول الله ي قال: «لا تحد امْرَأَة على مَيّتِ فؤق 

2 ت 2 o‏ مر 2 2 - ت 
006 0۰ كسمه وه 2 دمي 1 fu. Sloss ACN‏ 6ه > 
ثلاثِ» إلا على زؤج» أزبعة آشهر وَعَشراًء ولا تؤبا مَصْبوغاء إلا ثوب 
0 ع رہہ كو ب و اي و so o‏ 2 0 
٠ 52 af 4‏ > تي 26 ا - o»‏ إن 
قصت؟ وَلا حل ۰ ولا تمَسنّ طيباء إلا إذا طهرّت بده من 2 أو 


العصَبٌ -: ثيابٌ من اليَمَنء فيها بَيَاضض وَسَوَاد. 


(1) * تخريج الحديث: رواه البخاري .)7١1(‏ كتاب: الحيض» باب: الطيب 
للمرأة عند غسلها من المحيض» و(١7١١).,‏ كتاب : الجنائز» باب : حد المرأة 
على غير زوجهاء و(0:0575). كتاب: الطلاق» باب: الكحل للحادة» 
و(5071). باب: القسط للحادة عند الطهرء و(0078)» باب: تلبس الحادة 
ثياب العصب» ومسلم (575/978)». (۲/ ۱۱۲۷)» واللفظ له و(۹۳۸/ ۷٦)ء‏ 
كتاب : الطلاق» باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة» وتحريمه في غير ذلك» 
إلا ثلاثة أيام» وأبو داود (7707- ۲۳۰۳)» كتاب : الطلاق» باب: فيما تجتنبه 
المعتدة فى عدتهاء والنسائى .)٠۳٤(‏ كتاب : الطلاق» باب : ما تجتنب الحادة 
مخ الات الك ر۳٠‏ ات الخضات للسادةه وان ا € 
كتاب : الطلاق» باب : هل تحد المرأة على غير زوجها. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي 85/5 )2 و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (ه/ «(V4‏ و«المفهم) للقرطبي (غ:/88١).‏ واشرح مسلم) 
للنووي »)١٠١/٠١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /٤(‏ 77)» و«العدة في = 


٤ 


(عن أم عطية) نسَيْبَة - بضم النون وفتح السين المهملة وسكون المثناة 
تحت فموحدة-» ومنهم من - فتح النون وكسر السين - الأنصارية - 
رضي الله عنها #» وتقدمت ترجمتهاء قالت: (أن رسول الله ميه قال: 
لا تُحِدٌ المرأة على ميت) لها أو لغيرها (فوق ثلاثِ) من الليالي بأيامهاء 
كائناً من كان (إلا على زوج)» فيجب أن تحد عليه إذا توفي عنها (أربعة 
أشهر وعشراً) من الليالي بأيامها . 


وتضمن هذا الحديث مع ما يأتى الفرق بين الإحدادين من وجهين: 
أحدهما: من جهة الوجوب والجواز» فالإحداد على الزوج واجب» وعلى 
غيره جائز من مقدار مدة الإحداد» فالإحداد على الزوج عزيمة» وعلى غيره 


10 1 
٤ وة‎ 


قلت : لكن معتمد مذهب الإمام أحمد: جواز إحداد لبائن» فيباح لها 
أن تحد من العدة» ويلزم المتوّى عنها فقط» بشرط أن يكون نكاحها 
صحيحاً لا فاسداًء فإذا زادت مدة الحمل على أربعة أشهر وعشر» وجب 
استمرار الإحداد إلى أن تضع كل حملها؛ لأنه من توابع عدة الوفاة» ولهذا 
قيد بمدتهاء فهو حكم من أحكام العدة المذكورة» وواجبٌ من واجباتهاء 
فكان معها وجوداً وعدماً. 


(و)المرأة الحادة (لاتلبس ثوباً مصبوغاً). وهذا يعم المعصفرء 


شرح العمدة» لابن العطار (۳/ »)١757‏ و«فتح الباري» لابن حجر (5911/94)) 
و«عمدة القاري» للعيني /۲١(‏ ۷)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني )141/۸( 
و«سبل السلام» للصنعاني (۳/ »)١99‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (۷/ .)٩۷‏ 

.)٦۹١/٥( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


والأخضر والأزرق الصافيين» وسائر الأحمر والمزعفر» وسائر الملون 
4 3 200 
تحني وال 

وفى لفظ : «ولا تلبس المعصفر من الثياب والممشق)2"0. 

قال في «النهاية»: المشق - بالكسر - المغرة» وثوب ممشّق مصبوغ 


۳ 3 5 . 3 5 . 55 
ا أ ومنه حديث ابی هريرة -رضى الله عنه : وعلية تويان شقان : 


(إلا ثوب عصب). قال في الا العضيب:. يرود تم يعضت 
غزلها؛ أي : : يُجمّع ويُسَدٌ TT‏ لبقاء ما عصب 
منه أبيض لم يأخذه صبغ» يقال: برد عصب» وبرود عصب بالتنوين 
والإضافة» وقيل: هي برود مخططة» والعصب: الفتل» والعَصَّاب: 
العزال) ود عن وه كدق فم أنه 
أراد أن ينهى عن عصب اليمن» وقال: ثبت أنه يصبغ بالبول» ثم قال: نهينا 
عن التعمق”” » انتهى'" . 

ويأتي عليه كلام عند ذكر المصنف له» (ولا تكتحل) المرأة الحادّة 
بالإثمد» ولو كانت سوداءء إلا إذا احتاجت للتداوي» فتكتحل ليلا 


.)7١6/0( المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (7705)» كتاب : الطلاق» باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء 
والنسائي (5075). كتاب: الطلاق. باب: ما تجتنب الحادة من الثياب 
المصبغة› > عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها -. 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)۳۳٤‏ 

(5) رواه البخاري (1۸4۳)ء كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما ذكر 
النبي ية وحض على اتفاق أهل العلم . 

() رواه عبد الرزاق فى «المصنف) )١595(‏ نحوه. 

(0) انظر: (النهاية فى عرب اليف لابن الأثير (۳/ .)۲٤١‏ 


۹٦ 


وتيف ا ويباح الكحل للحادة بتوتياء. وعنزرُوت: ونحوهماء كما 
يباح لها التنظيف» وتقليم أظفار» ونتف إبطء وحلق شعر مندوب ادي 
واغتسال بسدر» وامتشاط» ودخول حمام"'» وهذا معتمد مذهب الإمام 
حمل والجمهور. وحجتهم حديث آم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ الذي 
أخرجه أبو داود في «سننه» من حديث ابن وهب: أخبرني مخرمة عن أبيه» 
قال: سمعت المغيرة بن النعمان يقول: أخبرتني أهّ حكيم بنتُ أسيد عن 
أمها : أن زوجها توفى» وكانت تشتكى عينهاء أفتكتحل بالجلا؟ 

قال أحمد بن صالح الصواب تكتحل بالجلاء فأرسلت مولى لها إلى أم 
سلمة» فسألتها عن كحل الجلاء فقالت: لا تكتحل به إلا من أمر لابدّ منه 
يشتدٌ عليك» فتكتحلين بالليل» وتمسحينه بالنهار. 

ثم قالت عند ذلك أمٌّ سلمة: دخل على رسول الله بيه حين توفي 
أبو سلمة» وجعلت على صبراً. فقال: «ما هذا يا أم سلمة؟». فقلت: هو 
صبرٌ يا رسول الله » ليس فيه طيب» قال: (إنه يشب الوجه» فلا تجعليه إلا 
بالليل» وتنزعيه بالنهار» الحديث”" . 

قال في «الهدي»: الكحل المنهئ عنه ‏ يعنى: للحادّة ‏ ثابث بالنص 
الصريح الصحيح» ثم قال طائفة من أهل العلم من السلف والخلف» ومنهم 
أبو محمد بن حزم: لا تكتحل ولو ذهبت عيناها ليلاً و[لا] نهاراً» 
ويساعد قولهم الحديث ي ثم قال: ولاريب أن الكحل من أبلغ 
الزينة» فهو كالطيب» وأشدٌ منه» وقال بعض الشافعيّة للسوداء أن تكتحل . 
)۱( انظر: «الإقناع») للحجاوي /٤(‏ ۱۸-۱۷). 


)۲( رواه أبو داود (7705)» كتاب : الطلاق» باب : فيما تجتنبه المعتدة فى عدتها . 
)۳( [لا] ساقطة من «(ب» . 


قال في «الهدي»: هذا تصرف مخالف للنص» والمعنى» وأحكام 
رسول الله بيه لا تفرق بين السود والبيض» كما لا يفرق بين الطوال 
والقصارء ومثل هذا القياس والرأي الفاسد الذي اشتد إنكار السلف له 
وذمهم إياه. 

قال: وأما جمهور العلماءء وأحمدء والشافعيّ» وأبو حنيفة 
وأصحابهم» قالوا: إن اضطرت إلى الكحل تداوياً لا زينة» فلها أن تكتحل 
به ليلآً»ء وتمسحه نهاراً؛ لحديث أم سلمة المذكور» وقد ذكره الإمام مالك 
في «موطته» بلاغا'» وذكر أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد» له طرقاً يشد 
بعضها بعضا" ٠‏ ويكفي احتجاج الإمام مالك به» وأدخله أهل السنن في 
كتبهم» واحتج به الأئمة» وأقل درجاته أن يكون حسناً» لكنه مخالف لظاهر 
حديثها المتفق عليه» فيحمل على أن الشكاة التي لم يأذن في الاكتحال 
لأجلها لم تبلغ منها مبلغاً لابد لها فيه من الكحلء. لذلك نهاهاء ولو كانت 
محتاجة مضطرة تخاف ذهابَ بصرهاء لآذن لها في ذلك كما فعل بالتي قال 
لها: «اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار» . 


قال في «الهدي»: والنظر يشهد لهذا التأويل؛ لأن الضرورات تنقل 
المحظورات إلى الإباحة في الأصول» ولهذا جعل الإمام مالك فتوى أم 
سلمة تفسيراً للحديث المسند في الكحل؛ لأن أم سلمة روته» وما كانت 
لتخالفه إذا صح عندهاء وهي أعلم بتأويله» والنظر يشهد لذلك' "2 ويأتي 
له تتمة في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى ‏ (ولا تمس) المرأة المتوفى 


.)٠٠١ /۲( رواهالإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 
وما بعدها.‎ )۳٠۱۸/١۷( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )۲( 
.)01/١ 5-7١5 /0( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )۳( 


۹۸ 


عنها زوجها في مدة عدّتها منه (طيباً) من المسك» والكافور» والصبرء 
والندء والغالية» والزباد» والذريرة» والبخورء والآدهان؛ كدهن البان» 
والبنفسج» والورد» والياسمين» والمياه المعتصرة من الأدهان الطيبة؛ 
كماء الوردء وماء القرئفل» وماء زهر النارنج» فهذا كله طيب» كما في 
«الهدي»., لا الزيت» ولا الشيرج» ولا السمن» فلا تمنع من الادهان بشيء 
ا 

قال في «الهدي»: لا خلاف بتحريم التطيب بالطيب على الحادة عند 
من أوجب الإحدادء ولهذا لما خرجت أم حبيبة من إحدادها على أبيها 
أبي سفيان» دعت بطيب» فدهنت منه جارية» ثم مسّت بعارضهاء ثم ذكر 
الحديث”' (إلا إذا طهرت) الحادّة من حيضهاء واغتسلت من محيضهاء 
فتستعمل (نْبْدَة - بضم النون وسكون الموحدة بعدها معجمة ؛ أي: 
قطعة» وتطلق على الشيء اليسير”" (من قسط أو أظفار) . 

[وفي رواية: من قسط وأظفار”؟) ‏ بالواو من غير ألف قبلها ]*'» وفي 
رواية: من قسط أظفار ‏ بالإضافة . قال في «النهاية» : القسط: ضرب من 
الطيب» وقيل : واد والقسط : عقار معروف من عقاقير الأدوية طيب 
الريح تبخر به النساء والأطفال» وهو أشبه الحديث؛ لإضافته إلى الأظفار 
كذا فى «النهاية)9"' . 


.)907001/0( المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» .07١١/0(‏ 

(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : 577).» (مادة: نبذ) . 

(6) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/2»)0507 ومسلم برقم .)٩۳۸(‏ 

(5) [وفي رواية: من قسط وأظفار بالواو من غير ألف قبلها-] سقطت من «ب». 
(7) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠١۸/۳(‏ 


۹۹ 


وقال - أيضاً ‏ في حديث أم عطية : الا تمس المحدّة إلانيذة من قسط 
أظفار»'. الأظفار: جنس من الطيب لا واحدّ له من لفظه» وقيل: واحده 
ظفر» وقيل: هي شيء من العطر آسود» والقطعة منه شبياه]ة بالظفرء 
وفي حديث الإفك عقد من جزع أظفار". هكذا روي» وأريد بها: العطر 
المذكور» كان يؤخذ ويثقب» ويجعل في العقد والقلادة» لكن الصحيح في 
الرواية أنه من جزع ظفار بوزن قطام» وهي اسم مدينة لحمير باليمن» وفي 
المثل: من دخل ظفار حمير» وقيل: كل أرض ذات معزة ظفار” . 

وفي لفظ في حديث أم عطية: من كست - بالكاف”؟' -» واستوجه في 
«الفتح» القاف» والعطف ؛ أي : من القسط وأظفار» وخطأ القاضي عياض 
رواية الكاف مع الإضافة”*' . 


قال الإمام البخاري في «(صحيحه» : القسط» والكست: مثل الكافور» 
والقاف 530 ويجوز فى كل منهما القاف والكاف» وزاد القسط بأن يقال: 
بالتاء المثناة بدل الطاء. 


قال الإمام النووي: القسط والأظفارٌ: نوعان معروفان من البخور: 


)١(‏ المتقدم تخريجه. 

۳) رواه البخاري (55014).» كتاب : الشهادات» باب : تعديل النساء بعضهنّ بعضاًء 
(۳) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير .)٠١۸/۳(‏ 

() تقدم تخريجه عند البخاري (۳۰۷» .)٥٩۲۷‏ 

(5) انظر «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ )۷١‏ . 

(5) انظر: «صحيح البخاري» (0/ 437 )5١‏ . 


وليسا من مقصود الطيب» رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة 
الكريهة تتبع به أثر الدم» لا للطيب”"' . 

قال في «الفتح»: المقصود من التطيب بهماء أن يخلطا في أجزاء خر 
ملق قمر طا وارد هما ا كما فال ا اي 
النووي -: أن يتبع بهما آثر الدم لإزالة الرائحة. 

قال: وزعم الداودي: أن المراد: أنها تسحق القسطء وتلقيه في الماء 
آخر غسلها؛ ليذهب رائحة الحيضء ورده القاضي عياض بأن ظاهر 
الحدذيف ااا و أنه لا يحض مه ر اقا طية إلا من البخر يه كنا قال" 
ونظر فيه في «الفتح)”" . 

وقد نصّ علماؤنا على أن للحادّة جعل طيب في فرجها إذا اغتسلت من 
الحيض . 

وفي «شرح المقنع»: عند أدنى طهرها إذا طهرت من حيضها من قسط 
أو أظفارء للحدیث ۰ انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: قال النووي : والمقصود باستعمال 
الطيب: دفعٌ الرائحة الكريهة على الصحيح””*'» وقيل: لكونه أسرع 
للحبل» حكاه الماوردي» فعلى الأول: إن فقدت الحائض المسك» 
استعملت ما يخلفه في طيب الريح» وضعف النووي الثاني قال لو كان 


.)۱۱۹/۱۰( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ ۷٤‏ 720) . 
(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)597-59١/9(‏ 
(5) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)١59/9(‏ 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱۹/۱۰). 


0۰۱ 


صحيحاً» لاختص به ذات الزوج» وليس كذلك» انتهى ملخص”'" . 

قال الحافظ المصنف - قدس الله روحه -: (العَضّب) ‏ بمهملتين الأولى 
مفتوحة والثانية ساكنة فموحدة -: (ثياب)» جمع ثوب (من) بلاد (اليمن» 
فيها بياض وسواد)؛ لأنه يعصب غزلها؛ أي: يربط ثم يصبغ ثم ينسج 
معصوباًء فيخرج موشّى؛ لبقاء ما عصب من أبيض لم ينصبغ ‏ كما تقدم ء 
وإتما صب الد :دون الل 

وفي «الفتح» ذكر أبو موشی [المديني]“ في «ذيل الغريب» عن بعض 
أهل اليمن: أنه من دابةٍ بحرية تسمى: فرس فرعون» يتخذ منها الخرز 
وغيره» ويكون أبيض» وهذا غریب . 

قال في «الفتح»: وأغرب منه قول السهيلي: إنه نبات لا ينبت إلا 
باليمن» وعزاه لأبي حنيفة الدينوري”؟' . 

قال: وأغرب منه قول الداودي: المراد بالثوب العصب: الخضرة» 
وهي الحبرة. قال: وليس له سلف في أن العصب الأخضر. 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحاذة لبس الثياب 
المعصفرة» ولا المصبغة» إلا ما صبغ بسواد» فرخص فيه مالك» 
والشافعي؛ لكونه لا يتخذ للزينة» بل هو من لباس الحزن» وكره عروة 


العصب - أيضاً -. 
وعرذمالك غا 


.)597 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)59١/9( (؟) المرجع السابق»‎ 
[المديني] ساقطة من «ب».‎ )۳( 


() انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (189/1). 


0۰۲ 


قال النووي : الأصح عند أصحابنا تحريمّه مطلقا'. قاله في «الفتح», 
وقال: هذا الحديث حجة لمن أجازه”"''» انتهى . 

وفي «الهدي» للإمام ابن القيم: فإن قيل: فما تقولون في الثوب إذا 
صبغ غزله ثم نُسج » هل للحادّة لبسه؟ قيل : فيه وجهان: وهما احتمالان في 
«المغنى» : 

أحدهما: يحرم لبسه؛ لأنه أحسن وأرفع» ولأنه يصبغ للحسن» فأشبه 

والثاني: لا يحرم؛ لقوله 445: «إلاثوبت عصب»» وهو ما صبغ غزله 
قبل نسجه» ذكره القاضي . 

قال الإمام الموفق : والأول أصح”"" . 

قال: والصحيح في العصب: أنه نبت يُصبغ به الثياب» قال السهيلي : 
الورس والعصب نبتان باليمن» لا ينبتان إلا به“ فأرخص النبي كك 
للحادة في لبس ما يُصبغ بالعصب؛ لأنه في معنى ما يصبغ لغير تحسين» 
وأما ما صبغ غزله للتحسين؛ كالأحمر والأصفرء فلا معنى لتجويز لبسه» 
مع حصول الزينة بصبغه كحصولها بما صبغ بعد نسجها'”'» وقاله أيضاً 
شمس الدين بن أبي عمر في «شرح المقنع»"'' . 


.)١1١8/١٠١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)59١/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 
.)١75/48( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )۳( 

(5) انظر: «الروض الأنف» للسهيلى (۱۸۹/۱). 
(5) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (711/0). 

(5) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (9/ .)١5١‏ 


0۳ 


قلت : وهذا الذي استقر عليه المذهب» فيحرم على الحادّة لبس الثياب 
المصبغة للتحسين؛ كالمعصفرء والمزعفرء والأحمرء والأزرق والأخضر 
الصافيين» والأصفر كما تقدّم -» وكذا المطرز. 

قال في «الإقناع»» وغيره: وما صب غزله» ثم نسج» فكمصبوغ بعد 
نسجه"» والله أعلم . 
تنبيهان : 

الأول © الاحداد مكاحت المزاة على جما ا ركت اليه 
لموته» فهي مُحد» ويقال ‏ أيضاً -: حَدّت تَجُدٌ - بكسر الحاء وضمها . 
فيكون في مضارعه ثلاث لغات: واحدة من الرباعي» واثنتان من الثلاثي ؛ 
كما في «المطلع»؛ قال: والجداد - بكسر الحاء المهملة -: ثياب سود 
يحزن بهاء والحدّ: المنع فالمحدّة ممتنعة من الزينة"» انتهى . 

وفي «الفتح»: أصل الإحداد: المنع» ومنه سمي البواب حداداً؛ منعه 
الداخل» وسميت العقوبة حداً؛ لأنها تردع عن المعصية . 

قال ابن درستويه: معنى الإحداد: منع المعتدة نفسّها الزينة» وبدتها 
الطيبّ» ومنع الخطاب خطبتها والطمع فيها؛ كما منع الحد المعصية . 

وقال الفراء: سمي الحديد حديداً؛ للامتناع به» ولامتناعه على 
محاوله. ومنه تحديد النظر بمعنى : امتناع تقلبه في النظر . 


قال: ويروى بالجيم» حكاه الخطابي» ولفظه: يروى بالحاء والجيم» 


.)۱۸/٤( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)۳٤۹-۳٤۸ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )0( 


والحاء أشهر» وبالجيم مأخوذ من جدّدت الشيء : إذا قطعته» فكأن المرأة 
انقطعت عن الزينة . 


- 
01 


وقال أبو حاتم : أنكر الأصمعي جَدََتْء ولم يعرف إلا أَحَدَّت. 

وقال الفراء: كان القدماء يؤثرون أحدّت» والأخرى أكثر في كلام 
ال 

الثاني : الخصال التي تجتنبها الحادّة مما دل عليها النص أربعة أشياء : 

أحدها: الطيب_ كما تقدم -. 

الثاني: الزينة» وهي ثلاثة أنواع : أحدها: الزينة في يديهاء فيحرم 
عليها الخضاب» والنقش» والتطريف» والحمرة» والإسفيذاج؛ فإنه ميا 
نصّ على الخضاب كما في حديث أم عطية عند الإمام أحمدء وأبي داودء 
0 وفي حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها -: 
«ولا تمتشطي بالطيب» ولا بالحناء؛ فإنه خضاب”" مُنَبّهاً به على هذه 
الأنواع الي هيأر زينة منه» وأعظم فتنة» وأشد مضادة لمقصود 
الإحداد» ومن ذلك الكحلء» وهو ثابت بالنص - كما تقدم -» ويأتي - 
أيضاً -. 


والنسائى: «ولا تختضب» 


(1) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)٤۸٥‏ 

(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)٠۲‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها - 
ورواه أبو داود .)۲۳٠۳(‏ كتاب : الطلاق» باب : فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء 
والنسائي .)٠۳١(‏ كتاب: الطلاق». باب: الخضاب للحادة» عن أم عطية - 
رضي الله عنها -. 

(۳) رواه أبو داود (2)35705. كتاب : الطلاق» باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء 
والنسائي .)۳٠١۳۷(‏ كتاب : الطلاق» باب : الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر. 


النوع الثاني : زينة الثياب . 

الثالث: الحلي كله» حتى الخاتم في قول عامة أهل العلم؛ لقوله 5ي : 
«ولا الحلى» كما فى حديث أم سلمة عند الإمام أحمد» وأبى داود» 
ولا 


وقال عطاء : تباح القضة دون الوت 


قال في «شرح المقنع»: ولا يصح؛ لعموم النهي». ولأن الحلي يزيد 
حسنهاء ويدعو إلى مباشرتهاء قال الشاعر: [من الطويل] 


رص ار ا EG‏ 0 5 ت ه 2 م ° a‏ 
وَمَا الحلى إلا زينة لتقبيصة َعَم من خسن إذا الحُسْنٌ فصر“ 


ومعتمد المذهب: لا يحرم ا لدفع وسح ؟ انود eT‏ 
وأخضر مشبع › ولا نقاب» برقع نص عليه الإمام أحمد؛ خلافاً لما 
في الخرقي وغيره» وكذا لا يحرم الأبيض» ولو کان ييا وعلى 
المعتمد» ولو حرير*» ومنع بعض المالكية المرتفع من الأبيض الذي 
يتزين به» وكذا الأسود إذا كان يتزين به» وقال النووي: رخص أصحابنا 
فيما لا يتزين به» ولو كان مصبوغا؟ . 


)١(‏ تقدم تخريجه عند الإمام أحمد برقم (5/ ۳۰۲)» ورواه أبو داود (7705)» كتاب 
الطلاق» باب : فيما تجتنبه المعتدة في عدتها. ولم أقف عليه عند النسائي . والله 
أعلم . 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة .)١55/4(‏ 

(۳) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)٠١١/۹(‏ 

.)18/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )٤( 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١18/1١(‏ 
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واختلف في الحرير قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: الأصح عند 
الشافعيّة منغه مطلقاًء مصبوغاً أو غير مصبوغ ؛ لأنه أبيح للنساء التزين بهء 
والحادة ممنوعة من التزين» فكان في حقها كالرجال. 

قال: وفي التحلي بالذهب وبالفضة وباللؤلؤ ونحوه وجهان» الأصح : 
جوازه» قال: وفيه نظر من جهة المعنى في المقصود بلبسه» وفي المقصود 
بالإحداد؛ فإنه عند تأمّلهما يترجح المنع”'"» انتهى . 

وقال أبو حنيفة: لا تلبس الحادّة ثوب عصبء ولا خزء وإن لم يكن 
مصبوغاًء إذا أرادت به الزينة» وإن لم ترد بلبس الثوب المصبوغ الزينة» فلا 
ا 

الثالث: قال في «الهدي»: تمنع الحاذة من لبس ما كان من لبس الزينة 
من أي نوع كان» قال: وعلى هذا مدار كلام أحمدء والشافعيّء 
وأبي حنيفة» وهو الصواب قطعاًء فإن المعنى الذي منعت من الممشق 
والمعصفر لأجله مفهوم» والنبي لإ خصه بالذكر مع المصبوغ تنبيهاً على 
ما هو مثلهء وأولى بالمنع» فإذا كان الأبيض والبُّرد المحبّرة الرفيعة الغالية 
الأثمان مما تراد للزينة لارتفاعها وتناهي جودتهاء كان أولى بالمنع من 
الثوب المصبوغ . 

قال: وکل من عقل عن الله ورسوله لم يسترب في ذلك» لا كما قال 
أبو محمد بن حزم : إنها تجتنب الثياب المصبغة فقط» ويباح لها ما شاءت 
من حرير أبيض وأصفر من لونه الذي لم يصبغ» وصوف البحري الذي هو 
لونه» وغير ذلك . 


(۱) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)59١/9(‏ 
(؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر .)77١ /١9(‏ 


0۷ 


قال: ويباح لها أن تلبس المنسوج بالذهب» والحلي كله من ذهب 
وفضة وجوهر وياقوت وزمرد وغير ذلك . 

قال: فهي - يعني الممنوعة ‏ خمسة أشياء عليها أن تجتنبها فقط : 
الكحل كله. لضرورة أو غيرهاء ولو ذهبت عيناهاء لا ليلاً ولا نهاراً» 
وتجتنب فرضاً كلَّ ثوب مصبوغ مما يلبس في الرأس» أو على الجسدء أو 
على شيء منه» سواء في ذلك السواد والخضرة والحمرة والصفرة وغير 
ذلك» إلا العصب وحده» وتجتنب فرضاً الخضاب كله جملة» وتجتنب 
الامتشاط» حاشا التسريح بالمشط فقط» فهو حلال لهاء وتجتنب - أيضاً - 
فرضاً الطيب كلهء فلا تقربه» حاشا شيئاً من قسط أو أظفار عند طهرها 
فقط » فهذه الخمسة التي تجتنبها الحادّة عنده . 

قال ابن القيم في «الهدي» منكراً عليه: وليس بعجيب منه تحريم لبس 
ثوب أسود عليها ليس من الزينة في شيء» وإباحة ثوب يتقد ذهباً ولؤلؤاً 
وجوهراًء وتحريم المصبوغ الغليظ الحمل الوسخ» وإباحة الحرير الذي 
يأخذ العيون حسنه وبهاؤه ورؤياه» وإنما العجيب منه في زعمه أن هذا 
دين الله سبحانه في نفس الأمر الذي لا يحل لأحد خلافه» وأعجب من هذا 
إقدامه على خلاف الحديث الصحيح في نهيه 4 لها عن لباس الحريرء 
وأطال في التنكيت عليه» والتعجب من مقالته''2» والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 


7 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم »)۷٠۸-۷١٠۷ /٥(‏ وما بعدها. 


6١4م‎ 


ا لل سا مس :5 م مراع ع 

عَنْ آم سَلمَة ‏ رَضى اله عَنْها -» قالث: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلى رَشول الله وَل 
قَقَالَثْ: يا رول الله! إِنَّ ابتتى تُوْنَى عَنْهَا رَوْجُهاء وَقَدِ اشْتَكَت عَيْنْهَا 
وره و 3ر 2 Dd‏ ر 06 8 
أفتكحلها؟ فقال رول الله لا : «لآء مَرَتَيْن أؤ تَلاثاًء كلّ ذلك يقول 


0 


ع 
سمه أ 0 5 


شهر وغ ياء وَقَدُ كَانَتْ إِحْدَاكُنّ في 


د 0 ت 
e‏ م2 عل ساكل له عع بمو سن سوس ںو 1 7 
ت ى چ تك چ o SI‏ ك و هه 2 e o‏ 
وَلبِسَتْ شر تُيَابِهَاء ولم تمس طيباء وَلا شيئاً حتى تمر بها سَنَة تؤّتى 
1 ص 
e 2 2‏ 2 2 2 0-4 4 ت ا 
بِدَابَةِءِ جمار أؤ شاةٍ أؤ طيْرء فتفتضل بهء فقل ما تفتض بشيءٍ إلا مات 
ت 1 2 5 7 2 م0" ب 
Ek‏ :3 2 | وەه | يار ٩‏ ° 2 
ثم تحرج ) فتغطى بره » فترمي بهاء ثم تراجع بعد ما عت من طيب | 


الحفشُ : البيت الصغير» وتفتض : تدلك به جسدها . 


(۱) # تخريج الحديث: رواه البخاري (25075)» كتاب :الطلاق» باب: تحد 
المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً. ومسلم .)١488(‏ كتاب: الطلاق» 
باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة» وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام» 
وأبو داود (۲۲۹۹)» كتاب: الطلاق» باب: إحداد المتوفى عنها زوجهاء 
والنسائي »)٠۳۳(‏ كتاب: الطلاقء» باب : ترك الزينة للحادة المسلمة دون - 


04 ٠ 


(عن أم سلمة) هند بنت أبي أمية أم المؤمنين (- رضي الله عنهما - 


قالت: جاءت امرأة). زاد النسائي من طريق الليث عن حميد بن نافع من 


قريش”'“» وسماها ابن وهب في «موطئه». وأخرجه إسماعيل القاضي في 
«أحكامه» من طريق عاتكة بنت نعيم بن عبد الله» وأخرجه ابن وهب عن 
أن عاتكة بنت نعيم بن عبد الله جاءت”"© (إلى رسول الله يَةُ) تستفتيه 
(فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي) لم تسم البنت. قاله الحافظ في 
«الفتح»"» وكذا لم يسمّها البرماوي في «مبهمات العمدة» (توفي) أي : 
مات (عنها زوجها). قال في «الفتح»): وكانت ابنتها تحت المغيرة 
المخزومي» قال: ولم أقف على اسم أ المغيرة المخزومي› قال : وقد 


000 
(۲) 


(۳) 


اليهودية والنصرانية» و(07078. باب: النهي عن الكحل للحادة» والترمذي 
(۹۷)» كتاب : الطلاق» باب : ما جاء فى عدة المتوفى عنها زوجهاء وابن 
ماجه »)۲۰۸٤(‏ کتاب : الطلذق ات ا اا عنها ا 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي 7/90 585). و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (97/5؟7)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي »)١97/0(‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 207١‏ والمفهم» للقرطبي (5/ 585)) 
و«شرح مسلم» للنووي .)١١/٠١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
0/) و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۳/ »)١750‏ و«النكت على 
العمدة» للزركشي (ص : 22787 و«فتح الباري» لابن حجر (۹/ »)٤۸٥‏ واعمدة 
القاري» للعينى »)7”/7١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني ».)١188/0(‏ وانیل 
الأوطار» للشوكانى (7/ ۹۲). 

رواه النسائى (١١٠٠)ء‏ كتاب : الطلاق» باب : النهي عن الكحل للحادة. 

انظر : افتح الباري» لابن حجر (58/8/9). وانظر : «غوامض الأسماء المبهمة» 
لابن بشکوال /١(‏ 707), 

انظر : «فتح الباري» لابن حجر (588/9). 


0۱1۰ 


أغفله ابن منده في الصحابة» وكذا أبو موسى في الذيل عليه» وكذا ابن 
عبد البر لکن استدركه ابن فتحون عليه انتهى . 

وقال البرماوي: لم يذكر في «التجريد» المغيرة سوى أنه قال: 
المغيرة بن أبى شهاب المخزومى» وقال: إن مولده فى الثانية من الهجرة» 
أو قبلهاء وهو مجهول”". انتهى . 

قال: فينبغي أن يكشف عن المغيرة المتوفى عن زوجته مَنْ هوء انتهى 

(وقد اشتكت عينها). قال ابن دقيق العيد: يجوز فيه وجهان - ضم 
النون على الفاعلية على أن تكون العين هى المشتكية» وفتحها على أن 
يكون في اشتكت ضمير الفاعل يعود على المرأة» وعينها مفعول» ورجح 
هذاء ووقع في بعض الروايات : عيناها" » وهي ترجح الضم وهذه الرواية 
في مسلم كما في «الفتح“» وعلى الضم اقتصر النووي» والذي رجّح 
الأول هو المنذري . (أفتكخُلها) ‏ بضم الحاء المهملة - 

(فقال رسول الله تك : لا) (مرتين) يكرر لا (أو ثلاثاً) من المرات (كل 
ذلك يقول) عليه الصلاة والسّلام: (لا) أي لا تكتحل . 


قال النووي : فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحاذة سواء احتاجت 


(۱) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۲) انظر: «تجريد أمتماء الصحابة» للذهبي .)٩۱/۲(‏ 
(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (57/5). 
() انظر : «فتح الباري» لابن حجر (9/ 588). 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١1١7/١١(‏ 

(5) انظر: «مختصر السنن» للمنذري (۳/ ۱۹۸). 


0۱١ 


إليه أم لاء وجاء في حديث أم سلمة في الموطأ وغيره: «اجعليه بالليل» 
وامسحيه بالنهار»'“. 

ووجه الجمع : أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل» وإذا احتاجت إليه لم يجز 
بالنهار» ويجوز بالليل مع أن الأولى ترکه» فإن فعلت مسحته بالنهار» قال : 
وتأوّل بعضهم الحديث على أنه لم يتحقق الخوف على عينها" . 

وتعقب بأن في «الصحيحين»ء فخافوا على عينها''"': وفي رواية عند 
ابن منده : ]1 رسضت .وين ا و ایت على ضرتفا وفي رواية 
قال الطبراني : أنها قالت: في المرة الثانية أنها تشتكي عينها فوق ما يظن» 
فقال: لا وفي رواية القاسم بن أصبغ أخرجها ابن حزم : إني أخشئ أن 
تنفقأ عينهاء قال: لاء وإن انفقأت""» وسنده صحيح . 


ونمل دلت افتت أسيماء بدت عميس» أخر جه ابن :أب 0 


قالطا أن صفية بدف أن غبيك اشتكت عينها» وهی خاد على 
زوجها ابن عمر» فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان”*, قال في «جامع 
الأصول»: رمصت العين إذا حصل فيها ذلك الوسخ الذي يجتمع فيهاء فإن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١5/١١(‏ 

)۳( رواه مسلم .)6١/١58/4(‏ 

(6) [و]ساقطة من «(ب». 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) .)۸٦۲۸(‏ 

() رواهابن حزم في «المحلى» .)7105/١١(‏ 

(۷) لم أقف عليه في «مصنفه». وانظر «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)٤۸۸‏ 
)۸( رواه الإمام مالك في «الموطأ» (0919/5). 


١ 


سال فهو غمص» وإن جمد فهو رمص”" » انتهئ . 

وقال في «المطالع» : ترمصان ‏ بصادٍ مهملة وفتح الميم وضمها ‏ كذا 
قيّدناه» ومعناه تقذيان» والرمص: القذى الذي تقذفه العين» فيجتمع في 
مآقيها وبين أهدابهاء قال: ورواه الطباع عن مالك بضاد معجمة ‏ من 
الرمض وهو شدة الحرء والأول هو المعروف”'"'» انتهى . 

ولهذا قال مالك في رواية عنه: تمنعه» أي: تمنع الحادّة الكحل 
مطلقاًء وعنه: يجوز إذا خافت على عينها بما لا طيب فيه وبه قال الشافعيّة : 
I‏ 

وتقدم في الحديث المار ما ذكره في «الهدي»» وقوله فيه: أن النظر 
يشهد لذلك؛ لأن المضطر إلى شيء لا يحكم له بحكم المترفه المتزيّن» 
وليس الدواء والتداوي من الزينة في شيء» وإنما نهيت الحاد عن الزينة 
لا عن التداوي» وأم سلمة أعلم بما روت مع صحته في النظرء وعليه آهل 
الفقه» وبه قال مالك والشافعيّ وأكثر الفقهاء» وقد ذكر مالك في 
«الموطأ»: أنه بلغه عن سالم بن عبد الله» وسليمان بن يسار أنهما كانا 
يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها: أنها إذا خشيت على بصرها من رمد 
بعينهاء أو شكوى إصابتها أنها تكتحل وتداوى بالكحل ولو كان فيه 
طلں/؟. 


قال أبو عمر ابن عبد البر: لأن القصد التداوي لا التطيب» والأعمال 


.)٠١١ /۸( انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 

(۲) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۲۹۱/۱). 
(۴) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 588). 

)٤(‏ رواهالإمام مالك في «الموطأ» (؟0919/1). 


o۱۳ 


بالنيات» وقال الشافعيَّ: يصفرٌ فيكون زينة» وليس بطيب وهو كحل 
الجلاء فأذنت أم سلمة للمرأة بالليل حيث لا يرئ» بع اريم 


یری› N‏ ال 


وقال الإمام الموفق في «المغني»: إنما تمنع الحادة من الكحل بالإثمد؛ 
لأنه الذي يحصل به الزينة» وأما الكحل بالتوتياء والعنزروت ونحوهما فلا 
بأس به كما تقدم » فإنه لا زينة فيه» بل يفتح العين ويزيدها مرهآء قال: 
ولا تمنع من جعل الصبر على غير وجهها من بدنها؛ لأنه إنما منع منه في 
الوجه لأنه يصفره فيشبه الخضاب”"» وقد قيل لأبي عبد الله يعني : الإمام 
أحمد: المتوفى عنها تكتحل بالإثمد؟ قال: لاء ولكن إن أرادت اكتحلت 
تالف ادا اناع ھا أو فكت شی ادير" التو : 

(إنما هي أربعة أشهر وعشر ليال) وفي لفظ : وعشرا”*' ‏ بالنصب على 
حكاية [لفظ]”*' القرآن. 

قال ابن دقيق العيد: فيه إشارة إلى تقليل المدة بالنسبة لما كان قبل 
ذلك وتهوين المدة عليها"» ولهذا قال: (وقد كانت إحداكنّ) معشر 
النساء إذا توفي عنها زوجها (في الجاهلية) قبل الإسلام؛ وإنما قيده 
بالجاهلية للإشارة بأن الحكم في الإسلام صار بخلافه» وهو كذلك بالنسبة 
إلى ما وصف بأن إحداهن كانت (ترمي بالبعرة على رأس الحول) وقد كان 


.)775 /١1/( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة .)۱١١/۸(‏ 

(۳) انظر : «زاد المعاد» لابن القيم 1/٠١5 /٥(‏ 70). 
(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (00575). 

(5) [لفظ] ساقطة من «ب». 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /٤(‏ 55). 


0_1 


في صدر الإسلام بنصّ قوله ‏ تعالى - : ا [البقرة: »]۲٤١‏ #0 
نسخت بالآية التي قبل وهي أن: « يريصن بِأنَفْسِهنّ رَه َقَْرِ وَعَشْرا | # 
[البقرة: 7"4] . 

0 حميد بن نافع - راوي الحديث _: قلت لزينب بنت 3 سلمة: 
وما ترمي بالبعرة على رأس الحول”'' أي: بيني لي المراد بهذا الكلام الذي 
خوطبت به هذه المرأة؟ (قالت زينب:) بنت أبي سلمة ‏ رضي الله عنها -: 
(كانت المرأة إذا توفي عنها زوجهاء دخلت حفشاً) ‏ بكسر الحاء المهملة 
وسكون الفاء وبعدها شين معجمة -» فسره أبو داود في روايته عن مالك 
بالبيت الصغير"» وعند النسائي من طريق ابن القاسم عن مالك : الحفش : 
الخْصٌِ ‏ بضم الحاء المعجمة فصادٌ مهملة”" ‏ وهو أخص من الذي قبله. 

وقال الشافعيّ : الحفش: البيت الذليل الشعث البناء”*' وقيل: هو شيء 
من خوص يشبه القفه تجمع فيه المعتدة متاعها من غزل ونحوه» وظاهر 
سياق القصة يأبئ هذا خصوصاً في رواية شعبة في «الصحيحين» قد كانت 
إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها”' . 

وفي رواية النسائي: عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه" 

قال في «الفتح»: ولعل الحفش ما ذكر ثم استعمل في البيت الصغير 
الحقير على طريق الاستعارة» والأحلاس: جمع حلس - بكسر الحاء 


.)6١075( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

0) انظر: «سئن آي داود» (۲/ ۲۹۰)» عقب حديث (۲۲۹۹) المتقدم تخريجه. 
(۳) انظر: «سنن النسائي» ,)7١١7/7(‏ عقب حديث (7207777) المتقدم تخريجه . 
(5:) انظر: «مسند الشافعي» (ص: ۳۰۰)». و«الأم» له أيضاً (0/ .)۲۳١‏ 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم (050576). 

() تقدم تخريجه عند النسائي برقم (579055). 


0\0 


وبالسين المهملتين بينهن لام - ثوب أو كساء رقيق يكون تحت البرذعة» 
والمراد أن الراوي شك في أي اللفظين وقع وصف ثيابهاء أو وصف 
مكانهاء وجمع بينهما في هذا الحديث"'"» فلهذا قالت زينب: (ولبست) 
الحادة (شرٌ ثيابها) فتجمع بين شر الثياب وشرّ المكان الذي هو البيت الذي 
تأوي إليه» (ولم تمسنّ) في كل مدة الإحداد (طيباً ولاشيئاً) مما يبيض 
وجههاء أو بحمرة وبجنسها من نحو أَسْفِيْداجٍ(" العرائس» أو أن تجعل 
عليه صبراً يصفره ونحوه”". ولا تزال كذلك (حتى تمر بها)» وفي لفظ : 
لها (سنة) كاملة (ثم) بعد مضي السنة (نُؤتئ) المرأة الحادّة (بدابة) - بالتنوين 
- (حمار) ‏ بالجر والتنوين - على البدل من دابة (أو شاة أو طير) أو هذه 
للتنويع لا الشك» وإطلاق الدابة على ما ذكرٍ بطريق الحقيقة اللغوية 
(فتفتضٌُ به) - بفاء فمثناة فوقية فضاد معجمة ثقيلة ‏ فسره مالك - رضي الله 
عنه » في أخر الحديث بما فسره المصنف فيما يأتي من قوله: تدلك به 
جسدهاء ولفظ مالك: تمسح به جلدها”؟؟» وأصل الفض الكسرء أي: 
تكسر ما كانت فيه وتخرج منه بما تفعله بالدابة» ووقع في روايةٍ للنسائي : 
(تقبص) - بقاف فموحدة فصاد مهملة خفيفة - وهي رواية الشافعي”*'. 
والقبص : الأخذ بأطراف الأنامل . 


(1) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /٩(‏ 584). 

(0) الأسفيداج: هو رماد الرصاص» معرب. انظر: «القاموس المحيط» 
للفيروزأبادي (ص: )۲٤۸‏ . 

(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي /٤(‏ ۱۷). 

)€( تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)65١55(‏ 

(4) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: .)٠١‏ ولم أقف عليه في رواية 
النسائي» ولعله تصحف في المطبوع . 


015 


قال الأصبهاني وابن الا هو كناية عن الإسراع أي : تذهب 
[بعدو]”'' وسرعة إلى منزل أبويها؛ لكثرة حيائها لقبح منظرها(" أو لشدة 
شوقها إلى التزويج لبعد عهدها به» والباء في قوله: به سببيّة» قال الحافظ 
ابن حجر في «الفتح»: والضبط الأول أشهر”". قال ابن قتيبة: سألت 
الحجازيين عن الافتضاض؟ فذكروا أن المعتدّة كانت لا تمس ماء ولا تقلم 
ظفراً ولا تزين شعراً» ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تفتض أي : تكسر 
ما فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش ما تفتض به . 

قال في «الفتح»: وهذا لا يخالف تفسير مالك لكنه أخص منه؛ لأنه 
أطلق الجلد وتبين أن المراد به جلد القبل. 


قال ابن وهب: معناه أنها تمسح بيدها على الدابة وعلى ظهره . وقيل : 
المراد تمسح به . وهذا الظاهر يدل عليه قولها (فَقَلَّ مَا) ما موصول حرفي 


(تفتض)؛ آي : افتضاضها (بشيء) من طير أو نحوه (إلا مات) لتمسّحا 
به » والافتضاض : الاغتسال بالماء العذب لإزالة الوسخ» وإرادة النقاء حتى 
تصير بيضاء نقية كالفضة» ومن ثم قال الأخفش : معناه: تتنظف» فتنقى من 
الوسخ النقاء» فتشبه الفضة في نقائها وبياضهاء والغرض بذلك الإشارة إلى 
إهلاك ما هي فيه» وجوّز الكزماني أن تكون الباء في قوله: «فتفتض به» 


(1) [بعدو] ساقطة من «(ب». ْ 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 5). 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (589/4). 

(4) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (؟595/5). 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (4/ 589). 


/ااه 


للتعدية» أو تكون زائدة؛ أي: تفتض الطائر؛ بأن تكسر بعض أعضائه› 
ورده فى «الفتح ٠۲‏ (ثم تخرج) مما هی فيه » (فتغعطى) بالبناء للمجهول 
(بَعْرَة) - بفتح الموحدة وسكون العين المهملة -» ويجوز فتحُها (فترمي بها) 
في رواية مطرف› وابن الماجشون عن مالك: ترمي ببعرة من بعر الغنم أو 
الإبل» فترمى بها أمامهاء فيكون ذلك إحلالاً لها. 

( . : 5 5 3 . 

وفي رواية ابن وهب : ترمي ببعرة من بعر الغنم من وراء ظهرها”" 5 

ووقع في رواية شعبة الآتية: فإذا كان حول» فمر كلب» رمت ببعرة» 
وظاهره أن رميها البعرة يتوقف على مرور كلب» سواء طال زمن انتظار 
مروره» أم قصرء وبه جزم بعض الشراح» وقال: ترمي بها من عرض من 
كلب أو غيره» ترى من حصرها أن مقامها حولا أهون عليها من بعرة ترمي 
بها كلباً أو غيره . 

وقال عياض : يمكن الجمع بأن الكلب إذا مرّء افتضت به» ثم رمت 
البعرو واستبعده في «الفتح». قال: واختلف فى المراد برمى البعرة» 
فقيل : هو إشارة إلى أنها رمت العدّة رمي البعرةء وقيل: إشارة إلى أن 
الفعل الذي فعلته؛ من التر ص والصبر على البلاء الذي كانت فيه» لما 
انقضى» كان عندها بمنزلة البعرة التى رمتها؛ استحقاراً له» وتعظيماً لحق 
زوجهاء وقيل: بل ترميها على سبيل التفاؤل؛ لعدم عودها إلى مثل 
ذلك (ثم) بعد صنيعها الأشياءَ المذكورة (تراجع بعدٌ) بالبناء على 


.)594٠ /٩( المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) انظر: «التمهید» لابن عبد البر (۳۲۲/۱۷). 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ .)7١‏ 
(5:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)59١‏ 


01۸ 


الضم؛ أي: بعد ما تقدم (ماشاءت من طيب) بسائر أنواعه (أو غيره) مما 
يحمر الوجهء ومن أنواع ثياب الزينة» واستعمال الحلي والكحل 
والخضاب» وكل ما يدعو إلى نكاحها ويحسنها من أنواع الزينة 
ال 

قال الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى ورضي عنه -: (الحفش) - 
بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء وبالشين المعجمة -: (البيت الصغير) 
كما تقدم الكلام عليه عند ذكره» (و)قوله: (تفتض)؛ أي: (تدلك به)؛ 
أي : بالحمار» أو ما عطف عليه ونحو ذلك (جسدها) كما بيّنا ذلك» والله - 
تعالى ‏ أعلم . 


تنبيه : 

ظاهر صنيعه كما في «الصحيحين» وغيرهما أن القصة غير مسندة» بل 
من كلام زينب» وفي «الصحيحين» ما يدل على أنها من المرفوع» لكنه 
باختصارء ففيهما عن حميد عن زينب» عن أمها أم سلمة ‏ رضي الله 
عنهما -: أن امرأة توفي عنها زوجهاء فخشوا على عينهاء فأتوا النبئ كلاف 
فاستأذنوه في الكحل» فقال: «لا تكتحل» قد كانت إحداكن تمكث في شر 
أحلاسهاء أو شر بيتهاء فإذا كان حول» فمر كلب» رمت ببعرة» فلا تكتحل 
عش تی ار اور 

وفي رواية عند النسائي من حديث أم حبيبة وأم سلمة : أنه ية قال : «قد 
كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجُهاء أقامت سنة» ثم قذفت 


.)١7/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)5056( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ (۲) 


خلفها ببعرة» ثم خرجت» الحديث"» والذي في «الصحيحين» من کون 
القصة من مرفوع أم سلمة من رواية شعبة » وهو من أحفظ الناس› فلا 
يُقَضَّى على روايته برواية غيره بالاحتمال» قاله في «الفتح»» ثم قال: ولعل 
الموقوف منه الزيادة التي ليست في رواية شعبة" والله أعلم . 


دن لح نا 


)١(‏ رواه النسائي »)704١(‏ كتاب : الطلاق» باب : النهي عن الكحل للحادة. 
(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)٤۸٩۹‏ 


o۰ 


امان 


اللغان مدر لاع لاتا 6ا فل :ها دكن او لن كل واد من 
الاين الاجر 

قال الأزهري: وأصل اللعن: الطرد والإبعادء يقال: لعنه الله؛ أي : 
باغدة» والكن الرجل: إذا لعن نفسه من قبل نفسيه» واللعان لا .يكون لاهن 
اثنين» يقال: لاعن امرأته لعاناً ومُلاعنةَ فتلاعناء والتعنا بمعنى واحدء 
ولاعنّ الإمامٌ بينهماء ورجل نة بوزن هُمَرة: إذا كان يلعن الناس كثيراً» 
ولق شكرة الخين يلعنه الاس + كتاف (المظلم97, 

واللعان شرعاً: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين» مقرونة باللعن 
والغضب» قائمة مقام حدّ قذف أو تعزير في جانبه» وحد زنا في جانبها " . 

وذكر المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الكتاب ثمانية أحاديث . 


U‏ 2 اد 
E‏ 2 36 


. (مادة: لعن)‎ »)۳۹۷ ۳۹٦ /۲( انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 


0) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 2757 . 
(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ 599). 


o۲۱ 


Ta چ م و‎ e ا 5 97 نير 0و‎ 0 2 o2 o2 
عن عبد الله بن عمرّ - رَضىّ الله عنهما - أن فلان بن فلان قال‎ 
ل لكيه‎ 


ل الله! أَرَأَيْتَ أن لو وَجَدَ أحدنا امْرَأَتَهُ على فاحشة. كيف يَضْنَعْ؟ إِنْ 


ا د ٥‏ نمكت کے هَل مثا تلك دگ 
کا عو ون سَكَتَء > سكت عَلى مثل ذلك فسّکت 
ال ياء فلم يُحِبّهُ. فلمًا كان بَعْدَ ذلك أَنَاهُ قَقَالَ : إن الي سَألَكَ عَنْهُ قد 


ا 


ليث بو فأنرل الله عر وَجَلَّ - هَوّلاءِ الآياتِ في سُورَةٍ الور #وَالَذِينَ 
ر مُونَ أَرْوَاجَهُم 4 [النور: 5]» فَتَلاَهْنّ َّ عَلَيْه عط وَذَكَرَهُ أَنَّ عَذَاب الدُنْي 
ل الآخرّة. فَقَالَ: ل وَالَّذِي بَعتَكَ بالحَقٌ! مَا كَدَبْتُ عَليْهًا. 


شَهَادَاتِ بالله إ َك لمو الصَادِقِينَ: الك 2 اله عله إن کار من 
الكَاذْبِينَ» نم تی بِالمَرأق ٠‏ فَشَهِدَتْ ربح شَهَادَاتِ باه نه لَمِنَ الكَاذبِينَ 
وَالحَامِسَة ن عَضْبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كان مِنَ الصَّادقِينَ. ثم فَوَقَ وما . ت 


أ 
ت 


قال : «الله يَعْلَم اَن أَحَدَكُمَا كاذب فَهَلْ مِنْكُمَا تَابِبٌ؟ تلاَنا. 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه مسلم (۹۳٤/٤)ء‏ كتاب: اللعان» والنسائي 
»)۳٤۷۳(‏ كتاب: الطلاق» باب: عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان» = 


o۲ 


004 


وفى لفظ: قال «لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا؛ . قَالَ: يا رَصُولٍ الله! مَالى . قَالَ: 


5 4 
IG 


كنت كَذَيْتَ عَلَيْهَاء فهو أَنْعَدُ لك منها» . 


17 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن عمرَ - رضي الله عنهما -) قال: (إِنَ 
فلانَ بنَ فلان) يعني : عُويمرَ بن الحارث» ويقال: ابن النضر العجلاني» 
نسبة إلى عجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف . 

وقال النووي : هو هلال بن أمية بن عامر بن قيس» ا قال 
يا رسول الله! أرأيت) من الرآيء أو من الرؤية؛ أ أخبزني عن حكم 
ما(لو وجد أحدنا) معشرَ المسلمين (امرأته على فاحشة) . 


= والترمذي (25108), كتاب: إلتفسير» باب : ومن سورة النور. 

)١(‏ رواه البخاري (٥٠٠٠)ء‏ كتاب: الطلاق» باب: صداق الملاعنةء و(6005)غ 
باب : قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب» و(٤۰۳٥)»‏ 
باب : المهر للمدخول عليهاء و(5075)» باب: المتعة للتي لم يفرض لهاء 
ومسلم /١591(‏ 0)» كتاب: اللعان» واللفظ لهء وأبو داود (7751)» كتاب: 
الطلاق» باب: في اللعان» والنسائي (2715175. كتاب: الطلاق» باب: اجتماع 
المتلاعنين . 
# مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (۳/ »)277/١‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض 2.)6١ /٩(‏ و«المفهم» للقرطبي 4/5(« وااشرح مسلم) 
للنووي »)١74/٠١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 2275 و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (۳/ .»)٠١١١‏ وافتح الباري» لابن حجر (۹/ »)٤٤۷‏ 
واعمدة القاري» للعيني (۲۰/ »ع و(إرشاد الساري» للقسطلاني )۸/ «(VV‏ 
و«سبل السلام» للصنعاني (۳/ ۹۳ و«نيل الأوطار» للشوكاني (۷/ )٦١‏ 

(۲) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ .)٤۳۷‏ 


oY 


وفي حديث سهل بن سعد الساعدي : أن E‏ العجلانيّ جاء إلى 
عاصم بن عدي الأنصاري» فقال له : أرأيت يا عاصم! لو أن رجلاً وجد مع 
امرأته رجلا أيقتله فتقتلو نه" ؛ یعنی : قصاصاً؛ لتقدم علمه بحكم 
القصاص؛ لعموم قوله ‏ تعالى -: # ألتَّفْسَ بِالتَّفْيس © [المائدة:ه4]» لكن 
تطرق إليه احتمال أن يخص من ذلك ما يقع بالسبب الذي لا يقدر على 
الصبر عليه غالباً من الغيرة التي في طبع البشر» ولهذا قال في حديث سهل : 
ع ٠. ٠.‏ )22 
ام كيف يفعل $ 

وفي حديث ابن عمر: (كيف يصنع)؟ وقد قال سعد بن عبادة: لو رأيته 
لضربته بالسيف غيرَ مصفح”". ثم قال عويمرٌ العجلاني: (إن تكلم) بما 
وجدَّ من ذلك (تكلّمَ بأمر عظيم) تأباه العقول السليمة» والشيمٌ المستقيمة . 


وفي حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: عندهما: إن تكلمء 
جلدتموه» أو قتل» قتلتمو ٩۶‏ (وإن سكت) عمّا وجد (سکت على مثل 


وفى حديث ابن مسعود: سكت على غیظ ۰ (فسكت النبى كَلهِ) عن 
جواب مسألته (فلم يجبه) بشيء» (فلما كان بعد ذلك) الحديث (أتاه) ؛؟ أي : 
أتى السائل النبيّ ية (فقال) له : يا رسول الله! (إنَّ الذي سألتك عنه): من 


)20 رواه مسلم »)۱/۱٤۹۲(‏ كتاب : اللعان. 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٤٤۹/۹(‏ 

(۳) رواه البخاري (555154). كتاب: المحاربين من أهل الكفرء باب: من رأى مع 
امرأته رجلا فقتله» ومسلم »)۱٤۹۹(‏ كتاب : اللعان. 

(5) رواه مسلم »)۱٤۹٥(‏ كتاب: اللعان. 

(٥)‏ تقدم تخريجه أنفاً. 


وجدان أحدنا امرأته على الفاحشة» قد ايُتليتُ به» وكأنه كان قد اطلع على 
مخايل ما سأل عنه» لكنه لم يتحققه» فلذلك لم يفصح به» أو اطلع على 
الحقيقة» إلا أنه خشي إذا صرح به من العقوبة التي ضمنها من رمي 
المحصنة بغير بيّنة؛ كما أشار إليه ابن العربي» قال: ويحتمل أن يكون لم 
يقع له شيء من ذلك» لكن اتفق أنه وقع في نفسه إرادة الاطلاع على 
الحكم» فابتلي به؛ كما يقال: البلاء موكّلٌ بالمنطق('؟» ومن ثم قال: إن 
الذي سألتك عنه'"' (قد ابتليت به» فأنزل الله عر وجل - هؤلاء الآيات في 
سورة النور)» وهو قوله - تعالى -: (9 والب موت آزوجھم وار یک هم ش12 إلا 
اشم [النور: 5]» فتلاهُن) ؛ أي : الآيات (عليه) ؛ أي : على السائل» وهو 


عويمر» أو هلال . 
وفى حديث سهل: فقال رسول الله ية : «قد أنزل الله فيك وفى 
ا 


وفى حديث ابن مسعود: فلما قال: وإن سكت» سكت على غيظ » قال 
النبئٌ كل : «اللهم افتخ»» وجعل يدعوء فنزلت آية اللعان9؟' . 

وقد اختلف أئمة الحديث والتفسير وغيرهم فيمن نزلت فيه» فظاهر 
سياق أحاديث «الصحيحين» وغيرهما: أنها نزلت بسبب عويمر» ويعارضه 


(1) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (۲۲۷)» من حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه -» 
و(۲۲۸)» من حديث على رضى الله عنه - وانظر: «فيض القدير» للمناوي 
م07 . 0 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (559/9). 

(۳) رواه البخاري (5478)» كتاب: التفسيرء باب: قوله عز وجل : # وري مون 
أَروجَهم4. وتقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١/1597(‏ 

.)١590( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )٤( 


03 


مارواه الإمام أحمدء والبخاري» وأبو داودء والترمذيّ» وابن ماجه من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن هلال بن أمية قذف امرأته عند 
النبي بي بشريك بن سّحماءء فقال النبي ية : «البيّنة» أو حدّ في ظهرك» 
فقال: يا رسول الله! إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً» ينطلق يلتمس البيّنة! 
فجعل رسول الله ية يقول: «البيّنة» وإلا حدٌّ في ظهرك». فقال هلال: 
والذي بعثك بالحق إني لصادق» ولينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحدء 
فنزل جبريل» وأنزل عليه : لد وجَهم * [النور: »]١‏ فقرأ حتى بلغ : 
© إن كن ناسقون [النور: ٩‏ 


وفي.رواية في هذا الحديث عن ابن غباس عند أبي داود: فقال هلال: 
وني لأرجو أن يجعل الله لي فرجاًء قال: فبينا رسولٌ الله اة كذلك» إذ 
نزل عليه الوحي”" . 


وفي حديث أنس عند الإمام أحمد» ومسلمء والنسائي: أن هلال بن 
أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء»ء وكان أخا البراء بن مالك لأمه. وكان 
أول رجل لاعن في الإسلام"» فهذا يدل على أن الاية نزلت بسبب هلال. 
)١(‏ رواه البخاري (5570)» كتاب: التفسير» باب: رؤا نها العذاب أن تشهد اَم 
عمدت أله ِنَم من ألكّذبيت 4» وأبو داود (35705).» كتاب: الطلاق» باب: في 
اللعان» والترمذي (۳۷۹)» كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة النور» وابن 
ماجه (/51 ,.)7١‏ كتاب : الطلاق» باب : اللعان» ورواه الإمام أحمد في «المسند» 

1/7(« لكن من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه -. 

(۲) رواهأبو داود »)۲۲٠۲(‏ كتاب : الطلاق» باب : فى اللعان. 
(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١57/(‏ ومسلم »)١545(‏ كتاب: اللعان» 
والنسائى (550'"») كتاب: الطلاق» باب : اللعان فى قذف الرجل زوجته برجل 


07575 


وقد روى النسائي من حديث أنس - رضي الله عنه -: أول لعان كان في 
الإسلام: أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته» الحديث"" . 


قال الحافظ ابن حجر في كتاب : التفسير من «الفتح» في تفسير سورة 
ال وقد اختلف الآئمة في هذا الموضع› فمنهم من رجح أنها نزلت في 
شأن عويمر» ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال» ومنهم من جمع 
بينهما: بأن أول من وقع له ذلك هلال» وصادف مجيء عويمر - أيضاً -» 
فنزلت في شأنهما معاً. 

وقد جنح النووي إلى هذا”"'» وسبقه الخطيب» فقال: لعلهما اتفق 
كونهما جاءا في وقت واحدء ويؤيّد التعدد أن القائل في قصة هلال سعد بن 
عبادة كما أخرجه أبو داود» والطبري عن ابن عباس » وفي أوله : لما نزلت: 
ولدب بسو وهم 4 [النور ]٠:‏ الآآية» قال سعد بن عبادة: لو رأيت لكاع قد 
ھا اليكو :لي أن اهدحي ایا ا ا اا كدت لانن 
بهم حتى يفرغ من حاجته! قال : فما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية» 
ا 

وعند الطبري عن عكرمة مرسلاً نحوه» وفيه: فلم يلبثوا أن جاء ابن عم 
له رامرات :الد 


وفي قصة عويمر القائل عاصم بِنْ عدي . 


)20( رواه النسائى (594 ")2 كتاب : الطللاق» باب : كيف اللعان . 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١1١/٠١(‏ 

)۳( تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (5105)» ورواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» 
(ATA‏ 


)2 رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۱۸/ ۸۲) . 


oV 


وأخرج الطبري عن طريق الشعبي مرسلاً» قال: لما نزلت: #وَلَذِنَ 
مون روجهم 4 [النور: 5] الآيةء قال: عاصم ين عو : إن أنا رأيت فتکلمت› 
جلدت» وإن سكت > سكت على غيظ » الحديث ا 


۰ ولا مانع من تعدد القصص واتحاد النزول. 

وقد روى البزار من حديث حذيفة - رضي الله عنه -» قال: قال 
رسول الله ية لأبي بكر: «لو باح ع ل وان رجلا ما كنت قاع 
نة؟4 لقال كنت فا اا تدرا قال #فانت اع 
اي a‏ 


ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال» فلما جاء عويمر» ولم يكن علم 
بما وقع لهلال» أعلمه النبي ية بالحكم» ولهذا قال في قصة هلال: فنزل 
جبريل» وفي قصة عويمر: «قد أنزل الله فيك»؛ أي: وفيمن كان قبلك» 
وبهذا أجاب ابن الصباغ في «الشامل»» قال: أنزلت الآية في هلال» وأما 
قوله لعويمر: قد نزل فيك وفي صاحبتك» فمعناه ما نزل في قصة هلال» 
ويؤيده ما في جنيك انس اول لعان كان في الإسلام: أن شريك بن 
ياء كذفه هلال ير أمية امراق اله 

وجنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرتين» قال: وهذه الاحتمالات - 
وإن بعدت - أولى من تغليط الرواة الحفاظ20 . 


.)85 /۱۸( رواهابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
. (؟) ما بين معكوفين ساقطة من (ب»‎ 

(۳) رواه البزار في «(مسنده» .)۲۹٤۰(‏ 

25 تقدم تخريجه عند النسائي . 


(5) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠١ /٤(‏ 


o۸ 


وقد أنكر جماعة ذكرٌ هلال فيمن لاعنّ» منهم : عبد الله بن أبي صفرة 
أخو المهلب» والطبري 

وقال ابن العربي : قال الناس : هو وهم من هشام بن حسان» وعليه دار 
خلايك ابن غباسن وأنسن:يذلك7: 

وقال عياض في «المشارق» : كذا جاء في رواية هشام بن حسان» ولم 
يقله غيره» وإنما القصة لعويمر العجلاني» لكن وقع في «المدونة» في 
حديث العجلاني ذكر شريك”" . 

وقال النووي في «مبهماته»: اختلفوا في الملاعن على ثلاثة أقوال: 
عويمر العجلاني» وهلال بن أمية» وعاصم بن عدي. ثم نقل عن 
الواحدي: أن أظهر هذه الأقوال أنه عويمر 

وقد تعقب الحافظ ابن حجر كلامهم في «الفتح»» واستظهر في باب : 
اللعان احتمال في وجه الجمع أن يكون عاصم سأل قبل النزول» ثم جاء 
هلال بعده» فنزلت عند سؤاله» فجاء عويمر في المرة الثانية التي قال فيها : 
إن الذي قد سألتك عنه ابثّليت به» فوجد الآية نزلت في شأن هلال» فأعلمه 
0 ي : أنها نزلت في كل من وقع له ذلك؛ [لأن 
ذلك](" لا يختص بهلال» وكذا يجاب عن سياق حديث ابن مسعود . 

(و )لما قال عويمر ما قال في حق زوجته» (وعظه) النبي ي (وذكره) 
چ كشديد الكافاد يمع : وعظه وهه من غقلعةة(أنّ عذات الذنيا) من الحد 


.)۱۸۸ /٥( انظر: «عارضة الأحوذي» لار بن العربي‎ )١( 
. )7١87/7( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )۲( 
ما بين معكوفين ساقطة من «(ب).‎ )۳( 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)55٠‏ 


o۹ 


ونحوه (أهون) وأخفٌ (من عذاب الآخرة) الذي هو دخول النار» وغضبُ 
الجبار» ومجاورة الفجار في دار البوارء (فقال) الرجل : (لا والذي بعثك 
بالحق) نبياً! (ما كذبث عليها) فيما نسبته إليهاء (ثم دعاها) النبي 4يا ؛ 
يعني : امرأة عويمر» وهي خولة بنت عاصم بن عدي . 

قال ابن منده في كتاب «الصحابة»: خولة بنث عاصم هي التي قذفها 
زوجهاء فلاعنّ النبئٌ يل بينهماء لها ذكر» ولا يعرف لها رواية» وتبعه 
أبو نعيم » ولم يذكر أسلفهما في ذلك» وكأنه ابن الكلبي؛ فإنه قال: إن 
امرأة عويمر هي بنثُ عاصم المذكورء واسمها خولة» وذكر مقاتل بن 
سليمان فيما حكاه القرطبى: أنها خولة بنثٌ قيس» وذكر ابن مردويه أنها 
بنت أخي عاصم» فأخرج من طريق الحكم بن عبدالرحمن بن أبي ليلى : أن 
عاصم بن عدي لما نزلت: © وَالذِين ا الْمَحْصَنَتِ € [النور: »]٤‏ قال: 
A E YS A‏ وفى سنده 
-مع إرساله ‏ ضعف . 

وأخرج ابن أبي حاتم في «التفسير» عن مقاتل بن حيان» قال : لما سال 
عاصم عن ذلك» ابتلي به في أهل بيته» فأتاه ابنْ عمه تحت ابنة عمّه» رماها 
بابن عمه» المرأة والزوجٌ والخليل ثلاثتهم بنوعمٌ عاص . 
عويمر امرأته به هو شريك بن سحماء» وهو يشهد لصحة هذه الرواية؛ لأنه 
ابن عم عويمرء وكذا في مرسل مقاتل بن حيان عند ابن أبي حاتم : فقال 
الزوج لعاصم : يابن عم! أقسم بالله لقد أن ريلك بن سحماء على 


(۱) رواه امن أي حاتم في «تفسيره» (8/ هه ؟). 


o» 


بطنهاء وإنها لحُبلى وما قربتها منذ أربعة أشهر”''. وكان شريك بن سحماء 
اتهم بامرأة عويمرء وبامرأة هلال بن أمية" (فوعظها) . النبي كيا : 
(وأخبرها أن عذاب الدنيا) من الرجم ونحوه (أهونْ من عذاب الآخرة). 
(فقالت) المرأة: (لا والذي بعثك بالحق) الذي هو القرآن وشرائع الإسلام 
والإيمان (إنه لَكَاذِبٌ) فيما رماني فيه من الزناء ونسبني إليه من الفاحشة 
والخناء فحينئذ دعاهما رسول الله عل فتلاعناء وكان ذلك بعد العصر فى 
المسجد» وفى رواية: عند المنبر» (فبدأ) ية اللعان (بالرجل. فشهد 
أربع شهادات بالله لَه لمن الصادقين) فيما رميت به امرأتي هذه من الزناء 
ولايد ان کون عشيرا الها ولا يحتاج مع حضورها والإشارة إليها إلى 
تسميتها ونسبهاء وإن لم تكن حاضرة» سماهاء ونسبهاء فإن كملت الأربع 
مرات”*؟» يزيد بعدها (والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) فيما 
رميتّها به من الزناء (ثم) بعد فراغ الرجل من ذلك (لْنَى بالمرأة» فشهدت 
أربع شهادات بالله إنه) ؛ أئ: زوجى هذا (لمن الكاذبين) فيما رمانى به من 
الزناء وتشير إليه إن كان حاضراًء وإن کان غائباًء سمته» ونسبته» فإن 
كملت أربع مرات» قالت (والخامسة أنَّ غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين)» وتزيد استحباباً: فيما رماني به من الزن" . 


(۱) كما تقدم تخريجه أنفاً. 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٤٤۸/۹(‏ 

(۳) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ")). وضعفه. 
() انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)5١6١-599‏ 

(5) المرجع السابق» (9/ .)6٠١‏ 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 
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وفي حديث ابن مسعود: فلما ذهبت لتلتعن» قال النبي يي لها: «مَه)» 
فأبت» فالتئ: لىت . 


وفى حديث أنس : فلما كان فى الخامسة» سكتت سكتة حتى ظنوا أنها 
ستعترف » ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم» قشت على فول 

وفي حديث ابن عباس عند أب داوة» والنسائي» وابن أبي حاتم : 
فدعي الرجل» فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» فأمر به» فأمسك 
على فيه» فوعظه» فقال: «كل شيء أهون عليك من لعنة الله»» ثم أرسلهء 
فقال: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . وقال فى المرأة نحو ذلك" . 


وفي البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : فلما 
كان عند الخامسة» وقفوهاء وقالوا: إنها موجبّة» قال ابن عباس : 
فتلكأت» ونكصت حتى ظننا أنها ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر 
اليوم» فمضت”*؟. (ثم فرق) رسول الله بي (بينهما)؛ أي : المتلاعنين . 


2 
قم 


وفي حديث سهل من طريق ابن جريج : فكانت سنه في المتلاعنين» 
ا 


)١(‏ رواهأبو داود .»)۲۲٠۳(‏ كتاب : الطلاق» باب : فى اللعان. 

(؟) رواه أبو يعلى فى (مسنده» (5 7857). ٠‏ 

(۳) رواه أبو داود (۵٠۲۲)ء‏ كتاب : الطلاق» باب : فى اللعان» والنسائى (۷۲٤۳)ء‏ 
كتاب: الطلاق»» باب: الأمر بوضع اليد على 0 المتلاعنين عبن الا 
وابن أبي حاتم في. «تفسيره» (۸/ 5 27557, واللفظ له. 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)٤٤۷١(‏ 

(5) رواه مسلم ».)5/1١59(‏ كتاب: اللعان» بلفظ : «وكان فراقه إياهاء بعد» سنة 
في المتلاعنين»» لكن من طريق الزهري» عن سهل» به. 


وقال الزهري عن سهل بن سعد: فرق رسول الله 4ة بينهماء وقال: «لا 
تمان ندا 

وفي آخر حديث ابن عباس عند أبي داود: وقضى أن ليس عليه قوت 
ولا سكنى”''؛ من أجل أنها يفترقان من غير طلاق» ولا متوفى عنهاء وهذا 
ظاهر في أن الفرقة وقعت بينهما بنفس اللعان”" . 

قال في «الهدي» : في ذلك خمسة مذاهب : 

# أحدها: أن الفرقة تحصل بمجرد القذف» وهذا قول أبي عبيد» 
والجمهورٌ على خلافه» ثم اختلفواء فقال جابر بن زيد» وعثمان الليثي» 
ومحمد بن أبي صفرة» وطائفة من فقهاء البصرة: لا يقع اللعان فرقة البنّة» 
قال ابن أبي صفرة: اللعان لا يقطع العصمة» واحتجوا بأن النبي ئي لم 
ينكر على الملاعن طلاق ملاعنته بعد اللعان» بل إن شاء طلاقهاء ونزه نفسه 
أن يمسك من قد اعترف بأنها زنت» وأن يقوم عليه دليل كذب بإمساكهاء 
فجعل النبي جد فعله سنة» ونازع هؤلاء جمهور العلماء» فقالوا: اللعان 
يوجب الفرقة» ثم اختلفوا على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: أن يقع بمجرد لعان الزوج وحده» وإن لم تلتعن المرأة» وهذا 
القول مما تفرد به الشافعي» واحتج له بأنها فرقة حاصلة بالقول» فحصلت 
بقول الزوج وحده كالطلاق . 

# الثاني: أن الفرقة لا تحصل إلا بتمام لعانهما جميعاء فإذا تم 


)١(‏ روا ابو داود »)555٠(‏ كتاب: الطلاق» باب : فى اللعان. 

(۲) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (77057)» بلفظ : «وقضى أن لا بيت لها عليه 
ولا قوت). 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (559/9). 


o 


لعانهماء وقعت الفرقة» ولا يعتبر تفرق الحاكم» وهذا مذهب الإمام أحمد 
في أصح الروايتين عنه» وهو المذهب المعتمد» اختارها أبو بكر» وهو 
قول مالك» وأهل الظاهر؛ لأن الشرع إنما ورد بالتفريق بينهما بعد تمام 
لعانهما لمصلحة ظاهرة» وهى أن الله سبحانه جعل بين الزوجين مودة 
ورحمة» وجعل كلاً منهما سكناً للآخرء وقل زال هذا بالقذف» وإقامتها 
مقام الخزي والعار والفضيحةء فإن كان كاذباً» فقد فضحهاء وبهتهاء 
[ورماها بالداء العضال ونفى ورؤوس قومها وهتكها على رؤوس 
الأشهاد]“» وإن إن كانت هى كاذبة» فقد أفسدت فراشه» ومسته الفضيحة 
والخزي والعار بكونه زوج بغي» وتعليق ولد غيره عليه» فلا يحصل بعد 
هذا بينهما من المودة والرحمة والسكن ما هو المطلوب بالنكاح» فكان من 
مان الشبريعة الكدراء الشتريق يما والتحريم المؤبد ‏ على 
ما سنذكره -ء وهذا لا يترتب على بعض اللعان» كما لا يترتب على بعض 
لعان الزوج . 


* المذهب الثالث: أن الفرقة لا تحصل إلا بتمام لعانهاء وتفريق 
الحاكم» بينهماء وهذا مذهب أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن أحمدء 
واحتج لهذا بالحديث المذكور» وبقول ابن عباس رضي الله عنهما-: 
ففرق رسول الله ية بينهماء فظاهر هذا أن الفرقة لم تحصل قبله» وبأن 
عوزيمرا قال كذ عليها يأ رسؤل الله إن أمشكتهاء “فطلفها تادا قبل أن 
يأمره رسول الله ية ففي هذا حجة من وجهين: إمكان إمساكهاء ووقوع 
الطلاق» ولو حصلت الفرقة باللعان وحده» لما ثبت واحد منهما. 


0: 


وفي حديث سهل بن سعد الساعدي: أنه طلقها ثلاثآء فأنفذه 
رسول الله كه ورواه أبو داود''' . 

وأجاب القائلون بالفرقة بمجرد تمام اللعان بدون تفريق الحاكم: أن 
اللعان معنى يقتضي التحريم المؤبد» فلم يقف على تفريق الحاكم؛ 
كالرضاع» ولأن الفرقة لو وقفت على تفريق الحاكم» لساغ ترك التفريق إذا 
كرهه الزوجان كالتفريق؛ بالعيب والإعسار. 

وأما قوله: فرق النبي ييل بينهماء فيحتمل ثلاثة أمور: إنشاء الفرقةء 
والإعلام بهاء والإلزام بموجبها من الفرقة الحسية . 

وأما قوله: كذبث عليها إن أمسكتهاء فلا يدل على أن إمساكها بعد 
اللعان مأذون فيه شرعاء بل هو بادرَ إلى فراقهاء فكان الأمر صائراً إلى 
ما بادر إليه . 

وأما طلاقه ثلاثاً» فما زاد الفرقة الواقعة إلا تأكيداً. فإنها حرمت عليه 
تحريماً مؤبداًء فالطلاق تأكيد لهذا الفراق» فكأنه قال: لا تحل لي بعد 
هذا. 

وأما إنفاذ الطلاق عليه» فتأكيد لموجبه من التحريم؛ فإنها إذا لم تحل 
له باللعان أبداً» كان الطلاق الثلاث تأكيداً للتحريم الواقع باللعان» فهذا 
معنى نفاذه فلم ينكره كَل وسهل لم يحك لفظ النبي بي أنه قال: وقع 
طلاقك». وإنما شاهد القصة» وعدم إنكار النبي ئة للطلاق» فظن ذلك 
تنفيذاً» وهذا صحيح بهذا الاعتبار”" . 


00 تقدم تخريجه عند أبي داود برقم .)550٠0(‏ 
(؟) انظر: «زاد المعاد) لابن القيم (0/ ۳۸۸۔۳۹۰). 


oo 


تله : 


هذه الفرقة توجب کن مود لا يجتمعان بعدها أبداً ؛ كما رواه 
أبو دارو هن ت ا 
تفرقًا لا يجتمعان آندا:: 


ا ل ل » قال : مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمعا 
كلك 


وعن علي . وابن مسعود» قالا: مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان 


اين ]7 ؟ a‏ 


وروی البيهقي من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما -» عن النبى يَلِْوّه قال : «المتلاعنان إذا تفرقاء لا یات و 


وقال عمر - رضي الله عنه -: يفرق بينهما» اغاق ا 


.)۲۲٣۰( برقم‎ 001) 

(۲) ذكره البيهقي في «السنن الكبرى» (۰۹/۷٠٤)ء‏ لكن من حديث ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما -. وكذا رواه الدارقطنى فى (سئنه» (۳/ 7775) . 

(۳) رواه الدارقطنى فى (سننه» 71/۳(« 6 طريقه : البيهقى فى «السئن الكبرى) 
٠١ /0(‏ 5). 0 0 

(4:) مابين معكوفين ساقطة من «(ب». 

(5) رواه الدارقطني في (سننه) ما . 

() تقدم تخريجه قريباً عند الدارقطني والبيهقي . 

(۷) رواه سعيد بن منصور فى (سننه) (۱/ 0-500 2)505 واب بن أبي شيبة في 
«المصنف» (559/ا١)2‏ وك هنا 


0 


وإلى هذا ذهب أحمد» والشافعي» ومالك والثوري» وأبو عبيد» 
وأبو يوسف . 

ومذهب سعيد بن المسيب» وأبي حنيفة» ومحمد بن الحسن: إن 
أكذب نفسه» حلت له» وعاد فراشه بحاله. 

قال سعيد بن المسيب : إن أكذب نفسه» هو خاطب من الخطاب . 

وهي رواية شاذة عن الإمام أحمد. 

وقال سعيد بن جبير : إن أكذب نفسه» ردت إليه ما دامت في العدة. 

والصحيح : القول الأول» وهو الذي دلت عليه [السنة]١2‏ الصحيحة 
الصريحة» وأقوال الصحابة”" . 

قال في «الهدي»: وهذا الذي يقتضيه حكم اللعان؛ فإن لعنة الله عز 
وجل -» وغضبه قد حل بأحدهما لا محالة» ولهذا قال النبي ييه عند 
الخامسة : «إنها الموجبة"؛ أي: الموجبة لهذا الوعيد» ولا نعلم عينَ من 
حلّت به يقيناًء ففرق بينهما خشية أن يكون هو الملعون الذي قد وجبت عليه 
لعنة اللهء وباء بهاء فيعلو امرأة غير ملعونة» اوحكة الشرع يأبئ هذا كما 
دلت الشريعة أن يعلو الكافر مسلمة» والزاني عفيفة» وإما أن يمسك غير 
الملعون ملعونة مغضوباً عليهاء قد وجب عليها غضب الله» وباءت به» 
ولا يلزم هذا فيما إذا تزوج كل منهما غير صاحبه؛ لعدم تحقق عين الملعون 
منهماء وأيضاً فالنفرة الحاصلة من إساءة كل منهما إلى صاحبه لا تزول 
أبداً؛ فإن الرجل إن كان صادقاً عليهاء فقد أشاع فاحشتهاء وفضحها على 


)١(‏ مابين معكوفين ساقطة من «ب». 
(۲) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (۳۹۲-۳۹۱/۰). 
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رؤوس الأشهاد. وأقامها مقام الخزي» وخفق عليها الخزي والغضب» 
وقطع نسب ولدهاء وإن كان كاذباًء فقد أضاف إلى ذلك بهتها بهذه التهمة 
العظيمة» وأحرق قلبها بهاء والمرأة إن كانت صادقة» فقد أكذبته على 
رؤوس الأشهاد» وأوجبت عليه لعنة الله» وإن كانت كاذبة» فقد أفسدت 
فراشه» وخانته فى نفسهاء وألزمته لعنة الله والفضيحة» وأخرجته إلى هذا 
المقام المخزي. فحصل لكل واحد منهما من صاحبه من النفرة والوحشة 
وسوء الظن به ما لا يكاد يلتئم معه شمل أبداً» فاقتضت حكمة مَنْ شرعه كله 
حكمةٌ ومصلحة وعدل ورحمة انحتامَ الفرقة بينهماء وقطع الصحبة 
الخمحفنة فة ٠‏ أي 

في «الفتح»: قال ابن السمعاني: لم أقف على دليل لتأبيد الفرقة من 
حيث النظر» وإنما المتبع في ذلك النص . 

وقال ابن عبد البر: أبدئ بعض أصحابنا له فائدة» وهو ألا يجتمع 
ملعون مع غير ملعون؛ لأن أحدهما ملعون في الجملة» بخلاف ما إذا 
تزوجت المرأة غيرَ الملاعن؛ فإنه لا يتحقق» قال: وتعقب بأنه لو كان 
كذلك» لامتنع عليهما معاً التزويج؛ لأنه يتحقق أن أحدهما ملعون» 
ويمكن أن يجاب بأن فى هذه الصورة افترقا فى الجملة"» انتهى . 

وتقدم كلام صاحب «الهدي» في ذلك أنفاً. 

(ثم قال) النبي يي : (الله يعلم أن أحدذكما)؛ أي المتلاعنان (كاذب) فيه 
تقلت المذكر عان الموتف: 
(۱) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (0/ ۳۹۳). 


() انظر: «التمهيد» لابن عبد البر 7/١65(‏ 2277-77 وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(9/ 2 2). 


قال القاضي عياض » وتبعه النووي في قوله : «أحدكما» رذ على من قال 
من التّحاة: إن لفظ : (أحد) لا يستعمل إلا في النفي» وعلى من قال منهم : 
لا يستعمل إلا في الوصف» وإنها لا توضع موضع واحد» ولا توقع 
موقعه. وقد أجازه المُبَرّدء وجاء في الحديث في 
غير وصف ولا نفي» وبمعنى واحد”'"» انتهى . 

قال الفاكهي : هذا من أعجب ما وقع للقاضي مع براعته وحذقه؛ فإن 
الذي قاله النحاة إنما هو في (أحد) التي للعموم» نحو: ما في الدار من 
أحد» وما جاء إلى من أحد» وأما أحد بمعنى واحد» فلا خلاف في 
استعمالها في الإثبات» نحو: فل هو الله أحدٌ 4 [الإخلاص: »]١‏ وقوله : 
# فسَهْدَةٌ ايهر * [النور: 3]» ونحو «أحدكما كاذب»)؟. 

(فهل منكما تائب) يحتمل أن يكون إرشاداً؛ لأنه لم يحصل منهما 
ولا من أحدهما اعتراف» ولآن الزوج لو أكذبَ نفسه» كانت توبته منه. 

قال القاضي عياض : ظاهره: أنه يه قال هذا الكلام بعد فراغهما من 
اللعان» فيؤخذ منه: عرض التوبة على المذنب» ولو بطريق الإجمال» وأنه 
يلزم من كذبَ التوبةٌ من ذلك . 

وقال الداودي: قال ذلك قبل اللعان تحذيراً لهما منه» قال: والأول 
أظهر وأولى بسياق الكلام”" . 


قال في «الفتح» : والذي قال الداودي أولى من جهة أخرى» وهو 


)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (85/5)» و«شرح مسلم» للنووي 
.)1١ 75/6١‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)٤0۸ ٤0۷‏ 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 45 . 
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مشروعية الموعظة قبل الوقوع في المعصية» بل هو أحرى مما بعد الوقوع. 
قال: وأما سياق الكلام» فمحتمّل في رواية ابن عمر للأمرين . 

وأما حديث ابن عباس» فسياقه ظاهر فيما قال الداودي» ففي رواية 
جرير بن حازم عن آيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس عند الطبري» 
والحاكم» والبيهقي في قصة هلال بن أمية» قال: فدعاهما حين نزلت أية 
الملاعنة» فقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟)» فقال 
هلال: والله! إني لصادق» الحديث”'' . 


قلت : وفي حديث ابن عباس عند البخاري ما يُشعر بأنه يه قال ذلك 
ما بين لعانه ولعانهاء ولفظه في أثناء الحديث: فنزل جبريل - عليه 
السلام -» وأنزل عليه: لوَلدِتَ بمو روجهم و یکن م شبك إلا طلخ € 
[النور:+]» فقرأ حتى بلغ : #إن كان من الصادقين* [النور: »]٩‏ فانصرف 
النبي كَل فأرسل إليهماء فجاء هلال فشهدء والنبي بي يقول: (إن الله 
يعلم أن أحدكما کاذب» فهل منكما تائب؟)» ثم قامت فشهدت»› 
الحديث”"". وقوله: (ثلاثاً)؛ أي : قال النبي ية ذلك ؛ يعني : «الله يعلم أن 
أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟» ثلاث مرات . 

(وفي لفظ): (قال) بيا للملاعن: (لا سبيل لك عليها) من جميع 
متعلقات النكاح؛ لانقطاع علقه» وهي أيضاً لا نفقة لها عليه» ولا سكنى؛ 
كالمبتوتة وأولى؛ لأن المبتوتة له سبيل أن ينكحها في الجملة؛ بخلاف 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» »)87/١4(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(2© والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .)۳۹١‏ وانظر: «فتح الباري» لابن 
حجر (558/9). 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)5517٠١(‏ 


0٠ 


الملاغنةاء قلا وجه لوتجوت تفقدها وسكائها وقد اطخ العضيمة انقطاعا 

وأوجب مالك والشافعي لها السكنى» وأنكر ذلك القاضي إسماعيل بن 
ساق الكارا شاي 

وفي لفظ : قال ية للمتلاعنين: «حسابكما على الله» أحدكما كاذب» 
لا سبيل لك عليها»؛ أي لا تسليط . 

(قال: يا رسول الله! مالي) مرفوع على على أنه فاعل لفعل محذوف؛ 
كأنه لما سمع: «لا سبيل لك عليها»» قال: أيذهب مالي؟ والمراد به: 
ا 

قال ابن العربي: قوله مالي ؛ أي: الصداق الذي دفعته إليهاء فأجيب 
بأنه (قال: لا مال لك) عليها؛ لأنك قد استوفيته بدخولك عليه 
وتمكينها لك من نفسهاء ثم أوضح له ذلك بتقسيم مستوعب» فقال: (إن 
كنت صدقت)؛ أي: إن كنت صادقاً فيما ادعيته (عليها فهو)؛ أي : مالك 
الذي هو الصداق (بما استحللت من فرجها). فتكون قد استوفيت حقك 
منها قبل ذلك (وإن كنت) قد (كذبت عليها) فيما نسبته إليها (فهو أبعد لك 
منها) لئلا يجتمع عليها الظلم في عرضها ومطالبتها بملك قَبَضَنْهُ منك قبضاً 

(0) 5 


دسنحعه 


. )79577/5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)٥٠٠١١ »٥٠٠7(‏ وعند مسلم برقم 
(0/4۳). 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۹/ .)٤0۷‏ 

() انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ .)١9١‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)٤0۷‏ 


6:١ 


وق لتقل «قذلك اعد ر اة للك هاه يتكران لفظة بعد اكد 
فإذا كان مع الصدق يعد عليه امتحتاق إغادة المال» ففى الكذب أبعد , 


تنبيهات : 

الأول : ظاهر صنيع الحافظ المصنف: أن هذا الحديث من متفقي 
الخ :وقد عر اة لهننا'فى الي وره ول كذلك وبل هومن 
أفراد مسلم» والمتفق عليه من حديث ابن عمر من ذلك قوله 85 
للمتلاعنين : «حسابكما على الله» أحدكما كاذب. لا سبيل لك عليها» إلى 
قوله: «فهو أبعدٌ لك منها»“. وقوله بي : «الله يعلم أن أحدكما كاذب» 
فهل منكما تائب؟2» فأبياء قالها ثلاث وقد نبّه على ذلك الحافظ 
عبد الحق فى «جمعه بين الصحيحين) » وغيره. 

الثاني : قد عُلم مما ذكرنا أن في الملاعن أقوالاًء أصحها: أنه عويمر 

والرجل الذي رُمِيَتْ به شريكٌ بن سحماء ‏ بفتح السين وسكون الحاء 
المهملتين -» وسمحاء أمه ‏ بالمد -» وأبوه عبده بن مغيث» وكان عند 


(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (551/9). 

(۳) انظر: «المنتقى في الأحكام» للمجد ابن تيمية »)٥۳۷/۲(‏ حديث رقم: 
(۸4۱). 

2 تقدم تخريجه عند البخاري برقم ( 0۹*6 «(oo‏ وعند مسلم برقم 
/١598(‏ ه). 

)ه22 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (0 0*۰(« «(o۰‏ وعند مسلم برقم 
0/١990‏ ). 


الناس بحال سوء» والأصح أنه لم يشهد بدراًء وإنما شهد أحداًء وتوفي في 
التاسعة عشرة. 

وفي الملاعن قول ثالث: أنه سعد بن عبادة» وأنكره شيخ الإسلام 
البلقيني . 

ورابع : أنه ابن عاصم بن عدي» وأنكره أيضاً. 

قال النووي : قال أبو الحسن الواحدي: أظهر الأقوال أنه عويمر؛ لكثرة 
الأخاديث :قال واتفقوا .على أن الموحود زانباً شرىك بن الشحماء2 2 
انتهى . 

والملاعنَ منهماء فإن كان هلالاً. فهي خولة بنت قيس» أو بنت 
عاصم» والأصح أن هذه امرأة عويمر» وهي خولة بنت عاصم»› فكت 
قيس على ما مر » وكذا امرأة هلال اسمها خولة, والله أعلم . 

الثالث: في ذكر عدة أحكام وقواعد تضمنها هذا الحديث: منها: 
سقوط الحد عن الملاعن بتمام تلاعنهما إن كانت المقذوفة محصنة» أو 
التعزير إن لم تكن محصنة"ء وإن أكذب نفسه بعد اللعانء لزمه الحد إن 
كانت محصنة» وإلا تكن محصنة» فعليه التعزير”" . 

فإن نكل الزوج عن اللعان بعد القذف» حَدَّ للقذف عند أحمد والشافعي 
ومالك» وهذا مذهب السلف . 

وقال أبو حنيفة : يحبس حتى يلاعن» أو تقر الزوجة . 
2000 كما تقدم في (مبهماته» . 
(۲) انظر : «الإقناع» للحجاوي (508/7). 


(۳) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 5 717) . 
(5) انظر : «الإفصاح» لابن هبيرة (؟5717//5١-58١).‏ 


o۳ 


قال في «الهدي»: وهذا الخلاف مبني على أن موجب قذف الزوج 
لامرأته هل هو الحد؛ كقذف الأجنبى» وله إسقاطه باللعان» أو موجبه 
اللعان نفسه؟ قالأول قول الجمهورء والثاني قول أبي حنيفة”'' . 


ومنها: الفرقة المؤيدة» والتحريم المؤبد - كما مر -. ۰ 
الرابع : فى صفة اللعان وشروطه: 


أما صفته» فهي أن يقول الزوج بحضرة حاكم أو نائبه» وكذا لو حَكّما 
رجلاً أهلاً للحكم : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميث به امرأتي هذه 
من الزنا مشير إليهاء ولا يحتاج مع حضورها والإشارة إليها إلى تسميتها 
ونسبهاء كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود» وإن لم تكن حاضرة» 
سمّاهاء ونسبها حتى يكمل ذلك أربع مرات» ولا يشترط حضورهما معا 
بل لو كان أحدهما غائباً عن صاحبه؛ مثل أن لاعن الرجل في المسجدء 
والمرأة على بابه لعذر» جازء ثم يقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزناء ثم تقول: أشهد بالله أن زوجي 
هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناء وتشير إليه إن كان حاضراًء وإن 
كان غائباً» سمّته ونسبته» فإذا كملت أربع مرات» تقول في الخامسة: وأن 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين» فإن نقص أحدهما من الألفاظ 
الخمسة شيئاً» أو بدأت الزوجة باللعان قبله» أو تلاعنا بغير حضرة حاكم أو 
من يقوم مقامه» أو أبدّل لفظ أشهد بأقسمء أو أحلفية أو آلي» أو لفظة 
اللعنة بالإبعاد» أو أبدلّها بالخضب. أو أبدلت هي لفظة الغضب بالسخط› 
أو قدمت الغضبء أو أبدلته باللعنة» أو قدم هو اللعنة» أو أتى به أحذهما 


.)۴۷٤ /5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


o 


بغير العربية ممّن يحسنهاء لم يعتد به» وإن عجزا عنه بالعربية» لم يلزمهما 
تعلمّهاء وصح بلسانهما» ویستحبت أن يحضر مع الحاكم أربعة يحسنون 
لسانهماء وإن كان الحاكم لا يحسن لسانهماء فلا بد فى الترجمة من ' 
عدليه 7 . 

قال ابن القيم في «الهدي»: لا يقبل من الرجل إبدال اللعنة بالغضب» 
والإبعاد والسخط» ولا منها إبدال الغضب باللعنة والإبعاد والسخط» بل 
يأتى كل منهما بما قسمه الله سبحانه له من ذلك شرعاً وقدراً . 

قال : وهذا أصح القولين في مذهب أحمد» ومالك» وغيرهماء» 
ولا يحتاج أن يزيد على ما شرعه الله ؛ بأن يقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا 
هو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية» ولا أن 
يقول إذا ادعى الرؤية: رأيتها تزني كالميل في المكحلة» إذ لا أصل لذلك 

قال صاحب «الإفصاح» الإمام أبو المظفر بن هبيرة: من الفقهاء من 
اشترط أن يزاد بعد قوله من الصادقين : فيما رميتها به من الزناء واشترط فى 
نفيها عن نفسها أن تقول: فيما رماني به من الزناء قال: ولا أراه يحتاج 
إليه ؛ لأن الله تعالى أنزل ذلك وبيّنه» ولم يذكر هذا الاشتراط”" . 

واعتمد صاحب «الهدي» هذا وقال: ظاهر كلام الإمام أحمد أنه 
لايشترط ذكر الزنا فى اللعان؛ فإن إسحاق بن منصور قال: قلت لأحمد: 


.)501١-599 /۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)۳۷۸ /6( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )۲( 
.)1١51//5( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )۳( 
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كيف يلاعن ؟ قال: على ما في كتاب الله» يقول أربع مرات: أشهد بالله 
إن : فيما رميتها به لمن الصادقين» ثم يقف عند الخامسة فيقول: لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين» والمرأة مثل ذلك» فلم يشترط فى هذا النص أن 
ل 

وف اشر هه الان عل ها ذكرناء أولا. 

والسنة أن يتلاعنا بمحضر جماعة» ريتوت ألا قاع ارا فإن 
ابن عياس » وابن عمر» وسهل بن سعد حضروه مع حداثة آسنانهم» فدل 
ذلك على أنه حضره جمع كثير”" . 

وينبغى أن يكون فى الأوقات والأماكن المعظمة» وأن يكون المتلاعنان 
قائمين؛ لأن في قصة هلال بن أمية : أن النبي بيا قال له: «قم فاشهد أربع 
شهادات»)» وفي «الصحيحين» في قصة المرأة: ثم قامت فشهدت”*', 
ولأنه إذا قام» شاهده الحاضرون» فيكون أبلغ فى شهرته» وأوقع 26 
امون + 

قال في «الهدي»: وفيه سر آخر» وهو أن الدعوة التي تطلب إصابتها إذا 
ضادفت: المتدعو عليه قائماء “تفذت فة وليذا لجا دعا خيب على 
المشركين حين صلبوه» أخذ أبو سفيان معاوية» فأضجعه» وكانوا يرون أن 
الرجل إذا لطى بالأرض» زلت عنه الدعوة”*'» انتهى . 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (0/ ۳۷۸۔-۴۷۹). 
)۲( المرجع السابق» (57/0/ا”7). 

)۳( تقدم تخريجه . 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

.)۳۷١/١( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )٥( 
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وأما شروط اللعان» فيشترط [فيه]'“ أن يكون بين زوجين» ولو قبل 
الدخول» فلها حينئذ نصف الصداق» عاقلين بالغين» سواء كانا مسلمين» 
أو ذميين» حرين أو رقيقين» عدلين أو فاسقين» أو محدودين في قذف» أو 
كان أحدهما كذلك”5' . 

قال الإمام أحمد: جميع الأزواج يلاعنون: الحر من الحرة» والأمة إذا 
كانت زوجة» والعبد من الحرة والأمة إذا كانت زوجة» والمسلم من 
اليهودية والنصرانية» وهذا قول مالك» وإسحاق» وقول سعيد بن 
المسيب» والحسن» وربيعة» وسليمان بن يسار. 

وذهب آهل الرأي» والأوزاعي» والئوري» وجماعة إلى أن اللعان 
لا يكون إلا بين زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف» 
وهي رواية مرجوحة عن الإمام أحمد» ومأخذ القولين: أن اللعان يجمع 
وصفين : اليمينَ والشهادة» وقد سماه الله شهادة» وسماه رسوله يميناً حيث 
قال: «لولا الأيمان» لكان لي ولها شأن» فغلب عليه حكم الآيمان. 

قال: يصح من كل من تصح يمينه» مع عموم قوله تعالى : واد يموي 
نجهم € [النور:1]ء ولأنه مفتقر إلى اسم الله» وإلى ذكر القسم المؤكد 
وجوابه» ولاستواء الذكر والأنثى فيه» بخلاف الشهادة» ولو كان شهادة» 
لما تكرر لفظه» وأما اليمين فقد شرع فيها التكرار؛ كأيمان القسامة» وإنما 
أطلق عليه اسم الشهادة؛ لقول الملاعن : أشهد الله » فسمي بذلك شهادة» 
وإن كان يميناً اعتباراً بلفظهاء والعرب تعد ذلك يمينا في لغتها واستعمالهاء 
قال قيس : [من الطويل] 


)١(‏ مابين معكوفين ساقطة من «ب). 
(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7/ 1507). 
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وَأَشْهد عند الله اني احا هدا لها :عدي هما دقان 
ومن غلب عليه حكم الشهادة» اعتبر ما مر" . 
والحاصل: أن اللعان يمين في معنى الشهادة» وشهادة في معنى 
ال لاشتماله عليهماء والله الموفق . 


)١(‏ انظر: «ديوان مجنون ليلى» (ص: )۲۹٤‏ من قصيدته المسماة ب «المؤنسة»)» 
والتي هي أشهر قصائده. 
(۲) 'انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (6/ 708 .)۳٣۱‏ 
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عنه: أن رجلا رَمَى امراته. وَانتفى من وَلدِها في ز مان رَسُولٍ الله يي 
فا و ا سام عراس ا ا O‏ 
فامَرَهمَا رَسُول الله َء فتلاعتا كما قال الله عز وجل -. ثم قضىّ بالولد 


جوكه a‏ ني ا TE‏ 0 )1( 
للمَراةء وَفرّق بين المتلاعنين . 


(1) # تخريج الحديث: رواه البخاري (١١٤٤)ء‏ كتاب: التفسيرء باب: قوله: 

« ولشيسَة أن عضت ألو علا إن كان من الْمَكْنَقَنَ € [الترر: 1۹ء واللفظ له 
و(٠٠٠٥).‏ باب: إحلاف الملاعن» و(۷٠٠٠-‏ 0008)» باب: التفريق بين 
المتلاعنين» و(۹٠٠٠)ء‏ باب: يلحق الولد بالملاعنة» ومسلم »)۹۸/٠٤۹٤(‏ 
كتاب: اللعان» وأبو داود (09؟77). كتاب: الطلاق» باب: فى اللعانء 
والنسائي (۷۷٤۳)ء‏ كتاب: الطلاق» باب: نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه. 
والترمذي »)١7١*(‏ كتاب: الطلاق» باب: ما جاء فى اللعان» وابن ماجه 
0 2 كتاب : الطلاق» باب : اللعان. ۰ 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (۳/ ۲۷۰). و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (5/ 45)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي »)۱۹٤ /٥(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/1۸)ء‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
0/ © واطرح التثريب» للعراقي »)۱٠۸/۷(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
601/۸(« و«عمدة القاري» للعيني /٠١(‏ ١2؛‏ و(إرشاد الساري» للقسطلاني 
)۸/ 1۷۸(« و«نيل الأوطار» للشوكاني (۷/ 51). 
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(وعنه)؛ أي: عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: (أن رجلاً) هو 
هلال بن أمية» أو عُويمرٌ العجلاني ‏ كما مر (رمى امرأته) بالزناء واسمها 
خولة بنثٌُ قيس» أو بنث عاصم ‏ على ما مر -» وفي حديث سهل بن سعد 
ما يشعر بأن ذلك كان في العاشرة؛ لأنه قال: شهدت المتلاعنين وأنا ابن 
خمسَ عشرة سنةء وقال: توفي وسول الله مان ونا ابه عمسن ف 
سنة”"2» فهذا يدل على أن اللعان كان في السنة الأخيرة من زمان النبي كك 
فيكون في الحادية عشرة» أو في العاشرة بإلغاء الكسر. 


لكن جزم الطبري» وأبو حاتم بن حبان بأن اللعان كان في شعبان سنة 


تسع» وجزم به غير واحد من المتأخرين . 


ووقع في حديث عبد الله بن جعفر عند الدارقطني: أن قصة اللعان 
كانت منصرف النبي ية من تبوك"» وهو قريب من قول الطبري ومن 
وافقه» لكن في إسناده الواقدي» فلا بد من تأويل أحد القولين» فإن أمكن» 
وإلا فحديث سهل أصحء ومما يوهن رواية الواقدي ما اتفق عليه أهلٌ السير 
أن التوجه إلى تبوك كان في رجب» وما ثبت في «الصحيحين»: أن 
هلال بن أمية أحدٌ الثلاثة الذين تيب عليهم» وفي قصته : أن امرأته استأذنت 
له النبيّ اة أنه تخدمهء فأذن لها بشرط ألا يقربهاء فقالت له: إنه لا حراك 
به» وفيه: أن ذلك كان بعد أن مضى لهم أربعون يوما"» فكيف تقع قصة 


)١(‏ رواه البخاري (557)» كتاب: المحاربين» باب: من أظهر الفاحشة واللطخ 
والتهمة بغير نية . 

(۲) رواهالدارقطنى فى «سننه» (۳/ ۲۷۷) . 

(۳) رواه البخاري 510% كتاب : المغازي» باب: حديث كعب بن مالك» 
ومسلم (7774)» كتاب : التوبة» باب : حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه . 
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اللعان في الشهر الذي انصرفوا فيه من تبوك» ويقع لهلال مع كونه فيما ذكر 
من الشغل بنفسه وهجران الناس له وغير ذلك؟ ! 

وقد ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما -: أن آية اللعان نزلت 
في حقه'“» وكذا عند مسلم من حديث أنس: أنه أوّل من لاعن في 
الإسلاء"» ووقع في رواية عباد بن منصور في حديث ابن عباس عند 
الإمام أحمد وأبي داود: حتى جاء هلال بن أمية» وهو أحد الثلاثة الذين 
تيب عليهم» فوجد عند أهله رجلاً» الحديث”"». فهذا يدل على أن قصة 
اللعان تأخرت عن قصة تبوك . 

قال في «الفتح»: والذي يظهر: أن القصة كانت متأخرة» ولعلها كانت 
في شعبان سنة عشر لا تسع» وكانت الوفاة النبوية في شهر ربيع الأول سنة 
إحدى عشرة باتفاق» فيلتئم حينئذ مع حديث سهل بن سعد. 

ووقع عند مسلم من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: كنا ليلة 
الجمعة في المسجد» إذ جاء رجل من الأنصار»ء فذكر القصة في اللعان 
باختصار”*'» فعين اليوم» لكن لم يعين الشهر ولا السنة”* . 

وذكر البرماوي: أن لعانه بي بين عويمر وامرأته كان في السنة التاسعة 
في شعبان في مسجده ييه بعد العصر» قال: وكان عويمر قد قدم من تبوك› 


فوجدها حبلى . 


000 تقدم تخريجه. 

0( تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)٠١ /١596(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٤٤۸-٤٤۷ /٩(‏ 
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قلت : هذا ينافى كون هلال بن أمية أول من لاعن جزماً كما يظهر بمزيد 
التأمل» والله أعلم . 

(وانتفى) الملاعنٌ (من ولدها)ء وفى لفظ : فانتفى ‏ بالفاء "» قال 
الطيبى: الفاء سببية؛؟ أي: الملاعنة سبب الانتفاء» فإن أراد أن الملاعنة 
سبب ثبوت الانتفاء» فجيد» وإن أراد أن الملاعنة سبب وجود الانتفاءء 

واسغدل بهذا الحديق على مشروغية اللعان لقي الولد "© ؤهذا متمد 


وفي رواية مرجوحة في مذهب الإمام ا ينتفي الولد بمجرد 
اللعان» ولو لم يتعرض الرجل لذكره في اللعان» واختاره أبو بكر 
عبد العزيز غلام الخلال”" . 

ومعتمد المذهب: اعتبار ذكر نفي الولد صريحاً بأن يقول: أشهد بالله 
لقد زنت» وما هذا ولدي» وتعكس هي» أو تضمناً؛ كقولٍ مدّع زناها في 
طهر لم يصيبها فيه» وأنه اعتزلها حتى ولدت: أشهد بالله إني لمن الصادقين 
فيما ادعيت به عليهاء أو فيما رميتها به من الزناء فإن لم يذكره» لم ينتف إلا 
أن يعيد اللعان بذكر نفيه“» وهكذا مذهب الشافعي» ومعتمد مذهب 


0010( تقدم تخريجه عند البخاري برقم ›٤٤۷١(‏ ودخده). 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 555). 

(۳) ووجه هذه الرواية : أنه سكت عن نفي ولد في نسب متحقق مع القدرة على نفيه 
في مجلسهء فلم يكن له نفيه . انظر: «التمام لما صح في الروايتين والثلاث 
والأربع عن الإمام» لابن أبي يعلى (۲/ .)18١‏ 

(:) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)٦٠۹/۳(‏ 
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الإمام أحمد: أنه لا ينتفي عنه إلا أن ينفيه باللعان التام» وهو أن يوجد 
اللعان بينهما جميعاً. ولا ينتفي بلعان الزوج وحده؛ خلافاً للشافعية» وإن 
نفى الحمل في التعانه» لم ينتف" . 

قال الإمام أحمد في رواية الجماعة: لعله يكون ريحاً لا ولداً» فإذا وضعته» 
اداو ق مان :رسول: الله كلة) تلن :كل من ببوسن > وان 
(فأمرهما)؛ أي : الزوجين (رسول الله اة فتلاعنا) لأ جل نفي الولد. 

قال الشافعي : إن نفى الولد في الملاعنة» انتفى» وإن لم يتعرض لهء 
فله أن يعيد اللعان لانتفائه » قال: ولا إعادة على المرأة . 

قال الشافعية: وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم» فآخرٌ بغير عذر حتى 
ولدت» لم يكن له أن ينفيه كما في الشفعة" . 

وقال علماؤنا: من شرط نفي الولد أن ينفيه حالة علمه بولادته من غير 
تأخير إذا لم يكن عذر . ٠‏ 

قال أبو بكر : لا يتقدّر ذلك بثلاث» بل هو على ما جرت به العادة» فإن 
كان ليلاً»ء فحتى يصبح وينشر الناس» وإن كان جائعاً أو ظمآن» فحتى يأكل 
أو يشربء أو ينام إن كان ناعسآء أو يلبس ثيابه ويسرج دابته ويصلي إن 
حضرت الصلاة» ويحرز ماله إن لم يكن محرّزاًء أو ما أشبهه من أشغاله. 
فإن أخره بعد [هذا]'*' » لم يكن له نفيه . 


ولا بد ألاً يوجد منه دليل على الإقرار به فإن أقر» به أو بتوأمه» أو نفاه 


)۱( المرجع السابق» الموضع نفسه . 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (۸/ »)۷١‏ و«كشاف القناع» للبهوتي (ه/ ۳ ). 
(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۹/ .)55١‏ 

(6) مابين معكوفين ساقطة من (ب». 


oo 


وسكت عن توأمه» أو هُنىء به فسكت» أو أمّن على الدعاءء أو قال: 
أحسن الله جزاءك» أو رزقك مثله» لحقه نسبّهء وامتنع نفيه» وإن قال: 
أخرت نفيه رجاء موته. لم يعذر بذلك» وإن نفى العلم بولادته» وأمكن 
صدقه» قبل قولّه مع يمينه: لا إن كان معها في الدار» وإن قال: علمت 
بولادته» ولم أعلم أن لي نفيه. أو علمت ذلك ولم أعلم أنه على الفورء 
وكان ممن يخفى عليه ذلك ؛ كعامة الناس» ومن هو حديث عهد بالإسلام» 
ونحو أهل البادية» قبل منه» لا إن كان فقيهاً. 

ومتى أكذب نفسه بعد نفيه باللعان» لحقه نسبه» حياً كان أو ميتآء غنياً 
كان أو فقيراً» ويتوارثان» ولزمه الحد إن كانت محصنة» وإلا التعزير» فإن 
رجع عن إكذاب نفسهء وقال: لي بينة أقيمها بزناهاء أو أراد إسقاط الحد 
باللعاق ةك تسوج : 

وقال بعض أصحاب الإمام مالك : ينتفي الحمل بلعانه» ولا يحتاج أن 
يقول: وما هذا الحمل مني» ولا قد استبرأتهاء وكذلك قال بعض أهل 
الظاهرء وهو اختيار عبد العزيز غلام الخلال من أئمة مذهبنا”" . 

وكان تلاعن المتلاعنين بحضرته بيه (كما قال الله عز وجل -) في صفة 
الملاعنة ‏ على ما مر بيانه - (ثم قضى) ية (بالولد) الذي هو حمل المرأة 
الملاعنة المرأة (للمرأة) الملاعنة التي هي أمّه دون الملاعن» (وفرق) َكل 
(بين المتلاعنين)ء وفي لفظ : ففرق بينهما؛ أي : المتلاعنين» وألحق الولد 
نالو 1 


)۱( انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)511١١-509‏ 
(؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (۳۷۹/۰). 
(۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)6٠٠09(‏ 
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قال الدارقطني : تفرد الإمام مالك بهذه الزيادة . 

قال ابن عبد البرّ: ذكروا أن مالكاً تفرّد بهذه اللفظة في حديث ابن عمرء 
وقد جاءت من وجه آخر في حديث سهل بن سعد عند أبي داود بلفظ : ثم 
حرجت حاملاً» فكان الولد [يُدعى] إلى أمه'. 

ومن رواية الأوزاعي عن الزهري: وكان الولد يُدعى إلى أمه'"' . 

ومعنى قوله: ثم قضى بالولد للمرأة» أي : حكم بأنه لها وحدهاء ونفاه 
عن الزوج» فلا توارث بينهماء وأما آمه» فترث منه ما فرض الله لها كما 
وقع صريحاً في حديث سهل» وكان ابنها يدعى لأمه» ثم خرجت السنة في 
ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله لها . 

وقيل: معنى إلحاقه بأمه والقضاء به لها: صبّرها له أباً وأماً» فترث 
جميع ماله إذا لم يكن له وارثٌ آخر من ولد ونحوه» وهو قول ابن مسعودء 
وواثلة» وطائفة» ورواية عن الإمام أحمدء وروي عن ابن القاسم: وعنه: 
معناه: أن عصبة أمه تصير عصبة له» وهو قول علي» وابن عمر -رضوان الله 
عليهم -» وهو المشهور المعتمد في مذهب الإمام أحمد» وقيل: ترثه أمه 
وإخوته منها بالفرض والرّد» وهو قول أبي عبيد» ومحمد بن الحسن» 
ورواية عن الإمام أحمدء قال: فإن لم يرثه ذو فرض بحال» فعصبته عصبة 
أمه» واستدل به بعضهم على أن الولد المنفي باللعان لو كان بنتاًء حل 

قال في «الفتح»: وهو وجهٌ شاذ لبعض الشافعية» والأصح قول 


(۱) رواهأبو داود (۷٤۲۲)ء‏ كتاب : الطلاق» باب : فى اللعان. 
(۲) انظر: «التمهيد» لابن بد البر .)5١/16(‏ 
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الجمهور أنها تحرم؛ لأنها ربيبة في الجملة"' . 

قلت: وهذا بمعزل عن قواعد الإمام أحمد؛ لأنه لا يسوغ له أن ينكح 
بنت موطوءته بحال على المعتمد» والله الموفق . 

قال في «الهدي»: فإن قيل: قد حكم النبي َيه بعد اللعان ونفي الولد 
بأنه إن جاء شبة الزوج صاحب الفراش» فهو له وإن جاء شبة الذي رُميت 
به» فهو له فما قولكم في مثل هذه الواقعة في الذي لاعن امرأته» وانتفى 
من ولدهاء ثم جاء الولد يشبهه» هل تلحقونه [به]”' بالشبه عملاً بالقافة؟ 
أو تحكمون بانقطاع نسبه عملاً بموجب لعانه؟ 

فأجاب: بأنه محل ضنك» وموضع ضيق» تجاذب أعنته باللعان 
المقتضي لانقطاع الننيت » “واتعفاء الو لد .و أنه يدعي لأمهء ولايدعى 
لأب» والشبه الدال على ثبوت نسبه من الزوجء فإنه ابنه مع شهادة النبي كلل 
بأنها إن جاءت به على شبهه» فالولد له» وأنه كذب عليهاء فهذا مما 
لا يتخلص منه إلا المستبصرٌ البصيرٌ بأدلة الشرع وأسراره» والْخبِيرُ بجمعه 
وفرقه» ثم استظهر أن حكم اللعان قطع حكم التبعة» زار ا 
أقوى الدليلين مع أضعفهاء فلا عبرة للشبه بعد مضي حكم اللعان» 
والنبي اة إنما أخبر عن شأن الولد وشبهه؛ ليبيّن الصادق منهما من الكاذب 
الذي قد استوجب اللعنة والخضب» لا ليغيرَ بذلك حكم اللعان؛ بدليل أنه 
إنما قال ب ذلك بعد الانتفاء من الولد" . 


قال في «الهدي»: وإن لاعتها وهي حامل» وانتفى من حملهاء انتفى 


.)55١-545٠5 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
ما بين معكوفين ساقطة من (ب).‎ (۲( 
.)۳۸۱-۳۸۰ /٥( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )۳( 
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عنه» ولم يحتج أن يلاعن بعد وضعهء كما دلت على ذلك الستة الصحيحة 
العتراضية : 

وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء. قال أبو حنيفة : لا يلاعن لنفيه حتى 
تضع ؛ لاحتمال أن يكون ريحاً فينفس» ولا يكون للّعان حينئذ معنى» وهذا 
هو الذي ذكره الخرقي في «مختصره»ء فقال: وإن نفى الحمل في التعانهء 
لم بعلن کی و لني وبااي و ا 
وخالفهم الإمام الموفق”" . 

وقال جمهور أهل العلم : له أن يلاعن في حال الحمل اعتماداً على قصة 
هلال بن أميّة؛ فإنها صحيحة صريحة في اللعان حال الحمل» ونفي الولد 
في تلك الحال». وقد قال بي : «إن جاءت به على صفة كذا وكذاء فلا أراه 
ال 
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وفي «البخاري» في قصة عويمر: «انظرواء فإن جاءت به ا أدعج 
العينين» عظيم الأليتين» خَدَلّجَ الساقين» فما أحسبٌ عويمراً إلا قد صدق 
عليهاء وإن جاءت به ا كأنه وَحَرَةَء فلا أحسب غويمرا إل قد كذب 
عليها»» فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله مَل من تصديق 
عویمر» وفي رواية: كانت حاملاً» فأنكر حملها . 


)0( انظر : «(مختصر الخرقی» (ص: .)٠١۹‏ 

(0) انظر: «المغنى» لابن ا .)6١-59١/4(‏ 

(۳) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ .)۳۸١ ۳۸٤‏ 

(©) رواه البخاري (5458)» كتاب: التفسير» باب: قوله عز وجل : ولدب س 
روجهم ورین َم شبد إلا اسم » عن سهل بن سعد رضي الله عنه -. 


(4) رواه البخاري (4479)» كتاب : التفسير» باب : # وا لفليسة أن لحنت لَه عليه إن كان 
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قوله: «أحيمر» تصغير أحمر كما هو في لفظ» وفي لفظ : «أشقر)"'" . 


قال ثعلب: المراد بالأحمر : الأبيض؛ لأن الحمرة إنما تبدو في البياض . 

وقوله: «كأنه وَحَرَة» هو بفتح الواو والحاء المهملة -: دوب تترامى 
على الطعام واللحم فتفسده» وهي من نوع الوزغ”") 

وفي قصة هلال: «فإن جاءت به أبيض سبطأء قضيء العينين» فهو 
لهلال بن أميّة» وإن جاءت به أكحل» جعداء حمش الساقين»؛ أي: 
دقيقهما؛ أي : «فهو لشريك بن سحماء»" . 

قال الإمام الموفق في «المغني»: قال مالك» والشافعي» وجماعة من آهل 
الحجاز: يصح نفيٌ الحمل» وينتفي عنه» محتجين بحديث هلال» فإنه نفى 
حملهاء فنفاه عنه النبي كك وألحقه بالأم» ولا يخفى بأنه كان حملاً» ولهذا 
قال 4 : «انظروهاء فإن جاءت به كذا وكذا4»» قال: ولأن الحمل مظنون 
بأمارات تدل عليه» ولهذا ثبت للحامل أحكام تخالف فيها غير الحامل؛ من 
النفقة» والفطر في الصيام» وترك إقامة الحدّ عليهاء وتأخير القصاص عنهاء 
وغير ذلك مما يطول ذكره» قال: وهذا القول هو الصحيح ؛ لموافقته لظواهر 
الأحاديث» وما خالف الحديث لا يعبأ به كائناً ما كان . 

قال: وأما مذهب أبي حنيفة» فإنه لا يصح نف الحمل واللعانُ عليه» 
فإن لاعنها حاملاً» ثم أتت بالولدء لزمه عنده» ولم يتمكن من نفيه أصلاً؛ 
لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين» وهذه قد بانت بلعانها في حال 


)200 رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص : ۲۵۷)» عن سهل بن سعد رضي الله عنه -. 
(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٤٥۳/۹(‏ 
(۳) رواه مسلم ».)١597(‏ كتاب: اللعان» عن أنس بن مالك رضي الله عنه -. 
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حملها'''» وفي هذا إلزامه ولداً ليس منه . 

وعند صاحبيه: له أن ينفي الحمل مابين الولادة إلى تمام أربعين ليلة 
ا 

و أبو داود في حديث ابن عباس رضي الله عنهما » قال : 
ففرق رسول الله كله بينهماء وقضى آلا بدغى ولذها لأت :ولا يُرمى 
ولدهاء ومن رماهاء أو رمى ولدهاء فعليه الحدّ. 

وفي القصة: قال عكرمة: وكان بعد ذلك أميراً على مصرء ولا يدعى 
0 , 

ووقع في آخر حديث ابن عباس عند الحاكم» قال ابن عباس : فما كان 
في المدينة أكثر ماشية منه“ . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» فيما رواه أبو داود وغيره من قول 
عكرمة : فكان بعد ذلك أميراً على مصر ؛ أي : من الأمصار. 

فاوط حص كموهتا أنه راف ا المكتهورة فقال: فيه نظر ؛ 
لأن أمراء مصر معروفون» معدودون» وليس فيهم هذاء ووقع في حديث 
عبد الله بن جعفر عند ابن سعد في «الطبقات»: ولد الملاعنة عاش بعد ذلك 


قي امات و هدا شا نت لدو > ا الموفق: 
بستین 8 يعوي ق فى 


.)٦١/۸( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم /٥(‏ 0785-1786 . 

)۳( تقدم تخريجه عند أبي داود برقم .)5١195(‏ 

2 رواه الحاكم في «المستدرك» (۲۸۱۳)» من حديث عكرمة» عن ابن عباس » به» 
وليس فيه ما ذكره الحافظ ابن حجر» والله أعلم . 

(5) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (9/ 5008). 
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عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ‏ رضي الله عَنْهُ -» قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ من بي فَرَارَةَ إلى 
ال ينه فَقَالَ : 0 وَلَدَتْ غُلاما شود فَقَالَ الت ية : «مَلْ لك 

إيل؟»» قال: نعم قال: «قمَا لرا قَالَ: ححمْرٌء قَالَ: هَل فيا منْ 
أَوْرَقَ؟2. قَالَ: إِنَّ فيهًا لَورقاً» قَالَ: «فَأنَى a‏ ذَلكَ؟». قال : عَسَى أن 


يكون نزعه عرق › قال : «وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ تَرَعَهُ عرق“ 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري (5499).» كتاب : الطلاق» باب: إذا عرض 
بنفى الولدء و(5565). كتاب: المحاربين» باب: ماجاء فى التعريض» . 
و(7884)». كتاب: الإعتصام بالكتاب والسنة» باب: من شبه أصلاً معلوماً 
بأصل مبين» ومسلم »)18/١6٠5(‏ واللفظ لهء و(۱۹/۱۰۰۰- ۰)۲۰ كتاب: 
اللعان» وأبو داود .)5١570(‏ كتاب: الطلاق» باب: إذا شك في الولدء 
والنسائي »)۳٤۸۰ -۳٤۷۸(‏ كتاب : الطلاق» باب: إذا عرض بامرأته وشكت في 
ولده وأراد الانتفاء منه» والترمذي »)5١78(‏ كتاب: الولاء والهبة» باب: 
ما جاء في الرجل ينتفي من ولده» وابن ماجه (۲۰۰۲)» كتاب : الطلاق» باب : 
الردل و 
#٭# مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (/ ۷۲). و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (۸/ ۲۸۹)ء و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 15), 
و«المفهم» للقرطبي :وض واشرح مسلم» للنووي (۱۳۳/۱۰)» واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق /٤(‏ 1۹)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار = 


دده 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر ( رضي الله عنه ‏ قال: جاء 
رجلّ من بني فزارة)» قال البرماوي: هو ضمضم بن قتادة الفزاري › وهو - 
بضادين معجمتين - كما نقله ابن بشكوال عن عبد الغني» وهو كذلك في 
«غوامضه)0' . 

وذكره ابن حجر في «الفتح»» قال: وأخرج حديثه عبد الغني بن سعيد 
في «المبهمات» له من طريق قطبة بن عمرو بن هرم: أن عُدْلوكاً حدّثها : أن 
ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة بني عجل'" (إلى النبي كَلة) 
متعلق ب (جاء)» وفي حديث قطبة : فشكى إلى النبي اة (فقال: إِنَّ امرأتي 
ولدت غلاماً أسود) قال في «الفتح»: لم أقف على اسم المرأة» ولا على 
اسم الغلام» وزاد في رواية يونس : وإني أنكرته؛ أي: استنكرته بقلبي» 
ولم يرد أنه أنكر كوته ابته بلسانه» وإلآ لكان تصريحاً بنفيه» والحال إنما 
عرض بذلك تعريضاًء» ووجه التعريض: أنه قال : غلامٌ أسود؛ أي : وأنا 
أبيض » فكيف يكون مني؟ ! 


ووقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم : وهو حينئدذ يُعررّض بان 


3 ا 


> (/237)). واطرح التثريب» للعراقي »)١١8/1(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(557/4). و«عمدة القاري» للعينى .)۲۹١ /۲١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(۷۲/۸)» و«سبل السلام» ااا (۳/ .)۱۹١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
7/0 ). 

13" انظن: غر امف الا اء السبهنمة» لابن بكرا 1/10 17 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 57 5). 

)۳( تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)1۸۸٤(‏ وعند مسلم برقم /۱٥۰۰(‏ ۲۰). 

)€3 تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)۱۹/۱٥۰۰(‏ 


0٦۱ 


ويؤخذ منه: أن التعريض بالقذف ليس قذفاًء وبه قال الجمهورء 
واستدل الشافعي بهذا الحديث لذلك . 

وعن المالكية: يجب به الحذدّ إذا كان مفهوماً» وأجابوا عن الحديث بما 
سيأتي في أخر شرح الحديث . 

وقال ابن دقيق العيد: في الاستدلال: بالحديث نظر؛ لأن المستفتي 


لا يجب عليه حد ولا ا 


ونظر في «الفتح» في هذا الإطلاق؛ لأنه قد يستفتى بلفظ لايقتضي 
القذف» وبلفظ يقتضيه : 

فمن الأول: أن يقول ‏ مثلاً -: إذا كان زوج المرأة أبيض» فأتت بولد 

ومن الثاني : أن يقول ‏ مثلاً -: إن امرأتي أتت بولدٍ أسودء وأنا أبيض» 
فيكون تعریضا؟ أو يزيد فيه مثلاً -: زنت» فيكون تصريحاًء والذي ورد 
فى حديث «الباب» هو الثانى » فيتم الاستدلال. 

وقد نه الخطابي على عكس هذاء فقال: لا يلزم الزوج إذا صرّح بأن 
الولد الذي وضعته امرأته ليس منه حَدٌ قذف؛ لجواز أن يريد أنها وُطئت 
بشبهة » أو وضعته من الزوج الذي ف إن كان ل 0 انتهى . 

قلت : وفى قوله: زنت» انه استفتاء» نظر» بل هو إخبار بصريح لفظ 
القذف أن زوجته زنت» وهذا بمعزل عن الاستفتاء» وإنما الاستفتاء: 


.)19/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
.)۲۷۲ /۳( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )0( 
. )5 57 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۳( 


0۲ 


ما على الزوجة إذا هي زنت؟ مثلاً» والله الموفق . 

(فقال النبي كلِةِ) له: (هل لك إبلّ؟)» (قال: نعم)؛ آي: لي إبل 
يا رسول الله» (قال: فما ألوانها؟). (قال: حُمر)» وفي رواية محمد بن 
صعب بن مالك غقل الدازقطي + قال رمك والارمك : الأبيض: إلى 
حمرة (قال) ية : (فهل فيها)؛ أي: إبلك (من أَوْرَق؟) بوزن أحمر 
(قال: إِنَّ فيها لَوْرْقا) ‏ بضم الواو» وزن حمر -» والأورق: الذي فيه سواد 
ليس بحالك» بل يميل إلى الغبرة» ومنه قيل للحمامة : ورقاء" (قال) له- 
عليه السلام -: (فأنى)؛ أي: من أين (أتاها)؛ أي: إبلك الحمرَ (ذلك) 
اللونٌ الذي خالمَها؟ هل هو بسبب فحل من غير لونها طرأ عليهاء أو لأمر 
آخر؟ (قال) الرجلٌ الفزاري: (عسى أن يكون تَرْعَهُ)؛ أي: ذلك اللون 
المخالف لألوانها (عرقٌ)» يعني: يحتمل أن يكون في أصولها من هو 
باللون» فاجتذبه إليه» فجاء على لونه. 

وفي رواية: لعله يا رسول الله نزعةٌ عرق وفي لفظ: لعله نزعه 
عرق فجزم جمعٌ بأن الصواب النصب؛ أي: لعل عرقاً نزعه» وقال 
الصفاني : ويحتمل أن يكون في الأصل لعلهة. فقت الها ووجه اين 
مالك باحتمال أنه حذف منه ضمير الشأن» ويؤيد توجيهه رواية: لعله» 
وادعى الداودي أن لعل هنا لعي اي أ ومثلها عسى. (قال) 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. ولم أقف عليه عند الدارقطني في «سننه»ء والله 
أعلم . 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

۳( تقدم تخريجه عند مسلم برقم /۱٥۰۰(‏ ۲۰). 

.)5199( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )٤( 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (557/9). 


o 


النبي بي : (وهذا)؛ يعني: الغلام الذي ولدته امرأته (عسى أن يكون 
نزعه)؛ 1أي]': إلى لون السواد (عرق) في أصوله؛ إذ المراد بالعرق : 
الأصل من النسب» شبهه بعرق الشجرة» ومنه قولهم: فلانٌ عريقٌ في 
الأصالة؛ أي: إن أصله متناسب» وكذا مُعْرق في الكرم» أو اللؤه” . 

وذكر عبد الغني بن سعيد في «مبهماته» زيادة حسنة» وهي أنه جاء 
عجائز من بني عجل » فسئلن عن المرأة التي ولدت الغلام الأسود» فقلن : 
كان في أباتها رجلّ أسود. وأخرجه أبو موسى بإسنادٍ غريب» ولفظه : فقدم 
عجائز من بني عجل» فأخبرن أنه كان للمرأة جدَّة سوداء . 

وأصل النزع : الجذب» وقد يطلق على الميل» ومنه ما وقع في قصة 
عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه ‏ سأله عن شبه الولد بأبيه أو بأمه: «نزع إلى 


ء۶ ع 


أبيه أو أمه»؛ أي : مال“ . 
وقد أخرج الطبراني وابن منده في كتاب «التوحيد» من حديث مالك بن 
الو ينو أن النبي ي قال: «إن الله تعالى إذا أراد خلقَّ عبد فجامع 
الرجلٌ المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منهاء فإذا كان يوم السابع» 
جمعه الله » ثم أحضره کل عرق له دون آدم» 1أي] : #ف أي صُورَةَ َا َة 
رک 4 [الانفطار :۸] . 


() ما بين معكوفين ساقطة من (ب». 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 5 55). ۰ 

(۳) رواه البخاري »)571١(‏ كتاب: التفسیر» باب : قوله : من كاب عدوا لجر 4 
[البقرة: ۹۷]. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 5 45). 

(5) ما بين معكوفين ساقطة من اب» . 

(7) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /٠۹(‏ ١۲۹)ء‏ وفي «المعجم الأوسط» = 


03 


قال الحافظ ابن منده : إسناده متصل مشهور على رسم أبي عيسى » 


والنسائي» وغيرهما. 


وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» والطبراني من رواية مطهر بن 


الهيثم » عن موسى بن علي بن رباح › عن أبيه» عن جذّه : أن النبي كك قال 
لجذه : «يا فلان! ما ولد لك؟»» قال : يا رسول الله! وا اع أن يولد 
لي؟ إما غلام» وا جار قال اف 1 قال اا مين أن 
1 يشية: امه أو اام قال ال الب كل :دلا تقول كذ إن 


النطفة إذا استقرت في الرحمء أحضرها الله كلَّ نسب بينها وبين آدم» أما 
قرأت هذه الآية: #فى أي ضور ا سه يَعبَلَكَ 294 [الانفطار: ۸]» قال : 
الل 


قال الحافظ ابن رجب فى «(شرح الأربعين»: هذا إستاة ضعيف » 


ومطهر بن الهيثم ضعيف جداً» وقال البخاري : هو حديث لم يصح» وذكر 
اقتىم د يبرد فر E O‏ هلا يكز 
الد يع أنه لا ةله 


50 3 


قال الحافظ ابن رجب : ويشهد لهذاء يعني : ما ذكر في الحديثين : لعله 
( : 


وفي الحديث : ضرت المثل» وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريباً لفهم 


(2351©).» وفي «المعجم الصغير» .)٠١5(‏ 

ما بين معكوفين ساقطة من «(ب» . 

ما بين معكوفين ساقطة من «(ب» . 

رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (70/ ۸۷)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
»)08/٠١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (4575). 

انظر : «جامع العلوم والحكم) لابن رجب (ص: 58). 


0710 


السائل» واستدل به لصحة العمل بالقياس”2" . 

قال الخطابي : هو أصل في قياس الشبه”" . 

وقال ابن العربى: فيه دليلٌ على صحة القياس والاعتبار بالنظير"» 
وتوقف فيه ابن دقيق العيد» فقال: هو تشبيه في أمر وجوديّء والنزاع إنما 

(Dw - 3 58 0 5 1 Dê 
. هو التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحد قويَة“‎ 

وفيه : أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرّد الظن”" . 

قلت : الذي اعتمده الإمام المجد في «المحرّر)"''. وذكره عنه في 
«الإقناع»: أن الزوج لو وطىء امرأته في طهر زنت فيه» وظن الولدَ من 
الزاني» ساغ له قذفهاء ونفيٌ الول . 

ومعتمد المذهب : أن القذف محرم إلا في موضعين : 

أحدهما: أن یری امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه» فيعتزلهاء ثم تلد 

1 3 

ما يمكن أنه من الزانى » فيجب عليه قذفهاء ونفئٌ ولدها. 

وفي «المحرر» وغيره: وكذا لو وطئها في طهر زنت فيه» وظن الولد من 
الزاد (A)‏ 

ي 


وفي «الترغيب» : نفيه محرّم مع الترذد. 


.)555 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر: «معالم السنن» للخطابي )/ اي 

(۳) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربى (۸/ ۲۸۹). 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (54/5). 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 555). 

(0) انظر: «المحرر فى الفقه» للمجد ابن تيمية (۲/ 10). 
(۷) انظر: «الإقناع» للحجاوي (4/ ۲۳۲). 

(۸) انظر: «المحرر في الفقه» للمجد ابن تيمية (۲/ 10). 


5ه 


والثاني: أن يراها تزني» ولم تلد ما يلزمه نفيّه» أو يستفيض زناها بين 
اقا وأو مزه يه قن اد زاف رحا يدرف بالفسوو ا ها 

زاد في «الترغيب»: خلوة» فيباح قذفهاء وفراقها أولى من قذفه(" . 

وعند شيخ الإسلام: يجب فراقهاء وهو الذي تقتضيه الشيم السليمة» 
والهمم المستقيمة» وإلا كان ديوثاً قرناناً لا يدخل الجنة" . 

وفي الحديث : أن الولد يلحق بالرجل» وإن خالف لوته ولون أمه. 

وقال القرطبي تبعاً لابن رشد: لا خلاف في أنه لا يحل له نفي الولد 
باختلاف الألوان"؛ كالأدمة والسمرة» ولا في البياض والسواد إذا كان قد 
أقرٌ بالوطء» ولم تمض مدّة الاستبراء. 

قال في «الفتح» : وكأنه أراد: في مذهبه» وإِلاً فالخلاف ثابت عند 
الشافعية بتفصيل : قالوا: إن لم ينضم إليه قرينة زناء لم يجز النفي» فإن 
اتهمهاء فأتت بولدٍ على لون الرجل الذي اتهمها به» جاز النفيٌ على 
الصحيح . 

قال : وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلةا“ . 

لت ضف تمده لر ت برل محالت لوه لوتهماء اويه رجلا 
غير والديه» لم يبح نفيه بذلك ما لم تكن قرينة . 

قال الإمام شمس الدين في «شرح المقنع : وان ات انيقالت لون 
لوتهاء لم يبح نفيّه بذلك . 


. (TTY /5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(؟) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١99/5(‏ 
(۳) انظر : «المفهم» للقرطبي .)7١1/5(‏ 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٤٤٤/۹(‏ 


07¥ 


وقال ابن الخطاب : ظاهر كلامه : إباحتّه . 

قال: شمس الدين محتجاً على معتمد المذهب من عدم إباحة النفي 
بمجرد ذلك بحديث أبي هريرة في قصة الفزاري» وتعريضه بنفي الولد؛ 
لكونه أسود» فلم يرخص له في الانتفاء منه» قال: ولأن الناس كلهم من آدم 
وحواء» وألوانهم وخلقهم مختلفة» ولولا مخالفتهم شبة والديهم» لكانوا 
على صفة واحدة» ولآن دلالة الشبه ضعيفة» ودلالة الولادة على الفراش 
قويّة» فلا يجوز ترك القوي لمعارضة الضعيف . 

قال: وذكر القاضي» وأبو الخطاب : أن ظاهر كلام الإمام أحمد: جوازٌ 
نفيه» وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي؛ لقول النبي بيا في حديث 
اللعان: «إن جاءت به [على نعت''2 كذا وكذاء فهو للذي رُميت به»» 
فأتت به على النعت المذكورء فقال 4&4 : «لولا الأيمان» يعني : التلاعن 
«لكان لي ولها شأن»» فجعل الشبه دليلاً على نفيه عنه» قال: والصحيح 
الأول انتهى . 

وفي الحديث : دليل على تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة 
ال 

وفيه : الاحتياطٌ للأنساب وإبقائها مع الإمكان» والزجد عن تحقيق ظن 
السو 

وفيه: آن التعريض بالقذف لا يثبت حكم القذف حتى يقع التصريحٌ؛ 
خلافاً للمالكية» وأجاب بعض المالكية أن التعريض الذي يجب به القذف 


(1) مابين معكوفين ساقطة من (ب»). 
(؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)757١ /٠١١(‏ 


0۸ 


عندهم إنما هو ما بُفهم منه القذفٌ كما يُفهم من التصريح»› قالوا: وهذا 
الحديث لا حجّة فيه لدفع ذلك» فإن الرجل لم يرد قذفاً بل جاء سائلاً 
مستفتياً عن الحكم لما وقع له من الريبة» فلما ضرب له المثل» أذعن . 

وقال المهلب : التعريض إذا كان على سبيل السؤال» لا حدّ فيه» وإنما 
الحدٌ في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة . 

وقال ابن المنير: الفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض: أن الأجنبي 
يقصد الأذيّة المحضة» والزوج قد يُعذر بالنسبة إلى صيانة النسب” والله 
المورفق:: 


.)٤٤٤/۹( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


2 


عَنْ عَائْشَةَ ‏ رضي الله عَنْهًا ‏ قَالَتْ: اخختصّمَ سَعْدُ بْنُ ابي وَنَّاصء 
ا له الها هذا ابن آي عدب بْنُ أبي 
وَنَّاصٍ عَهِدَ ِل أله اب انظر إلى شَبَهِه هه وَقَالَ عَبْدُ بْنُّ رَمْعَة َا آخي 
َارَسُولَ الى ۇل عَلَى فراش يي من وَلِيديهِ. َر وَسُولُ انه کي إلى 
2 و ا 6 


ف رای بها يتا بف ققال: «هُوَ لك يا عَبْدُ بْنُ زمعة» الو 
- 2 0 
راشي وَللْعَاهِرٍ الحَجَرُء وَاحْتَجِبِي ينه يا سود تَرَُ سَوْدة قط . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (١٠٠۲)ء‏ كتاب: البيوع» باب: شراء 
المملوك من الحربي وهبته وعتقهء واللفظ لهء و(958١)»‏ باب: تفسير 
المشبّهات. و(۲۲۸۹)» كتاب: الخصومات» باب: دعوى الوصي للميت» 
و(5545). كتاب: الوصاياء باب: قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي» 
وما يجوز للوصي من الدعوى» و(55٠5).»‏ كتاب: المغازي» باب: من شهد 
الفتح» و(77778)» كتاب: الفرائض» باب : الولد للفراش حرة كانت أو أمة» 
و(784). باب: إثم من انتفى من ولده» ومن ادعى أخاً أو ابن أخء 
و(١۳٤1)»‏ كتاب: المحاربين» باب: للعاهر الحجرء و(٠٦۷٦)»‏ كتاب: 
الأحكام» باب: من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه؛ فإن قضاء الحاكم لا يحل 
حراماً ولا يحرم حلالاء ومسلم »)١557(‏ كتاب: الرضاع» باب: الولد 
للفراش» وتوقي الشبهات» وأبو داود (۲۲۷۳)ء كتاب: الطلاق» باب: الولد 
للفراش» والنسائي .)۳٤۸٤(‏ كتاب: الطلاق» باب : إلحاق الولد بالفراش إذا= 


O۷۹ 


سعد بن أبي وقاص) - آحد العشرة المبشرين بالجنة - رضي الله عنهم - 
(وعبدٌ) من غير إضافة (بن زمعة) - بفتح الزاي والميم» وقد تسكن الميم» 
وبالعين المهملة ‏ ابن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر - بالصاد 
المهملة ‏ ابن مالك بن حِسّْل ‏ بكسر الحاء وسكون السين المهملتين - ابن 
عامر بن لؤي بنِ غالب» القرشيئٌ العامريٌ المكيئٌ» وهو أخو سودة بنتٍ 
زمعة إحدى أمهات المؤمنين لأبيهاء وهذا غير عبد الله بن زمعة بن 
الأسود بن المطلب ابن الأسد بن عبد العزى بن قصي» فهو أسديء. 
وعبدٌ بن زمعة عامريٌ» وليس له رواية» وأما عبد الله بن زمعة الأسدي» 


فأخرج له الجماعة» وكان عبد بن زمعة شريفاً سيّداً من سادات الصحابة - 


رضي الله عنهم أجمعين "١‏ (في غلام) متعلق باختصم . 


(1) 


لم ينفه صاحب الفراش» وابن ماجه »)۲٠٠٤(‏ كتاب: النكاح» باب: الولد 
للفراش وللعاهر الحجر. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (۳/ ۲۷۸). و«الاستذكار) 
لابن عبد البر »)١77/1(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (158/4)»؛ 
و«المفهم» للقرطبي 146/0(« واشرح مسلم) للنووي ١‏ لام واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (4/ 2627١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
70 2»237355. و«طرح التثريب» للعراقي »)۱١١/۷(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(۳۲/۱۲)» و«عمدة القاري» للعينى »)١77/١١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
٠ .))20(‏ ۰ 
وانظر ترجمته فى: «الثقات» لابن حبان (۳/ .)٠١‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (۲/ 00 و«أسد الغابة» لابن الأثير (۳/ »)01١‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي /١(‏ ۲۸۸). و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
.(A1/6(‏ 


o۷۱ 


قال النووي وغيره: اسم الغلام: عبدٌ الرحمن بنْ زمعة» وهو أخو 
عبد بن زمعة لأبيه » وله عقب بالمدينة» وهو صحابي» وكانت الخصومة فيه 
عام الفتح""» (فقال سعد) بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: (يا رسول 
الله! هذا ابن أخي عتبة) ‏ بضم العين المهملة وسكون المثناة الفوقية 
فموحدة فهاء تأنيث ‏ ([ابن أبي وقاص7"). واسمه مالك بن وهب 
الزهري أخو سعد بن أبي وقاص . 

قال النووي : لم يذكره الجمهور في «الصحابة»» وذكره ابن منده فيهم › 
واحتج بوصيته إلى أخيه سعد» وأنكره عليه أبو نعيم . 

قال البدر العيني : اختلفوا في إسلامه . 

قال أبو نعيم : وعتبة هذا هو الذي شجّ وجة النبي بيا وكسر رباعِيتة 
قال: وما علمت له إسلاماًء ولم يذكره أحد في الصحابة» قيل: إنه مات 
کو 


وفي «أسد الخابة“““ حكاية عن أبي نعيم عقب الرد على ابن منده: 
روى معمر عن عثمان الجريري عن مقسم : أن عتبة كسر رباعية النبي كيا 
فدعا عليه» فقال : «اللهم لا تل عليه الحول حتى يموت كافراً»» فما حال 
عليه الحول حتن مات كام : 


وقد ذكر الخطيب ف «تاريخ بغداد» عن الحافظ محمد بن يوسف 


. ؟/ لالاه)‎ »۲۷٦/۱( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )١( 
مابين معكوفين ساقطة من «(ب».‎ )۲( 

(۳) انظر: «عمدة القاري» للعينى .)١١۷ /١١(‏ 

(6) انظر: «أسد الغابة» لابن الاثیر (۳/ 018). 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (4559). 
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الفريابي» قال: بلغني أن الذين كسروا رباعية رسول الله لم يولد لهم صبي 
فنبتت له رباعية""" . 

قال السهيلي: ولم يولد من نسل عتبة ولد يبلغ الحلم» إلا وهو أَهْنَم 
نخر يعرف ذلك في عقبه'"2» كما ذكرته في «شرح نونية الصرصري» - 
رحمه الله -. 

وقد قال البلقيني: ذكر عتبة بنَ أبي وقاص هذا في الصحابة : أبو أحمد 
العسكري» لكن عبارته : أنه مات في الإسلام» وهي عبارة غير مستعملة 

وقد روى الحاكم في «المستدرك» في ترجمة حاطب بن أبي بلتعة: أنه 
قتل عتبة بن أبي وقاص يوم أحد!؟'. والله أعلم . 

(عهد إلي) قبل موته (أنه) ؟ أي : الغلام الذي هو عبد الرحمن (ابنّه)؛ أي 
(وقال عبد بن زمعة) في جواب دعوى سعد رضي الله عنه ‏ (هذا)؛ أي : 
الغلام الحاضر (أخي يا رسول الله. لد على فراش أبي) زمعة (من وليدته) . 

قال عبد الحق في «الأحكام»: كانت امرأة يمانية» وهي في الأصل : 
المولودة» وتطلق على الأمّة» والجمع ولائد» وقيل: إنها اسم لغير أم 
الولو 


(1) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۲/ ۳۸۵)» ومن طريقه: ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» /٤۸(‏ ۲۳۰) . 

(۲) انظر: «الروض الأنف» للسهيلى (۳/ .)۲٠١‏ 

(۳) وانظر: اعمدة القاري» للعينى (1517//11). 

(6) رواه الحاكم في «المستدرك» .(o ٠۷(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳۲/۱۲). 


لاه 


قال الخطابي”» وتبعه القاضي عياض والقرطبي”"» وغيرهما: 
كان أهل الجاهليّة يقتنون الولائد» ويقررون عليهنّ الضرائب» فيكتسبن 
بالفجور» وكانوا يلحقون النسب بالزناة إذا ادّعوا الولد كما في النكاح» 
وكانت لزمعة أَمَةٌء وكان يله بهاء فظهر بها حمل زعم عتبة بن أبي وقاص 
آنه ته وعهد إلى أخيه سعد أن يستلحقه» فخاصم فيه عبد بن زمعة» 
فقال: هو ابن أخي» على ما كان عليه الأمر في الجاهلية» وقال عبدٌ: هو 
أخي على ما استقر عليه الحكم في الإسلام» فأبطل النبي ية حكم 
الجاهلية» وألحقه بزمعة؛ لأن عتبة لم يكن استلحقه به في الجاهلية» ولم 
تكن الوليدة اعترفت به أنه له قبل ذلك . 

قال في «الفتح» : وفي حديث عائشة الذي في «البخاري» وغيره ما يؤيد 
أنهم كانوا يعتبرون استلحاق الأمّ في صورة» وإلحاق القائف في صورة» 
ولفظها على ما في «البخاري»: أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة 
أنحاء : فكان منها نكاح الناس اليوم: خط لرل إلى الرجل وله أو 
ابنته» فيصدقهاء ثم ينكحها. 

ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طَهُرت من طَمْثها: أرسلي 
إلى فلان» فاستبضعي منه» ويعتزلها زوجهاء ولا يمسها أبداً حتى يتبين 
حملّها من ذلك الرجل الذي يُستبضع منه» فإذا تبين حملهاء أصابها زوجها 
إذا أحب» وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد» فكان هذا النكاح نكاح 
الاستبضاع . 


.(YVA/Y) انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ ؟19). 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١95 /٤(‏ 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۴۳/۱۲). 
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ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة» فيدخلون على المرأة» 
كلمو بها اذا حملت ووقيعت» ومر عليها لای بعد أن تع جلها 
أرسلت إليهم» فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء تقول 
لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم» وقد ولدت» فهو انك يا فلان» 
تسمّي من أحبت باسمه» فيُلحق به ولذّهاء لا يستطيع أن يمتنع به» وفي 
لفظ : منه الرجل . 


ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثيرء فيدخلون على المرأة لا تمتنع 
ممن جاءهاء وهنّ البغاياء كنَّ ينصبنَ على أبوابهن راياتٍ تكون علماً» فمن 
أرادهنّ يدخل عليه فإذا حملت إحداهن» ووضعت حملهاء جمعوا 
لهاء ودعوا لهم القافة» ثم ألحقوا ولدّها بالذي يريدون» فالتاط به؛ أي : 
لصق به ولزمه» ولم ينفك عنه» ودعي ابنه» لا يمتنع من ذلك» قال: فلما 
بُعثَ محمد بي بالحق» هدم نكاح الجاهلية كلها إلا نكاح الناس اليوم"» 


أي : وهو الذي بدأت ا 


قوله: على أربعة أنحاء [جمع]”” نحو ؟ أ : ضَرْب» 1 ومعتى » 


ويطلق النحو - أيضاً ‏ على الجهة» والنوع» وكذا على القرب والشبه» 
وعلى العِلّم المعروف اصطلاحا؟. 

قال الداودي» وغيره: بقي عليها أنحاء لم تذكرها: 
000 رواه البخاري (5875). كتاب : النكاح» باب: من قال: لا نكاح إلا بولي . 
(۲) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳۳/۱۲). 


(۳) ما بين معكوفين ساقطة من «(ب». 
() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)۱۸٤‏ 
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الأول: نكاح الخذن» وهو الذي في قوله : «وَلامتَّحِدَاتِ أَحْدان » 
[النساء: 5؟]» كانوا يقولون: ما | ستتر» فلا بأس بهء وما ظهرء فهو لؤم. 

الثاني : نكاح المتعة ‏ وتقدم بيانه -. 

الثالث : نكاح البدل» وقد أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة : كان 
البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: انز لي عن امرأتك» وأنزل لك 
عن امرأتي» وارك واش ده شيعت عير 

وقوله: استبضعي منه ‏ بموحدة بعدها ضادٌ معجمة -؛ أي : اطلبي منه 
المُباضعَة» وهو الجماع» مشتقة من البُضع» وهو الفرج . 

وقوله: وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد؛ أي: اكتساباً من ماء 
الفحل؛ لأنهم كانوا يطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم في الشجاعة 
ا 

قوله: يجتمع الرهط ا 
الها aE EOE‏ 

قوله: وهنّ؛ أي: صاحبات الرايات: البغاياء تكون الراياث علامة 

وقد أخرج الفاكهي من طريق ابن أبي مليكة» قال: تبرز عمر - رضي الله 
عنه ‏ بأجياد» فدعا بماء» فأتته أعٌ مهزول» وهي من البغايا التسع اللاتي كن 
فاا ا كد امات وک إناو الو تدع ا علد 
فإن الله جعل الماء طهورا" . 


(۱) رواه الدارقطنی فى «سننه» (۲۱۸/۳). 


(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۱۸٤/۹(‏ 
(۳) رواه الفاكهى فى «أخبار مكة» (5/ »)١194‏ وكذا عبد الرزاق فى «المصنف» .)۱۸١(‏ 


كلاه 


وروي عن ابن عمر[و]: أن امرأة كانت يقال لها: : أم مهزول تسافح في 
الجاهلية» فأراد بعض الصحابة أن يتزوجهاء فنزلت : « آلزانی کا يكم إلا 


مي انين عله 


زانية او مش ركه [النور ا" 

وفي رواية في تفسير هذه الآية» قال: هن بغايا كنَّ في الجاهلية 
معلومات» لهن رايات يُعرفن بها" 

وقد ساق هشام بن الكلبي في كتاب «المثالب») أساميّ صاحبات 
الرايات في الجاهلية» فسمى منهن أكثر من عشر نسوة مشهورات . 

قوله : القافة» جمع قائف وهو الذي يعرف شبه الولد بالآثار الخفية› 
والله - تعالى ‏ أعلم . 

(فنظر رسول الله بي إلى شبهه)؛ أي: شبه الغلام» (فرأى شبهاً بيا 
ظاهراً (بعتبة) بن أبي وقاص» (فقال) كلةِ: (هو)؛ أي: الغلام (لك 
يا عبدٌ بنَ زمعة) أ دون سعد بن أبي وقاص» فليس هو ابن لأخيه عتبة» 
(الولدٌ للفراش)؛ أي: تاب للفراش» أو محكومٌ به له؛ أي : لصاحبه» زوجاً 
كان أو سيداً؛ لأنهما يفترشان المرأة بالاستحقاق» وهذا إذا لم ينفه صاحب 
الفراش بما شرع له» ففراش الزوجة يثبت بالحقد عليها مع إمكان وطئها في 
اا 
وعند أبي حنيفة : تصير المرأة فراشاً بنفس العقد» وإن علم أنه لم 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۱١۸/۲(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(۱۷۹۸)» وغيرهما. 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١5470(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(/56577). عن عروة» به. 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)۱۸١‏ 
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يجتمع بهاء ولو طلقها في المجلس» وقيل: لا تصير فراشاً إلا بالعقد 
والدخول المحقق إمكانه» لا المشكوك فيه» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وقال: إن الإمام أحمد أشار إليه في رواية حرب» وصححه ابن القدّ 
في «الهدي»» وجزم به» قال: وإلآء فكيف تصير المرأة فراشاً» ولم يدخل 
بها الزوج» ولم يَبْنِ بها لمجرد إمكان بعيد؟ ونكت على من خالفه» وفي 
الأمّة : لا يثبت كونها فراشا إلا بوطئهاء خلافا لبعض متأخري المالكية من 
أن الأمة التي تشترى: للوطء دون الخدمة تصير فرشا بنفس الشراء: 
(وللعاهر)؛ أي : الزاني (الحجر)؛ أي : الخيبة والحرمان» أي: حظه 
ذلك» ولا شيء له في الولد» فيكون كناية عن الحرمان فيما ادعاه من 
النسب؛ لعدم اعتبار دعواه مع وجود الفراش كما يقال: بفيه الحجرء 
وقيل: هو على ظاهره؛ أي: الرجم بالحجارة» ورّد بآن الرجم خاص 
بالمحصّن» وأنه لا يلزم من الرجم نفيٌ الولد الذي الكلام فيه» فلم 

قال البدر العيني: وفيه حجةٌ قويةٌ للحنفية في منع الحكم بالقائف”"', 
انتهى . 

قلت : لا قوة لهذه الحجةء بل لا حجة؛ لأن الفراش مقدَّم على الشبه» 
ولم يقابله فراش مثله» بل لا عبرة لكل من القافة والشبه مع الفراش» فليس 
هذا من محل النزاع» كما لا يخفى . 

ثم قال ية لزوجته أم المؤمتين سودة بنت زمعة ‏ رضي الله عنها -: 
(واحتجبي منه) أي : من ابن أمّة زمعة (يا سودةً)» لاحتمال كونه انعقد من 


.)515-5165 /4( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
020 2755١ /۱۲( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )۲( 
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ماء عتبة بن أبي وقاص» (فلم تره سَودةٌ) - رضي الله عنها ‏ (قط) امتثالاً 
لأمره ياء وإنما أمرها بذلك تورّعاً واحتياطاً للمشابهة الظاهرة بين ابن أمّة 
زمعة وعتبة» مع أنه في ظاهر الشرع أخوهاء فراعى بي الأمرين» فحكم 
بظاهر الشرع» وأمر بالحمية مما يمكن كونه على خلاف ظاهر الشرع» مع 
عدم الملجىء إلى ل" والله أعلم . 


.)١١/٤( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


0۷۹ 


00 


00 


شاناس 


عَنْ عَائْشّةَ ‏ رَضِيّ اللعَنْهَا - E‏ 
عليه وسَلّم مَسْرُوراً تَبْرْقَ أَسَارِ ير وَجَهِهِ فَقَالَ : ألم ري أن مُجَررا تظرآنفا 


مره 


رك بن حارثة وا 3 زت فال : إن عض هذه و الاقام لمن 


ت سو 


E‏ تخريج الحديث: رواه البخاري «(TTIY)‏ كتاب : المناقب» باب : صفة 
النبى لا و(0؟7ه2)530 كتاب: فضائل الصحابة» باب : مناقب زيد بن حارثة 
مولى النبى 2 و(578--5784).» كتاب : الفرائض » باب : القائف» ومسلم 
/١:69(‏ 58 °(« كتاب: الرضاع . پاب : العمل بإلحاق القائف الولد» 
وأبو داود (7771- 5778). كتاب: الطلاق» باب: في القافة» والنسائي 
c(4 4T)‏ كتاب : الطلاق» باب : القافة» والترمذي (9؟51), كتاب : 
الولاء والهبة» باب: ما جاء في القافة» وابن ماجه »)۲۳٤۹(‏ كتاب: الأحكامء 
باب : القافة . 

رواه مسلم »250/١509(‏ كتاب : الرضاع» باب : العمل بإلحاق القائف الولد. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي(۳/ »)۲۷١‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي »)۲۹١٠/۸(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
.)٠٠/(‏ و«المفهم» للقرطبي .)١98/5(‏ واشرح مسلم» للنووي 


1۰7/€( واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ »)۷١‏ و«العدة في شرح = 


0٠ 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (- رضي الله عنها -: أنها قالت: 
دخل على رسول الله يل) حالَ كونه (مسرورا)ء (تبرق)» أي: تلمع» 
وتعني : (أسارير وجهه) . 

فال في #القناموس): الأسازير: محاسمٌ الوجه» والختذان: 
والوجنتان”'2. (فقال) ‏ عليه الصلاة والسلام -: (ألم تَرّي) خطاباً لعائشة - 
رضي الله عنها -: ألم تعلمي (أن مُجَزَّرْا) - بضم الميم وفتح الجيم وتشديد 
الزاي الأولى وكسرها ‏ على المشهورء ومنهم من فتحها-» نقله ابن 
عبد البر» والدارقطني» والحافظ عبد الخني المصنفٌ ‏ رحمهم الله تعالى - 
عن ابن جريج» بن الأعور بن جعْدَة ‏ بفتح الجيم وسكون العين المهملة 
- بن معاذ بن [عتوارة]"“ بن عمرو بن مُذْلج - بضم الميم وسكون الدال 
المهملة وكسر اللام ثم جيم ابن مرّةَ بن عبدٍ مناة بن کان )"العاف 
المدلجيّ نسبةً لجده مدلج المذكور في نسبه» ومدلج: بطن من كنانة 
مشهورٌ بالقيافة بين العرب . 

قيل: إنما سمي مجززاً؛ لأنه كان إذا أخذ أسيراً يج ناصيته» ولم يكن 
انه مدع رأ + وإ نا غلب ذلك غلية: 

قال ابن عبد البر : قال بعضهم : ويقال : مُخْرزاً ‏ بالحاء المهملة الساكنة 
وبكسر الراء ثم زاي -» وغلطوه في ذلك . 


العمدة» لابن العطار .)۱۳۷١/۳(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 2))55/١5(‏ 
و«عمدة القاري» للعيني 0 )». و«سبل السلام» للصنعاني 11/0(« 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (۷/ .)8١‏ 

. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 018).» (مادة: سرر)‎ )١( 

(۲) في الأصل: «عنوان»» والصواب ماأثبت. 

(۳) انظر ترجمته في: «الاستيعاب» لابن عبد البر »)١551١7/5(‏ و«تهذيب الأسماء = 


0۸1 


قال عليه السلام - لعائشة: فإن مجززاً (نظر آنفاً)» - بمد الهمز 


وقصره ۔؛ ا قريباًء أو الساعة» وفيل : في أول وقت كنا فيه وكلّه من 
الاستئناف والقرب» كما في «المطالع“'» (إلى زيد بن حارثة) مولى 
النبي ييه وحبّه » (و) إلى ابنه (أسامة بن زيدٍ) الحبٌ ابن الحبٌ ‏ رضي الله 
عنهما -» (فقال) مجرر المدلجي : (إن بعض هذه الأقدام لمن بعض) : 


وفي رواية لمسلم والترمذي والنسائي: «ألم تري أن مجززاً المدلجي 


زا ردا و اشام قل غار وها تة وبدت أقدامهما فقال: إن هذه 
6“ 8 8 )۲( 
الأقدام بعضها من بعض» : 


ف لفط ة 7 5 e‏ و 
وفى لفظ قالت : دخل قائف والنبئٌ ييه شاهد» وأسامة بن زيد وزيد بن 


حارثة مضطجعان» فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» فسرّ بذلك 
النبى َل وأعجبه» وأخبر به عائشة» غ 


قال ابو داوة : وکال أسنامة أسود "وكان ريد أيف 2 


(وفي لفظ: كان مُجَرّرٌ قائفاً) والقافة: قومٌ يعرفون الأنسابَ بالشبهء 


كما يختص ذلك بقبيلة معينة» بل من عرفت منه المعرفةٌ بذلك» وتكررت 


منه 


الإصابة» فهو قائف» وقيل: أكثر ما يكون في بني مدلج رهط مجزز 


الد ب المد كوو 


0) 


واللغات» للنووي (۲/ »)۳۹١‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (0/ .)۷۷١‏ 
وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)45/١(‏ 

تقدم تخريجه عند مسلم برقم (۱60۹/ وم وأبي داود برقم (5250) وعند 
النسائي برقم (7595)» وكذا عند البخاري برقم (5789). 

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (2)72075 وعند مسلم برقم .)٤١ /۱٤١٥۹(‏ 
انظر: «سنن أبي داود» (۲/ ۲۸۰)» عقب حديث (53771). 

انظر: «المغني» لابن قدامة .)٤۷ /١(‏ 


رك 


قال الإمام الموفق في «المغني»: كان إياس بن معاوية قاتفء وكذا قيل 
في شريح القاضي» وغيرهما"'' . 
تنبيهات : 

الأول: لما ذكر المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ حديث عائشة في مخاصمة 
عبد بن زمعة» وسعدٍ بن أبي وقاص - رضي الله عنهما - في الغلام الذي هو 
ابن وليدة زمعة» وقضى رسول الله يك بالغلام لعبد بن زمعة» مع وجود 
الشبه البيّن بعتبة بن أبي وقاص» ولم يعول عليه» بل رجّح کون الولد 
للفراش» ربما أشعر هذا الحكم برد اعتبار الشبه وحكم القافة مطلقاًء فدفع 
بهذا الوهم بأن أعقبه بما روت عائشة - أيضاً ‏ من ا وأسامة» وحكم 
القافة بأن أقدامهما بعضهما من بعض» مع تغطية رؤوسهماء فارتضى 
رسول الله ية بذلك وأقرّهء وسر بهء فكان أصلاً ثابتاً في اعتبار القائف 
بشروطه المعتبرة» وهذا بين ظاهر" والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 

الثاني : الأمور التي يثبت بها النسب أربعة : 

أحدها: الفراش . 

الثاني: الاستلحاق» وقد اتفق أهل العلم على أن للأب أن يستلحق» 
وكذا كل وارث حيث اتفق عليه جميع الورثة» ولا لم کی ا الذان 
يكون الوارث أحدّ الشاهدين فيه وحكم الجدّ والأخ سواء» والأصل في 
ذلك: أنْ من حاز المال يثبت النسب بإقراره» واحداً كان أو جماعة» هذا 
أصل مذهب أحمدء والشافعي؛ لأن الورثة قاموا مقام الميت» وحلوا 


2000 المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(۲) وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)۷١‏ 


oA 


محلهء ومعتمد كل من المذهبين: أن إقرار من حاز الميراث إقرار خلافة 
عن الميت» لا إقرار شهادة» فلا تعتبر عدالة المستلحق» بل ولا إسلامهء 
فيصح من الفاسق والذميّ. 

وقالت المالكية : هو إقرار شهادة» فيعتبر فيه أهلية الشهادة. 

وحكى ابن القصار عن مذهب مالك: أن الورثة إذا أقروا بالنسب» 
لحق» وإن لم يكونوا عدولاً» لكن المعروف من مذهبه خلافه . 

الثالث : من الأمور التي يثبت بها النسب: البيّنة؛ بأن يشهد شاهدان أنه 
ابنه» أو أنه ولد على فراشه من زوجته أو أمته» وإذا شهد بذلك اثنان من 
الورثة» لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم» وثبت نسبه» ولا يُعرف في ذلك نزاع . 

الرابع : القافة» والحجّة في إلحاق النسب بها الحديث المذكور» 
فإذا اعى اثنان طفلاً أو أكثرء وتساووا في البيّنة أو عدمهاء عرض معهما 
على القافة» أو مع أقاربهما إن ماتا؛ كالأخ والأخت,ء والعمّة والخالة» فإن 
ألحقته بأحدهماء لحق بهء هذا قول أنس بن مالك» وعطاءء ويزيد بن 
عبد الملك. والأوزاعي» والليث» والشافعي» وأبي ثور» وهو مذهب 
الإمام أحمد. 

وقال أصحاب الرأي: لا حكم للقافة؛ لأن الحكم بها تعويل على 
مجرد الشبه والظن والتخمين» والشبه يوجد بين الأجانب» وينتفي بين 
الأقارب» واحتّجوا بقصة الفزاري» وتقدّم الجواب عنها" . 


قال الإمام ابن القيّم في «الهدي» في حديث عائشة المتفق عليه : أنه يكل 


.)518-515/5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
انظر: «المغنى» لابن قدامة (57/5/ا7).‎ )0( 


OA 


دخل ذات يوم مسروراً تبرق أساريرٌ وجههء فقال: «ألم تري أن مجززاً 
المدلجيّ نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة» وأسامة بن زيد» وعليهما قطيفة قد 
ا ر ورا توبات" اند يجان ا إن هنم بالقنا ا 
بعض» »2 فسن النبي بَقَوَّلَ:القائف+ فلو كانت كما يقول المتازغون دمن أمر 
الجاهلية ؛ كالكهانة ونحوهاء لما سر بهاء و افخ يها وكات مده 
الكهانة:. 


قال الإمام الشافعي : النبي ئي أثبته علماًء ولم ينكره» ولو كان خطأء 
لأنكره؛ لأنّْ فى ذلك قذفَ المحصنات» ونفى الأنساب» انتهى . 


قال في «الهدي»: فكيف والنبي ية قد صرّح في الحديث الصحيح 
بصحتها واعتبارهاء فقال في ولد الملاعنة: «إن جاءت به كذا وكذاء فهو 
لهلال بن أميّة» وإن جاءت به كذا وكذاء فهو لشريك بن سحماء»» فلما 
جاءت به على نعت الذي رُميت به» قال: «لولا الأيمان» لكان لي ولها 
شأن»» وهل هذا إلا اعتباراً بالشبه» وهو عين القيافة؛ فإن القائف يبع 
أثرَ الشبه» وينظر إلى من يفضل» فيحكم به لصاحب الشبه» وقد اعتبر 
النبي بي الشبه» وبيّن سببه» ولهذا قالت له أم سَلمة: وتحتلمٌ المرأة؟ 
فقال: «مم يكون الشبه؟!"» وأخبر في «الحديث الصحيح»: أن ماء 
الرجل إذا سبق ماء المرأة» كان الشبه له» وإذا سبق ماؤهاء كان الشبه 
لھا“ فهذا اعتبارٌ منه للشبه شرعاً وقدراًء وهذا أقوى ما يكون من طرق 


.)51١8 /5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ (۲) 
تقدم تخريجه.‎ )۳( 
تقدم تخريجه.‎ )٤( 


OA0 


الأحكام أن يتوارد عليه الخلق والأمر والشرع والقدرء ولهذا شعه: خلفاؤة 
الراشدون في الحكم بالقافة؛ فقد روى سعيد بن منصور: حذثنا سفيان عن 
يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار» عن عمر في امرأة وطئها رجلان في 
طهر» فقال القائف : قد اشتركا فيه جميعاً» فجعله بينهم(' . 

قال الشعبي : وعلي يقول: هو ابنهاء وهما أبواه يرثانه» ذكره سعید - 

0 , 
وروى الأثرم بإسناده عن سعيد بن المسيب في رجلين اشتركا في طهر 
امرأة» فحملت فولدت غلاماً» فشبههماء فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب» 
فدعا القافة» فنظروا فقالوا: نراه شبههماء فألحقه بهماء وجعله يرثهما 

E 
قال في «الهدي»: ولا يُعرف قط في الصحابة مَنْ خالف عمر وعلياً في‎ 
ذلك» بل حكم عمر بذا في المدينة» وبحضرته المهاجرون والأنصار» فلم‎ 

ينكره منهم منكر . 

قالت الحنفية: لقد أجلبتم علينا في القافة بالخيل والوّجل» مع أن 
الحكم بالقيافة تعويل على مجرد الشبه والظن والتخمين» ومعلوم أن الشبه 
يوجد في الأجانب» وينتفي من الأقارب» وذكرتم قصة أسامة وزيدء 
ونسيتم قصة الذي ولدت امرأته غلاماً أسود يخالف لوتهماء فلم يمكنه 
النبي ية من نفيه» ولا جعل للشبه ولا لعدمه أثرء ولو كان للشبه أثرء 


)١(‏ ورواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار) (22377/5.» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (۲۹۳/۱۰). 

(؟) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (71571) . 

(۳) ورواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)٠١۳ /٤(‏ 


1م60 


لانتفى به في ولد الملاعنة» ولم يحتج إلى اللعان» ولكان ينظر إلى ولادتهء 
ثم يلحق بصاحب الشبه بالزوج . 

قالوا: وقد دلّت السئّة الصحيحة الصريحة على نفيه عن الملاعن» ولو 
كان الشبه له ؛ فإن النبي ئي قال: «أبصروهاء فإن جاءت به كذا وكذاء فهو 
لهلال بني أميّة»» وهذا قاله بعد اللعان ونفي النسب عنه» فعلم أنه لو جاء 
على الشبه المذکور» لم يثبت نسبه منه» وإنما كان مجيئه على شبهه أو 
عدمه دليلاً على صدقه أو كذبه» لا على لحوق الولد به. 

قالوا: وأما قصة أسامة وزيد» فالمنافقون كانوا يطعنون في نسبه من 
زيد؛ لمخالفة لونه لون أبيه» ولم يكونوا يكتفون بالفراش» وحكم الله 
ورسوله أنه ابنه» فلما شهد به القاتف»ء EEE‏ الوسر لد 
فسرّ النبي كَل لموافقتها حكمّهء وتكذيبها قول المنافقين؛ لأنه أثبت نسبه 
بهاء فأين هذا في إثباث النسب بقول القائف؟ وهذا معنى الأحاديث التي 
ذكر فيها اعتبار الشبه؛ فإنها إنما اعتبر فيها الشبه في نسب ثابت بغير القافة» 
ونحن لا ننكر ذلك . 

قالوا: وأما حكم عمر وعلي» فقد اختلف على عمر وعلي» فروي عنه 
ما ذكرتم» وروي عنه: أن القائف لما قال له: قد اشتركا فيه» قال: وإلى 
أيهما ينسب؟ فلم يعتبر قول القائف . 

قالوا: وكيف تقولون بالشبه ولو أقرٌ أحد الورثة بأخ» وأنكره الباقون» 
والشبه موجود» لم تثبتوا النسب به؟ وقلتم: إن لم يتفق الورثة على الإقرار 
به» لم يثبت النسب! . 

قال أهل التحديكف: من العجب أن نكر القول بالقافةء ويُجعل من بات 
الحدس والتخمين من يُلحق ولد المشرق بمن في أقصى المغرب» مع 


OAV 


القطع بأنهما لم يتلاقيا طرفة عين» ويُلحق الولد بأقين» مع القطع بأنه ليس 
ابنآً لإحداهماء ونحن إنما ألحقنا الولد بقول القائف المستند إلى الشبه 
المعتبر شرعاً وقدراً» فهو إسناد إلى ظن غالب» ورأي راجح» وأمارة بقول 
من هو من أهل الخبرة» فهو أولى بالقبول من قول غيرهم» وهل ينكر 
مجيء كثير من الأحكام مستنداً إلى الأمارات الظاهرة» والظنون الغالبة؟ 
وأما وجود الشبه بين الأجانب» وانتفاؤه بين الأقارب وإن كان واقعاًء فهو 
نادر قليل» والحكم للغالب الكثيرء وأما النادر» فهو في حكم المعدوم . 

وأما قضية من ولدت امرأته غلاماً أسودء فحجّةٌ عليكم؛ لأنها دليل 
على أن العادة التي فطر الله الناس عليها اعتبارٌ الشبه» وأن خلافه يوجب 
ريبة» وأن في طباع الخلق إنكار ذلك» ولكن لما عارض ذلك دليلٌ أقوى 
منه» وهو الفراش» كان الحكم للدليل القوي» وكذلك نقول نحن وسائر 
الناس : الفراش الصحيح إذا كان قائماً» فلا يعارض بقافة ولا شبه» فمخالفة 
ظاهر الشبه لدليل أقوى منه» وهو الفراش» غير مستنكرء وإن المستنكر 
مخالفة هذا الدليل الظاهر لغير شيء. 

وأما تقديم اللعان على الشبه» وإلغاء الشبه مع وجوده» فكذلك - أيضاً- 
هو من تقديم أقوى الدليلين على أضعفهماء وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع 
عدم ما يعارضه؛ كالبينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية» ويعمل بها عند 
عدمها. 

وأما ثبوت نسب أسامة بن زيد بدون القيافة» فنحن لم نثبت نسبه 
بالقيافة » والقيافة دليل آخر موافق لدليل الفراش» فسرورٌ النبي يا وفرحه 
بها» واستبشارٌه؛ لتعاضد أدلة النسب وتظافرهاء لا لإثبات النسب بقول 
القائف وحدهء بل هو من باب الفرح بظهور أعلام الحق وأدلته وتكاثرهاء 


08/4 


ولو لم تصلح القيافة دليلاً» لم يفرح بهاء ولم يسرء وكان ب4 يفرح ويسر 
إذا تعاضدت عنده أدلة الحق» ويخبر بها الصحابة» ويحب أن يسمعوها من 
المخبّر بها؛ لأن النفوس تزداد تصديقاً بالحق لتعاضد الآدلة» وعلى هذا 
فطر الله عباده. 

وأما ما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه -: أنه قال وال أيهما يست؟ 
فلا تعرف صحته عن عمر» ولو صح عنه» لكان قولاً عنه» فإن الذي ذكرناه 
عنه في غاية الصحة» مع أن قوله لو صح : وإلى أيهما ينسب؟ ليس بصريح 
في إبطال قول القائف» ولو كان صريحاً في إبطال قوله» لكان دليلاً 
للشافعي في عدم صحة إلحاقه باثنين . 

وأما قولهم من إقرار بعض الورثة بأخ» وإنكار الباقين» فإنما لم يثبت 
نسبه بمجرد الإقرار» وأما إذا كان هناك شبه يستند إليه القائف» وألحقه به» 
فلا التفات لإنكار من ينكر والحالة هذه» والله ‏ سبحانه أعله"''. 

التنبيه الثالث : يشترط في القائف أن يكون ذكراً عدلاً مجرباً في القافة» 
ولا تشترط حريته» ويكفي قائفٌ واحد» وهو كحاكم» فيكفي مجرد خبره» 
ولا يختص ذلك بقبيلة معينة» بل من عرف منه المعرفة بذلك» وتكررت 
إصابئّه» فهو قائف". وعن الإمام أحمد رواية ثانية: أن قول القائف 
شهادة» فلابد من اثنين ولفظ الشهادة» ومعتمد مذهب الإمام أحمد: أن 
القافة إذا ألحقته باثنين فأكثرء الخو ند وهو قول جمهور من قال 
بالقيافة ؛ خلافاً للشافعي» وباتعقاد الحيؤوان من ماءين فضاعدا» ويه قال 


أبو حنيفة» وإن لم يعتبر القافة . 


.)15717-114/6( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
.)511-5 /۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )0( 


0۸۹ 


لكن قال القاضي أبو يعلى: يجب ألا يلحق بأكثر من ثلاثة» وهو قول 

وقال ابن حامد من أئمة المذهب: ل لق باکر هن انت وهو قول 
أبي يوسف» والحجة في ذلك كله قضية عمرَ بمجمع من الصحابة من غير 
إنكار» واحتججّ القاضي بأن أحمد نصّ على الثلاثة» فيقتصر عليه" . 

وحجة المذهب : أنه متى جاز انعقاده من ماء اثنين» جاز انعقاده من ماء 
ثلاثة وأربعة وأكثر من ذلك» والله الموفق . 


17 7 1 
كنم حم يت 


.)٤١١۷ /٥( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 


0۹۰ 


حرشا سمس 


عَنْ ابي سَعِيدٍ E‏ ا 0 0 


لرسو ل اللو کف ت ا 
فال لست ت مَخْلُوقَة ر E‏ 
)1( 


* تخريج الحديث : رواه البخاري (15 51كين كتاب: البيوع » باب : بيع الرقيق» 

و(5٠55)»‏ كتاب: العتق» باب : من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع 
وفدی وسبى الذرية» و(/7501)» كتاب : المغازي» باب: غزوة بني المصطلق» 

و(۹۱۲٤)»‏ كتاب: e‏ باب : العزل» و(1۲۲۹)» كتاب: القدر» باب: 

# وان مر أله كدر تقل وا # [الأحزاب : [TA‏ و( 1۹۷)» کتاب : التو حيد» 

باب  :‏ هران الْكَلقُ ألا رئ الْمْصَْدٌ 4 [الحشر : 4'] ومسلم /۱٤۳۸(‏ ۱۳۲)» 

واللفظ له» و(۳۸٤۱/ «(1Y ۱۲١‏ كتاب : النكاح» باب : حكم العزل» 

وأبو داود (۲۱۷۲-۲۱۷۰)» كتاب : النكاح» باب : ما جاء في العزل» والنسائي 
(۳۳۲۷). كتاب: النكاح» باب : العزل» والترمذي (۱۱۳۸) کتاب : النكاح» 

باب : ماجاء في كراهية العزل» وابن ماجه 2))١9755(‏ كتاب : النكاح» باب : 

العزل. 

* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (١/۱٠۲۲)ء‏ و(إكمال 
المعلم» للقاضى عياض (5/ 2)5١65‏ و لمفهم» للقرطبى »)١77/5(‏ ولاشرح 
مسلم) للنووي اطي و لاشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (17/5/5). 

و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (/ ١۷١۱)ء‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
.)3"٠57/9(‏ واعمدة القاري» للعيني (۱۲/ ›)٤۷‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني - 


0۹۱ 


5 ۴ : و 
العزل)؛ أي: النزع بعد الإيلاج لينزلَ خارج الفرح. 

وفي رواية عن عبد الله بن محيريز الجمحي : أنه قال: دخلت المسجدّء 
فرأيت أبا سعيد الخدري» فجلست إليه» فسألته عن العزل" . 

ووقع عند الإمام مسلم: قال ابن مُحيريز: دخلت أنا وأبو صِرمّة على 
ا سعد فسأله أبو صرمة» فقال: يا أبا سعيد! هل سمعت رسول الله کا 
يدك العول ٠‏ واو ف ا دكين العا الما وکرو ا اس 
مالك» وقيل: قيس» صحابى مشهور من الأنصار“ (لرسول الله كَلِةِ) 
متعلق بذكر» (فقال) كل : (وَلم يفعلُ ذلك أحدّكم؟! ولم يقل) بل : (فلا 
يفعل) ذلك». فصرّح في هذه الرواية بأنه - عليه السلام - لم يصرّح لهم 
بالنهي» وإنما أشار بالاستفهام الإنكاري إلى أن الأولى ترك ذلك العزل إن 
كان ية حصول الول فلا فائدة في ذلك » وفي رواية: أنه َيه قال: «أو 
إنكم لتفعلون؟)0*0) هذا الاستفهام يشعر بأنه ما كان اطلع على فعلهم ذلك» 
ففيه تعقيب على من قال: إن قول الصحابي: كنا نفعل كذا في عهد 
النبي ية مرفوع معتلاً بأن الظاهر اطلاعٌ النبي بيا ففي هذا الخبر أنهم 
فعلوا العزل» ولم يعلم به حتى سألوه عنه» نعم للقائل أن يقول: كانت 


)1°€/۸(« و«سبل السلام» للصنعاني (/157). و«نيل الأوطار» للشوكاني 
.(T/D‏ 

.)٠٠١ /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۳۹۰۷). 

() تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١75 /۱٤۳۸(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۳٠٠٦/۹(‏ 

,)0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)59١5(‏ 


0۹۲ 


دواعيهم متوفرة على سؤاله عن أمور الدين» فإذا فعلوا الشيء» وعلموا أنه 
لم يطلع عليه بادروا إلى سؤاله عن الحكم فيه» فيكون الظهور من هذه 
إل 

ووقع في رواية : "لا عليكم ألا تفعلوا" ثم علل ذلك رسول الله کل 
بقوله: (فإنه)؛ أي: الشأن والأمر (ليست نفسنٌ) من سائر النفوس 
(مخلوقة)؛ أي: مما سبق في علم الله أنها ستخلق (إلا الله) ‏ جل شأنه - 
(خالقها»؛ فإذا كان الله سبحانه ‏ قد قدر خلقّ الولد» لم يمنع العزلُ ذلك» 
فقد يسبق الماء» ولا يشعر العازل» فيحصل العلوق» ويلحقه الولدء 
ولا راد لما قضى الله . 

والقواق من الوله :يكون الأشبات مها ته علوق الروخة الام ليلد 
يصير الولد رقيقاًء أو خشية دخول الضرر على الولد المرضع إذا كانت 
الموطوءة ترضعه» أو فراراً من كثرة العيال إذا كان الرجل مُقلاً» فيرغب في 
قلة الولد لئلا يتضرر بتحصيل الكسب» وكل ذلك لا يغني شيئاً» فقد أخرج 
الإمام أحمد» والبزار» وصححه ابن حبان من حديث أنس: أن رجلاً سأل 
عن العزل» فقال النبي بي : «لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على 
صخرة» لأخرج الله منها ولد" وله شاهدان في «الكبير» للطبراني عن 
ابن عباس » وفي «الأوسط) له عن ابن مسعودا؟؟. 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 0701 . 

(۲) تقدم تخريجه عند البخاري برقم »۲۱۱١(‏ 1۲۲۹)» وعند مسلم برقم 
ETA)‏ ه1581-١150‏ ). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)٠٤١‏ ورواه ابن حبان في «صحيحه)» 
(5195) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه -. 

0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳۰۸/۹). 


o۹۲ 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري في بعض ألفاظه قال : 
أصبنا سبياً» فكنا نعزل» فسألنا رسول الله» فقال: «وإنكم لتفعلون؟!» قالها 
ثلاث «ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة"'' النسمة - بفتح 
السين المهملة - وهي الإنسان؛ إذ ما من نفس كائنة في علم الله إلا وهي 
[كائنة]”"' في الخارج لابد من مجيئها من العدم إلى الوجود . 

وفي «السنن» عنه: أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن لي جارية» وأنا 
أعزل عنهاء وأنا أكره أن تحمل» وأنا أريد ما يريد الرجال» وإن اليهود 
تحدّث أن العزل الموءودة الصغرى» قال: «كذبت يهودء لو أراد الله أن 
يخلقه» ما استطعت أن تصرفه)9" . 


(۱) تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)٤۹۱۲(‏ وعند مسلم برقم .)۱۲۷/۱٤۳۸(‏ 


(۲) مابين معكوفين سقطت من «(ب». 
(۳) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (۲۱۷۱). 


0۹ 


رن 2 3 ع 017 وص o‏ گے ل 2 000 
يَنْْلء لو كان شيئاً يَنْهَى عَنْهُء لنَهَانًا عَنْهُ القرآن' . 


(عن جابر) بن عبد الله الأنصاريٌ (- رضى الله عنهما ‏ قال : كنا) معشرَ 
الصحابة (نعزل) عن النساء بأن نجامعهن» فإذا أردنا أن ننزل» أنزلنا خارج 
فروج النساء المجامّعات لغرض من الأغراض» (والقرآن) العظيم (ينزل) 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (١١4٤)ء‏ كتاب: النكاح» باب: العزل» 
ومسلم .)1758-١55/١555(‏ كتاب: النكاح» باب: حكم العزل» والترمذي 
(۷,) كتاب: النکاح» باب: ما جاء في العزل» وابن ماجه (۱۹۲۷)» 
كتاب : النكاح» باب : العزل. 
# مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي (0/ ١۷)ء‏ و«المفهم» 
للقرطبي .»)١59/5(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ »)۷٤‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (۳/ ۱۳۷۸). و«طرح التثريب» للعراقي (۷/ ۹٥)ء‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر (4/ 20705 و«عمدة القاري» للعيني »)۱۹٤ /۲١۰(‏ 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (/255». و«سبل السلام» للصنعاني 
».)١155/(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (7*877/5) 


040 


من الرب العليم إلى النبي الكريم» والجملة حالية. 

وفي رواية: كنا نعزل على عهد رسول الله كَل والقرآن ينزل» هذا القدر 
المتفق عليه من حديث جابر» وزاد مسلم عن إسحاق بن راهويه عن 
NOC EI EE‏ رشنا ينين عا لنهانا 
عنه القرآن)' . 

وأخرجه الإسماعيلي من طرق عن سفيان» وظاهر هذا أن سفيان قاله 
استنباطاًء ولا يخفى أن كلام المصنف ‏ رحمه الله يوهم أن هذه الزيادة 
من نفس الحديث» ولم ينبّه ابن دقيق العيد على ذلك» بل شرحه بالزيادة» 
فقال: استدلال جابر بالتقرير من الله غريب» ويمكن أن يكون استدل بتقرير 
الرسول» لكنه مشروط بعلمه بذلك”"'» انتهى . 

ويكفي في علمه قول الصحابي : إنه فعله في عهده» والمسألة مشهورة 
في الأصول وفي علم الحديث» وهي أن الصحابي إذا أضافه إلى زمن 
النبي يل كان له حكم الرفع عند الأكثر؛ لأن الظاهر : أن النبي ية اطلع 
على ذلك» وأقره؛ لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام» وإذا لم 
يضفه» فله حكم الرفع - أيضاً ‏ عند قوم» وهذا من الأول؛ فإن جابراً صرّح 
بوقوعه في عهده ييو » وقد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك . 

واستظهر الحافظ ابن حجر في «الفتح»: أن الذي استنبط ذلك» سواء 
كان هو جابراً أو سفيان» أراد بنزول القرآن: ما يقرأ أعم من المتعبّد بتلاوته 
أو غيره مما يوحى إلى النبي بيا فكأنه يقول: فعلناه في زمن التشريع» ولو 
كان حراماًء لم نْقََ عليه» وإلى ذلك يشير قول ابن عمر: كنا نتقي الكلام 


(۱) كما تقدم تخريجه برقم .)175/١550(‏ 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق (5/ .)۷١‏ 


0145 


والانبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد النبي ياء فلما مات 
النبى يك تكلمنا وانبسطناء أخرجه البخاري”' . 


وفي «مسلم» من حديث جابر - أيضاً -: كنا نعزل في عهد 
رسول الله اة فبلغ ذلك نبي الله» فلم ينهنا" . 

وفيه عن جابر - أيضا -: أن رجلاً أتى رسول الله بيا فقال: إن لي 
جارية» وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحمل» فقال: «اعزل عنها إن 
شئت؛ فإنه سيأتيها ما قَدّر لها“ فلبث الرجل ثم أتاهء فقال: إن الجارية 
لامها تقال A‏ سانيا ها عدن لها 

وفي رواية: فقال اة : «أنا عبد الله ورسوله»“ وأخرجه الإمام أحمدء 
وابن أبي شيبة» وابن ماجه بسند على شرط الشيخين”* . 

وفي مسلم من حديث أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما -: أن واا ا 
إلى رسول الله بيا فقال: إني أعزل عن امرأتي» فقال له رسول الله كَل : 
«لمّ تفعل ذلك؟!». فقال الرجل: أشفق على ولدهاء أو على أولادهاء 
فقال رسول الله لِك : «لو كان ضارا ضر فارس والروم)”' . 


(1) رواه البخاري ,»2589١(‏ كتاب: النكاح» باب : الوصاة بالنساء . 

(؟) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)178/١5155(‏ 

(۳) رواه مسلم .)۱۳٤/۱٤۳۹(‏ كتاب: النكاح» باب: حكم العزل. 

(5) رواه مسلم »)۱۳١ /۱٤۳۹(‏ كتاب: النكاح» باب : حكم العزل. 

)2( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 22717 وابن ماجه (89)» في المقدمة» وابن 
أبي شيبة في «المصنف» .)٠٠١۹۷(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 1١05‏ 


٠ .(۳ °٦ 
كتاب : النكاح» باب : جواز العيلة وهي وطء المرضع›‎ »)۱٤٤۳( رواه مسلم‎ (7) 
وكزاعة ال‎ 


وفي «مسند الإمام أحمد»» و«سئن ابن ماجه» من حديث ابن عمر - 
رضي الله عنهما-» قال: نهى رسول الله بي أن يعزل عن الحرّة إلا 
ا 

قال أبو داود: سمعث أبا عبد الله يعني : الإمام أحمد-ذكر حديث ابن 
لهيعة عن جعفر بن ربيعة» عن الزهري» عن المحرزء عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله اة : «لا يعزل عن الحرّة إلا بإذنها»» فقال: ما أنكره. 

قال في «الهدي»: فهذه الأحاديث صريحة في جواز العزل» قال: وقد 
رُويت الرخصة فيه عن عشرة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم -: الإمام علي» 
وسعد بن أبي وقاص» وزيد بن ثابت» وأبي أيوب» وجابر» وابن عباس» 
والحسن بن الإمام علي» وخبّاب بن الأرت» وأبي سعيد الخدري» وابن 
مسعود. 

قال ابن حزم: جاءت الإباحة صحيحة عن جابر» وابن عباس» 
وسعد اف وقاص» وزيد بن ثابت» وابن مسعود. 

قال في «الهدي»: وهذا هو الصحيح» وحرمه جماعة» منهم : ابن حزم 
وغيره» وفرقت طائفة بين أن تأذن» له الحرة أو لا تأذن وإن كانت زوجته 
أمَة» أبيح بإذن سيدهاء لا بدون إذنه» وهذا منصوص الإمام أحمد 
وأصحابه» ومنهم من قال: لا يباح بحال» ومنهم من قال: يباح بكل حال» 
ومنهم من قال: يباح بإذن الزوجة» حرة كانت أو أمة» فمن أباحه مطلقاًء 
احتجّ بما ذكرنا من الأحاديث» وبأن حقّ المرأة في ذوق العسيلة» لا في 


22320 لوا ار EEE‏ وابن ٠‏ ماجه (۱۹۲۸)»› كتاب : النكاح» 
باب : العزل» لكن من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -. 


04۸ 


الإنزال» ومن حرّمه مطلقاًء احتجّ بما رواه مسلم في «صحيحه» من حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها » عن جذامة بنت وهب أختٍ عكاشة» قالت: 
حضرتث رسول الله ية في أناس» فسألوه عن العزل» فقال رسول الله 44 : 
«ذلك الوأد الخفي»» وهي : 8 وَإدَا آلْمومردَةُ سيت € [التكوير: ۸]» قالوا : 
وهذا ناسخ لأخبار الإباحة ؛ فإنه ناقل عن الأصل» وأحاديث الإباحة على 
وفق البراءة الأصلية» وأحكام الشرع ناقلة عن البراءة . 


قالوا: وقول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل» فلو كان شيئاً يُنهى عنه» 
لتوى مظن لذزا ناه على ناو تقال تر E E‏ 
بقوله : «إنه الموءودة الصغرى»» والوأد كله حرام . 

قالوا: وقد فهم الحسن البصري النهيَ من حديث أبي سعيد الخدري 
لما ذكر العزل عند رسول الله يِه قال : «لا عليكم آلا تفعلوا ذاكم» فإنما 
هو القدر»» قال الحسن: والله لكأن هذا زج" ولأن فيه قطع النسل 
المطلوب من النكاح» وسوء العشرة» وقطع اللذة عند استدعاء الطبيعة لها . 

قالوا: :وليهذا كان ارخ عمر لآ يعزل وقال* لو المت أن أحدا من ولد 
يعزل» لنكلته» وكان علي يكره العزل» ذكره شعبة عن عاصم عن زر» عنه» 
وصح عن ابن مسعود أنه قال في العزل : هي الموءودة الصغرى› وصح عن 
أبي أمامة أنه سئل عنه» فقال: ما كنت أرى مسلماً يفعله» وقال نافع عن ابن 
عمر: ضرب عمر على العزل بعض بنيه» وقال يحيى بن سعيد الأنصاري 
)١(‏ رواه مسلم .)2251/1١555(‏ كتاب: النكاحء باب: جواز العيلة وهي وطء 


المراضع» وكراهة العزل. 
(۲) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)۱۳۱/۱٤۳۸(‏ 
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عن سعيد بن السنيب» قال : كان عمر وعنمان ينهيان عن الغزل . 

قال ابن حزم : حديث الإباحة وحديث الحظر صحيحان» ولكن حديث 

CD. e 5 

قال في «الهدي»: وهذه دعوى تحتاج إلى تاريخ محقق يبين تأخر أحد 
الحديثين عن الاخر» وأنى به؟!» وقد اتفق عمر وعلى على أنها لا تكون 
موءودة حتى تمر عليها التارات السبع . 

وروی القاضي أبو يعلى بإسناده عن عبيد بن رفاعة» عن أف قال 
جلس إلى عمر على والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول الله کيو › 
فتذاكروا العزل. فقالوا: لا بأس بهء فقال رجل: إنهم يزعمون أنها 
الموءودة الصغرى! فقال على : لا تكون موءودة حتى تمر عليها التارات 
السبع : حتى تكون من سلالة من طين» ثم تكون نطفة» ثم تكون علقة» ثم 
تكون مضغة» ثم تكون عظماآء ثم تكون لحماً» ثم تكون خلقاً آخرء فقال 
عمر: صدقت _ أطال الله بقاءك . 

قال في «الهدي»: وبهذا احتج من احتج على جواز الدعاء للرجل بطول 
البقاء . 

وأما من جوّزه بإذن الحرةء فقال: للمرأة حقٌّ في الولد كما للرجل حقٌّ 
كوو لود كانت عق وس 
(۱) ذكر قله ا ابن حزم في «المحلى» 2)7١/١١(‏ وعنه نقلها ابن القيم - 


رحمه الله -. 


(6) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(۳) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ .)١55-١58 2157-١547‏ 


C0 


اله إل ادها ورعن الأمة إلا ادن ستيدها-ويعزل عن سره بلا إذل» 
ويعزل وجوباً من الكل بدار حرب بلا إذن» وإذا عَنّ له أن ينزع قبل الإنزال» 
لا على قصد الإنزال خارج الفرج» لم يحرم في الكل . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وقد اختلف السلف في حكم 
العزل» قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة 
الحرة إلا بإذنها"“؛ لأن الجماع من حقهاء ولها المطالبة به» وليس الجماع 
المعروف إلا ما لا يلحقه عزل» ووافقه في نقل هذا الإجماع: أبو المظفر 
عون النو د E‏ احيرا ع E‏ العرن إلا 
رذني a a‏ أن البراة E‏ لاقن 
الجماع أصلاً» ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعية خلافٌ مشهور في 
جواز العزل عن الحرة بغير إذنها. 

قال الغزالي وغيره: يجوز» وهو المصكح عند المتأخرين؛ كما في 
«الفتح»» واحتج الجمهور لاعتبار الإذن بحديث ابن عمر ‏ المتقدم ‏ رواه 
الإمام اه واي ماج وط وى عن ال ن ال إلا اا 
وفي إسناده ابن لهيعة» وتقدم كلام الإمام أحمد الذي نقله أبو داود. 

والوجه الآخر للشافعية : المنع إذا امتنعت» وفيما إذا رضيت وجهان : 
أصحهما : الجواز» هذا كله في الحرة. 


وأما الأمّة» فإن كانت زوجة» فهى مرتبة على الحرة» إن جاز فيهاء ففي 


.)1577 /۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(۲) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .)۲۲۸/١(‏ 
۳) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (۲/ .)١5١‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 


الأمة أولى» وإن امتنع» فوجهان» أصحهما: الجواز؛ تحرزاً من إرقاق 
الولد. وإن كانت سريّة» جاز بلا خللاف عندهم» إلا فى وجه حكاه 
الروياني في المنع مطلقاء كمذهب ابن حزم» وإن كانت السرية مستولدة» 
فالراجح : الجوازٌ فيها مطلقاً؛ لأنها ليست راسخة في الفراش . 

وقيل: حكمها حكم الأمّة المزوجة . 

والراجح عند أبي حنيفة » ومالك» و حون اعتبار إذن سيك الأمَة 
المزوّجة» لا إذنها هى . 

وقال أبو يؤسف» ومحمد: الإذن لها هي وهي رواية عن الإمام 
أحيةة وعنه: بإذنهماء وحجة التفصيل ما رواه عبد الرزاق بسن صحيح 
عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: تستأمر [الحرة]”"2 في العزل» 
ول تام ار كاد آل م جز ن ا ا ها 

قال في «الفتح»: وهذا نص في المسألة» فلو كان مرفوعاًء لم يجز 
الول ير 

تتمة : ثبت في «صحيح مسلم»: أنه ية قال : «لقد هممت أن أنهى عن 
الغيلة حتى ذكرث أن الروم وفارس يصنعون ذلك» فلا يضر أولادهم»“. 


وفي «سنن أبى داود» من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعاً: «لا تقتلوا 


)١(‏ فى الأصل: «المرأة». 

E‏ عبد الرزاق في «المصنف» »)١7057(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» 
.(Y1/۷)‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۳٠۸/۹(‏ 

(6) رواه مسلم .)١5٠0/١557(‏ كتاب: النكاح» باب: جواز العيلة وهي وطء 
المرضع . 


أولادكم سراًء فوالذي نفسي بيده! إنه ليدرك الفارس فَيُدَعْئْرُه2 قلت : 
ما يعني؟ قال : الله ياي ار اراو ع اا 

قال الإمام ابن القيّم في «الهدي»: أما الحديث الأول» فهو حديث 
جذامة بنتِ ؤوُهْبِء وقد تضمن أمرين: لكل منهما معارض» فصدرّه هو 
الذي تقدم : الق هممت أن أنين عن الفلا :وعاوضة ديت اسما 
وعجزه: ثم سألوه عن العزل» فقال: «ذلك الوأد الخفي» ‏ كما تقدم » 
وعارضه حديث أبي سعيد: «كذبت يهود»» وقد يقال: إن قوله: «لا تقتلوا 
أولادكم سراً» نهي أن ينسب إلى ذلك فإنه شبه الغيل بقتل الولد» وليس 
بقتل حقيقة» وإلا لكان من الكبائر» ولا ريب أن وطء المراضع مما تعم به 
البلوى» ويتعذر على غالب الرجال الصبر عن امرأته مدّة الرضاعة» فلو كان 
وطؤهنّ حراماًء لكان معلوماً من الدين» وكان بيانه من أهم الأمورء ولم 
تهمله الآمة وخير القرون ولا يصرح أحد منهم بتحريمه» فعلم أن حديث 
اا على ويك ا عرقي لساك ا 
الطارىء عليه» ولهذا كانت عادة العرب أن يسترضعوا لأولادهم غير 
أمهاتهم» والمنع منه غايته أن يكون من باب سد الذرائع التي تفضي إلى 
الإضرار بالولد» وقاعدة سد الذرائع أنه إذا عارضه مصلحة راجحة» قدّمت 
عليه" والله الموفق . 


)١(‏ رواه أبو داود (١۳۸۸)ء‏ كتاب: الطب» باب: في الغيل» والإمام أحمد في 
«المسند» (5/ لاه5). واللفظ له. 
(۲) انظر : «زاد المعاد» لابن القيم .)١5/8-١51//6(‏ 


1۳ 


عَنْ ابي در - رضي الله عَنْهُ - لاش ا ال من 
رَجُلٍ اَی عبر أيه وَهُوَ ب يَعْلَمُهُ إلا ومن ادع ا ا 


ولوا مَقَعَدَهُ منَ الئّارء وَمَنْ دَعَا رَجَلاً بالكفرء اؤ قال: عدو الله» وَلِيْسَ 
كَذَلِكَء إلا حار عَلَيْها . 


(عن أبي ذَرٌ) جُندّب - بضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملة 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)۳۳١۷(‏ كتاب : المناقب» باب : نسبة اليمن 

إلى اسماعيل» و(5794)» كتاب : الأدب» باب: ما ينهى من السباب واللعن» 
ومسلم :.)7١(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو 
یعلم» واللفظ له. وابن ماجه (۲۳۱۹)ء كتاب: الأحكام» باب: من ادعى 
ما ليس له وخاصم فيه. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض 2)7١19/١(‏ 
و«المفهم» للقرطبي ,)565/١(‏ واشرح مسلم) للنووي (/2.)54 و«(شرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق /٤(‏ ١۷)ء‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/179)» وافتح الباري» لابن حجر »)05٠/7(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(79/1)» و«نيل الأوطار» للشوكاني )۳۷١ /١(‏ 


1 


وفتحها - أيضاً ابن اد 3 بضم الجيم وتخفيف النون -» وفيل: 
جندب بن عبد الله» والمشهور: جنادة بن سفيان بن عبيد بن الرقيعة بن 
حرام بن غفار بن مُليل بن حمزة بن كنانة . 

وقال ابن عبد البر: ابن جنادة بن قيس بن عمرو بن مُليل ‏ بضم الميم 
98 ور : : 
وفتح اللام ‏ ابن صعير ‏ بضم الصاد وفتح العين المهملتين ‏ ابن حرام بن 
( - رضي الله عنه -) وهو من أعلام الصحابة وزُهادهم» ومن المهاجرين» 
وهو أول من حيّا النبي بيه بتحية الإسلام فقال: السلامٌ عليك 
يسول الله» فقال: «وعليك e‏ الله)» ثم قال: «من أنتَ؟1» 
الحديث الطويل المشهور فى إسلامه”!' . 

وكان إسلامه قديماً بعد ثلاثة أو أربعة أو خمسة» على الخلاف فى 
ذلك» ثم رجع إلى بلاد قومه»› ثم قدم على النبي مي بعد الخندق› وقال 
له بي لما رآه: «أنت أبو تَمْلة؟» يعني: أبا ذر؛ لأنهما يشتبهان غالباًء 
فقال: أنا أبو ذرء فقال: «نعم أنت أبو ذَرَ)("2» ثم سكن الرَبّدّة ‏ بفتح الراء 
والباء الموحدة وبالذال المعجمة ‏ إلى أن مات سنة اثنتين وثلاثين فى خلافة 
عثمان» وصلَى عليه ابن مسعود - رضي الله عنهم -. ثم مات ابن مسعود 
بعده بعشرة أيام . 

وروي لأبي ذر ‏ رضي الله عنه - عن رسول الله ية متتن حديث وأحد 
وثمانون حديثاًء في «الصحيحين» ثلاثة وثلاثون» اتفقا منها على اثني 
)١(‏ رواه مسلم »)۲٤۷۳(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي ذر - 

رضي الله عنه -. 


(۲) رواهابن عبد البر فى «الاستيعاب») (5/ .)١500-١5655‏ 
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عشر» وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بتسعة عشر. 

وقال النبي ييه في حقه: «أبو ذر في أمتي على زهد عيسى بن 
. 

أخرج الترمذي من حديثه» قال: قال رسول الله كلهِ: «ما أظلت 
الخضراء» ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر» شبه 
عيسى بن مريم»» فقال عمرٌ بن الخطاب كالحاسد: يا رسول الله! أفنعرف 
ذلك له؟ قال: «نعم فاعرفوه» حسّنه الترمذي"» وروی نحوه من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص”““ (أنه)؛ أي: أبا ذر» (سمع رسول الله از 
يقول: ليس من رجل)؛ أي شخص» من ذكر أو أنثى (اڏعی)؛ ا 
انتسب (لغير أبيه)» واتخده أباً» (وهو يعلمه)؛ أ يعلم أنه غير أبيه (إلّ 
كفر)» زاد البخاري : «بالله»*2؛ أي: إن اس ذلك مع علمه بالتحريم» 
وإلا فهو زجر وتنفير وكفر النعمة على رواية إسقاط زيادة البخاري . 


اللفظ غير مراد» وإنما أورد على سبيل التغليظ لزجر فاعل ذلك» والمراد 


.- قلت: قد تقدم للشارح  رحمه الله ترجمة أبي ذر رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ .)١509‏ 

(۳) رواه الترمذي »)78٠07(‏ كتاب: المناقب» باب: مناقب أبي ذر ‏ رضي الله 
عنة . ٤‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي (۳۸۰۱). كتاب: المناقب» باب: مناقب أبى ذر - رضي الله 
عله -. ١‏ ' 

(5) كما في رواية بي ذرء قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)01٠/5(‏ ولم يقع 
قوله : «بالله» في غير رواية أبي ذر» ولا في رواية مسلم» ولا الإسماعيلي» وهو 
أولى . 


بإطلاق الكفر : أن فاعله فعل فعلاً شبيهاً بفعل أهل الكفر“. 


(ومن ادّعى) (ما ليس له)؛ أي : حقآء سواء كان مالاً أو غيره» (فليس 
منا) . 


قال التوؤئ: قال العلداء: . لين على هديا وميل ظر ع0 
(وليتبوأ)؛ أي : ليتخذ (مقعده من النار) المعهودة التي هي نار جهنم ؛ أي : 
فليتخا له منزلاً في الثارء فهو إما دعاءً من الرسول عليه بذلك» وإما خبر 
بمعنى الأمر؛ أي: هذا جزاؤه إن جوزيّ» وقد يُعفى عنه» وقد يتوب 
فيسقط الإثہ"» (ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال) له: (عدوٌ الله» وليس) 
المدعو بالكفر كافراًء أولا مَنْ قيل فيه إنه““ عدو الله (كذلك» إلاحار) - 
بحاء وراء مهملتين -؛ أي : رجع (عليه)؛ أي : على القائل ذلك القولء فإذا 
قال : لمسلم: يا كافر بلا تأويل» كفرء فإن أراد كفرَ النعمة» فلا. 

قال الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى -: (كذا عند مسلم) في 
«صحيحه»ء (ول)لإمام (البخاري نحوه)؛ أي: نحو ماتقدم» ولفظ 
البخاري عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه -: أنه سمع النبي كَل يقول: «ليس من 
رجل ادعى لغير أبيه» وهو يعلمه. إلا كفر بالله» ومن ادعى قوماً ليس له 
قي بتو قالطو | معدن انار رد Na‏ كلاس EN‏ 
من «(صحيحه» بعد ذكر الأنبياء””» وذكره في باب: الأدب من «صحيحه» 


.)٥٤١ /5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)6١‏ 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) مابين معكوفين ساقطة من «ب». 

(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)۳۳١۷(‏ لكن في كتاب المناقب . 
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عن أبي ذر - أيضاً -: سمع النبي يل يقول: «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق» 
ولا يرميه بالكفرء إلا ارتددّت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك)'» وذكر 
البخاري ‏ أيضاً ‏ في : بدء الخلق» عن واثلة بن الأسقع » ولم يخرج له في 
كتابه غيره» قال: قال رسول الله ي : «إن من أعظم الفرى أن يَدّعي الرجل 
إلى غير أبيه» أو يُري عينيه ما لم ترء أو يقول على رسول الله َي ما لم 
ق 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة : أن رمل كه كال 2 
عن آبائکم » فمن رغب عن أبيه» فهو كفر)"" . 

وفيهما عن أبي عثمان النهدي » قال: لما اذعى زياد» لقيت أبا بكرة» 
فقلت له : ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعث سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله 
عنه - يقول: سمعت أذني من رسول الله يك وهو يقول: «من ادعى أباً في 
الإسلام غيرَ أبيه» وهو يعلم أنه غير أبيه» فالجنة عليه حرام»» فقال 
أبو بكرة : أنا سمعته من رسول الله ل ؟. 

وفي لفظ آخر : وكلاهما يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي”* . 


وظاهر هذه الأحاديث يقتضى أن من قال لأخر: أنتَ فاسق» أو قال له : 


.)019/( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (۳۳۱۸). كتاب: المناقب» باب : نسبة اليمن إلى اسماعيل . 

(۳) رواه البخاري (5787)» كتاب : الفرائض» باب : من ادعى إلى غير أبيه» ومسلم 
(277» كتاب : الإيمان» باب : بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم . 

(5) رواه البخاري .)4٠9١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الطائف» ومسلم 
.)22١4 /7(‏ کتاب : الإيمان» باب : بیان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم . 

(5) رواه البخاري (5786)» كتاب: الفرائض» باب : من ادعى إلى غير أبيه» ومسلم 
».)١١6 /5(‏ كتاب: الإيمان» باب : بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم . 
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أنت كافرء:فإن كان ليس كما قال فهو المستحق للوضف المذكور وإن 
كان كما قال» لم يرجع عليه شيء؛ لكونه صدق فيما قال» لکن لا يلزم من 
كونه لا يصير بذلك فاسقآ ولا كافراً آلا يكون إثمآً في صورة قوله له: أنتَ 
فاسق» بل ينبغي أن يفصل بين أن يقصد نصحَه» أو نصح غيره ببيان حاله» 
أو يقصد تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه» وحينئذ يكون آثما؛ لأن ذلك 
غير جائز؛ لأنه مأمورٌ بالستر عليه» وتعليمه وموعظته بالحسنى على قدر 
الإمكان» فمهما أمكنه فعل المعروف والنهي عن المنكر بالرفق» لا يفعله 
بالعنف؛ لأنه قد يكون سبباً لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل كما هو في 
طبع كثير من الناس من الأنفة» لاسيما إن كان الآمر دون المأمور في 
الما لوكي 
تنبيهان : 

الأول: قال في «الفتح»: قال النووي: اختلف في تأويل هذا الرجوع»› 
فقيل : رجع عليه الكفر إن كان مستحلاً”"' . 

قال في «الفتح»: وهذا بعيدٌ من سياق الخبرء وقيل: محمولٌ على 
الخوارج؛ لأنهم يكفّرون المؤمنين» هكذا نقله عياض عن الإمام مالك" 
وهو ضعيف؛ لأن الصحيح عند الأكثرين: أن الخوارج لا يكفرون 
ببدعتهم . 

قال في «الفتح»: ولما قاله مالك وجهء وهو أن منهم من يكفر كثيراً من 
الصحابة ممن شهد له رسول الله اة بالجنة وبالإيمان» فيكون كفرُهم من 


.)5575/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)٥١ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)٠۸/١( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )9( 
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يرث تكذيبهم للشهادة المذكورة» لا من مجرد صدور التكفير منهم 
. بتأويل . 

قلت : وفي هذا ما لا يخفى على محقق» والتحقيق: أن الحديث سيق 
لزجر المسلم من أن يقول ذلك لأخيه المسلمء وذلك قبل وجود فرقة 
الخوارج وغيرهم . 


وقيل : رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره» وهذا لا بأس به. 


وقيل: يُخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر كما قيل: المعاصي بريد 
الكفر» فيخاف على من أدامها وأصرٌ عليها سوء الخاتمة» وعلى ذلك» 
فالراجع إليه التكفيد لا الكفر» فكأنه كر نفسه بكونه كفر مَنْ هو مثله» ومن 
لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام» ويؤيده أن في بعض طرقه: 
«وجب الكفر على أحدهما»'» وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر في 
«الفتح». فقال: من قال ذلك لمن يُعرف منه الإسلام ولم تقم له شبهة في 
زعمه أنه كافر» فإنه يكفر بذلك» قال: فهذا أرجح من الجميع”" » انتهى . 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١١١)ء‏ وأبو عوانة فى «(مسنده) )۳(« من 
حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5175/1١١(‏ 

(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)۷١ /٤(‏ 
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متا بارضا 


الضاع ‏ بفتح الراء وكسرها ‏ مصدر رَضع الصبيئٌ الثديّ ‏ بكسر الضاد 
وفتحها -: مصّهء قال ابن الأعرابي : والكسرٌ أفصح . 
قال في «المطلع»: : يرضع - بالفتح مع الكسرء والكسر مع الفتح. 


وفنا 5 ¢ و کر ورضاعاً - 7 بفتح الراء وكسرها ت 
ورضاعة» ورَضعاً ‏ بفتح الراء وكسر الضاد -» e‏ ابن سیده» 
والفراء في المصادر . 


قال المطرزي في (شرحه) : وامرأة مرضع : إذا كانت تر ضع ولدها 
ساعة بعدساعة ): و افر اة مرضعة: إذا كان ثديها في فم ولدهاء قال ثعلب : 
فمن هاهنا جاء القرآن # يذهل ڪل ل ضِعة عَنَا رصعت 4 [الحج cr:‏ 
ترضعه» فالولد رضيع» وراضع» ومرضع: إذا أرضعته أمه» انتهى'' . 
أحاديث : 


٠٠١ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 


عن ابن عَبّاسِ ‏ رضي الله عَنْهُمَا ب قال + قال 33 شول الله يد في بت 


حَمْرَةَ: «لاً نحل لي يحرم مِنَ الرّضاع مَا بحرم مِنَ السب رهي ابنة به أخي 
مِنَ الرَضاعَة)”" . 


(عن ابن عباس) حبر الأمة عبد الله بن عباس (- رضى الله عنهما -. 
قال: قال رسول الله يا فى بنت حمزة) اختلف فى اسمهاء فقيل : أمنة» 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري »)٠٠٠۲(‏ كتاب : الشهادات» باب : الشهادة 

على الأنساب» ور المستفيض » والموت القديم» و(۸۱۲٤)»‏ كتاب: 
النكاح» باب: وڪم آل أَرَصَعَكَكْمَ 4 [النساء: ۲۳]» ومسلم 
-۱۲/۱٤٤۷(‏ 1)ء كتاب: الرضاع» باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» 
والنسائي (۳۳۰۵- 207705 كتاب: النكاح»› باب: تحريم بنت الأخ من 
الرضاعة» وابن ماجه (۱۹۳۸)ء كتاب: النكاح» باب: يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب. 
* مصادر شرح الحديث: «شرح مسلم» للنووي »)۲۳/٠١(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »)۷۸/٤(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
/ 1۳۸°(« و(فتح الباري» لابن حجر 2)١57/9(‏ واعمدة القاري» للعيني 
(505/1)» و«سبل السلام» للصنعاني (۳/ ۷٠۲)ء‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(ITT /0(‏ 
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وقيل: أمامة» وقيل: عمارة» قاله ابن بشكوال”؟. ونقله الخطيب عن 
الواقدي» وأنه انفرد به» وقيل: أمَة الله» وقيل: فاطمة» وقيل: عائشة» 
وقيل: سلمى» وقيل : يعلى» كذا في «الفتح»"» وأسقط آمنة. 

قال الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى ‏ في «مختصر السيرة» له: لما 
مات حمزة» لم يكن له إلا ابنة . 

قال الحافظ عبد الكريم في «(شرحه»: قال أبو محمد بن قدامة ‏ يعني : 
الإمامَ الموفق -: كان له أيضاً -: يعلى» وعمارة. 

قال ابن عبد البر: توفي ية وليعلى وعمارة أعوام» ولا يحفظ لهما 
TEY‏ 
وقال مصعب: ولد لحمزة خمسة رجالٍ لصلبه» وماتوا ولم يعقبواء 
ولم يبق لحمزة عقب“ . 

قال الإمام الموفق: ومن أولاد حمزة: أمامة» وهي التي أخرجها علي 
من مكة. واختصموا فيهاء وزوّجَها النبي ية من سَلمة بن أبي سَلمة ربيب 
النبيّ له فهلك قبل اجتماعهما . 

ولحمزة ‏ أيضاً ‏ ابنة تسمى : أم الفضل» روى عنها عبد الله بن شدادء 
فالت: توفي مول لنا: وترك أنه وأا فاعطي الابنة اللصفت > والات 
الع 


.)۷٠١-۷١۹ /۲( انظر: «غوامض الأسماء المبهمة)له‎ )١( 
.)٥٠٥/۷( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 

(۳) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر .)١١٤١/۳(‏ 

2 المرجع السابق» 0 .(IoAV/‏ 

(5) المرجع السابق» .)١1965٠/5(‏ 


وقيل: اسم أم الفضل فاطمة» وقيل: فاطمة غيرٌ أم الفضل» وإن 
النبي بي بعث لعلي بحلة» وأمره أن يجعلها خُمُراً بين الفواطمء فشقها 
خمراً لفاطمة بنتٍ النبي يل وفاطمة بنتِ أسد؛ أي: أَمّ علي رضوان الله 
عليهما -» وفاطمة بنتِ حمزة هذه رضي الله عنها 7" . 

وحمزة هو سيد الشهداء عه المصطفى» ابن عبد المطلب» يقال له: 
أسدٌ الله.» وأسدٌ رسول الله» وكان يقاتل بين يدي رسول الله ٤ة‏ بسيفين» 
ويقول: أنا أسدٌ الله ذكره الحاكم أبو عبد اه" . 

وروى الحاكم ‏ أيضاً ‏ بإسناده: أن رسول الله بي قال: «أتاني جبريل» 
فأخبرني أن حمزة مكتوبٌ في أهل السموات: أسدٌ الله وأسدٌ رسوله» وأنه 
قتل جُنباً» فغسّلته الملائكة»» وقال: صحيح الإسنادء كذا قال" . 


0 


وذكر الحاكم في «المستدرك) : أنه يكنى : أبا يعلى» وأبا عمارة» وهما 
اننا له“ : 


قال ابن الأثير فی «جامع الأصول»: أسلم حمزة - رضى الله عنه - 
قديماًء قيل: فى السنة الثانية من المبعث» وقيل : بل كان إسلام حمزة بعد 
دخول رسول الله ي دار الأرقم فى السنة السادسة» وكان إسلامه حَمِيّةَ 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)2١7١(‏ وانظر: «الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (۸/ 57). 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (/7001)» من حديث جابر:بن عبد الله - رضي الله 
نه -. 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» »)٤۸۸١(‏ وليس فيه: أنه قتل جنباً» فغسلته 
الملائكة . 

)٤(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (58949)»: عن محمد بن كعب القرظي قال: كان 
حمزة بن عبد المطلب يكنى أبا عمارة. 
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فاعترٌ الإسلام بإسلامه» وشهد بدراًء واستشهد يوم أحدء قتله وحشيٰ بن 
حرب» وكان أسنّ من رسول الله هة بأربع سنين» وردّه ابن عبد البر؛ لأنه 
رضيع رسول الله كك إلا أن تكون ثُوَيبة أرضعتهما في زمانين» وقيل: كان 
اسن هه مسي 

روى عنه: علي » والعباس» وزيد بن حارثة رضي الله ع 

وأخى رسول الله يك بينه وبين زيد بن حارثة» فلهذا قال زيد في 
خصومته مع علي وجعفر في ابنة حمزة: ابنة أخي ‏ كما سيأتي بيان ذلك -. 

وأول لواء عقده ككل لحمزة ‏ رضي الله عنه ‏ في الثانية حين بعثه إلى 
سيف البحر ‏ بكسر السين ‏ من أرض جهينة » وقيل: بل أول لواء عقده يكل 
لعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب . 

ولما رآه يل قتيلاً» بکی» وقال: «يرحُمك الله يا عمّء لقد كنت وَصولاً 
للرحم» قعولاً للخيرات»”"» وكان ذلك في الثالثة من الهجرة . 

قال ابن عبد البر: كان حمزة يوم استشهد ابنَ سبع وخمسين سنة» 
ودفن هو وابن أخيه عبد الله بن جحش في قبر واحد» في أحد"» وقبره 
مشهورٌ يُزارء ومناقبه كثيرة» وفضائله غزيرة مشهورة ‏ رضي الله عنه -. 

(لا قحل لي) أن أنكحهاء وأولُ الحديث : قيل للنبي ڳلا : ألا تزوّج ابنة 


Ç٤ 


(1) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير /٠١(‏ ۲۹۷-«قسم التراجم»). 

() رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۱۳/۳)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
۷ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(۳) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر .)۳۷۲/١(‏ 

.)٤۸۱۲( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )٤( 
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والقائل له ذلك : علي بن أبي طالب كما في «مسلم» من حديثه» قال : 
قلت : يا رسول الله! ما لك ترق في قريش وتدعنا؟ قال: «وعندكم 
شيء؟24» قلت : نعمء ابنةٌ حمزة» الحديث”7"' . 

قوله : تَنَوّقُ ضبط - بفتح المثناة والنون وتشديد الواو بعدها قاف ؛ 
أي : تختارء مشتق من النيقة - بكسر النون وسكون التحتية بعدها قاف _» 
وهي الخيار من الشيءء يقال: تنروق تنَوُقاً؛ أي: بالغ في اختيار الشيء 
وانتقائه . 

وعند بعض رواة مسلم : تتُوق ‏ بمثناة مضمومة بدل النون وسكون الواو 
من التّؤْق ؛ أي : تميل وتشتهي . 

ووقع عند سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب» قال علي : 
يا رسول الله! ألا تتزوج بنت عمك حمزة؟ فإنها من أحسن فتاة في 
قريش"» وكأنَ علياً لم يعلم أن حمزة رضيع النبي كَل أو جور 
الخصوصية» أوكان ذلك قبل تقرير الحكم» قال القرطبي: وبعيدٌ أن يقال 
عن علي : لم يعلم بتحريم ذلك" . ) 

لأنه (يَحُوُم من الرضاع ما يَحْرّم من النسب) كما يأتي تقرير ذلك› 
(وهي)؛ أي : ابنة حمزة» (ابنة أخي من الرضاعة) . 


قال بعض العلماء: يستثنى من [عموم]“ قوله: «يَحْرُمِ من الرضاع 


)001 رواه مسلم »)١557(‏ كتاب : الرضاع» باب : تحريم ابنة الأخ من الرضاعة . 

0( رواه سعيد بن منصور في (سئنه» (۱/ ۲۷۲). 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)18١/5(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
.)١17/9(‏ 

)٤(‏ مابين معكوفين ساقطة من «ب). 


ما يَحْرُم من النسب» أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقاًء وفي الرضاع قد 
لا يَحَرّمن : 

الأولى : أم الأخ في النسب حرام؛ لأنها إما ا وإما زوج أبء وفي 
الرضاع قد تكون أجنبية» فترضع الأخ» فلا تحرم على أخيه . 

الثانية: أم الحفيد حرام في النسب؛ لأنها إما بنث» أو زوج ابن» وفي 
الرضاع قد تكون أجنبية» فترضع الحفيد» فلا تحرم على جده . 

الثالثة : جدة الولد في النسب حرامٌ؛ لأنها إما أم» أو آَم زوجة» وفي 
الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد» فيجوز لوالده أن يتزوج أمها. 

الرابعة: أخت الولد حرام في النسب؛ لأنها بدث» أو ربيبة» وفي 
الرضاع قد تكون أجنبية» فترضع الولد» فلا تحرم على والده بها . 

وهذه الصور اقتصر عليها جماعة» ولم يستثن الجمهور شيئاً من ذلك» 
وفي نفس الأمر لا يحتاج إلى استثناء شيء من ذلك؛ لآن المذكورات لم 
يحرمن جهة النسب» وإنما حرمن جهة المصاهرة''' . 

ولما استثنى بعض علمائنا وغيرهم مما يحرم من النسب صورتين 
فقالوا: لا يحرم نظيرهما من الرضاع : 

إحداهما : أم الأخت» فتحرم من النسب» ولا تحرم من الرضاعة . 

والثانية : أخت الابن» فتحرم من النسب» ولا تحرم من الرضاع . 

قال الحافظ ابن رجب وغيره: لا حاجة لاستثناء هاتين» ولا إحداهماء 
أما أم الأحت» فإنها تحرم من النسب؛ لكونها أمآء أو زوجة أب» 
لا لمجرد كونها أمّ أختء فلا نعلق التحريم بما لم يعلّقه به» وحينئذ فيؤخذ 


.)١57 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
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ليست نظيراً لذات النسب» وأما أخت الابن» فإن الله - تعالى ‏ إنما حرّم 
الربيبة المدخول بأمهاء فتحرم لكونها ربيبة دخل بأمهاء لا لكونها أختَ 


ابنه» والدخول في الرضاع منتبء فلا يحرم به أولاد المرضعة كم » انتهى . 


وتقدم في باب النكاح المحرمات بالنسب» فكل ما يحرم منهء فإنه 
يحرم من الرضاع نظيرُه» فيحرم على الرجل أن يتزوج أمهاته من الرضاعة 
وإن علونٌء وبناته منها وإن سَفْلنَء وأخواته» وبناث أخواته من الرضاعة» 
وعمّاته وخالاته من الرضاعة وإن علون دون بناتهنَ» ومعنى هذا: أن المرأة 
إذا أرضعت طفلاً الرضاع المعتبر في المدة المعتبرة ‏ كما يأتي بيان ذلك في 
الحديث الرابع -» صارت أماً له بنص الكتاب» فتحرم عليه هي وأمهاتها 
وإن علون من نسب أو رضاع» ويصير بناتها كلمن أخوات له من الرضاعة » 
فيحرمُنَ عليه بالنص» وبقية التحريم من الرضاعة استفيد من السنة» كما 
استفيد منها أن تحريم الجمع لا يختص بالأختين» بل المرأة وعمتهاء 
والمرأة وخالتها كذلك» وإذا كان أولاد المرضعة من نسب أو رضاع إخوة 
ا - أيضاً -؛ كما امتنع بيه من تزويج ابنة 
حمزة وابنة أبي س سَلمة» وعلل ذلك بأن أبواهما كانا أخوين له من الرضاعة» 
ويحرم عليه - أيضآ - أخواث المرضعة ؛ لأنهنَ خالاته» وتنتشر الحرمة - 
أيضاً ‏ إلى الفحل ‏ كما يأتي _“ 


)۱( انظر : «جامع العلوم والحكم» لابن رجب ( ص : 1۳( 
Ea‏ 


الموضوع الصفحة 
الحديث الخامس : اشتراط التقابض في الأموال الربوية قة 
ترجمة أبي بكرة رضي الله عنه - م RASA‏ م ع kK‏ 
اتحاد الجنس واختلافه في المبيعان ا و ا ل الي E‏ 
# باب : الرهن وغيره 7 سحي EEE SE E O‏ ۹ 
معنى (الرهن) لغة واصطلاحاً أل تسوه الاو تلو او sats‏ 
تشروعية ارهن at‏ م ا ل م ا 
الحديث الأول: الرهن في السلم 11 1 00 
تعيين اليهودي الذي اشتراه منه َة الطعام 0000 
حكم الرهن في الحضر والسفر ا لد سو اي ا 
الحديث الثاني : الحوالة E La‏ 
حكم المطل في الدين وغيره ACE SEAN EEA SS‏ 
تفسير قوله : «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» A eR ss‏ 
ملازمة الغريم للمعسر ROLES Toe‏ 


ما ورد في حسن القضاء نج تون اقيق ما Ee O AS‏ 
قصة زيد بن سعنة - رضي الله عنه - O a‏ 
الآمر في قوله : «فليتبع» تت نسو GRAS‏ 
صفة عقد الحوالة و ا TEPER‏ 
شرؤظ النحوالة 1 E‏ 
الحديث الثالث : إدراك الغريم متاعه عند المفلس 000 
معنى (المفلس) لغة وشرعاً سكو مين لونم أ بالط ا ارد م 
حكم من وجد ماله عند المفلس OD A SS‏ 
مذهب الحنابلة في المسألة A EEO TE‏ 
من قال : بائع السلعة له أسوة الغرماء 1000000000 
الرجوع في الفلس اللخ حا شي لوطي الح وا ام ESO‏ 
حلول الدين المؤجل بالحجر ا م ا كي 
الحديث الرابع : الشفعة في ما لم يقسم وو و وو سقو و لا 
معنى (الشفعة) لغة واصطلاحاً 9ب TAS SRE‏ 
حكم الشفعة للكافر على المسلم مو ووس E‏ عم ل 11 
حكم الشفعة في غير العقارات ا 1 
حكم الشفعة فيما لا تجب قسمته ل ا ا 
حكم الشفعة للجار CE EI CO RE RS‏ 
في شروط الشفعة Oeste So AE sss‏ 
التحيل في إسقاط حق المسلم من الشفعة وغيرها Ses‏ 
الحديث الخامس : الشروط في الوقف eb SS SAS‏ 
الكلام عن «خيبر» TTT‏ او مال م قاع 


ألفاظ الو قف ا E TTT‏ 


حكم بيع الوقف ولا مني 2 وباس اتوي اواو لما ل 
الحديث السادس : شراء الصدقة 7 


تسمية الفرس الذي تصدق به عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في سبيل الله 


حكم شراء الرجل زكاته د مانس عاذ ب لوت شل لخ انوكم تساي ده ار 


ما أورد ابن المنير علة قوله«لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم» E‏ 
الرجوع في الصدقة وعدن وشو E‏ وا و بو OS SR‏ 
الحديث السابع : الرجوع في الهبة NN NITE TEE‏ 
الرجوع في الهبة Aa o ns‏ 
الحديث الثامن : الإشهاد على الهبة 2111111101111 
ترجمة النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - ا RE‏ 
ترجمة عمرة بنت رواحة رضي الله عنها- EE‏ 
التسوية بين الأولاد في العطية وغيرها E Nm n‏ 
المشروع في هبة الأولاد ع ا ل إل لنيز مور ود ا اح E E‏ 
ما تجري فيه أحكام الهبة لني تالا لاشو لس ماده 
التفضيل بين الصدقة والهبة عند شيخ الإسلام Sess‏ 
الرجوع في الهبة معني وباج فر اناك لوه تو سما موا ا ا 
شروط رجوع الأب في هبته ROTTEN TECO‏ 


Ved 
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O RS SSS E SEE مع رع لل‎ E a معنی (المساقاة)‎ 


فيما تجور به المساقاة ¢ aan»‏ .د و وا . د .د واوا و .ا .اث ٠‏ 
معئنى (المزارعة) رع SS‏ م ل ول تسوت قوق Ee Arh E‏ 


حكم المزارعة اق معي و ل ا E‏ ا 
حكم المخابرة بطع ASS‏ ندم ساكس تل مان 
الحديث العاشر : كراء الأرض بالذهب والورق RES‏ 
ترجمة رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه - OS E SE a‏ 
ترجمة حنظلة بن قيس أن ب الام م ادع نو لك جر وا مل IONE‏ 
حكم المزارعة» وما تجري فيه م واس ال ا ب 
حكم المساقاة» وشروطها E e Lo AS ECLA DSSS AEs‏ 
كراء الأرض بالذهب والورق المعلومين EON‏ 
الحديث الحادي عشر : العمرى والرقبى د SSE‏ 
معنى «العمرى) a‏ واي عا مم ما ل اق اراك جاتن Seema‏ 


EASE E حكم الرقبى‎ 


معنى «العمرى» عند الإمام مالك لون لكر ابوروا ف لوي ا ارون 
معنى «الرقبى» وحكمها E E ETE‏ 


1... 


۹۲ 


E 


تلك لی OE E‏ 1 0 101010 
الحديث الثاني عشر : غرز الجارخشبه في جدار جاره AT eae‏ 
معنى قوله : «لأرمين بها بين أكتافكم» نع ماين VOSA‏ 
ما دل عليه الحديث من الوصاة بالجار EEE EES‏ 
حكم وضع الجار خشبه على حائط الجار ss‏ 111 
الحديث الثالث عشر : غصب الأرض ا لعو ادم و انا 
معنى «الظلم» ا تج ان وس طب وتو وه باحق باوج د و مم IAS‏ 
معنى تطويق الأرض في الحديث 1111 OE‏ 
حكم غصب العقار وي ب سه يو ا و ا 
من ملك أرضاً تملك أسفلها إلى منتهاها و و ا 1 
حصول الغصب مع الاستيلاء .... مأ بل سوس خم مه ا ا 
# باب : اللقطة 1 1[ ا 
تعريف «اللقطة» لغة 500 VIA Saas hE‏ 
الحديث الأول : أحكام اللقطة 7 00 AE‏ 
ترجمة زيد بن خالد الجهني ‏ رضي الله عنه - ا EDE‏ 
تعيين السائل عن حكم اللقطة في الحديث EE SUELO‏ 
معنى «العقاص» TT ES e‏ 711 
مدة التعريف ER ONCA Das‏ 
وقت دخول اللقطة في ملكه Ee DES‏ ريل 
رد اللقطة عند مجيء صاحبها مد ب القن تق قو EV Ese Se‏ 
هل تعتبر البينة أو الوصف في رد اللقطة E‏ ل 
ما يجوز التقاطه EEE SSE AeA ES‏ 


حكم قول: (رب السلعة) ونحوه OARS SAS DEDE ARES AA‏ 
التقاط ما حرم التقاطه بمهلكة ا 
أخذ وتملك ما يلقى في البحر خوفاً من الغرق 0 
* باب : الوصايا A ASKS E SR SO ES E E‏ 1 ا 2 
تعريف (الوصية) لغةً وشرعاً ا ا ا ESSA‏ 
الحديث الأول: الحث على الوصية E GET‏ 


وجه الإعراب فى قوله : «يبيت ليلتين» كو ودود RASS‏ 
التقييد بالليلتين فى الحديث es A‏ 


من تركها لجف كا الاجر قرط طاح لاج جك لدي امو رز ا م او د 
الحديث الثاني : الوصية بالثلث بح ني اح SRS‏ 
ترجمة سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - TT‏ 
ترجمة عائشة بنت سعد رضي الله عنها - وان خم ره لاا 
وجه الإعراب في قول : «فالشطر» EDD‏ ومو e‏ 
الكلام في قوله : «إنك أن تذر» DREADS‏ 
حكمة التعبير بلفظة الورثة في قوله: «ورثتك» RAS‏ 
وجه التنصيص على المرأة في قوله : «في في امرأتك» AEA‏ 
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معنى قوله : «أخلف بعد أصحابي» ا E‏ 
معنى النفع في قوله : «حتى ينتفع بك أقوام) ا بر ا 
ترجمة سعد بن خولة - رضى الله عنه ‏ ا ل و ا و SES‏ 
الكلام عن زيادة: «يرثي له رسول الله في الحديث HS E‏ 


هجرة سعد بن خولة ‏ رضي الله عنه - GE ê‏ قري a‏ 
استيعاب الوصية بالثلث 0 05050010000 


الوصية بچجزء من المال أ E‏ ارا ير اي يه TÊ‏ حو اي هك SEE‏ الو قر حزن 


الحديث الثالث : الوصية بالثلث والحث على الإنقاص من ذلك 


أول من أوصى بالثلث في الإسلام ا 


كتاب: الفرائض 


معنى (الفرائض) لغة وشرعاً ا برقل موف ف جما انا رج لخن E‏ لبخ ا E‏ 
الحديث الأول : ميراث العَصّبات AS E‏ 


ESSE LED EONS الأنصبة المقدرة شرعاً‎ 


تعداد أهل الأنصبة A O‏ 


شرطا فرض الام ل ميت SSR e RS‏ وى جا موا A‏ د د 


المجمع على توريثهم Bee‏ وسوس اعوج AE E‏ الوق E‏ 1 


الكلام عن العصبة SEE‏ ود اجون اج E‏ لاط بودي ل E‏ 
المراد بقوله: «ألحقوا الفرائض» بأهلها TTT‏ توا 
كلام شيخ الإسلام في المراد ب«ألحقوا الفرائض بأهلها» ا 
أنواع الإرث و لوو م وا بو ل ONT‏ 
معنى «العصبة» لغة واصطلاحاً 00000000 


NV: 


VA... 


أقسام العصبة O SEL ALN E‏ 
الكلام عن ذوي الأرحام TTT‏ او 
الحديث الثاني : إرث المسلم من الكافر وبالعكس SEE‏ 
ترجمة زيد بن حارثة رضي الله عنه - OE‏ الخد ل ا ا 
ترجمة عقيل بن أبي طالب - رضي الله عنه - EE PS‏ 
الكلام عن «الرباع» في الحديث 10 SANSA ERIS‏ 
حكم بيع رباع مكة ودورها N RA‏ د 1 
التوارث بين المسلم والكافر لأ انوس ف ف ل سقس لو سو ار ا 
متى يرث الكافر واس اج له سس ف لج مد ب ا ا 2 1101 
توريث المسلم الكافر بالولاء 211111000 
الحديث الثالث : النهي عن بيع الولاء وهبته EEC‏ 
بيع الولاء وهبته U E EY‏ 
الحديث الرابع : الولاء لمن أعتق VOSS DENSE ELAS‏ 
فوائد حديث بريرة ل O YS CO‏ سور 1 
الكلام عن مغيث زوج بريرة RNS SOA‏ و ا 
تخيير الأمة إذا عتقت وزوجها عبد أوحر ب 0 eed‏ 
الكلام في الصدقة ولا هدية 11[ ذ[ذ1[ 1[ |1[ اا 
معنى «الولاء» لغة وشرعاً O‏ ااا ل 
حكم بيع الولاء وهبته SR E‏ امل ل ب اس SIMS‏ 
معاني المولى متف اواج TINS i‏ 
كتاب النكاح 
معنى «النكاح» لغة وشرعاً 1111| RE A‏ 


(معشر) (عشر) ا ا EE BS O o‏ 
الكلام عن صيغة الجمع في قوله «الشباب» ERS E‏ 
المراد ب«الباءة» (بوء) E SS A SE‏ 
الحث على الزواج a‏ ا 
غض البصر ا و اي 
ما يحتمله قوله: «أغض للبصر وأحصن الفرج» ا a‏ 

كلام ابن القيم في الاستدلال على أفضلية النكاح على نوافل العبادات 
الكلام عن أسلوب الإغراء في قوله : «فعليه بالصوم» E RES‏ 
معنى (الوجاء) SSE ARSE E‏ ا E E‏ 
الأحكام التي تعتري النكاح TTT‏ 
من الأحاديث الواردة في الحث على النكاح EEE‏ 
ما ورد في ذم العزوبية 61 ea a‏ 
المعالجة بالأدوية لقطع شهوة النكاح E‏ 
سبب ورود حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - TEI‏ 
الحديث الثاني : النهي عن التبتل والترغيب في النكاح Ee‏ 
ذكر النفر الذين سألوا أزواج النبي بيه من عمله في السر E‏ 
التشديد في العبادة م ار SAE SEA‏ به 
معنى «(رغب) لغة ا ا ا ل ةم 
استعمال الطيبات» وإيثار الترفه EEE RSS‏ 
الحديث الثالث : ما يكره من التبتل والخصاء TTT‏ 
المراد ب«التبتل» في الحديث eS E as‏ 


ترجمة عثمان بن مظعون ‏ رضي الله عنه - ل 
الحكمة في منعه بيا من الاختصاء امع ستيه او موب ا ا 
الحديث الرابع : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ee‏ سل 
ترجمة أبي سفيان صخر بن حرب ‏ رضي الله عنه - ل 
ترجمة أم حبيبة - رضي الله عنها - 0 0 OT‏ 
الكلام عن أخت أم حبيبة رضي الله عنها - لطاع مرش و 
الكلام عن قولها : «بمخلية» TT‏ سوسوي مد وو ا 
الكلام عن بنت أبي سلمة Vata SAMS‏ 
تفسير قوله : «لو لم تكن ربيبتي في حجرتي ما حلت لي» NE‏ 
تعليل الحكم الواحد بعلتين» وبعلل مستقلة VES‏ 
تحريم الربيبة الاي اجا جع ون ا لطيو أل انق NOEs‏ 
حكم الربيبة التي تكون في الحجر تقوو شأ لاو اه لاسي ال 
ترجمة أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ‏ رضي الله عنه- ES‏ 
ضبط لفظ (فلا تعرضن) NESE SSE Ane‏ 
أخوات أم سلمة رضي الله عنها - NESSES ASAS‏ 
ترجمة ثوبية مولاة أب يلهب E TEE‏ ل ا 
مراضع النبي كَل [ذ[ 1[ 1[ اا 
تفسير قوله : «(بشر حيبة» كماع عتمي ACS o‏ 
انتفاع الكافر بالعمل الصالح بض كي انر أ تنوه ال و م 
الرضاعة قاعدة كلية في ذكر المحرمات من النسب لا ع ا 
ذكر قاعدة كلية في ذكر المحرمات من النسب متو م العا 
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الحديث الخامس : الجمع بين المرأة وعمتها ع أ 1 


حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 00000 
كلام شيخ الإسلام في نكاح العمة والخالة ذلك الجمع بين الأختين 

ونو E O EO BE OTT‏ 
الحديث السادس : الشرط عند عقدة النكاح E ETT‏ 
ترجمة عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه - 00000 ا 
الشروط في النكاح ل ا ا ل ل 
حكم تزوج المرأة بشرط ألا يتسر عليها N CTE TET TTY‏ 
الحديث السابع : النهي عن نكاح الشغار TE‏ ا 
تفسير الشغار وي ا ل 
العلة في منع نكاح الشغار لخر و طن الث اربج وتيا لاما EOS‏ 
حكم نكاح الشغار ا و SSA SR‏ قا أ 
الحديث الثامن : النهي عن نكاح المتعة اا ون ونع اماد تو 1 
تعريف نكاح المتعة RSS e‏ مت م ا NT‏ 
الاختلاف في وقت النهي عن نكاح المتعة 0 aS‏ 
حكم نكاح المتعة اوفع ب وه ان م شاد حل الم تسا تا TAN‏ 
الحديث التاسع : نكاح الأَيْم والبكر ا EE‏ 
معنى «الأيم) ا ا ا ED‏ 
حقة إذن الثيب والبكر في النكاح السب ره وس و ا بسي O‏ 
حكم تزويج الأب البكر البالغ بغير إذنها ECT INTE‏ نا 
أركان النكاح نمض اجاج تسد اناه مني ا ا وج N‏ 
شروط صحة النكاح تكد نجي TT oe NS NESS‏ 


ترجمة رفاعة القرظي ARAS O‏ 
ترجمة عبد الرحمن بن الزبير SNE SS SLES‏ 


معنى «العسيلة» فى الحديث As‏ 


جماع المطلقة لتحمل للزوج الأول نو ديح له جو نولمو اناو ل 2 
ترجمة خالد بن سعيد بن العاص ESAS‏ 


E RR SSS نكاح المحلل‎ 

الحديث الحادي عشر : إقامة الزوج عند البكر والثيب 
قول الراوي: من السنة كذا ا 
حكم الإقامة عند البكر والثيب 0001101 
حكمة مشروعية اختصاص البكر بالسبع» والثيب بثلاث 
الحديث الثاني عشر : الدعاء عند إتيان الأهل E‏ 
اختلاف في الضرر المنفي بالدعاء A EAE‏ 
كلام الشيخ المنيني في المخالفة في سياق الحديث . . 
الحديث الثالث عشر : التحذير من الدخول على النساء 


ترجمة أبو طاهر بن السرح لخد ناي ورمعو US CS‏ 


.لووقا .اع م و6 ٠‏ 


والةا واوا . ا .هاه 


وى قاع .ا عا عد اه 


.م.م مه .م6 همه ه. 


.ما م و و ono‏ 


.اماما .ا .ا و ٠.‏ 


Oooo 


6م ثم م و 6ه 


ones o og & 


.ماما .ها .ا .ا .ا و6 اه 


eee 


2 25 2 2 2 0 0 0 3 


واة ا هداعاء ا .ا .و ٠.‏ 


2 007 05 7 0 2 2 3-5 


.م .م .اه واو ها ه. 


.عا .ا م م.م م6 م6 ه. 


2 05 5 2 2 0 7 0 3 


eso om» 


معنى «الحمو) وضبطها A a‏ ماسم ماح لامر وا E‏ ل ا NA‏ 
المراد بالحمو na‏ ا ال N‏ 
* باب : الصداق TVS SRS SEA SEE ema‏ 
معنى «الصداق»» ولغاته» وأسماؤه ا سوس مب م ا م E‏ 
مشر وعية الصداق VE NO E SOS ES E SS‏ 
الحديث الأول : عتق رسول الله بيه لصفية» وجعل عتقها صداقها . . ٠۷٠١‏ 
حكم جعل العتق صداقاً نب تكوط فس سوج مط ع وا 
صفة جعل العتق صداقاً عند الحنابلة ORES‏ بعر 
الحديث الثاني : في قوله بي : «زوجتكها بما معك من القرآن» 44 FAN‏ 
تعيين المرأة التي وهبت نفسها للنبي بيا AF Astar‏ 
مقدار المهر ا م ASE DE‏ لوو الا 
جواب شيخ الإسلام عن اعتراض بعضهم على الإمام مالك بحد 

المهر بثلاثة دراهم ا اج وي OE‏ 
حكم النكاح بأقل من ربع ديثار A‏ - 
ألفاظ التزويج» وما ينعقد به النكاح 0 COE: EAS‏ 
اعتبار الصداق في النكاح TIT ETC TEEAOETE‏ 0 
ما يعتبرفي الصداق OY‏ 
أكثر الصداق ب م اليك ل ار ا وده الع RO ANE‏ 
الاختلاف في قوله: «زوجتكها بما معك من القرآن» مخ ع أ ف 
هل يكون تعلم القرآن مهراً [ز [ز [ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ SCS‏ 


الحديث الثالث : صداق المرأة» ووليمة العرس 10000 


ترجمة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يد ام لت و ا E‏ 
معنى «مهيم» لغة 0 a‏ 
تعيين امرأة عبد الرحمن بن عوف التي تزوجها ET TTT‏ ل 
روايات «وزن نواة من ذهب») وتو جيهها 0 اك 
ما يقال للمتزوج وج مق قيطا امع امكو CEREAL‏ 
النهي عن قولهم : «بالرفاء والبنين» DET TET‏ 
(الرفاء) (رفاً) د ا ا ا ا ا 5 
معنى «الوليمة» ENE Feo SSRs seas‏ 
حكم الوليمة جو حت ا الف جد لوحو SEES‏ ار e SE‏ ور تود EVO‏ 
حكم الإجابة إلى الوليمة 001 E N‏ 
المراد ب«النواة» في الحديث م اس الل باتو ا ات ملق لماحو CIN‏ 
كتاب الطلاق 
معنى «الطلاق» لغة وشرعاً TTT‏ 
الآحكام التي تعتري الطلاق 00001 0 0 ا 
الحديث الأول : حديث ابن عمر في طلاق السنة ا مي ل 
تعيين امرأة ابن عمر التي طلقها ماطس ين نو ان اع لا واف 7 
سبب تغيظ رسول الله كَللِِِ من طلاق ابن عمر ل OLO E‏ 
الأمر بالأمر بالشيء» هل هو أمر بذلك الشيء» أو لا؟ خا 
حكم الأمر بالمراجعة ا E SSeS‏ 
حكم الطلاق في الطهر الذييلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق 
والرجعة ب ا EE‏ 


وقوع الطلاق في الحيض» أو الطهر الذي أصابها فيه e‏ 
الحديث الثانى : سكنى ونفقة المطلقة ثلاثاً لي 


ترجمة أبو عمرو بن حفص المخزومي رضي الله عنه E‏ 
تعيين وكيل أبي عمرو الذي أرسله إلى فاطمة بنت قيس A‏ 
ترجمة أم شريك رضي الله عنها AR r‏ 
معنى قوله : «أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه TD‏ 
المواضع التي أبيحت فيها الغيبة SECO AEE‏ ا 
حكم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة» ووقوعه ES A‏ 
نفقة البائن وسكناها E OS TTA‏ 
عدة المطلقة E 0 0 TET EET TY‏ 


«العدة» لغة ا ا ا ون ا او ل ار 


الحديث الأول : عدة المتوفى عنها زوجها E‏ 100 
ترجمة سبيعة الأسلمية رضى الله عنها ION e‏ 


الروايات التي جاءت في تقدير المدة بين موت زوجها ووضعها 


ترجمة أبو السنابل بن بعكك E‏ 


الاختلاف في اسم أبي السنابل وخ وم و 511 
ما استفيد من قول : «فأفتانى بأنى قد حللت حين وضعت حملى») .. 558 


ترجمة ابن شهاب الزهري - رحمه الله - Ve Ams‏ 
الاختلاف في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها A EEE‏ 
انقضاء العدة بوضع جميع الحمل على أي صفة ون 
عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه (سكنى المتوفى عنها) CVV...‏ 
الحديث الثاني : إحداد المرأة ACen ans‏ 
ترجمة زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما وا ديام ل EAD‏ 


حكم الإحداد ا اا ا ا ل ا 


حكم إحداد غير المسلمة TT‏ كارا 
حكم الإحداد على امرأة المفقود حمر ادق سسب وق اجو م 1 
حكم الإحداد على غيرالزوج NUDEME OS‏ 
مدة الإحداد EELS SSeS‏ لووك الوا معط ب EAN‏ 
الحكمة في تخصيص الإحداد بالمدة المذكورة CE TEE‏ 
الحديث الثالث : الخصال التي تجتنبها الحادة كاماد امو 
إحداد البائن O SDE ARSENE SEE‏ 
معنى «ثوب عصب» ا اا ا لك 
النهي عن الاكتحال للمرأة الحادة م الوا COEDS O‏ 
النهي عن مس الطيب للمرأة الحادة ااا ل 
معنى «القسط والأظفار» كويب تحص وا ا ا و e‏ 
الكلام عن لفظة «القسط» EES as‏ اماي يض نه 


المقصود من التتطيب بهما لاوط يا لق ا ع يا لدعمو ا ره عر اها ل 


حكم لباس المرأة الحادة للثياب المعصفرة والمصبغة ش12 
معنى «الإحداد)» لغة ESASA‏ و ا 11 


أنواع الزينة المنهي عنها ne‏ ا ARA EE‏ 
كلام ابن القيم عن لباس الزينة الممنوع ل 
الحديث الرابع : عدة المتوفى عنها زوجها في الجاهلية a‏ 
الكلام عن أبي المغيرة المخزومي RSS EGS‏ 
جواز ضم النون وفتحها في قوله : «اشتكت عيئهًا) E e‏ 
حكم الاكتحال للحادة E‏ ل ا ل PE‏ 
ول ا كدج تنه SINGE‏ جه DAES‏ ور م سد 


معنى «الحفش» TE E MSO SEES‏ 
معنى (فتفتضٌ به) نوم اماي ا ا ا 
الكلام عن الباء في «فتفتض به» SRR ES‏ يه 
المراد برمي البعرة Se SSeS aR e‏ 
التنبيه على ظاهر صنيع المصنف أن القصة التي في الحديث غير 


a Fee o r e ESS mh O E a ee E A مسندة ف‎ 


معنى «اللعان» لغة وشرعاً ا ا ا ب ما 
الحديث الأول: حديث ابن عمر في قصة المتلاعنين» وصفة اللعان . 
تعيين الرجل الذي سأل النبي بيه عمن وجد امرأته على فاحشة . 
سبب نزول قوله تعالى : 3 وارب رم أَرُوجَهُم4 وفيمن نزلت فيه . 


OE A EE o زمن وقوع الفرقة باللعان‎ 


تأبيد الفرقة باللعان اندج جمد ف اود سمي تش ا وعم كاذ 
كلام ابن القيم في تأبيد الفرقة لبا اك ننم OV EDE‏ 


الكلام عن قوله: «أحدكما»» و«استعمال النحاة اللفظة (أحد) .... ٥٠۹‏ 


المصنف EN ASSES SESS SE‏ 
الأقوال الواردة في تعيين الملاعن AE‏ ا 
سقوط الحد عن الملاعن ا 01 
صفة اللعان eee hS ea‏ 6:56 
شروط اللعان ا ا ا ا 01 
الحديث الثاني : التفرقة بين المتلاعنين» والقضاء بالولد للمرة ... 19ه 
الوقت الذي وقعت فيه قصة اللعان OOS aan‏ 
مشروعية اللعان لنفي الولد OTs aS sR RS‏ 
شرط نفي الولد في اللعان e ER ET‏ 
إلحاق الولد بأمه 11 1 1 1 Oe‏ 
وقت نفي الولد باللعان ET‏ الج ل الع ا J E‏ 
نكتة فبما جاء في بعض الروايات أن ولد الملاعنة صار أميراً على 
مصر مسج تيوه انما را و طب مرو مخود نمم ولط الاج e‏ 
الحديث الثالث : التعريض بالقذف a E‏ اياك 


حكم التعريض بالقذف SESS‏ قا ا OV‏ 


الكلام عن قوله : «عسى أن يكون نزعه عرق» ا و E‏ 


الاستدلال بالحديث على صحة العمل بالقياس ا e‏ 
القذف المحرم واستثناؤه في موضعين عند الحنابلة ONE e‏ 
بعض الأحكام المستفادة من الحديث E TE‏ 
الحديث الرابع : «الولد للفراش» وللعاهر الحجرا ONS‏ 
ترجمة عبد بن زمعة عباتنو اواو ل ام ل مام و لولم لو ONY‏ 
ترجمة عتبة بن أبي وقاص سيط نا VT Aaa o eee aaa‏ 
أنواع الأنكحة في الجاهلية naca Eee‏ 
زيادة الداودي وغيره على حديث عائشة في أنواع الأنكحة في 
الجاهلية 00 ةذ ONO r SD o E ARSE‏ 
متى تصير المرأة فراشا؟ VETER ESSE eas‏ 
الكلام عن قوله : «وللعاهر الحجر» حاتفمو اي VR‏ 
الحديث الخامس : حكم القائف eS eae‏ اا 
ترجمة مجزز المدلجي 1 1[ 1[ ا 200 
الحكمة في إتباع المصنف هذا الحديث بالحديث السابق Aes‏ 
الأمور التي يثبت بها النسب 0000 SAKE SAD SESS‏ 
حكم القافة في إثبات النسب ا ا OCS LR‏ 
شروط القائف ارك 
الحديث السادس : حكم العزل ع ب فم ورور اد ل ا E E‏ 
أسباب الفرار من الولد 1 1 1 1[ 1 ااا 
الحديث السابع : مشروعية العزل Sk‏ سا ف OO‏ 
إضافة الصحابي الفعل إلى زمن النبي ي ا وم ا 8 
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حكم العزل 001011000000 *غ”12( 


إتيان المرأة المرضع N O O yT‏ 
الحديث الثامن : انتساب الرجل لغير أبيه TET‏ 
ترجمة أبو ذر رضي الله عنه EE SMS Sa SD‏ 
حكم الانتساب لغير الأب O‏ ا CEE‏ 
ما ورد من التحذيرفي الانتساب لغير الأب TT‏ 

معنى رجوع الكفر على من رمى غيره بالكفر ولم يكن مستحقاً له . 

كتاب الرضاع 

معنى «الرضاع» لغة e SRS eR‏ 
الحديث الأول: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ا 
ترجمة بنت حمزة رضي الله عنهاء والاختلاف في اسمها ا 
ترجمة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وو ا اود ا 
معنى «تنوّق) وضبطها ee asme‏ 
ما يستثنى من عموم قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» . . 
كل ما يحرم بالنسب يحرم نظيره من الرضاع ESS ne‏ 
# فهرس الموضوعات O TT‏ 
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